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عطاءات العلم 


ا 


رو معطا يد 


نار لاما مقعم ووم َمَهَامِنْأغَالٍ 
)9 


مَطبيكَا اجيم 


5 ا 7 4 5 


الإمَاء أن عبَدِاشَعآد ناي 57 يوب أبن قَيِمِالجَورَتَة 
د الل حي له يد 


ةي قفد 


يد 


يِل بنارا ليِتَدِيٌ 


2 


لمحأ 3الثافت 


دار أبن محزم 


أحد مشاريع 


كر 


عطاءات العلم 


هاتف: 59515617#١5051و+‏ 


فاكس: 94571714941770/8+ 
1111000000200 


15811 978-9959-557-76-7 


77 985 95 89 917 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثانية 
4ه-9١1١٠م‏ 


لضع الال لذارارن سوم 


دار ابر) .حزم 
بيروت - لبنان -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني: (1. ]12. 0/5112 )101111321111 


الموققع الالكتروني : 00111. 0133:11111122111. 177177177 


كتاب الصيام 


4 باب نسخ قوله تعالى : م#وَعَلَ اليرت يُطيقوئه ٍ فِدَيَة‎ -١ 


-75١8 ٠‏ عن سَلَمَة بن الأكوع ريَوَرَتَهْعَدهُ قال: «لما نزلت هذه الآية 


00000 عو .ء لهالا 


وَعَلَ أأذِرت يطيفوة تقدية عا م مِسَكينٍ © [البقرة : 184] كان من أراد دمنّاأن 
يُفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية التى بعدها فنسحتها). 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي17). 

قال ابن القيم #ةإلدّده: اختلف السلف فى هذه الآية على أربعة أقوال(): 
أحدها: أنها ليست بمنسوخة. قاله ابن عباس 209. 

الثاني: أنها منسوخة. كما قاله سلمة والجمهور. 


الثالث(؟): أنها مخصوصة:؛ خصّ منها القادر الذي لا عذر له؛ وبقيت 


متناولة للمرضع والحامل. 


الرابع: أن بعضها منسوخ وبعضها محكم. 


أبو داود (275716)» والبخاري (1501)؛ ومسلم »)١١480(‏ والترمذي (007948, 
والنسائي (77157). 

انظرها مسندةً إلى قائليها في «تفسير الطبري» (7/ .)1١178-171‏ 

هذا على قراءة ابن عباس: «يطوّقونه» أي يكلّفونه فلا يُطيقونه. أخرجه البخاري 
(ه٠١‏ هةغ). 

في الطبعتين: «والثالث» خلافا للأصل. 
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تهذيب سنن أبي داود 
- باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
-1١75 ١‏ وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن أبيه رَيََلنََعَنُ عن النبي 
يلد قال: «شهُرَا عيد لا ينقصان: رمضانٌ؛ وذو الحجة». 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه7١).‏ 
[ق؟١١]‏ قال ابن القيم +6اللّئه: وفي معناه أقوال: 
أحدها: لا يجتمع نقصّهما معًا في سنة واحدة» وهذا منصوص الإمام 
أحمد(؟), 
الشاني: أن هذا خرج على الغالبء والغالب أنهما لا يجتمعان في 
النقصء وإن وقع نادرًا. 
والثالث: أن المراد بهذا تلك السنة وحدهاء ذكره جماعة. 
الرابع: أنهما لا ينقصان في الأجر والشوابء وإن كان رمضان تسعًا 
وعشرين فهو كامل في الأجر. 
الخامس: أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة. وأنه لا 
ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان”©. 
وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان 
أيهما أفضل؟ قال شيخنا(؟؟: وفصل الخطاب: أن ليالي العشر الأخير من 


)00( أبو داود (75771)» والبخاري (517١)؛‏ ومسلم ».)»3١84(‏ والترمذي (147). وابن 
ماجه .)١569(‏ 

.)04١/17( وبرواية الكوسج‎ »))2218١ «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص‎ )١( 

() ذكره ابن حبان في «صحيحه» عقب الحديث (5448 5 7). 

(5) لم نجده في كتبه المطبوعة. نقله المؤلف أيضًا في «بدائع الفوائد» (9/ -:2)١١١7‏ 


8 ع 2 


كتاب الصيام 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. فإن فيها ليلة القدر. وكان رسول 
الله يِه يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي» وأيام عشر 
ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان؛ لحديث ابن عباس17, 
وقول النبي يَكِ: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر)('2» وما جاء في يوم عرفة. 

السادس: أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل 
صومهم وحجهم. فأعلَّمَهم يك أن الشهرين وإن نقصت أعدادُهما فحكم 
عبادتهما على التمام والكمال7). ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور 
العام» وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور- رغب النبي يَلِ في 
العمل» وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران. والله أعلم. 


قالوا: ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبرانى فى «معجمه)7؟) من حديث 


35 وعنه نُقل في ١‏ مجموع الفتاوى» (0؟/ /581). 

)١(‏ وهو قوله يَكْه: ١ما‏ من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». 
رواه البخاري (459) وأبو داود (/57 ؟) والترمذي (2017) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أحمد ))١1070(‏ وأبو داود (17/705)» وابن خزيمة (3877). وابن حبان 


5 


»)581١(‏ والحاكم )5١١/4(‏ من حديث عبد الله بن فُرْط رَيكَإَيَدُعنَُ. 

إفرة بنحوه فسره إسحاق بن راهويه؛ كما في (مسائل الكوسج» .)21١/5(‏ واجامع 
الترمذي) عقب الحديث (5197). 

)0( من طريق هشيم عن خالد الحذاء. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. هكذا ذكر 
إسناده في «الفتح» »)١577/14(‏ وليس في القدر المطبوع من «المعجم الكبير»؛ وقال 
الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (7”/ :)191-1١6٠١‏ لرجاله رجال الصحيح»»؛ وقال 
المؤلف: رجال إسناده ثقات» وهو كما قالاء إلا أن لفظه منكرء فإن الحديث فى 
«الصحيحين» وغير هما من طرق عن خالد الحذّاء به بلفظ حديث الباب, والظاهر - 


هم 3 


تهذيب سنن أبي داود 


عبد الله0١2‏ بن أبي بكرة عن أبيه يرفعه: «كل شهر حرام لا ينقص. ثلاثين 
يوما وثلائين لبلنة». ورجال إستاةةثقات. وهذا لا يمك جملة إلاعلن 
الثواب,. أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يومّا وليلة» وإن نقص عدهه. والله 
أعلم. 
؟ - باب إذا أخطأ القوم الهلال 

خط يققكة” معو مسيدين المكزر سن ان عير؟ ويس ذ كر الي 
يك فيه قال: «وفِطرٌكُم يوم تُفطرون» وأضحاكم يوم تُضَحُون, وكلّ عرفة مَوقِفٌ 
وكل مِنَى مَنْحَرء وكل فجاج مَكَةَ مَنْحَرء وكل جع موقف». 


وأخرجه الترمذي7 ') من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبّري عن أبي 
هريرة. وقال: حسن غريب. 


قال ابن القيم جمالك : وأما حديث أل داود» فقال يحيى بن 50 


- كماقال الحافظ ابن حجر أن هشيمًا دخل عليه الحديث فى حديث آخرء فإن 
اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ حديث عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ‏ وهو ضعيف 
منكر الحديث ‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. أخرجه الطحاوي في (شرح 
مشكل الآثار» (207) وابن عدي في «الكامل» (5/ 7”05) وابن عبد البرّ في 
«التمهيد) (557/5-/57)» وضعفوه بعبد الرحمن بن إسحاق. 

)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «عبد الرحمن» فإن الحديث من طريقه؛ على أن لأبى 
كته وكذا بيك لاسوحوقيال قن اميه اطتجلا ااه وهو الدهر انظر تسيل 
المنفعة»(١/9/77).‏ 

(؟) أبو داود .)١575(‏ والترمذي (/ا591). 

() «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (7/١١23.؛‏ و«المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص1886). 


كتاب الصيام 
محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. 

وقال أبو زرعة الرازي: لم يلق أبا 00 

قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إن معنى هذا 
الصومٌ والفطر مع الجماعة وَعٌَظّْم الناس. 

وقال الخطابي(") في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما 
كان سبيله الاجتهاد فلو أن قومًا اجتهدواء فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين» 
فلم يفطروا حتى استوفوا العدد, ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا 
وعشرين؛ فإن صومهم وفطرهم ماض.ء لا شيء عليهم من وزر أو عَنَت7"©, 
وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة» ليس عليهم إعادة. 

وقال غيره: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطًاء وإنما يصام 
يوم يصوم الناس. 
المنازل جاز له أن يصوم به ويفطرء دون من لم يعلم. 

وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه 
لايكون هذا له صومّاء كما لم يكن للناس. آخر كلامه0؟). 


)010 نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص184١))‏ وهذه الفقرة ساقطة من ط. الفقي. 

00 المعالم السئن» ("7/ *511). 

(؟) كذا في مطبوعة «المعالم»» وفي مخطوطة «المختصر): اعَنَبِ)» وفي الأصل 
تمل. 

)2 أي المنذري» ويبدأ كلامه من: «قال الترمذي»» وليس في مطبوعة «المختصر)» وهو - 


تهذيب سنن أبي داود 
وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمهاء لا في الصوم ولا 
في الفطر ولا في التعريف. 


+ - باب إذا أغمي الشهر 


50 7774- وعن حذيفة ‏ وهو ابن اليّمّان ‏ رَجَكَاِنَدْعَنَهُ قال: قال رسول 


الله يَكِ: «لا تَقدّمُوا الشهرَ حتى تَرَوَا الهلال» أو تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا 
الهلال؛ أو تكملوا العدة». 


وأخرجه الشنائى"'2 مسلدا وعرتينلة ؤقال3: لا أعلم أحدًا من أصحاب 
منصور قال في هذا الحديث «عن حذيفة)» غير جرير ‏ يعنى ابن عبد الحميد . 


وقال البيهقي7": وصله جرير عن منصورء فذكر حذيفة فيه. وهو ثقة حجة. 
ورواه الثوري وجماعة عن منصور, عن رِبُْعِيٌ» عن بعض أصحاب النبي صَلةِ. 

قال ابن القيم ##الشته: هذا الحديث وَضْلَه صحيح. فإن الذين وصلوه 
أوثئق وأكثر من الذين أرسلوه. والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن 
منصور. وقول النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث «عن حذيفة» غير 
جريرء إنماعَنَى تسمية الصحابيء وإلا فقد رواه الشوري وغيره [عن 


- ثابت في المخطوط (النسخة البريطانية)» وكأن المجرد ظنّه من زيادات ابن القيم 
على كلام المنذري فأثبته. 

)١(‏ أبو داود (5777).: والنسائي )١١77(‏ مسندًا و(74١75)‏ مُرسلا. 

(0) ليس في مطبوعة «الكبرى»» وقد ذكره المرّي في «التحفة» (”238/5. وللبزار كلام 
بنحوه فى لمسنده) عقب الحديث (5405). 


- 


(9) «السنن الكبرى) .)75١48/5(‏ 
8 م كد 


كتاب الصيام 
منصور )١(]‏ عن رِبُْعي عن بعض أصحاب النبي وك1". وهذا موصولء ولا 
بقيزه عدن مد السعاي ولايعلن بذلاك: 
- باب من قال: إذا عم عليكم فصوموا ثلاثين 

-770١ 4‏ عن ابن عباس رَيِوََيَدعَنهَا قال: قال رسول الله يك «لا تَقدّموا 
الشهرٌ بصيام يوم ولا يومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدّكم؛ لا تصوموا حتى 
تروه» ثم صوموا حتى ترؤه؛ فإن حال دونه عٌمامة فأتمُوا العدَّة ثلاثين» ثم أفطرواء 
والشهر تسع وعشرون». 

وأخرجه الترمذي والنسائي() بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال ابن القيم ب#ماللّئه: ولفظ النسائي فيه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 
فإن حال بينكم وبينه سحاب فكمّلوا العدة» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». 

وفي لفظ للنسائي”؟) أيضًا: «فأكملوا العدة عدة شعبان». رواه من 
حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه. 

قال الدارقطني”"؛: ولم يقل في حديث ابن عباس: «فأكملوا عدة 
شعبان» غير آدم» قال: ثنا شعبة: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا 
البَخْتَري الطائي يقول: أهل هلال رمضان ونحن بذات الشقوق» فشككنا في 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(0) أخرجه أحمد (18876»). والنسائي )١١71(‏ وغيرهما من طريق الشوري؛ عن 
منصور به. وأخرجه ابن أبي شيبة (4117) عن أبي الأحوصء عن منصور به. 
وأخرجه الدارقطني )١١79(‏ من طريق عبيدة بن حميد» عن منصور به. 

إفرة أبو داود (75771)» والترمذي (284.» والنسائي (51179). 

.)5١89( برقم‎ )4( 

(6) انظر: (السئن» (5117). 
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تهذيب سنن أبي داود 

الهلال» فبعئنا رجلا إلى ابن عباس فسأله؟ فقال ابن عباس [عن النبي 
ك0" : (إن الله أمدّه لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 
قال الدارقطني: صحيح عن شعبة» ورواه حصين وأبو خالد الدالاني عن 
عمرو بن مرة» ولم يقل فيه (عدة شعبان) غير آدم» وهو ثقة. 

قال المنذري: وقد أخرج مسلم في «صحيحه»., والنسائي, وابن ماجه(" من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسو الله َك ١إذا‏ رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا(" رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا». 

قال ابن القيم ##اللّئه: حديث أبي هريرة هذا قد روي في «الصحيح) 
بثلاثة ألفاظ. [ق١١]‏ أحدها: هذا. 


اللفظ الثاني: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا 


العدة)7؟2. وفى رواية: «فعدّوا ثلاثين)(22. 
اللفظ الثالث: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». وهذا اللفظ 
الآخر للبخاري وا وقد عل بعلتين: 


2000 مابين الحاصرتين من «سنن الدارقطنى». 

00( مسنم 11 /11)» والنساتى (1116) ولي مجه 1609 

(*) في أصل المجرّد: «وإن»., والتصويب من مصادر الحديث و«المختصر). 

(:) أخرجه مسلم )١18/1١١81(‏ من طريق الربيع بن مسلم؛ عن محمد بن زياد؛ عن أبي 
هريرة» ولفظه: «فأكملوا العَدَّدا. 

(5) مسلم )١9/١١81(‏ من طريق معاذ بن معاذ. عن شعبة» عن محمد بن زياد به. 

(5) برقم )١1109(‏ من طريق آدم» عن شعبة به. 


2 ٠١ 8 


كتاب الصيام 

إحداهما(١':‏ أنه من رواية محمد بن زياد عنه» وقد خالفه فيه سعيد بن 
المسيب فقال فيه: «فصوموا ثلاثين». قالوا: وروايته أولى لإمامته» واشتهار 
عدالته وثقته» ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه؛ ولموافقة روايته لرأي 
أبي هريرة ومذهبه. فإن مذهب أبي هريرة» وعمر بن الخطاب. وابنه 
عبد الله؛ وعمرو بن العاصء وأنسء ومعاوية» وعائشة؛ وأسماء: صيام يوم 
الغيم217. قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي ك: «فأكملوا عدة 
شعبان» ثم يخالفه؟ 

العلة الثانية: ما ذكرها الإسماعيلي7" قال: وقد روينا هذا الحديث عن 
غندر وابن مهدي وابن عليّة وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي 
والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة» لم يذكر أحد 
منهم: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده 
على وجه التفسير للخبر وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين مَن 
رواه عنه وجه. هذا آخر كلامه. 

وفلزواة الدارقطني7؟) فقال فيه: فعُدُوا ثلاثين» يعني عدوا شعبان 
ثلاثين»» ثم قال: أخرجه البخاري عن آدم فقال فيه: «فعدوا شعبان ثلاثين» 


ولم يقل «يعني». 


07737 /54( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر آثار هؤلاء بأسانيدها في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي 
(ص09-07). وازاد المعاد) للمؤلف (7/ .)87-151١‏ 

(*) في «المستخرج». كما في «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (7/ 075). 

(5) برقم )5١17(‏ من طريق آدم بن أبي إياس به. 
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وهذا يدل على أن قوله «يعني» من بعض الرواة» والظاهر أنه آدم وأنه 

قولّه. وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلكء وتفرّد آدمٌ أيضًا فيه بقوله: 

«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وسائر الرواة إنما قالوا: «فأكملوا العدة» كما 
روأه: 


حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ,)١(‏ 


وسفيان عن عمرو عن محمد بن حُنَّينَ عن ابن عباس (5), 


0 / ع اه 0 َ 7 
وحاتم بن أبي صغيرة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس( 1 


وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس(24. 


وخُصَّين عن عمرو بن مُرّة عن أبي البَختّري(22. 


)١(‏ أخرجه النسائي )5١75(‏ بلفظ: «فأكملوا العدّة ثلاثين». 

(؟) أخرجه النسائي )١١70(‏ باللفظ السابق. وأخرجه عبد الرزاق )/٠7(‏ من طريق 
ابن جريج» عن عمرو به» بلفظ: «فأكملوا ثلاثين يومًا». 

(*) أخرجه النسائي )١١74(‏ من طريق إسماعيل ابن علية عن حاتم به» بلفظ: «فأكملوا 
العذّة»). 

(:) أخرجه الترمذي (588) وقال: حسن صحيح. والنسائي (75110)» وابن حبّان 
(6945))» بلفظ: «فأكملوا ثلاثين»» زاد الترمذي: (يوما». 
ورواه أيضًا: شعبة عن سماك به بلفظ: «فأكملوا العدّة ثلاثين» أخرجه ابن خزيمة 
(1917) والحاكم /١(‏ 570)» وزائدةٌ بن قدامة عن سماك به بلفظ: «فأكملوا العدّة» 
أخرجه أحمد (77180). 

(5) أخرجه مسلم )759/1١84(‏ وليس فيه موضع الشاهد. وقد رواه شعبة عن عمرو بن 
مرّة به بلفظ: «فأكملوا العدّة». أخرجه أحمد ))7١7١1(‏ ومسلم .00/1١84(‏ 


كتاب الصيام 

وأبو خالد الدالاني عن عمرو عن أبي البختري227. 

كلهم قال في حديثه: «فأكملوا العدة». ومنهم من قال: «فأكملوا 
ثلاثين», وقال آدم من بينهم: (عدة شعبان»» فهذه الزيادة من آدم في حديث 
ابن عباس كهي في حديث أبي هريرة» وسائر الرواة على خلافه فيه("». قال 
بعض الحفاظ7": وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين. 

ومدار هذا الباب على حديث ابن عباسء وأبي هريرة» وابن عمرء 
وعائشة» وحذيفة» ورافع بن خديج. وطلق بن علي؛ وسعد بن أبي وقاص. 
وعمار بن ياسر؛ فهذه عشرة أحاديث. 

فأما حديث ابن عباس وأبى هريرة فقد ذكرناهما. 


وأما حديث ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت 0ك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )51١8(‏ وليس فيه موضع الشاهد. 

آفه6 وردت هذه الزيادة أيضًا عند أبي داود الطيالسي (71797) والنسائي )١١185(‏ من 
طريقين عن سماك به» ولعلّها مدرجة من تفسير بعض الرواة: إذ ليست في أكثر 
الطرق عن سماك على ما سبق ذكرها. 

(9©) لعل المقصود ابن الجوزيء فإنه قال ذلك في «درء اللوم) (ص9 .)٠١‏ 

(5) ولم يتقدم معنا في «التجريد' سوى حديث حذيفة. 
أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود (170) بلفظ: «الشهر تسع وعشرون. فلا 
تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». وهو 
عند مسلم /١١8(‏ 5) بنحوه. وعند البخاري )١9057(‏ بدون قوله: «ثلاثين» 
وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود (75776) وابن خزيمة )١191١(‏ وابن حبان 
(5145) والحاكم )5757/١(‏ بلفظ: «كان رسول الله َك يتحفظ من شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام». 
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وأما حديث رافع بن خديجء فرواه الدارقطني(١2‏ من حديث الزهري. 
عن حنظلة بن علي الأسلمي؛ عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ككل: 
«أحصواعدة شعبان لرمضان. ولا تقدموا الشهر بصوم. فإذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماثم 
أفطروا. فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا (وخنس إبهامه في الثالثة)». وفيه 
الواقدي» وهو وإن كان ضعيمَاء فليس العمدة على مجرد حديثه. 


وأما حديث طلقء فرواه الدارقطني(" أيضًا من حديث تون( عن 
محمد بن جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله كك: اجعل 
لله الأهلة مواقيت للناسء فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فأتموا العدة ثلاثين»؛ قال محمد بن جابر: سمعت هذا منه وحديثين 
آخرين. ومحمد بن جابر وإن كان ليس بالقويء فالعمدة على ما تقدم. 

وأما حديث سعدء فرواه النسائي(؟) عن محمد بن سعدء عن أبيه؛ عن 
النبي وَكِْدُ قال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا ‏ يعني تسعة وعشرين -). وفي 
رواية: (ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى». 


أما حديث عمّار ب باسر» فسأي بعد هذا إن شاء الله تعال . 
و 3 ر بن ياسر» فسيا بي , 0 


)000 رقم (5/ا١5).‏ 

ه64 رقم ,»)7١115(‏ وأخرجه أيضًا أحمد في ١مسنده» .)١77914(‏ في إسناده محمد بن 
جابر بن سيارء قال عنه الدارقطني عقب الحديث: «ليس بالقوي» ضعيف». 

(*) ط. الفقي: احديث أبي 5050 

لدع رقم .)5١737-17١5(‏ وهو في (صحيح مسلم) .)١1١85(‏ 
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كتاب الصيام 
-١‏ باب في التقدم 


-77١‏ عن عِمران بن خصين: أن رسول الله ككْةِ قال لرجل: «هل 
صمت من سَرَرٍ شعبان شيئًا؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت قَصُمْ يومًا». 

وفي رواية: ١يومين».‏ 

وأخرجه البخاري ومسلم وال 0 

قال ابن القيم #شَتَه: وقد أشكل هذا على الناس» فحمله طائفة على 
الاحتياط لدخول رمضان. قالوا: وسَّرّر الشهر. وسراره (بكسر السين 
وفتحها) ثلاث لغاتء وهو آخرّه وقتّ استِسْرار هلاله» فأمره إذا أفطر أن 
يصوم يومًا أو يومين» عوض ما فاته من صيام سرره احتياطًا. 

وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: سِزٌّه أوله. وسراره 
أيضًاء فأخبره أنه لم يَصَم من أوله فأمره بقضاء ما أفطر منه. ذكره أبو داود(") 
عن الأوزاعي وسعيد. 

وأنكر جماعة7") هذا التفسير فرأوه غلطاء قالوا: فإن سرار الشهر آخرى. 
سمي بلك لاستسران القمر فيها؟؟. 


000 أبو داود (3774)» والبخاري ,))١1947(‏ ومسلم »)١١71(‏ والنسائي في «الكبرى» 
841 ؟). 


(5) برقم (3973 11181), 

زهرة منهم الخطابي في اغريب الحديث» /١(‏ ) و«المعالم» / 78 ). 

(:) هذا الذي حكاه أبو عبيد بن سلام في اغريب الحديث» (7/ 74) عن الكسائي 
وغيره من أهل اللغة» وهو الذي ذكره ابن دريد, والأزهري. والجوهريء وابن فارس 
في معا جمهم. لم يذكروا غيره. 
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وقالت طائفة: سرره هنا وسطه. وسِرٌّ كل ثىء جوفه. قال البيهقي27): 
فعلى هذا أراد أيام البيض. هذا آخر كلامه. ورّجَعمَ هذا بأن في بعض 
الروائنات فيه «أصمت من شرّة هذا الشهر؟20) وسَرّتة: وسطه كسرة 
]١١53[‏ الآدمى. 


وقالت طائفة: هذا على سبيل استفهام الإنكار» والمقصود منه الزجر. 
قال اين حبان 5 ا وقوله عله : أصمت من سرر هذا الشهر؟) 
لفظة استخبار عن فعلء مراذها الإعلام بنفى جواز استعمال ذلك الفعل 
[المستخبّر] عنه؛ كالمنكر عليه لو فعله. وهذا كقوله لعائشة: «أتسترين 
السدار )87 وآزادية الأكتار فانينا يلفظ الامعدجار: وأَمْرٌه وله بصوم 
يومين سو تتوال أزاد مه اقيناء99؟ السّرارة:ودلاك أن الشهر إذا كان تنيهًا 
وعغشرين يُسَترٌ القمريومًا واحداء وإذا كان الشهر ثلاثين يسيم القصر 


)000 في «الكبرى» (5/ .)5١١‏ 

(؟) أخرجها مسلم(51١1١/190١)عن‏ عبد الله بن محمد الضبعي. عن مهدي بن 
ميمون؛ عن غيلان» عن مطرفء عن عمران بن حصين. وعبد الله الضبعي قد تفرد 
بهذا اللفظ؛ فالحديث عند أحمد (5١١٠؟)‏ والبخاري )١1941(‏ من ثلائة طرق عن 
مهدي به بلفظ: ٠سرر»؛‏ فضلًا عن الطرق الأخرى عن مطرف به. 

(؟) عقب الحديث (27308/8))؛ وما بين الحاصرتين منه. 

(8) أخرجه أحمد )١11١1١7(‏ وابن حبان (08147).: وأصله في البخاري )51١9(‏ ومسلم 
0 5و دون موضع الشاهد. 

(5) في ط. المعارف و«الإحسان» (ط. الرسالة): «أنّها»» تصحيف, والمثبت من الأصل 
موافق «للتقاسيم والأنواع» (7/ 71077) وللنقل عنه في «سير أعلام النبلاء» 
(21))). 


الل 


كتاب الصيام 
يومين» والوقت الذي خاطب به يكِ1ا) هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد 
شعبان كان ثلاثين» فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال. آخر كلامه!"©. 

وقالت طائفة: لعل صوم سرر الشهر كان الرجلٌ قد أوجَبّه على نفسه 
بنذر» فأمره بالوفاء(". 


وقالت طائفة: لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام أواخر الشهورء فترك 
او شعن لطنه | نسنومة كرون العقنا لا ازسهان: كر ن مني ا عه 
فاستحب له النبي كَلةِ أن يقضيه. ورّجّح هذا بقوله: «إلااصوم كان يصومه 
أحدكم فليَصّمْه). والنهيٌ عن التقدّم لمن لا عادة [له]!؟)» فيتفق الحديثان. 
والله أعلم. 
- باب كراهية صوم يوم الشك 


5 0 :0 - عن صِلَة - وهو ابن رُفَر قال: «كُنَا عند عَْمَّار في اليوم 
الذي بُشَكُ فيه. فأتي بشاق مَتَنَََى بعضٌ القوم؛ فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد 
عصَى أبا القاسم ككلو). 


)00 في الطبعتين: «النبي يلا خلافًا للأصل و«صحيح ابن حبان». 

(؟) تعقبه الحافظ الضياء المقدسي في جزءٍ جمع فيه المآخذ على «صحيحه» فقال: الو 
كان مُكِرًا عليه لما أمره بالقضاء». انظر «سير أعلام النبلاء» (949-9///15). 

(") هذا التوجيه والذي بعده ذكرهما أبو عبيد بن سلام في «غريبه» (؟/ )8١‏ وقال: «لا 
أعرف للحديث وجهًا غيره». 

):) زيادة مني. والحديث أخرجه البخاري )١1915(‏ ومسلم )٠١87(‏ عن أبي هريرة 
َلْنََعَنهُ وتقدم نحوه من حديث ابن عبّاس قريبًا. 
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وأخرجه الترمذي والنسائي 000 وقال الترمذي: حسن صحيح. 


قال ابن القيم مله ثه: وقال الدارقطني7): إسناده حسن صحيح» 


وآرواته] كلهم ثقات. 
قال المنذري: قال: ابن عبد البر): هذا مُسئّد عندهم ولا يختلفون, 
يعني في ذلك. 


قال ابن القيم #آللّئه: وذكر جماعة7؟) أنه موقوفء ونظير هذا قول أبي 
هريرة: ١من‏ لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»( ب 


والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح. وإنما هو 
لفظ الصحابي قطعًاء ولعله فهم من قول النبي كَل «لا تَقَدّموا رمضانٌ بيوم 
ولأيوضيو» أن عيام يو الك عدم نهر معصية كنا فيب أب شريرة مين 
قوله يَكل: «إذا دعا أحدّكم أخاه فلبُجِبُه)17" أن تَرْكَ الإجابة معصيةٌ لله 


.)١5145( أبو داود (7175)» والترمذي (587). والنسائي (7518/4). وابن ماجه‎ )١( 

)٠(‏ عقب الحديث »)35١00(‏ وما بين الحاصرتين منه. وقد صححه أيضًا ابن خزيمة 
(5١91١)واء‏ لل ا 
قول النبي كك إذا رأيتم الهلال فصوموا... 

(؟) في «التمهيد» ( يي 000 
لفظه قريبًا. 

)0( كأبي القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص97١).‏ وكان المنذري قد صرّ به 
في ١المختصر'‏ فأبهمه المؤلف وأدرجه في جماعة ممن قال به. 

)2( أخرجه مالك )١51717(‏ والبخاري (/011/1) ومسلم .)١4757(‏ 

(5) أخرجه أحمد (77757) ومسلم )١579(‏ من حديث ابن عمر وََإَبَْعَْها. 


١1 8‏ كك 


كتاب الصيام 
ووسولف ول يتجوز أن يدول وول الله ككِدِ ما لم يقله.» والصحابي إنما يقول 
ذلك استنادًا منه إلى دليل فَهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية؛ ولعله لو ذكر 
ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه» فقد كان الصحابة يخالف بعضهم 
بعضًا في كثير من وجوه دلالة النصوص. 

- باب في كراهية ذلك(١)‏ 


٠7‏ 77807- عن أبى هريرة رَيَوَأِنَْعَدَهُ أن رسول الله يَكلِةِ قال: «إذا انتَصَفَ 
شعبانٌ فلا تصوموا». 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن مانف 210 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مُفطرّاء فإذا بقي من 
شعبان شىء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. آخر كلامه7”). 

قال ابن القيم ياللّئه: الذين رَدُوا هذا الحديث لهم مأخذان: 


أحدهما: أنه لم يتابع العلاءَ عليه أحد. بل انفرد به عن الناس47). 


)١(‏ بعده في الأصل: يعني وصل شعبان برمضان»» والظاهر أنه من توضيح المجرّد. 
فالباب الذي سبقه في «السنن» و«المختصر» هو«باب فيمن يصل شعبان برمضان»» 
ولم يرد في «التجريد. 

(0) أبو داود (57717)» والترمذي (778). والنسائى فى «الكبرى» (7577)) وابن ماجه 
(1561). 00 

(9) كلام الترمذي من قوله: «ومعنى هذا الحديث...» إلخ ذكره المجرّد ونسبه إلى 
«مختصر المنذري». مع أنه ليس في مطبوعته ولا مخطوطه. والظاهر أن إتمام النقل 
لكلام الترمذي من زيادة المؤلف. 

(5) قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا 
روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن. 


تهديب سنن أبي داود 

وكيف لا يكون هذا معروفًا عند أصحاب أبي هريرة مع أنه أمر تعمٌ به البلوى 
ويتصل به العمل؟! 

والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضًا لحديث عائشة(١2‏ وأم سلمة("2 في 

صيام النبي تَلِةِ شعبان كله أو إلا قليلًا منه. وقوله «إلا أن يكون لأحدكم 

صوم فليصمه»؛. وسؤاله للرجل عن صوم سرر شعبان. قالوا: وهذه 


وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته. 
وهو حديث على شرط مسلمء أخرج في «صحيحه» عدة أحاديث عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة. وتفْرٌدُه به تفرد ثقةٍ بحديث مستقل» وله عدة نظائر في 
(الصحيح). 

قالوا: والتفرد الذي يعلل به: تفرّدُ الرجل عن الناس بِوَصْل ما أرسلوه. 
أو رفع ما وقفوه. أو زيادةٍ لفظةٍ لم يذكروها. وأما الثقة العدل إذا روى حديثًا 
وتفرد به لم يكن تفرد عل فكم قد تفرد الثقات بسننٍ عن النبي ل عملت 
بها الأمة؟ 


قالوا: وأماظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان» فلا 


)001 أخرجه البخاري )١9170(‏ ومسلم .)١١95(‏ 

(0) أخرجهأحمد(555070575077). وأبوداود(3577). والترمذي (0785) 
والنسائي (35115)» قال الترمذي: حديث حسن. وقال في «الشمائتل» :)7١١(‏ هذا 
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كتاب الصيام 
معارضة بينهماء فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله» وعلى 
الصوم المعتاد في النصف الثاني» وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد 
الصوم بعد النصف لا لعادةٍ ولا مضافًا إلى ما قبله. ويشهدله حديث 
التقدّه(21. 

وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه» فهذا لم نعلم أن أحدًا عل به 
الحديث, فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه» وفي (صحيح مسلم» عن 
العلذء عن أبية بالعتعنة غيز حنديت2"7..: وقد قنال..:.220: لقيت العلاء بن 
عبد الرحمن وهو يطوف. فقلت له: بِرّبٌ هذا البيبت» حذثك أبوك عن أبي 
هريرة عن النبي كل أنه قال: إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا؟ فقال: ورب هذا 
البيبت سمعتٌ أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي يك فذكره _(4). 

9 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 

ةا اليضة عن عكرية عن ابن عباس ركس تال: جاء أعرابى إلى 
النبي يكل فقال: إني رأيتٌ الهلال ‏ قال الحسن (وهو الحُلواني) في حديثه: يعني 
رمضان ‏ فقال:«أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم, قال: «أتشهد أن محمدًا 


)١(‏ أي حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» المتفق عليه 

(6) انظر على سبيل المثال الأحاديث برقم (457 15 215101805491563 
49 2)2). 

(*) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

ع لم أقف على هذه القصة» ولكن هناك ما يشابههاء وهو ما ورد في رواية أبي داود 
(7”730) أن عبّاد بن كثير قدم المدينة» فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم 
قال: اللهم إن هذا يحدّث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال... (فذكره)» 
فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي كك بذلك. 
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تهذيب سنن أبي داود 
أَذّنْ في الناس فليصوموا غدًّا». 

1 774- - وعن عكرمة: أنهم شَكُوا في هلال رمضان مر فأرادوا أن 
لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحَرَّةِ فشهد أنه رأى الهلال فأتي به 
الب كلِةِ فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟2 قال: نعم؛ وشهد أنه 
رأى الهلال» فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا». 

قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر القيام 


رسول الله؟2 قال: نعم. قال: «يا بلا 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(١)‏ مسندًا ومرسلًا. وقال الترمذي: فيه 
اختلاف. وذكر النسائي”"' أن المرسل أولى بالصواب وأن سماكًا إذا انفرد بأصل 
لم يكن حجّة لأنه كان يُلَقّن فيتلقن. 


٠‏ 37173 وعن ابن عمر قال: تَرّاءى الناسٌ الهلال؛ فأخبرتٌ رسول 
الله عبد أنى رأيته. فصامه وأمر الناس بضياتة07, 
قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهبء. وهو ثقة ثقة/14). 
)01 أبو داود (375107740)» والترمذي (2541. والنسائي »)3١19-17١١1(‏ وابن 
ماجه )١1057(‏ من طرق عن سماك عن عكرمة على اختلاف فى إسناده وإرساله. 
(؟) لم أجده في مطبوعة «السنن الكبرى». وقد نقله المزّي في «التحفة» -١11//0(‏ 
.)١38‏ 

(9) «سئن أبى داود» (7757)) وأخرجه أيضًا الدارمى ,.)١777(‏ وابن حبّان (/41 4 *7), 
والدارقطني .)7"١57(‏ كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقيء عن ابن وهب» 
عن يحيى بن عبد الله بن سالم؛ عن أبي بكر بن نافع؛ عن أبيه» عن ابن عمر. 

(5) كذا قال الدارقطنيء وقد توبع مروانء تابعه هارون بن سعيد الأيلي ‏ وهو ثقة ‏ عن 
ابن وهب بهء أخرجه الحاكم /١(‏ *7]) والبيهقي (5/ .)5١7‏ 
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كتاب الصيام 

قال ابن القيم ,#6 اللنه: وقد روى البيهقي في اد 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلا 
شهد عند على على رؤية هلال شهر رمضان فصامء وأحسبه قال: وأمر الناس 
أن يصومواء [وقال: «أصومٌ] يومًا من شعبان أحب إلي من [أن] أفطر(") 
يومًا من رمضان». 


وفي «سئن الدارقطني)7" من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر 
الأللىوهن عير فقا اع نين كداء وا عوانه عن عبد :النلك' ون عر 
عن طاوسن» عراب هر وان عباس نالا "إن زسول ]اله كله لجاز عنهاةة 
رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان». وقالا: اكاك ريجول اله َك لا 
يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين». وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدَاء وأبو 
حاتم يرميه بالكذب(؟). 


٠‏ - باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده 


١‏ 914- عن أبي هريرة رََعَلَدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِوِ: «إذا سمع 
أحدّكم النداء والإناءً على بده فلا يَضَعْهُ حتى يَقضىَ حاجتّه منه)(22. 


»)35١7 /4( 200‏ وفي «معرفة السنئن» (5/ 55 7) . وماد بين المعكوفات مستدرك منهما. 
6 كتب في الأصل فوقه بخط صغير: «كذا' إشارةً إلى عدم وجود «أن) قبله. 


(9) رقم )5١58(‏ وقال: تاذ ذاه اسن ب قطن اللي ادو إججاء اخوهن عفنت 
الحديث. 

2 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 1817). 

0( «سئن أبى داود» (-75760). 
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تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم جلته: هذا الحديث أعلّه ابن القطان(١'‏ بأنه مشكوك في 
اتتضنالء قتال: لأن أبا داوة قال: حدثنا عبد الأغلن بن حماة أظنه عن 

حمادة"» عن محمد بن عمروء عن [أبي سلمة» عن] أبي هريرة» فذكره. 

وقد روى النسائي7 عن زِرٌ قال: «قلنا لحذيفة: أيَّ ساعة تسحّرتَ مع 
رسول الله كِ؟ قال: هو النهار, إلا أن الشمس لم تطلع». 

207 دانسالا تزوى إنججاق بن راعوي! ؟'اعن برقن أن 
سمع الأعمش يقول: «لولا الشهْرة تلصليت الغداة ثم تسحرت»). ثم ذكر 
إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا( *» ثم قال: وهؤلاء لم 
يرو فرقًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة. آخر كلام إسحاق. 


000 «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 387). 

)١(‏ ذكر ابن القطان أنه هكذا في رواية ابن الأعرابي. أما نسخ رواية اللؤلؤي ففيها: 
ااحدثنا حماد». وعلى كل حال. فشك عبد الأعلى بن حماد ليس بضائرء فإنه قد 
تابعه في الرواية عن حماد بن سلمة: روح بن عبادة عند أحمد(579١٠),‏ 
وعفان بن مسلم وعبد الواحد بن غياث عند الحاكم .)2١* /١(‏ وإنما علّته غير 
هذاء فقد أعلّه أبو حاتم بالوقف. انظر: «العلل» لابنه (0 8 7). 

فيه رقم )5١57(‏ من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر عن حذيفة. وسيأتي الكلام عليه 

60 ورواه أيضًا أحمد في «العلل» لابنه (794) و«مسائله» برواية صالح (؟/ 545): 
ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 749) من طريق آخر عن وكيع. 

() وأخرج آثارهم أيضًا عبد الرزاق (514/اء 7/509 7707)) وابن أبي شيبة (4075, 
405840). والطبري في «تفسيره) (7/ 5 75557-104). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (27719)) وابن أبي شيبة (4075)) والطبري (/ 166). 
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كتاب الصيام 
وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر» وهو قول الأئمة 
الأربعة وعامَّة فقهاء الأمصار(١2»‏ وروي معناه عن عمر وابن عباس7). 


واحتج الأولون بقول النبي يَِّ: «فكلوا واشربوا حتى يؤذَن ابن أم 
مكتوم» ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. كذا في البخاري7". وفي بعض 
الروايات7؟2: «وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال: أصبحتٌ أصبحتٌ!». 
قالوا: وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى #وَطُوأ وأْربوأ حَقَّ يتَبينَ لكر الْحيط الْأَنيِضُ 
من لط السو مِنَالمَجْرٍ» [البقرة: 011417 وبقول النبي ذَلْةِ: (كلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» وبقوله: «الفجر فجران. فأما الأول فإنه لا يحرم 
الطعامٌَ ولا يحل الصلاة» وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة)» رواه 
الببهقئ فن اللسننئة200. 

قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلولء وعلته الوقف. وأن زِرًّا هو الذي 


)١(‏ وحكاه ابن عبد البر في «التمهيد» /٠١(‏ 17) إجماعا. 

(0) انظر: الالمغني) (4/ 7105). 

إفرة برقم )١1114(‏ من حديث عائشة:؛ ولفظه: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». ولم أجد 
هذا اللفظ: «إلا بعد طلوع الفجر» في شيء من الروايات. 

(5) برقم )١5١070711(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) (١/لالالا,‏ 5/ .)75١10‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1171/867). والدارقطنى 
حاف لاعن عدييه] وها وك تلتاق رقن ور نف 
ورجٌّح الدارقطني والبيهقي الوقف. وروي أيضًا من حديث عبد الرحمن بن عائش 
موقوفًا عليه. أخرجه الدارقطني (7187) وقال: إسناده صحيح. 


3 ه١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
تسحر مع حذيفة» ذكره الشنان 10 
١‏ - باب الفطر قبل غروب الشمس 
-١708‏ عن أسماء بنت أبي بكر رَعَزَنََعَنْهَا قالت: أفطرنا يومًا في 


رمضان في عَم في عهد رسول الله يِه نم طلعت الشمس. قال أبو أسامة وهو 
حماد بن أسامة ‏ : قلت لهشام وهو ابن عروة-: موا بالقضاء؟ قال: ويد من ذلك؟! 


وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه(". قال البخاري: قال معمر: 
ميث هناما يقول: لاأدري. أقضّوا أم لا. 

قال ابن القيم ننه : :واختلف الناس» هل يجب القضاء فى هذه 
الصورة؟ فقال الأكثرون: يجب. وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر 
إلى أنه لا قضاء عليهم؛ وحكمهم حكم من أكل ناسيًا”". وحكي ذلك عن 
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)١(‏ أعلّ النسائي الرواية المرفوعة بقوله ‏ كما في «تحفة الأشراف» (؟/ 097 : الا نعلم 
أحدًا رفعه غير عاصم». وعاصم صدوق في حفظه لين. وقد خالفه عدي بن ثابت 
فرواه عن زرٌ عن حذيفة موقوفاء أخرجه النسائي .)1١67(‏ ويؤيده ما أخرجه 
عبد الرزاق )7٠7(‏ عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزرٌ بن حبيش إلى 
حذيفة... فذكره بنحوه موقوفا. 

() أبو داود (351754)» والبخاري (21959)» وابن ماجه »)١71/4(‏ ولم أجده في «اجامع 
الترمذي» ولا عزاه إليه في «تحفة الأشراف» .)١01/59(‏ 

(9) انظر: «الاستذكار» (7/ 2755 و«المغني» (784/5): و«مسائل إسحاق» للكوسج 
.)3597/١(‏ و«المحلّى) (5/؟١7١-177).‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (5 4 91). 

)0( كذا نسب هذا القول إليه في «المغني»؛ والمؤلف صادر عنه. والذي أخرجه - 
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كتاب الصيام 

واختلف فيه على عمر» فروى زيد بن وهب قال: كنت جالسًا في 
مسجد رسول الله يَكِْةِ ففي رمضان في زمن عمرء نينا ططاير ١‏ 0 نهنا شرات 
دوعت علد لخريها زهو تر اسمن 1للذا انبا كتف تياك قدا 
الشمس طالعة» قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يومًا مكانه» فسمع بذلك 
عمر فقال: والله لا نقضيه! وما تجانفنا لإثم» رواه البيهقي وغيره("). 


وقدروى مالك في «الموطأ»7"© عن زيد بن أسلم: أن عمر بن 
الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم, ورأى أنه قد أمسى 
وغابت الشمسء فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» قد طلعت الشمسء» 
فقال عمر: «الخَطت يسيرء وقد اجتهدنا». قال مالك: يريد بقوله: «الخطب 
يسير' القضاءً فيما نُرى. والله أعلم. وكذلك قال الشافعي7؟). 

وهذا لا يناقض الأثر المتقدم. وقوله: «وقد اجتهدنا» مُوْذِن بعدم 
القضاء وقوله «الخطب يسير» إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره. ولكن 
قد رواه الأثرم والبيهقي”*) عن عمرء وفيه: امن كان أفطر فليصم يومًا 


> عبد الرزاق (7789) بإسناد صحيح عنه أنه قال: «إذا أفطر الرجل في رمضان ثم 
بدت الشمس فعليه أن يقضيه وإن أكل في الصبح وهو يُرى أنه الليل لم يقضه). 
وأخرج ابن أبي شيبة (4141) أوّله مختصرًا. 

)١(‏ في الأصل والطبعتين: «بكأس» تصحيفه والتصحيح من مصادر التخريج. 
والعساس: جمع العْسّء وهو القَدّح الكبير. 

6 رواه عبد الرزاق (71790), وابن أبي شيبة (4156)» والبيهقي (1/4١؟).‏ 

(©) برقم (87237). 

6 «الأم» (7/ 20578. ونقله البيهقي فن «النستن الكيرى؟ (1137/4): 

)0( (37/5))» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (77917)» وابن أبي شيبة (45 240 كلهم من - 


ا 3 


تهذيب سنن أبي داود 
مكانه»» وقدم البيهقي هذه الرروانة على وؤائنة زمة نوهت وجعلها نا 
وقال: تظاهرت الروايات بالقضاء. قال: وكان يعقوب بن سفيان الاي 
يتحيل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة. قال: 
وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 
وفيما قاله نظرء فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاءء وإنما جاءت 
من رواية على بن حنظلة عن أبيه» وكان أبوه صديقًا لعمرء فذكر القصة وقال 
فيها: «من كان أفطر فليصم يومًا مكانه». ولم أر الأمر بالقضاء صريحًا إلا في 
هذه الرواية2), 


وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه؛ فتعارضت رواية 


2 0 1 3 . 
حنظلة و[رواية] زيد بن وهبء. وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين 


- طريق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر. 

)١(‏ هو الفسوي الحافظ (ت777), وقد أخرج البيهقي أكثر روايات قصة عمر من 
طريقه. وهي في «المعرفة والتأريخ» له (7/ 2778-1/705). ثم ذكر الفسوي عقبها 
حديثين آخرين لزيد مستنكرًا لهما وقال: «حديث زيد فيه خلل كثير». وتعقبه الذهبي 
بأنه لم يُصِب في الحَمْل على زيد بن وهب واستنكار أحاديثه. فإنه ثقة مخضرم من 
جلّة التابعين» من رجال الجماعة؛ متفق على الاحتجاج به حتى إن الأعمش قال: إذا 
حدثك زيد بن وهب عن أحد. فكأنك سمعته من الذي حدّثك عنه. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (”/ /ا١١٠١).‏ 

(؟) ورد الأمر بالقضاء في رواية أخرى أيضًا: رواية زياد بن علاقة» عن بشر بن قيسء. عن 
عمر. أخرجها عبد الرزاق (77454) والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (2/57/5 
27 من طرق عن زياد به. رجالها ثقات. لكنها معلّة» فإن زيادًا لم يسمع من بشرء 
وبينهما رجل مبهم كما في رواية ابن أبي شيبة (51 40). وانظر «العلل» لابن أبي 
حاتم (119). 


8 مم ذه 


كتاب الصيام 
نظلة وبيئه من الغد 7 

وقد روى البيهقي'(1) بإسناد فيه نظر عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء 
في قصة جرت لهم مثل هذه. 

فلو كدر تغارقين الآنارا عن عمر لكان القنائن يقدقن شقوط القكياة 
لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم, ولو أكل ناسيًا لصومه لم يجب 
عليه قضاؤه. والشريعة لم تُفرّق بين الجاهل والناسي؛ فإِنَ كل واحدٍ منهما 
قد فعل ما يعتقد جوارّه وأخطأ فى فعله. وقد استويا في أكثر الأحكام وفي 
رفع الآثام» فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب 
الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع 
متعددة. 

[117] وقد يقال: إنه في صورة الصوم أعذر منه. فإنه مأمور بتعجيل 
الفطر استحبابّاء فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع» فكيف يفسد 


)00( حنظلة لا يعرف عنه شيء, إلا أنه سمع عمر وروى عنه ابنه» كما في «التاريخ الكبير) 
4١ (‏ ) للبخاريء و«الئقات» لابن حبان .)١17/5(‏ وأما زيد بن وهب فتابعي ثقة 
جليل القدر كما سبق. وانظر لتر جمته: «سير النبلاء» ))١957/5(‏ و«الإصابة» 
)١65/5(‏ ط.دار هجر. 

)1١72/4( )5(‏ من طريق يوسف بن محمد بن يزيد الصّهّيبِيء عن شعيب بن عمرو بن 
سليم الأنصاري» عن صهيب. 
يوسف بن محمدء قال عنه البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وشعيب بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
انظر «التاريخ الكبير'» (8/ 709 4 ««الجرح والتعديل»(558/9. 
:/ة؟). 
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تهذيب سنن أبي داود 

صومه؟ وفساد صوم النامي أولى منه. لأن فعله غير مأذون له فيه؛ بل غايته 
أنه عفوء فهو دون المخطئ الجاهل في العذر. 

وبالجملة: فلم يُفرّق بينهما في الحج, ولا في مفسدات الصلاة» كحمل 
النجاسة وغير ذلك. 

وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف؛ إن 
أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح, لأن هذا هو المتنازع فيه. وإن أريد به 
أن فعل الناني لا ينتهض سيبًا للإم ولا يتناوله الخطاب الشرعي» فكذلك 
فعل المخطئ. وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه م مُقدِم على قطعه. ففعله 
داخل تحت التكليف بخلاف الناسي- فلا يصحّ أيضًا لأنه يعتقد خروج زمن 
الصوم, وأنه مأمور بالفطرء فهو مُقدِم على فعل ما يعتقده جائرٌّاء وخطؤه في 
بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم» فالفعلان سواءء فكيف يتعلق التكليف 
بأحدهما دون الآخر؟! 


وأجود ما فرق به بين المسألتين: أن المخطئ كان متمكّنًا من إتمام 
صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروبء بخلاف الناسي فإنه لايضاف 
إليه الفعل» ولم يكن يمكنه الاحتراز. 

وهذاء وإن كان فرقًا في الظاهرء فهو غير مؤثر في وجوب القضاءء؛ كما 
لم يؤثر في الإثم اتفاًا. ولو كان منسوبًا إلى تفريط لَلَحِقَه الإثم» فلما اتفقوا 
على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط؛ لا 
سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر. والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير 
منسوب إليه في الصورتين؛ وهو النسيان في مسألة الناسي» وظهورٌ الظلمة 
وحلاة تان ت هدو لتتطد رو ةا ذواذا | الحم الله نوج ةانب النين لوزن 
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كتاب الصيام 
أطحيه للها عفان الدهان و لهذا قال صييية "فى كانه اله كرو لك هذا 
أولى» فإنها طعمة الله إذنًا وإباحةً» وإطعام النابي طعمته عفوًا ورفعَ حرج. 
فهذا مقتضى الدليل. 
١١‏ - باب السواك للصائم 
1"/ 5757- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رَيََلَنَدْعَنْهَا قال: 
«رأيت رسول الله يَِيَستَاك وهو صائم, ما لا أَعُدٌّ ولا أحصي». 


وأخرجه الترمذي7"". وقال: حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عاصم بن 
عبيد اللى وقد تكلم فيه غير واحد7. وذكر البخاري هذا الحديث في 
«صحيحه) 47 معلقًا في الترجمة فقال: ويُذكر عن عامر بن ربيعة. 

قال ابن القيم م دنه وقد روى ابن ماجه كاين حجويقى عانقا عر الس 
يكْدِ قال: «من خير خصال الصائم السواك». 


قال البخاري17 ): وقال ابن عمر: ليست ك أول النهار وآخره». 

ل 

0010 في الأثر الذي تقدّم ذكره قريبًا من اسنن نن البيهقي». 

68 أبو داود (57754). والترمذي .)١5(‏ 

هيه ضعمّفه يحيى القطان وأحمد وابن معين» وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: منكر 
الحديث» مضطرب الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 51 07. 

(4) باب السواك الرطب واليابس للصائم. 

)0( برقم )١711(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. قال البوصيري 
في «الزوائد» (51/5): هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد. 

(5) باب اغتسال الصائم. ووصله ابسن أبي شيبة 5١(‏ 6975997 4174) بأسانيد 
صحيحة عن ابن عمر من قوله وفعله. وانظر: «تغليق التعليق» (”/ 5 )١60‏ 


23 م١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
َلَدُعَنَك أراه قال: بِعُودٍ قد ذَّوِي) رواه البيهقي(21. 
ولو احتّجّ عليه بعموم قوله كِّ: الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)7©, 
لكانت حجةً» وبقوله ككّْ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»20©, وسائر 
الأحاديت المرغبة فى السؤاك من غير تفضيل: 
قال البيهقي7؟): وقد روي عن علي بإسناد ضعيف: «إذا صمتم فاستاكوا 


بالغداة ولا تستاكوا بالعشىّ» فإنه ليس من صائم تَيسّس شفتاه بالعشى إلا كانتا 
نورًا بين عينيه يوم القيامة». 


وروى عمر بن قيس!*) عن عطاء عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى 


)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ ؟77/7). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (78146))» وابن أبى شيبة 
(6.4) وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (80) ومسلم )١07(‏ عن أبي هريرة ويَدَليَهُعَنَهُ. 

إفرة أخرجه أحمد (55707)» والنسائى (0)» وابن خزيمة »)١176(‏ وابن حبان )٠1١51/(‏ 
من حديث عائشة وعَليَدُعَنهَا. وعلّقه البخاري في «باب السواك الرطب واليابس 
للصائم» مجزوما به. 

(4) في لمعرفة السئن » (7/ 1757) و«الكبرى» (5/ 7174)) وأخرج فيهما الحديث من طريق 
الدارقطني (717/7) من حديث كيسان أبي عمر, عن يزيد بن بلال» عن علي موقوفا. 
قال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس بالقويء ومن بينه وبين علي غير معروف. 

(0) هوالمكي المعروف بسَنْدل» متروك منكر الحديث, متفق على ضعفه. وقد تفرّد بهذا 
عن أبى هريرة» ومن طريقه أخرجه الدارقطنى (757370) والبيهقى (1/ 7754). وأما 
القدر المرفوع فمتفق عليه مشهور من حديث أبي هريرة. 
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كتاب الصيام 
«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». وهذا لو صح عن أبي 
هريرة» فالثابت عن عمر وابن عمر يخالفه» والذين يكرهونه يخالفونه أيضًاء 
فإنهم يكرهونه من بعد الزوال» وأكثر أهل العلم لا يكرهونه. والله أعلم. 
؟ - باب في الصائم يحتجم 
77516- عن ثوبان عن النبي يك قال: «"أفطر الحاجم والمحجوم». 


وأخرجه النسائى وابن ماجه(١)2.‏ 


173765- وعن شداد بن أوس وََوَتَدْعَنْهُ: أن رسول الله يك أنى على 
رجل بالبقيع وهو يحتجمء وهو آخذ بيديء لِتَّمَانِ عَشْرةَ خلث من رمضان, فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). 


وأخرجه النسائى وابن 1 


قال ابن القيم 76 للّئه: ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال: كنت 


أمني مع النبي يَِهِ عام فتح مكة, لثمانٍ عشْرَةَ أو سبة”) عشرةً مضت من 


رمضانء فمر برجل يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). 


قال: وروى ابن ماجه7؟) عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «أفطر 


)01 أبو داود (/353771)» والنسائي في «الكبرى» (0؟1١7))‏ وابن ماجه (17485). 

(؟) أبو داود (777594)» والنسائى فى «الكبرى» ))7١757(‏ وابن ماجه .)١5401(‏ 

(9) ط. المعارف: «تسع) وال فل الهامكن لاق التطايوع ميم وخر يفنا ول 
بل هو الصواب الموافق للأصل وللسئن الكبرى. 

(4) رقم(1719) من طريق عبد الله بن بشر» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة ووَلنَُعَنهُ. إسناده منقطع, فإن عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من 
الأعمشء كما قال أبو حاتم في «المراسيل» لابنه (ص .)١١5‏ وروي من طريق آخر- 


8 مم3 


تهذيب سنن أبي داود 
الحاجم والمحجوم؛. ورواه أحمد في «مسنده21(0. 
ووواق أحونة"" أمفا عدر عاكة ةعيب التي كد «أفطر الحاجم 
والمحجوم). 
وروى أحمد”" أيضًا عن أسامة بن زيد عن النبى 6له: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). 
وروى الحسن عن علي عن النبي يك قال: «أفطر الحاجم والمحجوما 


رواه ارات 290 


وعن أبي موسى عن النبي كَل قال: «أفطر الحاجم والمحجوما رواه 
النسائى200: وأعله بالوقف. 


- عن الأعمش موقوفا على أبي هريرة. قال الدارقطني في «العلل» :)١19717(‏ هو 
أشبههما بالصواب. 

)١(‏ رقم (80774) من طريق الحسنء عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل» لابن أبي حاتم (ص؛ 0-7 75). 
وله طريق أخرى: عن عطاء عن أبي هريرة» ولكن رجح أبو حاتم والدارقطني فيها 
الوقف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (/2)77, وللدارقطني .)5١161(‏ 

(5) «المسند» (5770171/8567157)) وسنده ضعيف»ء فيه ليث بن أبي سليم» مضطرب 
الحديث, وقد اختّلف عليه فيه. انظر: «العلل» للدارقطنى (7/1/5). 

إفرة لعجي 1510 ادن ووارة لعي قن مشر وطن وال لم يسمع 
من أسامة بن زيد شيمًا. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١‏ 5). 

(5) «السنن الكبرى» (7157-1159) من رواية الحسن عن علي مرفوعًا وموقوفا. وهو 
مُرسل» فإن الحسن لم يثبت سماعه من عليّ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (/1561) 
و«المراسيل» له (ص١‏ "ا- ضرة 

(5) «الكبرى» )1١949-71946(‏ مرفوعًا وموقوقاء واستصوب الموقوف وقالعن- 


8 عم 3 


كتاب الصيام 


وعن مَعْقِل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر عليّ رسول الله وق وأنا 


أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)., رواه أتحويك والشنائ 09 رن الس عن 7" معقل. 


ورواه النسائي7" أيضًا عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي كَكِنِ. 
وعن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي كَلِةِ قال: «أفطر الحاجم 


والمحجوم) رواه القات 117 


وعن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِِ: «أفطر الحاجم 


المرفوع: «هذا خطأ». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (387)» وللدارقطني 


.)1378( 

أحمد .)١15944:15901(‏ والنسائي في «الكبرى» )”١05(‏ من رواية عطاء بن 
السائب؛ عن الحسنء عن معقل بن سنان. 

في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «بن» خطأ. 

«الكبرى» )3١55(‏ من رواية عطاء بن السائب أيضًا عن الحسن به. وعد النسائي هذا 
الخلاف في الصحابي (معقل بن سنان / معقل بن يسار) من عطاء. فإنه كان قد 
اختلط. ورجّح البخاري وأبو زرعة أن الصواب: الحسن عن معقل بن يسار, على أنه 
أيضًا مرسلء فإن أبا حاتم يقول: لا يصح له سماع منه. انظر: "العلل الكبير» للترمذي 
(ص .)»١3١5‏ و«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 5 ). و«العلل» للدارقطني (7511). 
«الكبرى» (22159-7195)., وعلقه البخاري عنه في «باب الحجامة والقيء 
للصائم». وهذه الرواية تفسر الاختلاف على الحسن في الروايات السابقة: عنه عن 
أبي هريرة» أو أسامة» أو علي.... إلخ. قال الدارقطني في «العلل» (00”): «إن كان 
هذا القول محفوظًا عن الحسن, فيشبه أن تكون الأقاويل كلها تصح عنه». وقال 
البخاري ‏ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص5 :-)١5‏ "ويحتمل أن يكون سمع 
من غير واحد). قلتُ: وأيضًا أرسلها عن غير واحدء كما سبق بيانه. والله أعلم. 


8 وم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
والمحجوم» رواه النسائي17). 

قالالمنذري: قا لأحمل("): أحاديث «أفطر الحاجم [ق/ا١١]‏ 
والمحجوم) و«لا نكاح إلا بولي) يَشّدٌ بعضّها بعضّاء وأنا أذهب إليها. 

قال ابن القيم بَدَاانَه : وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أ هريرة 
مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم)(" حديث حسنء ذكره الترمذي!؟) 


عية. 
وقال على ابن المدينى أيضًا فى انه ه71 ؟ لا أعلم فى: «أفطر 


)2000 الكبرى» (2373187)) وفيه إسناده لين. وقد اختلف على عطاء فيه. فروي عنه عن أبي 
هريرة» وعنه عن عائشة» وروي عنه مرسلا. انظر: «الكبرى» (/151 41-5 ")2 
و«العلل» للدارقطنى .)5١61١(‏ 

(؟) أسند قولّه ابن عدي في «الكامل» (*7/ 577).؛ ومن طريقه البيهقى (5717/4). 

(*) أخرجه النسائى فى «الكبرى» (/71717/5-7171) على خلاف فى رفعه ووقفه. وفى 
بعض طرقه التصريح بأن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة. وقد سبق أن أبا حاتم 

(:) عزاه إليه البيهقي (577/5) بقوله: «وبلغنى عن أبى عيسى الترمذي قال سألت أبا 
زرعة...2 إلخ. وهذه عادة البيهقي فيما ينقله من «العلل الكبير» للترمذيء ولكن لا 
يوجد هذا النقل فيما وصلنا من ترتيبه لأبي طالب القاضي. 

(4) أسندها عنه ابن خزيمة في (صحيحه)» (19755). ومن طريقه الحاكم في 
(المستدرك» .)578/١(‏ والبيهقى (755107/5). 

)3 حديث رافع أخرجه أحمد ».)١1587/8(‏ والترمذي (7/5/؟) وقال: حسن صحيح. وابن 
خزيمة .)١93114(‏ وابن حبان (77075)., والحاكم .)171/١(‏ والحديث قد اختلف 


8 م 2 


كتاب الصيام 

وقال(١2‏ في حديث شذاد: لا أرى الحديثين إلا صحيحين» وقد 
يمكن أن يكون أبو أسماء تنمعه مدهينا "2 

وقالعثمان بن سعيد الدارفي 9 صح عندي حديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم؛ ‏ لحديث ثوبان وشداد بن أوس ‏ وأقول به. 
لي ا ل 


به الحجة. 0 


وعن قتادة عن شهر عن بلال قال: قال رسول الله َك «(أفطر 
الحاجم والمحجوما رواه التسبنائي 97 


5 خطأء وأن الصحيح في حديث رافع بهذا الإسناد هو: اكسب الحجام خبيث»؛ 
فأخطأ بعض الرواة فركب عليه متن حديث ثوبان: «أفطر الحاجم...». انظر: «العلل 
الكبير؛ للترمذي (صص١7١-151١).,‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (07757. 

)١(‏ أي على ابن المديني. نقله الترمذي عنه فى «العلل الكبير» (ص”57١))‏ وأسنده 
الحاكم (578/1)» وعنه البيهقي (4/ 575 /1710). 

(") المراد بالحديثين: حديث ثوبان» وحديث شداد؛ فالأول من طريق أبي قلابة» عن 
أبي أسماء» عن ثوبان؛ والثاني من طريق أبي قلابة» عن أبو بى الأشعثء عن شداد. 


وفي بعض رواياته : عن أ بي الأشعث. عن أب ف ابابو عه كتورن أخرجيا اليه 
(6 2 )والنسائى فى «الكبرى) مسسحضية 01 


(؟) أسنده عنه الحاكم /١(‏ 174) ثم عنه البيهقي (771//5). 
فعنه أسند الحاكم )575/8/١(‏ والبيهقي (5/ )١17‏ هذا القول بحروفه. 
)2 (الكبرى» .)5١1151(‏ وإسناده ضعيف» شهر بن حوشب متكلم فيه من جهة حفظه؛ - 


8 ام 3 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال الترمذي في كتاب «العلل72١2:‏ سألت البخاري» فقال: ليس 
في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس [وثوبان]» فقلت 
وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح, لأن يحيى بن 
أبي كثير”"© روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. ون أبي 
الأشعث عن عاذ الحديكين جميعًا. 

فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد. 

14- الرخصة في ذلك 

5 7778- عن عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله يَكِِ احتجم وهو 
صائم). 

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي0©. ولفظ الترمذي: «احتجم رسول 
الله يكو وهو محرم صائم». 

١‏ 7774- وعن مِقَسَم عن ابن عباس: «أن رسول الله يكِِ احتجم وهو 
صائم محرم». 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(؟), وقال الترمذدي: حسن صحيح. 


- ولم يسمع من بلال. انظر «المراسيل» لابن أ بي حاتم (ص89). 

)١(‏ (ص؟١١)‏ ومابين الحاصرتين مُستدرَك منه. 

إفرة في الأصل والطبعتين: «يحيى بن سعيد) تحريف. 

(9) أبوداود(737075). والبخاري .)١1979419178(‏ والترمذي (0//) وصحّحه 
والنسائي في «الكبرى) -77١5(‏ 77065), 

دع أبو داود (27737) والترمذي (/الالا) وصححًحه. والنسائي في «الكبرى» -7751١(‏ 
6 وأعلهاء وابن ماجه .)١787(‏ وسيأتي الكلام عليه 


8 مم 23 


كتاب الصيام 

-177١ 6‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثني رجل من 
أصحاب النبي وَكل: أن رسول الله يَكةِ نهى عن الحجامة والمواصّلة ‏ ولم 
يُحَرّمُهما ‏ إبقاءً على أصحابه؛ فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السَّحَر؟ 
فقال: «إني أَوَاضِلٌ [لى السَخر وربي يُطعمني ووسقي 31 

8 377 وعن ثابت قال: قال أنس: ما كنا نَدَع الحجامة للصائم إلا 


كراهية الحهد. 
وأخرجه البخاري”2"7. وقال: وزاد شّبابة قال: حدئنا شعبة: «اعلى عهد النبي 
هه . 


قال ابن القيم اكه : وروى الدارقطنى فى اأنيونهة "1 عن انس قال أول 
ما هت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم؛ فمر 
به النبي يله فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبي يَكِةِ بعدٌ في الحجامة 
للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات. ولا 
أعلم له علة. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: «رخص رسول الله كك في القبلة للصائم» 
ورخص فى الحجامة» رواه النسائى7؟). 

فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء. ويّروى ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص. وابن مسعودء وابن عباسء وعبد الله بن عمرء 
)١(‏ «سئن» أبي داود (7115)» وإسناده صحيح. 


1 برقم .)١1140(‏ ولفظه: «إلا من أجل | لضعف)». 


زهرة رقم )3١1(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 184). 
2 «الكبرى) (15 205757 وسيأتي الكلام عليه مفضّلًا. 


تهذيب سنن أبي داود 

والحسين بن علي» وزيد بن أرقم.ء وعائشة» وأم سلمة» وأبى سعيد 
الخدريء وأبي هريرة(١2.‏ وهو مذهب عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير”", 
وغيرهما. وقال به مالك والشافعي وأبو حنيفة7"). 

وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة» منهم علي بن أبي طالبء وأبو 
موسى الأشعري!؟2. 

وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي 
يك قالوا: «أفطر الحاجم والمحجوم» ذكره النسائي/* 

وأما أبو هريرة» فروى عنه أبو صالح: «أفطر الحاجم والمحجوم) ذكره 
النسائي217. وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال: «لو أحتجم ما بالَيِت) 
ذكره عبد الرزاق والنسائي7 أيضًا. 


وأماعائشة ئشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها : #أفطر الحاجم 


)00( انظر آثارهم في «مصنف عبد الرزاق» (1/5171- 44 1/0) وامصنف ابن أبي شيبة) 
(4477-9440). والذي روي عن ابن عمر: أنه كان يحتجم وهو صائمء ثم تركها 

(؟) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (1477:941477) ولاءً. 

(5) انظر: «الموطأ» .)198/١(‏ و«الأم) (/7517-559)., و«الأصل» للشيباني 
.)1١15/9(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(6) «الكبرى)» ))3١659(‏ وقد سبق. 

(1) «الكبرى» )7١765(‏ موقوفًا. 

72و03 عبد الرزاق (072071)» والنسائي في «الكبرى» .)3١155(‏ 
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كتاب الصيام 
والمحجوم» ذكره النسائي(١2.‏ وقال البيهقي7"©: رويت الرخصة عنها. 

وذهب إلى الفطر بها من التابعين: عطاء بن أبي رباح؛ والحسنء وابن 
سيرين27. وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن مهديء والأوزاعيء والإمام 
أحمد. وإسحاق بن راهويه؛ وأبو بكر بن المنذر» ومحمد بن إسحاق بن 
مووي 

وأجاب المرخخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة: 

أحدهما: القدح فيها وتعليلها. 

الثاني: دعوى النسخ فيها. 

الثالث: أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة؛ بل لأجل الغيبة؛ وذكر 


الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل. 
الرابع: تأويلها على معنى أنه قد تَعرّض لأن يُفطرء لما يلحقه من 
الضعف, ف«أفطرٌ» بمعنى يفطر. 


الخامس: أنه على حقيقته. وأنهما أفطرا حقيقة ومرور النبي وله بهما 


)١(‏ «الكبرى» )١١80(‏ من طريقين» وفي إسناده ليث بن أبي سليمء فيه لين. 

إفة (2554/4). وأسند الرخصة عنها عبد الرزاق في «المصنف» (078140. 

() قول عطاء عند عبد الرزاق (72074)» وقول ابن سيرين عند ابن أبي شيبة (/979)) 
والحسن هو راوي حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» عن غير واحد من الصحابة. 

(5) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» للكوسج /١(‏ 7915)» واصحيح ابن خزيمة» (باب 
ذكر البيان أن الحجامة تفطر)» و«الإشراف» لابن المنذر (7/ »)١170‏ و«الاستذكار» 
الل و«المغني» (5/ )0 


تهذيب سنن أبي داود 

كان مساءً في وقت الفطرء فأخبر كَكِةٍ أنهما قد أفطراء ودخلا في وقت الفطرء 
يعني فليصنعا ما أحبًا. 

السادس: أن هذا تغليظ ودعاء عليهماء لا أنه أخبر عن حكم شرعي 
000 

السابع: أن إفطارهما بمعنى إيطال ثواب صومهماء كما جاء: (خمس 
يفطرن الصائم: الكذب. والغيبة: والنميمة: والنظرة السوء. واليمين 
الكاذبة)217؛ وكما جاء: «الحدث حدثان: [حدث المَرْج. و] حدث اللسان, 
وهو أشدهما)0"). 

القاين: أنهالو يدر تعارضن الأكبان عحيلة لكان الأ غيل احاديف الرعضة 
أولى لتأيّدها بالقياس؛ وشواهد أصول الشريعة لهاء إذ الفطر إنما قياسه أن 
يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه. كالفصاد والتشريط ونحوه. 

قال المفطرون: ليس في هذه الأجوبة شيء يصح. 

أما جواب المعللين فباطلء فإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت 
أقوالهم بتصحيح بعضها كما تقدم. والباقي: إما حسن يصلح للاحتجاج به 


)١(‏ روي من حديث أنس مرفوعا. وهو موضوع مكذوب على النبي كلِ. انظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم (777): و«الأباطيطل' للجَؤْرقاني ,))0591-078/١(‏ 
و«الموضوعات» لابن الجوزي .)١١7١(‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /1١(‏ 07710186 377). والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (/5719) عن ابن عباس موقوفا عليه من طرق يشد بعضها بعضًا. وقد روي 
مرفوعا ولا يصحٌ. انظر: «الأباطيل والمناكير» للجَّؤرقاني :.)070/١1(‏ و«العلل 
المتناهية») /١(‏ 376). 


+ع 3 


كتاب الصيام 
وحده؛ وإما ضعيف»ء فهو يصلح للشواهد والمتابعات» وليس العمدة عليه 
وممن صحح ذلك: أحمد,. وإسحاقء وعلي ابن المديني» وإبراهيم 
الحربي7١2»‏ وعثمان بن سعيد الدارميء والبخاريء وابن المنذر7"). 

وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي كلل 
لتعدد طرقه؛ وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة. 

قالوا: والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة» وهي دون 
هذه الأحاديث في الشهرة والصحة, ويترك هذه الأحاديث» وكذلك أحاديث 
الفطر [1183] بالقيء مع ضعفها وقلّتها! وأين تقع من أحاديث الفطر 
بالحجامة؟! وكذلك أحاديث الإتمام في السفرء وأحاديث أقل الحيض 
وأكثره. وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم» وأحاديث الوضوء بنبيذ التمرء 
وأحاديث الشهادة في النكاح» وأحاديث التيمم ضربتان» وأحاديث المنع من 
فسخ الحج إلى التمتع» وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والحائض». 
وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين؛ قالوا: وأحاديث الفطر 
بالحجامة أقوى وأشهر وأعرف من هذه؛ بل ليست دون أحاديث نقض 
الوضوء بمس الذكر. 

وأما قول بعض أهل الحديث7": لا يصح في الفطر بالحجامة حديث. 
فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث, كالإمام أحمدء لما حكي له قول ابن 


)١(‏ سبق أن صوابه: 'إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه. 

(؟) سبق النقل عن هؤلاء غير ابن المنذرء فانظر له «الإشراف» (7/ 170). 

(؟) كابن معين (كما سيأتي): وأبي حفص الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب 
بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب» (7/ 317 مع جنة المرتاب). 


8 م 33 


تهذيب سنن أبي داود 


معين أنكره عليه(١2.‏ ثم في هذه الحكاية عنه أنه لا يصح في مس الذكر 
حديثء ولا في النكاح بلا ولي3(7 2 ولم يلتفت القائلون بذلك إلى قوله. 


وأما تطرّق التعليل إليهاء فمّن نظر فى عللها واختلاف طرقهاء أفاده 
والأصوليين لا يُلتمّت إلى شيء من تلك العللء فإنها(" بين تعليل بوقف 
بعض الرواة وقد رفعها آخرونء أو إرسالِها وقد وصلها آخرونء وهم ثقات؛ 
والزيادة من الثقة مقبولة. قالوا: فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة, لا 
يلتفت إلى شيء منها. وقد ذكرت عللها والأجوبة عنها في مصتف مفرد في 
المشآلة20», 


.)1801 /7( انظر: اتنقيح التحقيق»‎ )١( 

(؟) لعله يشير إلى ما حكاه الحنفية في كتبهم عن ابن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا 
تصح: حديث مس الذكرء ولا نكاح إلا بولي؛ وكل مسكر حرام. هكذا ذكروا 
الحكاية محتجين بهاء وكذا ذكرها الشافعية في معرض ذكر أدلة الخصم., ولم أجد 
من ذكر حديث الفطر بالحجامة في هذه الحكاية. انظر: شرح مختصر الطحاوي" 
للجصاص (2318/1. و«المبسوط» للس رخسي »)31/710118/1١(‏ واتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١١/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي /١(‏ 2197 
41/5") و«المجموع» للنووي (17/7). 
وفي صحة هذه الحكاية عن ابن معين نظر» لاسيما وقد رُوي عنه ما يدل على ثبوت 
هذه الأحاديث عنده. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى :.)٠١ 5/7017 /١(‏ 
و«التحقيق» (1/ 187-181 ): واتنقيح التحقيق» (1/ 717/1-710): وانصب 
الراية) (5/ 796)» و«التلخيص الحبير) .)١77/١(‏ 

() في الطبعتين: «وأنها»» والرسم في الأصل محتملء والمثبت أوفق بالسياق. 

(:) لم يزل في عداد المفقود. وقد فات الشيخ بكرا ذكرٌه في كتابه عن ابن القيم. 

58 عع 3 


كتاب الصيام 

قالوا: وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتهاء ونحن نذكر ما احتجوا 
به على النسخ ثم نبين ما فيه. 

قالوا: قد صح عن ابن عباس: أن النبي ككِةِ احتجم وهو صائم محرم. 
قال الشافعي(١؟:‏ وسماع ابن عباس2 عن النبي يَلِةِ عام الفتح؛ ولم يكن 
يومئذ مُحرمّاء ولم يَصحبه محرمًا قبل حجة الإسلام. فذكر ابن عباس 
حجامة النبي وَكِةِ عام حجة الإسلام سنة عشرء وحديث «أفطر الحاجم 

قالوا: ويدل على النسخ حديتٌ أنس في قصة جعفر» وقد تقدم. 

قالوا: ويدل عليه حديث أبي سعيد في الرخصة فيهاء والرخصة لا 

قال المفطرون: الثابت أن النبي يك احتجم وهو محرم. وأما قوله: 
اوهو صائم» فإن الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة. وبيّن أنها وهم. 
ووافقه غيره7" على ذلك وقالوا: الصواب «احتجم وهو محرم)؛ وممن 
ذكر ذلك عنه الخلال فى كتاب «العلل)247. 


)١(‏ «اختلاف الحديث»(١١/197-‏ ضمن «الأم»»» ونقله البيهقي في «السنن» 
(558/4). و«المعرفة» (518/5). 

(0) كذافي الأصل وكتابي البيهقي» وعليه بنى المؤلف تعقبه لكلام الشافعي. وفي 
«اختلاف الحديث)»: «ابن أوس» أي: شدّاد راوي حديث أن النبى يَكةِ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم' عام الفتح. ْ 

(9) كالحافظين الرازيّين في «العلل» (550). 

2 لم يذكره ابن قدامة في «المنتخب». وانظر: «مجموع الفتاوى» (55/ 35017)؛ واازاد 
المعاد) (؟5/ ١51-؟5).‏ 


ف مع 3 


تهديب سنن أبي داود 
وقد روي هذا الحديث على أربعة أوجه: 
أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط. وهذا في ١الصحيحين)217).‏ 
الشاني: (احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم).انفردبه 
الببخاري(). 
الثالث: «احتجم وهو محرم صائم). ذكره الترمذي وص ححه. 
والنسائي. وابن ماجه. 


الرابع: «احتجم وهو صائم» فقط. ذكره أبو داود7". 


وأما حديث: «احتجم وهو صائم» فهو مختصر من حديث ابن عباس 
في البخاري: «احتجم رسول الله كد وهو محرم, واحتجم وهو صائم). 

وأما حديث «احتجم وهو محرم صائم» فهذا هو الذي تمسك به من 
اذعى النسخ. 

وأما لفظ: «احتجم وهو صائم» فلا يدل على النسخ ولا تصح 
المعارضة به لوجوه: 

أحدها: أنه لا يُعلم تاريخه» ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال. 

الثاني: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضًاء ولعله كان صوم نفل خرج 


الثالث: حتى لو ثبت أنه صوم فرض. فالظاهر أن الحجامة إنما تكون 


00 البخاري (1855, 5596 )517/0١‏ ومسلم (؟5١5١).‏ 
(؟) رقم(1998). 
(*) سبق تخريج الحديثين في أحاديث الباب. 


8 جع 2 


كتاب الصيام 
للعذر. ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض. والواقعة حكاية 
فعلء لا عموم لها. 

ولايقال: قوله «وهو صائم» جملةٌ حالٍ مقارنةٍ للعامل فيهاء فدل على 
مقارنة الصوم للحجامة؛ لأن الراوي لم يذكر أن النبي يي قال: إني باق على 
صوميء وإنما رآه يحتجم وهو صائمء فأخبر بما شاهده ورآهء ولا علم له بنيّة 
النبي كه ولا بما فعل بعد الحجامة, مع أن قوله: «وهو صائم» حال من 
الشروع في الحجامة وابتدائهاء فكان ابتداؤها مع الصوم. وكأنه قال: احتجم 
في اليوم الذي كان صائمًا فيه. ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلا. 
ولهذا نظائر منها: حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم؛ وقوله في 
"الصحيحين70١2:‏ وقعت على امرأتي وأنا صائم. والفقهاء وغيرهم يقولون: 
وإن جامع وهو محرم, وإن جامع وهو صائم.ء ولا يكون ذلك فاسدًا من 
الكلام؛ فلا تُعطّل نصوص الفطر بالحجامة بهذا اللفظ المُحتمل. 

وأما قوله: (احتجم وهو محرم صائم»» فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن 
فيها حجة لما ذكرناه» ولا دليل فيها أيضًا على أن ذلك كان بعد قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». فإن هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمان من 
الهجرة عام الفتح كما جاء في حديث شداد. والنبي يكل أحرم بعمرة 
الحديبية سنة ستء وأحرم من العام القابل بعمرة القضية؛ وكلا العمرتين(") 
قبل ذلك؛ ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرمًاء ثم حج حجة الوداع. 


)001 البخاري (1975) ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة» وليس عند مسلم موضع 
الشاهد. 


() الوجه: «وكلتا العمرتين»» وتذكير «كلا» في مثله شائع في كتب المؤلف. 


8 اع 2 


تهذيب سنن أبي داود 
فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبيّن [1193] في أي إحراماته كان؟ وإنما 
تمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أو في عمرة 
الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». ولا سبيل إلى بيان ذلك. 
وأما رواية ابن عباس له. وهو ممن صحب النبي يك بعد الفتح. فلا تُشير 
ظناء فضا عن النسخ به» فإن ابن عباس لم يقل: شهدت رسول الله كلو ولا: 
رأيته فعل ذلك وإنما روى ذلك رواية مطلقة» ومن المعلوم أن أكثر روايات 
ابن عباس إنما أخذها من الصحابة» والذي فيه سماعه من النبي كَلةِ لا يبلغ 
عشرين قصة. كما قاله غير واحد من الحفاظ» فمن أين لكم أن ابن عباس لم 
يرو هذا عن صحابي آخرء كأكثر رواياته؟ وقد روى ابن عباس أحاديث كثيرةً 
مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي يَكِةِ ولا شهدهاء ونحن نقول إنها حجة. 
لكل لا بقيت7١)‏ بذزك تاخز هاا وتسيخها لكيرهاءتنا لم تفلم النازية: 
وبالجملة؛ فدعوى النسخ إنما تثبت بشرطين: أحدهما: تعارض 
المثنين2"7» والثاني: العلم بتأخر أحدهما. وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد 
منهما في مسألتناء بل من المقطوع به أن هذه القصة لم تكن في رمضان. فإن 
النبي يَكِهِ لم يحرم في رمضانء فإن عمّرّه كانت في ذي القعدة. وفتح مكة 
كان في رمضان. ولم يكن مُحرماء فغايتها أنها في صوم تطوع في السفر 
وقد كان آخر الأمرين من رسول الله َك الفطر في السفر. ولما خرج في7) 


0010 في الطبعتين: «لا تُثتبت»» والكلمة مهملة غير منقوطة في الأصل. 
(؟) ط. الفقى: «المفسّرا» تحريف. 


00 في الأصل وط. المعارف: «من»» ولعله تصحيف ما أثيتء أو كان أصله: اازمن») 


أ مع كك 


كتاب الصيام 
الفتح صام حتى بلغ الكّدِيدء ثم أفطرء والناس ينظرون إليه(١2.‏ ثم لم يحفظ 
عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط. ولما شك الصحابة في صيامه يوم عرفة 
أرسلوا أمَ الفضل إليه بِمَدّح فشربه("©» فعلموا أنه لم يكن صائمًا. 

فقصة الاحتجام وهو صائم محرم إما غلطء كما قال الإمام أحمد 
وغيره» وإما قبل الفتح قطعًّاء وعلى التقديرين فلا يُعارّض بها قوله عام 
الفتح: «أفطر الحاجم والمحجوم). 

وعلى هذا فحديث ابن عباس إما أن29 يدل على أنْ الحجامة لا تفطر 
أو لا يدل. فإن لم يدل لم يصلح للنسخ. وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من 
حديث شذاد, فإنه مؤرّخ بعام الفتح» فهو متأخر عن إحرام النبي يَلِْةِ صائمّاء 
وتقريره ما تقدم. 

وهذا القلب في دعوى كونه منسوححا أظهر من ثبوت النسخ به. وعيادًا 
بالله من شر مقلَّدٍ عصبيٌٍ يرى العلم جهلاء والإنصاف ظلماء وترجيح 
الراجح على المرجوح عدوانًا! وهذه المضايق لا يصحب السالك فيها إلا 
من صَدّقت في العلم نيته وعَلّت همِّته. وأما من أخلد إلى أرض التقليد. 
واستوعر طريق الترجيح. فيقال له: ما ذا عُشَّكِ فادرجي(4)! 
- فسقطت الزاء. وفي ط. الفقي: من المدينة عام الفتح» زاد فيه دون تنبيه. 
)000 أخرجه البخاري (1945, 759461 477/7547176): ومسلم .)١1١17(‏ 
6 كذاء والرواية أن الصحابة لمّا تماروا عندها أرسلث هي إلى النبي يك بقدح. لا أنهم 

أرسلوها إليه به. هكذا أخرجه البخاري )١768(‏ ومسلم .)١177(‏ 
() «أن» ساقط من الطبعتين. 
(5) أي: ليس هذا مجالكء ولستّ من أهله. فدغه وامُض! انظر: ««مجمع الأمثال») 

8١0‏ 1) و«تاج العروس» (عشش). 

8 وع كه 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وأما حديث أنس في قصة جعفر »2١(‏ فجوابنا عنه من وجوه: 

أحدها: أنه من رواية خالد بن مَخْلّدء عن ابن المُتْنَئْ. قال الإمام 
أحمد2؟»: خالد بن مخلد له مناكير. قالوا: ومما يدل على أن هذا الحديث 
من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة» لا أصحاب الصحيح 
ولا أحد من أهل السئن» مع شهرة إسناده» وكونه في الظاهر على شرط 
البخاري» ولا احتج به الشافعي. مع حاجته إلى إثبات النسخ. حتى سلك 
ذلك المسلك في حديث ابن عباس» فلو كان هذا صحيحًا لكان أظهرٌ دلالة 
وأبِينَ في حصول النسخ. 

قالوا: وأيضًا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبرء أو آخر سنة ست 
وأول سنة سبع؛ وقدل 7" عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح» فصام مع 
النبي يك رمضانًا واحدًا سنة سبعء وقول النبي طَلِ: الأفطر الحاجم 
والمحجوم) بعد ذلك في الفتح سنة ثمان. 

فإن كان حديث أنس محفوظاء فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام 
الفتح» وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر. وعلى هذا فقد وقع 
الشك في الترخيص وقوله في الفتح: «أفطر الحاجم والمحجوم», أيهما هو 
المتأخر؟ ولو كان حديث أنس قد ذكر فيه الترخيص بعد الفتح لكان حجة. 
ومع وقوع الشك في التاريخ لا يثبت النسخ. 

قالوا: وأيضًا فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس: ما رواه البخاري في 


2000 سبق لفظه (ص79). 

.078 4 /”( أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
ط. الفقي: «وقيل»)» تحريف.‎ )( 

8 .٠ه‏ ف 


كتاب الصيام 
«صحيحه2170 عن ثابت قال: «سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ 
قال: لاء إلا من أجل الضعف)». وفي رواية: «على عهد النبي يَا. فهذا يدل 
على أن أنسًا لم يكن عنده رواية ععن النبي كَكٍ أنه فطّر بهاء ولا أنه رخص 
فيهاء بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف. ولو عَلِمِ أن النبي َك رخص 
فيها بعد الفطر بهاء لم يَحتج أن يجيب بهذا من رأيه. ولم يكره شيئًا رخص 
فيه رسول الله ككةِ. 

وأيضًا فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها. وذكر 
الإمام أحمد7" وغيره أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يُغلقون 
حوانيت الحجّامين. وقد تقدم مذهب الحسن وابن سيرين إمامّي البصرة 
أنهما كانا يفطران بالحجامة» مع أن فتاوى أنس تُصْب أعينهم. وأنس آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة» فكيف يكون عند أنس أن النبي يك رخص 
في الحجامة [ق١٠١]‏ للصائم بعد نهيه عنهاء والبصريون يأخذون عنه. وهم 
على خلاف ذلك؟ !وعلى القول بالفطر بهاء لا سيما وحديث أنس فيه أن 
ابئًا سمعه منه» وثابت من أكبر مشايخ أهل البصرة ومن أخصٌ أصحاب 
السو فكيف تشتهر نين أهنل البصيرة الجنئة المتتبرخية بولا يعلميون 
الناسخة ولا يعملون بهاء ولا تُعرف بينهم ولا يتناقلونهاء بل هم على 
خلافها؟! هذا محال. 

قالوا: وأيضًا فأبو قلابة من أخص أصحاب أنسء وهو الذي يروي 
قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريق أبي أسماء عن ثوبان» ومن 


000( رقم .)١950(‏ 
(0) انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (؟/ 40 7). 


58 
2 
كت 


تهذيب سنن أبي داود 

طريق أبي الأثشعث عن شداد(١2.‏ وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث 
وصححوه؛ وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب. فلو كان عند أنس عن النبي 
يل سنة تنسخ ذلكء لكان أصحابه أعلمَ بهاء وأحرصٌ على روايتها من 
أحاديث الفطر بها. والله أعلم. 

قالوا: وأما حديث أبي سعيد(2 فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه حديث قد اختلف فيه عليه فرواه أبو المتوكل عنه» واختلف 
عليه؛ فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل' "» ووقفه بشر وإسماعيل 
وابن أبي عدي عن حُمَيد؟. ووقفه أبو نضرةً عن أبي سعيد27 » وأبو نضرة 
من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه. ووقفه قنادة عن أبي المتوكل0"', 
فالواقفون له أكثر وأشهرء فالحكم لهم عند المحدَّثين0"©. 


)١(‏ قد سبق تخريج الحديثين. 

)سيق لفكله ره 8 

إفرة أخرجه النسائي في «الكبرى» (037775)؛ وابن خزيمة (219717). والدارقطني 
)١5١4(‏ وقال: كلهم ثقات. وغير معتمر يرويه موقوقا. 

6 أخرجها النسائي في «الكبرى» (777717-1770). وتابعهم حماد بن سلمة وأبو 
خالد الأحمرء كلاهما عن حميد موقوفا. انظر ١مصنف‏ بن أبي شيبة» (44154), 
و(اصحيح ابن خزيمة» .)١985(‏ 

)0( أخرجه النسائي في «الكبرى» (71570). 

00( أخرجه ابن أبي شيبة :)44١0(‏ والنسائي (8171) واين خزيمة (141/1)) كلهم من 
طرق عن شعبة عن قتادة به. 

(0) هو الذي رجحه البخاريء والرازيّان» والترمذي» وجعلوا الرفع وهمّاء ولكن خالفهم 
الدارقطني فقال: الذين رفعوه ثقات. وقد زادواء وزيادة الثقة مقبولة! انظر: «العلل الكبير) 
للترمذي (ص175-176), و«العلل» لابن أبي حاتم (51/5)) وللدارقطني (175). 


8 ١ه‏ كه 


كتاب الصيام 
الثاني: أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي يكَِِ. قال ابن خزيمة7١):‏ 
الصحيح أن ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد, ولكن بعض الرواة أدرجه 


قرة . 


الثالث: أنه ليس فيه بيان للتاريخ» ولا يدل على أن هذا الترخيص كان 
بعد الفتح» وقولكم: «إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي» باطل بنفس 
الحديث. فإن فيه: «رخص رسول الله يَِهِ في القبلة للصائم»» ولم يتقدم منه 
نهي عنهاء ولا قال أحد: إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمَنْع تقدَّم. وفي 
الحديث: (إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام»0؟2, سمي 
الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره. بل المنع منه متأخر. 

ونا سوق تياد الماسد لآ سن شوج لاحاديظ لفون ادا 
عنهاء فكيف تُنسخ بها؟! 


قالوا: وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة؛ وذكر 
الحاجم للتعريف المحضء كزيد وعمرو- ففي7" غاية البطلان من وجوه: 


أحدها: أن ذلك يتضمن الإيهاء”!؟ والتلبيسء بأن يذكر وصفا يُرنّبِ 


.)١95ا/( عقب الحديث‎ )١( 
وابن خزيمة‎ .)١١١( والترمذي‎ .)5١90( وأبوداود‎ ».)3١2١١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وابن حبان (/117) من حديث سهل بن سعد, عن أَبِي بن كعب رَفَإْيكعَمًا‎ :)31( 
موقوفا عليه.‎ 
في الطبعتين: «في» خلاقًا للأصل.‎ )0( 
في الطبعتين: «الإبهام»» تصحيف.‎ )5( 
مه قد‎ 8 


تهديب سنن أبي داود 

عليه الحكم ولا يكون له فيه تأثير البتة. 

الثاني: أن هذا يُبطل عامة أحكام الشرع التي( رثّبها على الأوصاف. 
إذا تطبّق إليها هذا الخيال والوهم الفاسدء كقوله تعالى: #ألرَانَة لاف 
َأَجلِدُوا كُلَّ وح ينا * [النور: ؟]» ## وَأَلسَارِفٌ وَالسَارِكَة مأفَطعوا أيِدِيَهَمَا 4 
[المائدة: ]0 #وَالى يأتيرت الْفَدَحِسَةَ # [النساء: 1]. ومعلوم أنه لين 
بأيدينا إلا أوصاف رُنّبت عليها الأحكام؛ فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف 
للتعريف لا للتعليل بطلت الأحكام. 

الثالث: أنه لا يّفهم قط(" أحدٌ من الخاصة والعامة من قول القائل: 
«القاتل لا يرث» و«العبد لا يرث» و«الكافر لاا يرث» و«القاذف لا تُقبل 
شهادته» و«المّحْدِث لا تصحٌ صلاته» وأمثال ذلك- إلا تَعلَقَ الأحكام بتلك 
الأوصاف. ولهذا لا يَحسّن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم., كما لو قال: 
أفطر الخيّاط والمخيط له. وأفطر الحامل والمحمول له. وأفطر الشاهد 
والمشهود له!! ومن قال هذا عَدّ كلامه سُحْفَاء وتعجّب الناس من قوله. 
فكيف يضاف ذلك إلى الشارع؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 


الرابع: أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم 
الناس بمراد نبيهم» وبمقصوده من كلامه؛ وقد قال أبو موسى لرجل قال له: 


)١(‏ في الأصل: «الذي»؛ وهو سهو. 

6 «قط) أوقعه المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه موقع «أبدًا»» والصواب أنه 
ظرف مختص بالمُضيّ. انظر: «درّة الغرّاص في أوهام الخواص» (الوهم التاسع). 

8 عه كه 


كتاب الصيام 
رسول الله يك يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟(21. 
يحتجون بالحديث. وكان جماعة من الصحابة لاا يحتجمون في الصيام إلا 
ليلاء منهم عبد الله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنسء ويحتجّون 
اسرد يف0 
الخامس: أن هذا يتضمن تعليق الحكم ‏ وهو الفطر ‏ بوصفي لا ذكر له 
في الحديث أصلاء وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع» وهذا من 
أبطل الباطل. 
المتادش:: أنه ذلك وحاشالله ‏ في قوله: «أفطر الحا- 
سِ ده و في شو م 
والمحجوم»؛ فكيف يصح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في 
الباب» وهو قوله لجعفر ‏ وقد مرّ به وهو يحتجم _: «أفطرٌ هذان» ثم رخص 


(؟) أثر ابن عمر أخرجه مالك 2))81١8(‏ وعبد الرزاق (671/- 00077), وابن أبي شيبة 
(44154417) بأسانيد صحيحة؛ ولكن ليس فيها أنه احتج بالحديث. وقد روي 
الحديث عنه» ولكن بإسناد واو وسيأتي. 
وأثر ابن عباس عزاه في «المغني» (5/ )707-701١‏ إلى الجُوزجاني, ولم يذكر أنه 
احتج بالحديثء وقد روي الحديث عنه؛ وقد سبق. 
وأثر أنس أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (778/0) بإسناد صحيح» وليس فيه أنه 
احتج بالحديثء بل الظاهر أنه كان يؤخره من أجل الضعفء بدليل ما سبق من قوله 
في البخاري: «لا إلا من أجل الضعف). 


تهذيب سنن أبي داود 

في الحجامة بعدٌ؟ وفي قوله: نهى عن الحجامة ولم يحرّمها؟ 

المناية! أقة كيكفتو رفي عشر شين رثا عاق رؤاية الجاديك عنمن 
متفقة بلفظ واحد. ويكون النبي كَل قد ذكر الحجامة فيها ولا تأثير لها في 
الفطرء وكلهم يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟! 

الثامن: أنه كيف يجوز للصحابة أن يُفتوا بذلك» [ق١؟١]‏ ويقولوا: أفطر 
الحاجم والمحجوم؟ أفترى استمر التعريف بذلك دائمًا؟! ودّفع الأحاديث 
متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبّح جذا! 

التاسع: أنّا نقول: نعم» وهو للتعريف بلا شكء, فإن أحكام الشارع إنما 
تُعرّف بالأوصاف وتُرْبَط بهاء وتعمٌ الأمة لأجلهاء فالوصف في الحديث 
المذكور لتعريف حكمه. وأنه مرتبط بهذا الوصفي منوط به. 

العاشر: أن صاحب القصة التي جرت له قال: مر علي النبي َلةِ وأنا 
أحتجم, فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له 
الشارعٌ لحاجته إليه؛ ولم يَخْفَ على الصحابي ذلكء ولم يكن لذكره 
الحجامة معنّى. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فكيف يترك 
الشارع بيان الوصف المفطّر فلا يبينه للمكلّفء ويذكر له وصمًا لا يفطّر 
بحال؟ ! 


وأما قولهم: إن الفطر بالغيبة» فهذا باطل من وجوه: 
الأحاديث: «وهما يغتابان الناس70١2)‏ مع أنها زيادة باطلة. 


- أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7714) من طريق غياث بن كلوب» عن‎ )١( 
3 ده‎ 8 


كتاب الصيام 

الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عَلَّق به الحكم, دون 
الغيبة التي لم يُعلّق بها الحكم. 

الثالث: أنه لو كان ما ذكروه صحيحًا لكان موجب البيان أن يقول: أفطر 
انان غان غادته وزتةونةذكر الأوضاق التكوثرة دوق غيرهناء فكي 
يَعدِل عن الغيبة المؤثّرة إلى الحجامة المُهدّرة؟! 

الرابع: أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله. 
فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر» فكيف يَحمل الحديتٌ على ما يعتقد 
بطلانه؟! 

الخامس: أن سياق الأحاديث يُبطل هذا التأويل» كما تقدم. 

السادس: أن معقل بن سنان قال: مرٍّ بي رسول الله يك وأنا أحتجمء 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»؛ ولم يكن يغتاب أحدّاء ولا جرى للغيبة 
ذكر أصلا. 

قالوا: وأما الجواب الرابع(١2‏ بأن «أفطر» بمعنى سيفطرء ففاسد أيضًا 


- مطرّف بن سمرة بن جندبء عن أبيه مرفوعًا. قال البيهقي: غياث هذا مجهول. 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء» (518) وقال: له نسخة عن مطرّف بن سمرة بن 
جندبء لا يعرف إلا به. 
وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه)» (ص778) من حديث ابن 
عباس بنحوه. وفي إسناده إبراهيم بن البراء بن النضر. متروك الحديث؛. حدّث عن 
الثقات بالبواطيل. 
وأخرجه العقيلي ذ في (الضعفاء» (1/ 5) من حديث ابن مسعود. وفي إسناده 
نار ب عات حدر اك ار ا 

010 بلقي «الوانها تمعن 


8 باه 3 


تهذيب سنن أبي داود 

لتضمنه الإيهام بخلاف المراد. ولفهم اللفيضابة كلاق والاءل 01 “هرا 
اللفظ دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه؛ ولشدّة مخالفته للوضعء ولذكر 
[الحاجم مع](1) المحجوم. فإنه وإن تعرّض المحجوم للفطر بالضعف. 

وكون الحاجم متعرّضًا لابتلاع الدم» والمحجوم متعرضًا للضعف. هذا 
التعليل لا يُبطل الفطرٌ بالحجامة:؛ بل هو مقرّر للفطر بهاء وإلا فلا يجوز 
استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال. بل هذا الوصف إن كان له 
تأثير في الفطر وإلا فالتعليل به باطل. 

قالوا: وأما الجواب الخامس: أن النبى يك مر بهما مساءً فقالذلك. 
قد أفطر. 

وأيضًا فهذا كذب. فإنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلك أصلاء فقائله 
مخبر بالكذب. 

وأيضًا فأي حاجة إلى قول أنس: "ثم رخص بعد في الحجامة»)؟! 

وأيضًا: فأي حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل» وكيف 
يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد فيل مساءً لا تأثير له في الفطر؟! والحمد لله 
على المعافاة من رد الأحاديث بمثل هذه الخيالات! 


وأما جوابكم السادس: أن هذا تغليظ ودعاء عليهماء لاأنه حكم 


)١(‏ في الطبعتين: «ولاضطراد» خطأ. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


ره 3 


كتاب الصيام 
عندكم ولا مفطراء بل فعلا ما أباحه لهما الشارع عندكم, فكيف يُغْلظ() 
عليهما ويّدعى عليهما؟! ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف 
بالفطر وفساد العبادة؟! وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضًا. 

وأما جوابكم السابع بأن المراد إيطال أجر صومهماء فكذلك أيضاء 
فإنكم لا تبطلون أجرهما بذلك, ولا تحرّمون الحجامة؛ ثم لو كان المراد 
إبطال الأجر لكان ذلك مقرّرًا لفساد الصوم لا لصحته؛ فإنه قد أخبّر عن أمر 
قضمة نظلان أجورهها لووما واسقناطاء ويطلذن صدومهمًا موا وتضاء 
فكيف يُعطّل ما دل عليه صريحُه ويُعتبر ما استّنبط منه. مع أنه لا منافاة بينه 
وبين الصريح؟! بل المعتيان حق» قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت 
الحجامة لغير مرض. 

وأما جوابكم الثامن أن الأحاديث لو قُدَّر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث 
الرخصة أولى لموافقتها القياس» فجوابه: 
أو]: أن العام ف د ونوي اشاب اتيك كفا ره وق نا أن ل 

ويقال ثانا لو كدر تتازفنهاة الاح باحادنت النظر متعيه الأنيناناقلة 
عن الأصلء وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مُفطَرةٌ 
والناقل مقدم على المبّقي. 


)١(‏ ط. المعارف: ١يُقطر»»‏ ورسمه فى الأصل يُشبه: «يغط)» والظاهر أن الصواب ما أنْبيّه 
وأن اللام سقطت من الناسخ سهوّاء ويؤيده ذكر مصدره (تغليظ) في أول الفقرة. 


8 وه 3 


تهذيب سنن أبي داود 
ويقال ثالمًا: ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح. وإنما غايتها أن 
تكون فعلّا محتيلا للوجوه التي تقدمتء فكيف تُقدّم على القول الصريح؟! 
ويقال رابعًا: أحاديث الفطر صريحة متعددة الطرقء رواها عن النبي وَل 
أربعة عشر نفسّاء وساق الإمام أحمد أحاديثهم كله(١؟.‏ وهُم: رافع بن 
خديج» وثوبان» وشداد بن أوسء وأبو هريرة» وعائشة» وبلال؛ وأسامة بن 
زيدء ومعقل بن سنان» وعلي بن أبي طالب()؛ وسعد بن أبي وقاصء وأبو 
زيد الأنصاري7": وأبو[ق؟؟1] موسىء وابن عباسء وابن عمر(؟)؛ فكيف 
تُقدّم عليها أحاديث هي بين أمرين: صحيح لا دلالة فيه» أو ما فيه دلالة 
ولكن هو غير صحيح؟! وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث وبينا 
أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة. 
وعلى هذاء فالقياس الذي أشرتم إليه فاسد الاعتبار. ثم نقول: بل 
القياس من جانبناء لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قِوام البدن من 
الطعام والشرابء وبإخراجه من القيء واستفراغ المني؛ وجعّل الحيض 
مانعًا من الصوم لِما فيه من خروج الدم المُضْعِف للبدن. 


,_)7774 /7( في «مسائله» برواية عبد الله كما ذكر شيخ الإسلام في اشرح العمدة»‎ )١( 
ولكن ليس في القدر المطبوع إلا حديث شداد وأثر ابن عمر وأبي هريرة.‎ 

(؟) سبق تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة. 

إفة أخرج الحديث من روايتهما ابن عدي في «الكامل» (417//7: 48). وكلا الإسنادين 
واوء فيه داود بن الزبرقان» متروك الحديث. 

(4) سبق تخريج حديث أبي موسى وابن عبّاس» وأما حديث ابن عمرفأخرجه الطبراني 
في «الأوسط» (5179) وابن عدي في «الكامل» )١١7/7(‏ بإسناد ضعيف جذا. 


>٠١ 8‏ ك2 


كتاب الصيام 

قالوا: فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يقيته(١2»‏ وعن إخراج ما 
يُضعفه» وكلاهما مقصود له؛ لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات» ولا 
سيما في الصوم, ولهذا أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحورء فله قصدّ في 
حفظ قوة الصائم عليه كما له قصدٌّ في منعه من إدخال المفطرات. وشاهده 
الفطر بالقىء والحيض والاستمناء» فالحجامة كذلك أو أولى» وليس معنا 
ف النوه ما تافل احاديف العاف وك زنط و0 اسمن من ا 
الفطر بها أولى منه نضا وقياسًا واعتبارًا. 

قالوا: ولهذا سوّى27 بين الغالب منهما وَالمُستَدْعَىْء فلا يُفطر إذا ذرعه 
القيء؛ كما لا يفطر بالرّعاف وخروج الدم من الدمل والجرح؛ وكما يفطر 
بالاستقاء عمداء كذلك يفطر بإخراج الدم عمدًا بالحجامة. 

قالوا: وشاهده أن دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت 
جعل الشارع صومها في وقت الطهر مغنيًا عن صومها وقت الدم؛ ولمّا كان 
دم الاستحاضة لا ضابط له؛ ولعله أن يستمر» جوز لها الصوم مع جرّيانه» 
كصاحب الرعاف ونحوه. فليس القياس إلا مع النصوصء يدور معها حيث 
دارت. 

وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه, فنقول: القائلون بأن الحجامة 
تفطّر لهم فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أن المحتجم يُفْطِرِ وحده دون الحاجمء وهذا ظاهر كلام 
)١(‏ في الطبعتين: «يعينه»» تحريف. ومعنى ايُقيته»: يعطيه قوئًا ويغذّيه. انظر: «تاج 


العروس» (قوت). 
(؟) ط. الفقي: «فرّق» خلافًا للأصلء ويفسد المعنى المقصود . 


ديات ا 
5١‏ ذه 


تهديب سنن أبي داود 

الخرقي 217 فإنه قال في المفطّرات: «أو احتجم»؛ ولم يقل: أو حجم. 

الثاني» وهو منصوص الإمام أحمد: أنه يَُفطِر كل منهماء وهذا قول 
جمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين7). 

ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا 
يُْطِر بهماء والثاني: يفطر بهماء والثالث: يفطر بالتشريط دون الفصاد, لأن 
التشريط عندهم حجامة. واختلفوا في التشريط والفصاد: أيهما أولى 
بالفطر؟ 

والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط» وهو اختيار شيخنا أبي 
العباس ابن تيمية2"7. واختيار صاحب «الإفصاح»»؛ لأن المعنى الموجود في 
الحجامة موجود في الفصاد طبعًا وشرعاء وكذلك في التشريطء» وقد بينا أن 
الفطر بالحجامة هو مقتضى القياسء ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط؛ 
فبأيّ وجهٍ أخرج الدم أفطر به. كما يفطر بالاستقاء بأي وجهٍ استّقاء: إما 
بإدخال يده في فيه؛ أو بشمّه ما يقيئه» أو بوضع يده على بطنه وتَطامُنه. وغير 
ذلك؛ فالعبرة بخروج الدم عمدًا لا بكيفية الإخراج» كما استوى خروج الدم 
بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به. 


وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس» وشهادة أصول الشرع وقواعده. 


)١(‏ في امختصره) (759/14- مع المغني). 

(0) انظر: «الإنصاف» (9/ .)175١-119‏ 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (508-15077/75). و«الاختيارات» للبعلي (ص .)١5١‏ 
وما سيأتي من كلام ابن القيم إلى آخر المسألة» فهو مأخوذ من كلام شيخه من 
الموضع المذكور بتصرف واختصار. 
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كتاب الصيام 
وتصديقٌ بعضها بعضًا. 

فإن قيل: فهب أن هذا يتآنّى لكم في المحجوم, فما الموجب لفطر 
الحاجم؟ قلنا: لما كان الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم؛ فربما صعد مع الهواء شيء من 
الدم» ودخل في حلقه وهو لا يشعرء والحكمة إذا كانت خفيّة علق الحكم 
بمظِتّتهاء كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر بها عُلَّقَ الحكم 
بالمظنة» وهو النوم وإن لم يخرج منه ريح. 

فإن قيل: فطرد هذا أن لا يُْطِرَ الشارط. قلنا: نعم. ولا الحاجم الذي 
يشرط ولا يَمْضّء أو يمصّه مفطر غيره» وليس في هذا مخالفة للنصء فإن 
كلام ابي ارج ,على النخاجم المعتاده وهوالذي يمصّ الدم, وكلامه 
إنما يعم المعتاد» فاستعمال اللفظ فيه فمَضْرٌه7١)‏ على الحاجم المعتاد لا 
يكون تعطيلًا للنص. والله أعلم. 

4 - باب الصائم يحتلم نهارا في رمضان 

17077- عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من 
أصحاب النبي يَكِِ قال: قال رسول الله :١لا‏ يُفطِرٌ من قاء. ولا مَن احتلم. ولا 
من احتجج »000.017 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي ط. الفقي: «بقصره»» ولعل الصواب: «وقصره». 

(؟) «سئن أبي داود» (7777؟) من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم به. 

() للمنذري تعليق على الحديث أشار إليه المجرّد ولكنه لم يصرّح أن المؤلف ساقه. 
ولذا لم نثبته» فإن ابن القيم قد ضمّنه في كلامه الآتي مع الزيادة والتحرير والترتيب 
والتهذيب. قارن ب(المختصر» (”7/ 5609-76/4). 
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تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم #اندّئه: هذا الحديث قد اختّلف في إسناده ووصله 

وإرساله» واختلف في متنه» فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن ابن عباسء وقال: «القيء والرّعاف والاحتلام»؛ ذكره ابن عدي(21. 


ورواه الدارقطني17) من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 
أبي سعيد؛ وذكر فيه «الاحتجام» بدل «الرعاف». 


وؤواة الع وزى 197 مع ريف عيذ الر حمن بن زيد بن أسلم.ء عن أبيه 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فقال: «الححامة والقيء والاحتلام»). 


قال الترمذي: حديث أبى سعيد غير محفوظه وقد روى عبد الله بن 
زيد بن أسلمء وعبدٌ العزيز ين محمد» وغية واحد( 24 هذا الحديتٌ [ق17] 
عن زيد بن أسلم مرسلاء لم يذكروا فيه: اعن أبي سعيد)(*). 


)١(‏ «الكامل» (5/ 0587 )3١9/7‏ من طريق أبي خالد الأحمرء عن هشام به. وأبو خالد 
الأحمر صدوق وليس بحجة. كما قال ابن معين. 

(5) رقم )1١19(‏ من طريق شعيب بن حرب عن هشام بن سعد به. رجاله ثقاتء إلا هشام 
بن سعد ففيه لين» وقد خخالفه الثقات فرووه عن زيد بن أسلم مرسلاء كما سيأتي. 

.)9١19( برقم‎ )9( 

6 رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عند الإمام أحمد في «العلل» رواية ابنه ,)١1/46(‏ 
ورواية عبد العزيز بن محمد وهو الدراوَّردي ‏ ذكرها الدارقطني في «العلل» 
(3717)» وممن رواه أيضًا: سفيان الثوري كما في حديث الباب» ومعمر كما عند 
عبد الرزاق( 7/0178) وابن خزيمة .)١91/4(‏ 

() :والعرسل هر الذى استصوية الذهلى» والرازياتة» زابخ غزيطة والدازقظيى, انظ 
«العلل» لابن أبي حاتم (/59)؛ و(صحيح ابن خزيمة» (2141/8 .)١4171‏ و«العلل) 
للدارقطني (171/8). 


8 عد كه 


كتاب الصيام 
وعبد الر حمن بن زيد بن أسلم يُضعّف في الحديث؛» سمعتٌ أبا داود 
فقال: أخوه عبد الله ىنيدا لا امن به 


قال سيت محمد 217 يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن 
زيد بن أسلم ثقة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمل: ولا 
أروي عنه شيئًا. 
-١‏ باب الصائم يستقيء عامدًا 


"/ 6- عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَكَدبد: «من ذَرّعه فيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء. وإن استقاء فليقض». 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه('؟. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريبء لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كلق إلا 
من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد يعني البخاري -: لا أراه محفوظًا. قال 
أبو عيسى: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا 
يصح إسناده. ١ ١‏ 


ؤقال ادو ذاوو1'"سععق احميل تو حتبل قال: لبن من ذاشق قال 


)١(‏ هو الإمام البخاري. وعلي بن عبد الله الآتي هو شيخه ابن المديني. 

00 أبو داود (7578)» والترمذي ٠(‏ 7) والنسائي في «الكبرى» :)07١١11/(‏ وابن ماجه 
(5/ا5١).‏ 

() في رواية ابن داسة للسئن. انظر: هامش تحقيق طبعّي دار الصدّيق ودار التأصيل 
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تهديب سنن أبي داود 

الخطابي7١2:‏ يريد أن الحديث غير محفوظ. 

قال ابن القيم جَمَاَئَه: هذا الحديث له علة» ولعلته علة! أما علته فوَقفه 
على أبى هريرة؛ وقَفَه عطاء(") وغيره. 

وأما علة هذه العلة» فقدروى البخاري فى (اصحيحه)7) بإسناده عن 
أبي هريرة أنه قال: «إذا قاء فلا يُفطرء إنما يُخْرِجٍ ولا يُولج» قال: ويُذكر عن 
أبي هريرة أنه يُفطرء والأول أصح. 

ففذةا 00 بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه: أن رسول الله 
يك قاء فأفطّرء فلقيت ثوبان مولى رسول الله يك في مسجد دمشقء فقلت: إِنَّ أبا 
الدرداء حدثنى أن رسول الله كك قاء فأفطر؟ قال: صَدَّقٌّ وأنا صببتٌ له وَصُوءَة. 
وأخرجه الترمذي والنسائي7؟). وقال الترمذي: وقد جَوّد حسين المعلم هذا 
الحديث. وحديث حسين أصح شىء فى هذا الباب. 


وقال الإمام أحمد بن ا حسين المعلم يُجوده. 


.)56١ /”( «معالم السئن»‎ )١( 

فم رواية عطاء أخرجها النسائى فى «الكبرى» (70311). 

10 اب الحخافة والقوه للصات. 

(:) أبو داود .2378١(‏ والترمذي (87)» والنسائي في «الكبرى» »)7١١1(‏ من طريق 
حسين المعلّم؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن الأوزاعي؛ عن يعيش بن الوليد بن هشام» 
عن أبيه» عن معدان. 

() نقل عنه الأثرم في ٠سننه»‏ (ص117-7717) أنه احتجٌ بالحديث على يجاب 
الوضوء من القيء», قال الأثرم: قلت له: هو يثبت عندك؟ ققال: نعم. قلت له: إنهم 
يضطربون في هذا الحديث» فقال: حسين المعلم يجوّده. 

8 كد اه 


كتاب الصيام 
قال ابن القيم ##لتنه: وقد روى البيهقي7١»‏ من حديث فَضالة بن 
عبّيد قال: أصبح رسول الله كل صائمًا فقاء فأفطرء فسئل عن ذلك فقال: 


«إني 50) قنت). 


وروى أيضًا9" عن ابن عمر موقوفًا عليه: امن ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه ومن استقاء فعليه القضاء». قال: وعن أبي هريرة مثله(؛؟)» وروي 
مرفوعاء والحفاظ لايرونه محفوظً(0). 
/1- باب القبلة للصائم 
7 773717- عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَكلِلٍ 
يُقبّلُ وهو صائم. ويُباشِر وهو صائم. ولكنه كان أُمْلَكَ لإزبه». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(21 جممًا وإفرادًا. وأخرجه ابن ماجه77) 
من حديث القاسم بن محمد عن عائشة. 


4 17078- وعنها قالت: «كان النبي يك يَُبلُ في شهر الصوم). 


)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ .)7١١‏ وأخرجه أحمد )7١7977(‏ من طرق عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي مرزوق التّجِيبي» عن حش الصنعاني» عن فضالة بن عبيد. وهذا 
إسناد جيّدء رجاله ثقات. 

(؟) في الأصل: «بأني»» ولعله تصحيف ما أثبت من «السئن الكبرى». 

(6) (5194/4). وهو في «الموطأ» (840) عن نافع» عن ابن عمر. 

(5) سبق الكلام عليه. 

(0) لفظ البيهقي بعد أن رواه بسنده: «وبعض الحفاظ لايراه محفوظا». 

(5) أبو داود (57857)» والبخاري ))١9717(‏ ومسلم ))2276756/11١١5(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (7:95-171/7), 

0) برقم (1284). 


دمع 
ا 
ا 


ات 


تهذيب سنن أبي داود 
١ + 35 4 3‏ 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه( 1 


6 7174- وعنها قالت: ١كان‏ رسول الله يكهِيُقباني وهو صائم. وأنا 
صائمة». 


وأخرجه الفياف ١‏ 1 


-778١ 5‏ وعن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: مَسَِشْتٌ 
فقبّلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله. صنعتٌ اليوم أمرًا عظيمّاء قبلتٌ وأنا 
صائم. قال: «أرأيتَ لو متضمّضت من الماء وأنت صائم؟1. قلت: لا بأس به)». 


قال: «فمّهة؟!). 


وأخرجه الساف 19 


قال ابسن القيم #دئه: وقد أخرجا في «الصحيحين» من حديث أم 
ْ 6) وحفصة27): «أن رسول الله يكِِ كان يُقبّل وهو صائم». 


)001 أبو داود (7787), ومسلم /١١١5(‏ )» والترمذي (7/707, والنسائي في 
«الكبرى) (/ا/ا٠3).,‏ وابن ماجه .)١5785(‏ 

6 أبو داود (2757815) والنسائي في «الكبرى» (/0707). 

(5) أبو داود (756)» والنسائي في «الكبرى» )7٠7(‏ واستنكر متنه. وإسناده كلهم 
ثقات» وقد صححه ابن خزيمة )١9949(‏ وابن حبان (7”045) والحاكم )47١/1(‏ 
والضياء »)١95-١1965 /١(‏ وحسّن إسناده ابن كثير فى «مسند الفاروق» (١1//ا51).‏ 
وانظر: «تنقيح التحقيق» (؟/ 4 11-/7710). ْ 

.)١979( البخاري‎ )4( 

.)775/١١١1(ملسم‎ )5( 


رد فق 


كتاب الصيام 

وفي "صحيح مسلم21(70 عن عمر”" بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله 
كل: أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله يك «سل هذه) لأم سلمة» فأخبرته أن 
رسول الله بك يصنع ذلكء فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله عَكِنِ: ١إني‏ لأتقاكم لله وأخشاكم له). 

14- كراهية ذلك للشَّابِ(”) 

7787- عن أبى هريرة رَيََإَدعَنهُ: «أن رجلا سأل النبى يك عن 
المباشرة للصائم؟ فرّخَصَ 7 وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي ل والذي 
نهاه شات4(0). 


قال ابن القيم مِيدللّه: قال ابن حزه22): فيه أبو العَنْبّس عن الْأَغَرّ وأبو 
العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحدًا ذكره ولا سمّاه10). 


1 1 700 و 
وروى البيهقي7"' عن عائشة أن النبي يك رخص في القبلة للشيخ وهو 


.)11١4(مقر‎ )١( 

(0) فى الأصل: «عمرو؛, خطأ. 

00 ساوردهنا البات في امل النعدة ونور شوق ل ووو م وليف لات 
الشالي: ولعل المؤلف كان قد قذمه إلى هنا لعلاقته الوثيقة بالباب السابق. 

(5) أبو داود (75717) من طريق أبي العنبس. عن الأغرّء عن أبي هريرة. 

(4) «المحلّى» .))30١8/7(‏ والمؤلف صادر عن «الأحكام الوسطى» لعبد الح 
١7/١‏ ؟). 

65 فد سد ورني أما شع فتال يونين د كي هو عدي أو اقى وابتحية 
العاري رن عيداين معبيره بون رت عد 1 ]دا اترقمه بشله ال ارك عن ابي لعي 
انظر: «تهذيب الكمال» (8/ /781), «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص6؟5). 

(0) «السئن الكبرى» (5/ 717) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي - 
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تهذيب سنن أبي داود 


صائم» ونهى عنها الشاب» وقال: «الشيخ يملك إربه. والشاب يفسد صومّه). 


وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب227). 

وسأل فتّى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لاء فقال شيخ 
عنده: لِمَّ تحرج الناس وتُضيّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: 
أمذاقك مقرل لون عدن ضاف لي 0 


وزو إناحة القيلة عن سغتدسر أبن وقافى ووضي اتن ليو 


وعيد الله بن عمره وعبد الله بن عباس. 
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولا شديدًا ‏ يعني 
يصوم مكانه!؟؟ ‏ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا 


- وقاصء عن عائشة» وروايته عنها مرسلة, فإنه لم يسمع منها كما نصّ عليه أبو حاتم 
في (المراسيل») (ص/507). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ .)8١4(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (71417/5), ومن 
طريقه البيهقي (4/ 757). وقد رُويت الرخصة عنه من وجوه أخرى مطلقة ومقيدة. 
انظر: (مصنف عبد الرزاق)» (517/ا97/118-1). 

(؟) أخرجه البيهقي (4/ 7377)» بإسناد فيه لين. وقد صمح عنه من طرق أخرى أنه كان 
يكره القبلة للصائم وينهى عنها. أخرجها عبد الرزاق (1/577- 4275705 وابن أبي 
شيبة (6 6969:5696 .)461١6‏ 

(*) أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه مالك )60١(‏ وابن أبي شيبة (4545).: وأثر ابن 
مسعود عند ابن أبى شيبة (40677) بلفظ المباشرة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (27877)» وابن أبى شيبة (5 286٠‏ والبيهقى (5/ 5 757) واللفظ 
له. 


ق١‎ 


كتاب الصيام 
التفسي ر(١2‏ من بعض الرواة لا من ابن مسعود. والله أعلم. 
9- باب الصائم يبتلع الريق 

١8١ 6‏ عن عائشة رَليَدعَنْهَا: «أن النبي يَكِةِ كان يُقبّلها وهو صائم 
ويَمُْصٌ لسانها»(). 

ا ا ا 
وفي رواية: ا وقال غيره و7 *)..وقال ابن 
عدي الجرجاني( ؟أبقولة: «ويمضن نشانهاة فل المعة لأنتؤلة إلا محم دجن 
دينار. وهو الذي رواه. 


وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس» قال ابن معي (22: بصري ضعيف. 


قال ابن القيم لَك : :وقال عبد الح (1) : ١لا‏ تصح هذه الزيادة في مص 
اللسان. لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوسء ولا يحتج 
بهما. وقد قال ابن الأعرابي7"): بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث 


)١(‏ وهو قوله: «يعني: يصوم مكانه»؛ ولكنه جاء بمعناه مصرّحًا من لفظ ابن مسعود في 
رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

(؟) أبو داود (7187) من طريق محمد بن دينار» عن سعد بن أوس العَبْديه عن مِضصُدَّعَ 
أبي يحيى» عن عائشة. 

©) انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ .)١866‏ 

(4) في «الكامل» :.)١98/7(‏ وذكر الحديث مرّة أخرى (418/7) وجعل الحمل فيه 
على مصَدع أبي يحيى الأنصاري. 

(5) أسنده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ .)8١‏ 

(5) «الأحكام الوسطى» (23519/7)» وانظر: ابيان الوهم والإيهام» (7/ .)١١١‏ 

(0) في «السنن» بروايته» عقب الحديث. انظر: ١تحفة‏ الأشراف» /١17(‏ 778). 


8 ا اق 


تهذيب سنن أبي داود 


ليس بصحيح). 
-٠‏ من أصبح جنبًا في شهر رمضان 
ححفة *1717- عن عائشة وأم سلمة رَوْجَي النبي يَكِةٍ أنهما قالتا: «كان 
رسول الله بك يصبح جُنبًا في رمضان من جماع غير احتلام؛ ثم يصوم». 
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(١2‏ مختصرًا ومطولًا. 
وقال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة: يعني: «يصبح جنبًا في رمضان). 
وإنما الحديث: «كان يصبح جنبًا وهو صائم». هذا آخر كلامه. 


وقد وقعت هذه الكلمة في «صحيح مسلم» وف كنات الات 0 

5 1784- وعن أبي يونس مولى عائشة» عن عائشة زوج النبي كَكِد: أن 
رجلًا قال لرسول الله بك وهو واقف على الباب: يا رسول الله إني أصبح جُنبًا 
وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول الله يكلِِ: «وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام؛ فأغتسل 
وأصوم». فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غَمَر الله لك ما تدم من 
ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله يِيةِ وقال: «والله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم 
لله وأعلمَكم بما أتبع». 


وأخرجه مسلم والسات :97, 


قال ابن القيم #لنَئه: اختلف السلف في هذه المسألة: فذهب بعضهم 


)١(‏ أبو داود (238» والبخاري :)١1975(‏ ومسلم .23١١9(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(8غ59-١300),‏ 

فة مسلم (9 078/١١١‏ والنسائي .)191/١(‏ 

(9) أبو داود (7789)؛ ومسلم ))١١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (07017. 


8 كل اه 


كتاب الصيام 
إلى إبطال صومه إذا أصبح جنا واحتجوا بما في «صحيح مسلم)7١2‏ عن أبي 
هريرة أنه كان يقول في قصصه: «من أدركه الفجر جنبًا فلا يصوم). 
واختلفت الرواية عن أبي هريرة» فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه. 

وعنه رواية ثانية(': أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء 
وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي هذا المذهب عن طاوس 
وعروة بن الزبير7”) 

وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضًا لم يصح. وإن كان نفلا صح. 
وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري7؟). 

وعن أبي هريرة رواية ثالثة: أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة20). 

وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلمًا في الفرض والنفلء وقالوا: 
حديث أبي هريرة منسوخ . واستشكل طائفة ثبوتٌ النسخ؛ وقالت رطا 
النسخ أن يعلم تأخره بتقال أو نُجمِمَ الأمةٌ على ترك الخبر المعارض له 
فيعلم أنه منسوخ؛ وكلا الأمرين منتف هاهناء فمن أين لكم أن خبر أبي 
هريرة متقدم على خبر عائشة؟ 


.)7ه/1١١١9(‎ )١( 

(0) أخرجهاالنسائي في «الكبرى» (59151). وانظر: «الإشراف» لابن المنذر 
١77 7/9(‏ ). و«التمهيد» (/ا١/‏ 5 57). 

(') أخرجه ابن أبى شيبة (9775) عن طاوسء وعبد الرزاق )/5٠06(‏ عن عروة. 

62 اخرجة ان إلى عدي 491981) مدنا 

(5) صحّ رجوعه عند مسلم /1١٠١١9(‏ 70)؛ وابن أبي شيبة (4574: 1774) من طرق 


عنه. 


85 ع7 3 


تهذيب سنن أبي داود 
والجواب عن هذا: أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله ككل 
إبطالٌ الصوم بذلكء لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكم. وقد أخبِرْنَ بعد 
وفاته يَكِةِ أنه كان يصبح جنبًا ثم يصوم. [ق5؟١]‏ ولو كان هذا هو المتقدم 
لكان المعروفٌ عند أزواجه مثلّ حديث أب هريرة» ولم يحتجّ أزواجه بفعله 
الذي كان يفعله ثم نُسخ. ومُحال أن يخفى هذا عليهن, فإنه كان يَقَسِم لهن 
إلى أن مات في الصوم والفطر. 
هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوعء وإنما فيه: «كان أبو هريرة 
يقول في قصصه» حسبء. وفي الحديث أن أبا هريرة لما حوقِق على ذلك 
ردّه إلى الفضل بن عباسء فقال: «سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من 
النبي وكا هذا الذي في مسله(١2.‏ وفي لفظ: «حدثني الفضل بن 
انين 


قال البخاري227؟: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: «كان 
النبى تكد يأمر بالفطر). والأول أسند. 


ولكن رفعه صحيح؛ رواه سفيان عن عمرو عن7؟؟ يحيى بن جعْدة قال: 
سنوي عبن اللبررح عمو القنارئ قال :سمغت أب هويرة رقول: لالههورت 
هذا البيت ما أنا قلته: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم. محمد يل 


.)الهملل١و(‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١9757(‏ 

(9) عقب الحديث السابق. وانظر: «تغليق التعليق) .)١5/-1١51//5”(‏ 

(؛:) في الأصل وط. الفقي: «ابن»» والتصحيح من مصادر الحديث» وعمرو هو ابن دينار. 
8 عن اه 


كتاب الصيام 


الحارث بن هشام قال: كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا 
هريرة يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى يصبح. فلا يصم 
- فذكر الحديث ‏ وقال: فأتِيتٌ مروان فأخبرنّه قولّهما ‏ يعني أم سلمة 
وعائشة ‏ فاشتد عليه اختلافهم تَحْوَّفًا أن يكون أبو هريرة يُحدّثْ عن 
رسول الله يَكِوِا")؛ فقال مروان لعبد الرحمن: عزمتٌ عليك لما أتيتّه 
فحذثته: أعن رسول الله يك تروي هذا؟ قال: لاء إنما حدّثنى فلان وفلان. 


ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي يِه وقال مرة: «أخبرنيه 
الفضل بن عباس»» ومرة قال: «أخبرنيه أسامة بن زيد2470» وفي رواية عنه: 
(أخبرنيه فلان وفلان»» وفى رواية: «أخبرنى رجل)2202» وفى رواية: «أخبرنيه 
مخبر )260 وفى رواية (هكذا كنت أن 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (07784. والنسائي في «الكبرى» (19177)) وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف. 

(؟) في «الكبرى» (5945). 

(9) في الطبعتين: «النبي يك خلافًا للأصل. 

2 أخرجه النسائي في «الكبرى» (598). 

(5) لم أقف عليها. 

() أخرجها مالك في «الموطأً» (2745» والنسائي في «الكبرى») (1947)079154). 

(0) أخرجها أحمد .)550٠09(‏ والنسائي (5951). 


8 م 3 


تهذيب سنن أبي داود 
قال المنذري(١؟:‏ قال الخطابى7'): وأحسن ما سمعت فى تأويل مارواه 
أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول 
الإسلام محرّمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب. فلما أباح الله 
الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم 
لارتفاع الحظر المتقدم, فيكون تأويل قوله: «من أصبح جنبًّا فلا صوم له) أي من 
جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صومٌ غده لأنه لا يصبح جنبًا إلا وله أن يطأ قبل 
الفجر بطرفة [عين]» فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر 
الأول ولم يعلم بالنسخ, فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة [صار إليه. 
وقال الشافعى9©: أخذنا بحديث عائشة وأم سلمة]7؟) زوجي النبى يَكةِ دون 
ماروى أبو هريرة [عن رجل] عن رسول الله كك لمعان: 
منها: أنهما زوجتاه. وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا. 
ومنها: أن عائشة مقدّمة في الحفظ, وأن أم سلمة حافظة؛ ورواية اثنين أكثر 


من واحد. 


)01 كلام المنذري أشار إليه المجرّد في حاشية الأصل بقوله: «اثم بعد أن كتب الشيخ هذا 
بخطه. ذكره بعد [كذاء والصواب: ذكر بعده] كلام الحافظ المنذري» وهو مطول في 
حاشية المنذري» حكى فيه كلام الشافعي والخطابي». قلتٌ: ليس في مطبوعة 
«المختصر» ما أشار إليه من كلام المنذريء, وإنما هو في حاشية أصله الخطي 
(177/73- النسخة البريطانية)» فأثبتَ منه ما حكاه من كلام الخطابي والشافعي. 
وماعداه فالمؤلف قد ضمّنه في ثنايا تعليقه. 

(؟) في «المعالم» (5*/ 3577-776)) وما بين الحاصرتين منه. 

(*) في «اختلاف الحديث» .)2184-1417//1١(‏ ومايأتى بين الحاصرتين فمنه. 

0( تاقيق لاس وي قل بن لظي لمعم شقان انط 


8 كن قه 


كتاب الصيام 

ومنها: أن الذي روتا عن النبى يك المعروفٌ في المعقول والأشبه [بالسنة] 
- وبسط الكلامٌ في شرح هذا , ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في 
فعله شىء محرّم على من صام, فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه 
دام يعانم ف عار وجكله كييها الفكرم تنو شر الطبين كع لجازلا 
ثم يُخرم وعليه لونه وريحه. لآن نفس التطيّب كان وهو مباح. 

- باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان 

-77١860 ١‏ عن أبي هريرة رَبَوَليَدعَنهُ قال: أنى رجل النبي مَكِةِ قال: 
هلكت, قال: ما شأنك؟ قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان. قال: «فهل تجد ما 
تُعتِق رقبةَ؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟» قال: لا. 
قال: «فهل تستطيع أن تُطعم سبّين مسكيئًا؟» قال: لا. قال: «اجلسٌُ». فأتى الن 
اير و و 0 
يك بِعَرَق فيه تمرء فقال: «تصَدق به). فقال: يا رسول الله. ما بين لابتيها أهل بِيتٍ 
أفقرٌ مناه فضحك رسول الله يك حتى بدت ثناياه. قال: «فَأطْعِمْه إِيّاهم». 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(١2)‏ بنحوه. 

وفي رواية(1) زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصًة: فلو أن رجلا 
فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. وذكر أبو داود أن الأوزاعي زاد فيه: 
«واسْتغفر الله). 

1 7785- وعنه: أن رجلا أفطر فى رمضانء فأمره رسول الله يَةِ أن 
يُعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين؛ أو يُطعم ستين مسكيئاء قال: لا أجدء فقال 


)200 أبو داود (757540).» والبخاري (1975١)؛‏ ومسلم .)١١١١(‏ والترمذي (971), 
والنسائي في «الكبرى» (54 ))237٠١‏ وابن ماجه .)١517/1(‏ 
(0) أبو داود (578901). 


58 و 2 


تهذيب سنن أبي داود 
له رسول الله عَكَِةِ: (اجلسن» فأ رسو ل الله كه عرق تمر فقال: «خذهذا 
فتصدق به)». فقال: يا رسول الله ما أحدٌ أحوجّ مني فشك ستول الله يكل حتى 
بدت أنيابه. وقال له: «كُلّه2)17, 


778/ 77837- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى النبي يك أفطر في رمضان بهذا الحديث ‏ قال: فأتي بِعَرَقٍ فيه تمر 
تَدْرُ خمسةً عشرّ صاعًاء وقال فيه: «كُلّه أنت وأهلٌ بينك. وصم يومًا واسْتَغفِر 
الله00") , 


قال ابن القيم دده هذه الزيادة» وهي الأمر بالصوم, قد طعن فيها غير 
واحد من الحفاظ. قال عبد الحق7©: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر. 
وليس فيها «صم يومًا" ولا مكيلة؟) التمر» ولا الاستغفار» وإنماايصح 
حديث القضاء فر وكذلك ذكره مالك فى «الموطأ)220, وهومن 

رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة. وقال: 
«كُلهء وضّم يومًا مكان ما أصبت». 

والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة فى حديث الزهريء فإن أصحابه 
الأثنات الثقات؛ كيونس» وعقيلء ومالك. ليق بن سعدء» وشعيب» 


)0غ( أبو داود (؟5795). 

(؟) أبو داود (7191) من طريق هشام بن سعد عن الزهري؛ عن أبي سلمة. 

6 «الأحكام الوسطى) (؟5/١77).‏ 

(4:) غير محرّر في الأصلء وفي ط. الفقي: «تكميله»؛ والمثبت من «الأحكام الوسطى». 


كتاب الصيام 
1 5 03 : 5 6.ز».(١‏ 
ومعمر» وعبد الرحمن بن خالد- لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة( 1" 


وإنما ذكرها(" الضعفاء عنه. كهشام بن سعد7 وصالح بن أبي 


وقال الذارقعك (26: رواتها ثقات» روآاه ابن أ أونسن [عن أبيه ](1) عن 


الزهريء وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه؛ وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه. 
قال2"0: وكلهم ثقات. 


000 


وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة. فإن هؤلاء إنما هم أربعة» وقد خالفهم 


انظر روايات هؤلاء وغيرهم من الأثبات كابن عبينة والأوزاعي ومنصور بن المعتمر 
في البخاري (201915 019317 51043175457500 5871): ومسلم ,)١١1١١(‏ 
وابن خزيمة ,.)١949(‏ 

في الأصل: "ذكره»؛ والمثبت من ط. الفقي. 

هو ضعيف بالنسبة إلى من تقدَّمء وإلا فهو صدوقء ولكن لم يكن بالحافظ وحديث 
الباب من طريقه. 

كذا ذكر المؤلف, وابن أبي الأخضر وإن كان لين الحديث, لكنه وافق الثقات في 
رواية الحديث عن الزهري فلم يذكر هذه اللفظة. أخرجه الدارقطني في «العلل» 
(1144).: ونصٌ أبو عوانة في «المستخرج» )5١7/7(‏ أن روايته شبيهة برواية 
الجماعة ليس فيها هذه اللفظة. 

لم أجد كلامه في «السنن» و«العلل»» وإنما أخرج الحديث في «السئن» (799) من 
طريق ابن أبي أويسء عن ابن شهاب الزهريء وفيه زيادة: (وصم يومًا». ثم قال: 
(تابعه عبد الجبار بن عمر. عن ابن شهاب». 

ساقط من الأصلء» واستدركته من مصدر التخريج. 

لم أجد قول الدارقطني هذا أيضًاء ولا إخاله يصحّ عنه؛ فإنه هو نفسه قد قال في 
عبد الجبار: متروك؛ كما في «سؤالات البرقاني» (ص5 7). 


وا اق 


تهذيب سنن أبي داود 

من هو أوثق منهم وأكثر عددّاء وهم أربعون نفسّاء لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة» ولا ريب أن التعليل بدون هذا يؤثر 2١0‏ فى صحتها. ولو انفرد بهذه 
اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق» وخالفهم هذا العدد الكثير» لوجب 
التوقف:فيهاء وثقة الراوي شرط فى صحة الحديث لا مُوجِبة» بل لا بد من 
انتفاء العلة والشذوذ. وهما غير مُنْتَفِيّن فى هذه اللفظة. 

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب القضاء عليه؛ فمذهب مالك وأحمد 
وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله: يجب عليه القضاء(2). 

وللشافعى قول آخر: إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر. 

وله قول ثالث: إنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه» وإن كفر بالعتق أو 
بالإطعام قضى؛ وهذا قول الأوزاعي(” 


قال المنذرى7؟): روي في بعض طرقه: «هلكتٌ وا مك50 واستدل به 


)١(‏ في الطبعتين: «مؤثر»» والمثبت أقرب إلى رسم الأصل. 

(؟) انظر: «المدونة» »)5١8/١(‏ وامسائل أحمد» برواية أبى داود (ص”7١)‏ وبرواية 
عبد الله (ص .)١40‏ و#الأصل» للشيباني (؟/ 7): و«الأم» للشافعي (؟/49؟): 
وانظر لأقواله الأخرى: «المجموع» للنووي (5/ 0757. 

(29) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (”7/ .)١71١‏ 

(4:) كلامه الآتي ليس في مطبوعة «المختصر)؛ واستدركته من هامش مخطوطته؛ وقد 
أشار إليه المجرّد بذكر طرفيه؛ وذكر أن تعليق المؤلف الآتي وقع عقبه. 

)0 أخرجه الدارقطني (144؟) من طريق أبي ثور عن معلَّى بن منصورء عن سفيان» 

عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة. قال الدارقطني: تفرد به أبو 

ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله: «وأهلكت»». وكلهم ثقات. 

8 .ىه 


كتاب الصيام 
بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية. 

قالالخطابى(١):‏ وهذه اللفظة غير موجودة فى شىء من رواية هذا 
الحديث. زأفيتات سفيان لم يرووها عنه. وإنما ذكروا قوله: «هلكتٌ) حسبء. 
غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المُعلئ بن منصور روى هذا الحديث عن 
يقبا كك هذا لحرت فين رعو غير فر فلا والمعلّئ ليس بذاك في الحفظ 
والإتقان. 

قال ابن القيم جةالدّئه: قال الهق 7 قوله «وأهلكت» ليس بمحفوظ؛ 
ومشهافيكا تعيب اله الحافقا«وحملها عن آنهنا عع علق 
محمد بن المسيب الأرُغِياني(2» قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن 
محمد بن المسيب فلم يذكرهاء والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة 
دونهاء ودّحَيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونهاء وكافة أصحاب 
الأوزاعي رووه عنه دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن 
الزهريء إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري. 

قال: وكان أبو عبد الله أيضًا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه 


-2 وأخرجه البيهقي )١177/4(‏ من طريق محمّد بن المسيّب الأزغِيانى بأسانيده إلى 
الأوزاعي عن الزهري به. وسيأتي الكلام عليها. 

000 المعالم السنن» (7/ :2717١‏ والنقل ما زال من «مختصر المنذري». 

(؟) في «معرفة السئن والآثار» (77/5١)الجملة‏ الأولى منه. وسائره فى «السئن 
الكبرى» (7717/4). ْ 

(*) إلى هنا كان المنذري قد ذكر كلام البيهقي ثم قال: (وساق الشاهد على ضعفها» 
فأورده ابن القيم بتمامه. 


8 ىح كه 


تهديب سنن أبي داود 

فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة» وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه 
دونها. 

ثم قال ابن القيم #لنَئه: وقد روى مالك هذا الحديث في «الموطأ)(١)‏ 
عن الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: أن رجلا 
أفطر في رمضانء فأمره رسول الله يكِةِ أن يكمر بعتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» ثم ذكر الحديث. وحسبك بهذا الإسناد. 

وفيه أمران أحدهما: وجوب الكفارة بأي مُفَطّر كان, والثاني: أنها على 
التخيير. وهو مذهب مالك فى المسألتين0). 

قال البيهقي": ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء, ناقلة للفظ 
صاحب الشرعء فهي أولى بالقبولء لزيادة حفظهم وأدائهم الحديثٌ على 
وجهه. واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماعء وأن النبي كَكْةِ أمره 
بالكفارة على اللفظ الذي يقتضى الترتيب. 

وقال أبو الحسن الدارقطني7؟): الذين رووا الكفارة في جماع رمضان 
على التخيير: مالك في «الموطأ»؛ ويحيى بن سعيد الأنصاريء وابن جريج. 
وعبد الله بن أبي بكرء وأبو أويسء وفلّيح بن سليمان» وعمر بن عثمان 


.)816( برقم‎ )١( 
و«الذخيرة» للقرافى‎ .)67 805١ انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد(7/‎ )0( 
.)ه5أ561١ا//؟١‎ 


(9) «السئن الكبرى» (5/ 0؟١5)‏ إلى قوله: على وجهه)؛ وما بعده في (521/4). 
(4:) عقب الحديث (/ا579). 


١م‏ كك 


كتاب الصيام 
المخزومي, ويزيد(١2‏ بن عِياضء وشِيّل بن عبّاد والليث بن سعد من رواية 
اكيت بن عبد العزيز عنه. [وابن عيينة من رواية نعيم بن حماد عنه. 
وإبراهيم بن سعد من رواية عمّار بن مطر عنه]("'. وعبيد الله بن أبي زياد. 
إلا أنه أرسله عن الزهري؛ كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان»» وجعلوا كفارته 
على التكيير. 

قال: وخالفهم أكثر عددًا منهم؛ فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن 
إفطار الرجل كان بجماعء وأن النبي يك أمره أن يكفر بعتق رقب فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا؛ منهم: 
عراك بن مالك؛ وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أميّة» ومحمد بن أبي 
عَتِيق» وموسى بن عقبة» ومعمر ويونسء وعقّيلء وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافره والأوزاعي. وشعيب”" بن أبي حمزة؛ ومنصور بن 
المعتمر» وسفيان بن عيينة؛ وإيراهيم بن سعد. والليث بن سعدء 
وعبد الله بن عيسى» و محمد بن إسحاقء والنعمان بن راشد» وحجاج بن 
أرطاة» وصالح بن أبي الأخضرء ومحمد بن أبي حفصة. وعبد الجبار بن 


عمرء وإسحاق بن يحيى العَوصيء. وهثار9» بو عقيل وثابث بين تربان: 


)١(‏ تحرف في ط. الفقي إلى «نذير'» فعلّق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: «هذا 
اسم محرّف. لم أصل إلى تحقيق صوابه». 

(؟) مستدرك من «السنن»؛ ولعله سقط من الأصل لانتقال النظر. 

فرق في الطبعتين: اسعيد)؛ تحريف. 

(:) في ط. الفقي: «همار» خطأء وعلّق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: «وكذلك 
هذا محرف لم أصِل إلى صحّته). 


55 عم ك3 


تهذيب سنن أبي داود 


و 5 
وقرّة7١2‏ بن عبد الرحمنء وزمعة بن صالح. وبحر السقاءء والوليد بن 


محمد وشعيب بن خالد» ونوح بن أبي مريم؛ وغيرهم. آخر كلامه. 

ولاريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين» وكلاهما 
محفوظ عنه بلا ريبء وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرّحة بذكر 
الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه: 

أحدها: أن رُواتها أكثر» وإذا قُدَّر التعارض رُجّح برواية الأكثر اتفاقّاء 
وفي الشهادة بخلاف7") معروف. 

الشاني: أن رواتها حكوا القصة. وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع. 
وحكوا لفظ النبي يك وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر؟ ولا حكوا 
أن ذلك من لفظ رسول الله يك ولا من لفظ صاحب القصةء ولا حكوا أيضًا 
لفظ الرسول ككك01") في الكفارة. فكيف تُقَدَّم روايتهم على رواية من ذكر 
لفظ رسول الله يَكِ في الترتيب ولفظً الراوي في خبره عن نفسه بقوله: 
لوقعت على أهلي في رمضان»؟! 

الثالث: أن هذا صريح, وقوله: «أفطر» مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطرء 
وقد فسَرتّه الرواية الأخرى بأن فِطره كان بجماعء فتعين الأخذ به. 

الرابع: أن حرف «أو» وإن كان ظاهرًا في التخيير» فليس بنص فيه. 
وقوله: «هل تستطيع كذا؟ هل تستطيع كذا؟» صريح في الترتيبء فإنه لم 


)١(‏ ط. الفقى: «مرّة») تحريف. 
(0) كذا في الأصل والطبعتين» ولعل الصواب: «خلاف». 
(9) ط. المعارف: «الرسول الله يَكِِا خطأ. 


8 عم كه 


كتاب الصيام 
يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله. مع أنه صريح 
لفظ صاحب الشرعء وقوله: «فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم» لم يحك فيه 

الاسين: أن الأخنذ يخديف التريين مهمه 7 العمل بالخديك 
الآخر» لأنه يفسره ويبين المراد منه» والعمل بحديث التخيير لا يتضمن 
حديتٌ الترتيب. ولا ريب أن العمل بالنصّين أولى. 

السادس: أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواءً على 
الترتيب» وهي كفارة الظهار» وحكمٌ النظير حكم نظيره. ولريب أن إلحاق 
كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من 
إلحاقها بكفارة اليمين. 

١‏ - باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا 

5 7740- عن أبي هريرة ريَدَلَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يك «من أفطر 
يومًا من رمضان في غير رّخْصة رخخصها الله له. لم يقض عنه صيامٌ الدهرا. 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه("). وذكره البخاري د ليق فقال: 
ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: ١من‏ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرضء لم 
يقضه صيام الدهر. وإن صامه». وقال الترمذي7؟): لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ ط. المعارف: ايتضمّن» والمثبت موافق لطبعة الفقي؛ ورسم الأصل محتمل. 

(5) أبو داود(5797). والترمذي (71)» والنسائى في «الكبرى) ,)73717١-75576(‏ 
وابن ماجه .)١510/5(‏ 

(9؟) في «باب إذا جامع في رمضان». 

لدع في ١الجامع»‏ عقب الحديث. 


تهذيب سنن أبي داود 
وسمعت محمدًا ‏ يعنى البخاري ‏ يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوّس. 
ولا أعرف له غير هذا الحديث. هذا آخر كلامه237. 
قال ابن القيم #الدئه: وقال الدارقطني227: «ليس في رُواته مجروح). 
وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول لا يُعرف بجرح ولا عدالة. 
ويقال في هذا ثلائة( أقوال: أبو المطوس. وابن المطوس» 
والمطوس؛ تفرد بهذا الحديث. وتفرّد به الحديث! قال ابن حبان(؟): لا 
؟- باب من أكل ناسيًا 
-035١‏ عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى يك فقال: يا رسول 
الله إنى أكلتٌ وشتريث ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «اللْهُ أطعمك وسقاك). 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه20). 


قال ابن القيم مَِءٍاانَده: ؛وفى «الصحيحين)217 عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يِِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليّتمٌ صومه. فإنما 


)١(‏ ذكر المجرّد أن المؤلف ذكر الحديث ثم قال كلامه الآتي ورأينا إثبات هذا القدر 
من كلام المنذري الطويل لفائدته في تخريج الحديث والكلام عليه 

(؟) لم أجد كلامه. لا في «السنن» عقب الحديث (5 1٠‏ 35)» ولا في «العلل» .)١577(‏ 

(؟) "ثلاثة» غير محرّرة في الأصلء والمثبت من نسخة (ش) والمطبوع. 

(:) فى «المجروحين» (5؟7/5١7:61١6).‏ 

)2( دأؤأاأ6866ا 2000 

0 © 


8 حم كه 


كتاب الصيام 
أطعمه الله وسقاه», وعند البخاري «فأكل وشرب». 


وروى الدارقطني(١2‏ عن أبي هريرة عن النبي كَل «إذا أكل الصائم 
ناسيًا أو شرب ناسيّاء فإنما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه». قال: هذا 


إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وفي طريق أخرى7": «لا قضاء عليه ولا كفارة». قال: وهو صحيح 
أيضًا. 
4 - باب تأخبر قضاء رمضان 


00 


5*5 7707 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة َصِابَدَعَنْهَا 
قالت: «إن كان ليكون علي الصومٌ من رمضانء فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي 
شعبان). 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه("). وأخرجه الترمذي7؟) من 
حديث عبد الله البَهىّ عن عائشة» وقال: حسن صحيح. 


.)5517( برقم‎ )١( 
(؟) برقم (352157)» وليس فيه قوله: «هو صحيح). وإنما قال عقبه: اتفرّد به محمد بن‎ 
مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري». قلتٌ: لم يتفرّد به محمد بن مرزوقء بل تابعه أخوه‎ 
وأبو حاتم الرازي عند‎ ,)767١( وابن حبان‎ )١1940( إبراهيم عند ابن خزيمة‎ 
كلاهماعن محمد بن عبد الله الأنصاري. عن محمد بن‎ :.)47١/١( الحاكم‎ 

عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 
إفرة بتو و0143 والبشاري 5400 وتعهلم 00/10130: الف ساق 
(7778). وابن ماجه »)١779(‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن أبي 

سلمة عن عائشة. 

(:) برقم (9787). 


تهذيب سنن أبي داود 
واختلف فيما لو أخخره عن رمضان آخر: فقال جماعة من الصحابة والتابعين: 
١) 0‏ 
يقضي ويطعم لكل يوم مسكيئًا(١2.‏ 


قال ابن القيم مٍَاادئه: وهذا قول ابن عباس وابن عمنوآيى 0 
ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي 
وقالك سس اف 77 


وقال جماعة: يقضي ولا فدية عليه. وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم 
النخعي. وهو مذهب أبي يي , 


وقالت طائفة. منهم قتادة: يطعم ولا و 


ووقع في «الصحيحين» في هذا الحديث: «الشغل برسول الله كَل أو 
من رسول الله يَلِيْداء ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام 


)١(‏ هذه الفقرة نسبها المجرّد إلى المنذري؛ وليست في النسخة الخطية التي طبع عنها 
«المختّصر؛ كما نص عليه الشيخ أحمد محمد شاكر في هامش (707/8/75)) 
وفي النسخة البريطانية من «المختصر» كلام للمنذري في هذه المسألة مع ذكر 
الخلاف فيها فأعاد المؤلف صياغته وزاد فى تعليقه الآتى ذكر أسماء القائلين بالقول 
الأول. : 1 

(0) أخرجه عنهم عبد الرزاق (90570- 7574), والدارقطني (7747- 41 57), 
والبيهقي (4/ 701)) وفي بعض الروايات عن ابن عمر أنه يطعم «ولا قضاء عليه». 

(0) انظر: «الأم» (/ 51)) و«الإشراف» ,)١47/7(‏ و«الاستذكار» (577/7)) 
و«المغني» (5/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «المبسوط» (7/ /9/1)» والمصادر السابقة عدا «الأم». 


(65) أخرجه عنه عبد الرزاق (5705/). 


تأ مم كه 


كتاب الصيام 
يحيى بن سعيد, بين ذلك البخاري في «صحيحه0 2١7‏ قال: وقال يحيى: 


«الشغل من النبي يك أو بالنبي لق. 


وفى لفظ7؟: «قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله َلِاِ). 


وفى «الصحيحين»700") عن عائشة أيضًا قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر 


في رمضان في زمان رسول الله يله فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله يكل 


حتى يأتى شعبان». 


0 - باب من مات وعليه صيام 
-7١79 /”1/‏ عن عائشة أن النبي يك قال: «من مات وعليه صيامٌ صامً عنه 


ولق 


وأخرجه البخاري وحنل 


74 20-7744 وعن ابن عباس ورَيَدَإََدعَنْا قال: «إذا مرض الرجل فى 


برقم .)١960(‏ 
أخرجه مسلم .)19١/١1١45(‏ 
أخرجه مسلم ».)١07/1١157(‏ ولم يخرجه البخاري. 
أبو داود »)351٠0(‏ والبخاري ,)١19017(‏ ومسلم .)١١41‏ 
كتب المجرّد هنا: «قال الحافظ شمس الدين» ‏ يعني ابن القيم . وهووهم 
فالحديث من أحاديث الباب في «السئن» و«المختصر»؛ وليس من زيادات المؤلف. 
وحتى الفقرة الآتية إلى قوله: «ولفظ البخاري نحوه» موجودة بنحوها في مخطوط 
(المختصر» ضمن تعليق المنذري على الحديث. ولعل نسخة «المختصرا التى 
كنك عند المي فقا درها اودبت انوع لبيد د تراز انه اق كبوا سقط و ذا 
الموضع. فظن أن ذلك كله من زيادات ابن القيم. 1 

8 وم ك3 


تهديب سنن أبي داود 

رمضان ثم مات ولم يَصِحٌ أَطْعِمٌ عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه 
0007 

قال ابن القيم الله : وفي «الصحيحين)(5) عن ابن عباس قال: جاءت 
امرأة إلى رسول الله تكةِ فقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيتٍ لو كان على أمك دين فقضيته. أكان يؤدي 
ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: افصومي عن أمك» هذا لفظ مسلم. ولفظ 
البخاري نحوه. 

وفي «الصحيحين72 عنه أيضًا أن أمرأة جاءت فقالت: يا رسول الله 
إن أختي مانت وعليها صيام شهرين متتابعين» وذكر الحديث بنحوه. 

وفي صحيح مسلم 247 عن بريدة قال: كنت جالسًا عند النبي يك إذ 
أنته امرأة فقالت: إني تصدَّقتُ على أمّي بجارية» وإنها ماتت قال: (وجب 
أجرك, وردّها عليك الميراث». قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: يا رسول الله إنها لم تحج. 


.)510١( أبو داود‎ )١( 

(؟) البخاري :)١967(‏ ومسلم )١157/١١54/(‏ من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(*) علقه البخاري عقب الحديث السابق بصيغة التمريض عن أبي خالد الأحمر بإسناده 
إلى ابن عباس. ثم علق الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس كلها بلفظ: «إن أَمَي 
ماتت»» مما يدل على مخالفة أبي خالد ‏ وهو صدوق يخطئ ‏ لجميع الرواة في 
قوله: «أختي». وأما مسلم؛ فساق (44١١)إسناده‏ من طريق أبي خالد في 
المتابعات» ولم يسّقّ لفظه. 

.)١١59(مقرب‎ )4( 


8 ١٠و‏ كه 


كتاب الصيام 
أفأحج عنها؟ قال: «ححجّي عنها». 

قال البيهقي(١2:‏ فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال 
الشافعي في القديم: وقد ورد في الصوم عن الميت شيء؛ فإن كان ثابثًا صِيمَ 

وقال في الجديد: فإن قيل: فهل روي أن رسول الله كِةِ أمر أحدًا أن 
مرو اب نع روي رن لات ار قب الى والواتياديو؟ 
قيل: حدّث”" الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي ككل: «نذر نذرًا» 
ولم يسمّهء مع حفظ الزهريء وطول مجالسة() عبيد الله لابن عباس» فلما 
جاء غيره: عن رجل عن ابن ن عباس بغير ما في حديث عبيد الله- أشبّهَ أن لا 
يكون محفوطا. 

وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
[عن ابن عبّاس] أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يك فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذرء فقال النبي كك «اقضه عنها». وهذا حديث متفق عليه7؟) من 
حديث مالك وغيره عن الزهريء إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: «أن امرأة سألت». وكذلك رواه الحكّم بن عتّيبة وسلّمة بن كُهَيل 
عن مجاهد عن ابن عباس. و في رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 


)١(‏ «السئن الكبرى» (57657/5-/701) باختصارء وما بين الحاصرتين مستدرك منه. 
فة درام لست ات اللاعز ور المي من «السئن الكبرى). 
إفرة في الأصل وط . المعارف: ١مجالسته».‏ خطأ أ. والمثبت من «السين الكبرى). 
)2 البخاري (1/11؟) ومسلم .)١578(‏ 
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تهديب سنن أبي داود 

عن ابن غناسن: #أن امرأة سالك #:«ورواةعكرمة عن انعبات 207 

ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي كَلِلةِ. 

فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال [عن الصوم] نضا 
غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقًا. كيف. وقد 
روي عن عائشة عن النبي يك بإسناد صحيح النص على جواز الصوم عن 
|| 210 

قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعّف حديث ابن عباس بما روي عن 
يزيد بن زريع عن حجاج الاحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد؛ ويطعم عنه90"» وبما روي عنه في 
الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر7؟). 


وضعًف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم. 
قالت: ١يُطعَم‏ عنها»2*7. وفي رواية عنها: ١لا‏ تصوموا عن موتاكم وأطعموا 


)01 هذه الطرق علّقها البخاري (1951): ووصلها مسلم )١١54(‏ إلا طريق عكرمة 
فوصلها ابن خزيمة .)5١8617(‏ 

(") كما في حديث الباب. 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» (19170) بإسناد كلهم ثقات. 

0( أخرجه عبد الرزاق (7700) ومن طريقه البيهقي (5/ 4 10) بلفظ: ايُطعم ستين 
مسكينا». وروي عنه التفريق بين رمضان والنذر. وسيأتي. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل» (174-1178/7): وفي إسناده جهالة الراوية 
عن عائشة. وأخرج أيضًا نحوه من طريق آخر جيدء وفيه تصريح أن عليها صوم 
رمضان. 


8 عو كه 


كتاب الصيام 
عنههم2170. 

قال: وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاء فمن يجوّز الصيام 
عن الميت يجوز الإطعام عنه. 

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث 
المرفوعة أصح إسنادًا وأشهر رجالاء وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهماء 
ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرهاء لم يخالفها إن شاء الله. 

[73] وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاوس والحسن البصري 
والزهري وقتادة. آخر كلام البيهقي. 

اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يُقَضى عنه؟ على ثلاثة 
أقوال(): 

أحدها: لا يقضى عنه بحالء لا فى النذر ولا فى الواجب الأصلى. وهذا 
تزاعيكتعت القافى :وده نالك رأ صتية ر ابخان ١‏ 

الثاني: أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور وأحد قولّي الشافعي. 

والثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنه("» وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن 


)١(‏ لم أجد من أخرجه. وقال عنه الحافظ في «الفتح» (4/ :)١144‏ ضعيف جدًا. 

(0) انظر: «الإشراف» (”/ »)١59‏ و«التمهيد) (358717/9).؛ و«المغنى) (98/54*, 
848”,» و«المجموع» (5/ .)1١9‏ 1 

9ه انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص387»).» وبرواية الكوسج .)551/١(‏ 


وبرواية أبي داود (ص77١).‏ 
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8 مو 33 


تهذيب سنن أبي داود 

ابن عباس. روى الأثرم عنه7١2‏ أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهرء 
وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فليْطعَم عنه. وأما النذر فيصام». 

وهذا أعدل الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابة. وبهذا يزول الإشكال 
وتعليلٌ حديث ابن عباس بأنه قال: «لا يصوم أحد عن أحدء ويطعم عنه) 
فإن هذا إنما هو في الفرض الأصليء وأما النذر فيصام عنه. كما صرح به ابن 
عباس» ولا معارضة بين فتواه وروايته. وهذا هو المروي عنه في قصة من 
مات وعليه صوم رمضان وصوم النذره فرق بينهماء فأفتى بالإطعام في 
رمضان, وبالصوم عنه في النذر» فأي شيء في هذا ما يوجب تعليل حديثه؟ 

وكذلك ماروي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم: أنه 
يطعم عنهاء إنما هو في الفرض لا في النذر لأن الثابت ععن عائشة فيمن مات 
وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضانء ولا يصامء فالمنقول عنها 
كالمنقول عن ابن عباس سواءء فلا تعارض بين رأيها وروايتها. 

وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب» وموافقة فتاوى الصحابة لهاء 
وهو مقتضى الدليل والقياس» لأن النذر ليس واجبًّا بأصل الشرعء نهنا 
أوجبه العبد على نفسه. فصار بمنزلة الدين الذي استدانه» ولهذا شبهه النبي 
َك بالدين في حديث ابن عباس. والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذرء 
والدين تدخله النيابة. 

وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام؛ فلا 


)١(‏ أي عن ابن عباسء لا كما توّهمه محقق ط. المعارف أن المراد: عن الإمام أحمد. 
والأثر ذكره ابن قدامة في «المغني» (5/ 799) وعزاه إلى «السئن» للأثرم. وأخرجه 
أيضًا عبد الرزاق »)270١(‏ وابن حزم في «المحلى» (7/ 7)» والبيهقي (5/ 5 15). 

8 عو كه 


كتاب الصيام 
تدخله النيابة بحال» كما لا تدخل الصلاةً والشهادتين. فإن المقصود منها 
طاعة العبد بنفسه وقيامّه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بهاء وهذا أمر لا 
يؤدّيه عنه غيره» كما لا يُسْلِمِ عنه غيره» ولا يصلي عنه غيره. 

وهكذا من ترك الحجٌ عمدًا مع القدرة عليه حتى ماتء أو ترك الزكاة 
فلم يخرجها حتى مات»ء فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما عنه 
بعد الموت(2 لا يبرئ ذمته» ولا يقبل منه. والحق أحق أن يتبع. 

وسرٌ الفرق: اال امن مكاي إي تحل يوادقي» 11 ا امارج 
ألزمه به ابتداء» فهو أخفَ حكمًا مما جعله الشارع حقًا له عليه» شاء أم أ بى. 
والذمة تسع المقدور وهو تق عر لبداسقتل تكله المكلت 
بما لا قدرة له عليه» بخلاف واجبات الشرع, فإنها على قدر طاقة البدن, لا 
تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصليء لأن 
المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة عليه لم يوجبها عليه الشارع, 
والذمة واسعة» وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع. فلا 
يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولّها في واجب الشرع. 

وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلقء وأعمقهم علمّاء وأعرفهم بأسرار 
الشرع ومقاصده وحكمه. وبالله التوفيق 

5 - باب اختيار الفطر2") 


9 74700- عن جابر بن عبد الله رَصَِايَدْعَنْهًا: أن رسول الله يَِةِ رأى رجلا 


)١(‏ فى الأصل وط. المعارف: «الموات»» خطأ 
(؟) أي في السفرء فإن الباب الذي قبله في «السئن»: «باب الصوم في السفر». 
8 هو كه 


تهذيب سنن أبي داود 

يُظَلّلُ عليه. والزحام عليه. فقال: «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(0.21") 

قال ابن القيم #ملَْتَه: وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. واحتجوا 
بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله يك وكانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر الرسول كل1). 

واحتجوا أيضًا بحديث وَحْية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في 
رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطرء فأفطر معه الناس. وكره ذلك آخرونء فلما 
رجع إلى قريته قال: «والله لقد رأيت أمرًا ما كنت أظن أني أراهء إن قومًا 
رغبوا عن هدي رسول الله يَكِةِ وأصحابه». يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال 
عند ذلك: «اللهم اقبضني إليك». رواه أبو داود وغيره7؟). 


واحتجوا أيضًا بأن النبي أمر بقبول رخصة الفطر. فروى ال 60 


)001 أبو داود 1017 7)» والبخاري (1957١)؛‏ ومسلم .)220١105(‏ والنسائي في «المجتبى) 
(3500).» وفي «الكبرى)» (/ا/501). 

(؟) للمنذري بعده كلام على معنى الحديث. لم يشر إليه المجرّدء وإنما ذكر أن تعليق ابن 
القيم على نفس الحديثء ولذا اقتصرت على ذكر التخريج دون ما بعده. لاسيما أن 
كلام ابن القيم قد تضمّن ما ذكره المنذري مع الزيادة والتحرير. 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (571/55967).: ولصحيح مسلم) .)88/١١11(‏ 

ع أبو داود (51؟), وأحمد (7177171)) وابن خزيمة (41 »)7١‏ من طريق أبي الخير 
اليَرّني» عن منصور الكلبي» عن دحية. ومنصور الكلبي فيه جهالة؛ لم يونّقه غير 
العجليء وقال ابن خزيمة في «صحيحه): «لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح»» وسيأتي مزيد 
الكلام عليه في «باب مسيرة ما يفطر فيه». 

(6) «المجتبى» (5570-17758). و«الكبرى» .)7508٠0-1761/8(‏ وأخرجه أيضًا ابن - 


8 حو ك2 


كتاب الصيام 
من حديث جابر يرفعه: اليس من البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة 
الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

واحتجوا أيضًا بقوله يَكِةِ في الذين صاموا: «أولشئك العصاة». رواه 
النسائي(١2‏ في قصة فطره عام الفتح. 

واحتجوا أيضًا بقول عبد الرحمن بن عوف: «الصائم في السفر 
عالعظ فى امسج وروا لسرا ١١‏ رولا بسع عه وانها لعرمر توي 

واحتجوا أيضًا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخرء فهي 
فرضه الذي أمر به» فلا يجوز غيره. وحكي ذلك عن غير واحد من 
الصحابة07©. 


وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في 


0 حبان (05”). وأصل الحديث متفق عليه دون قوله: «وعليكم برخصة الله...". وهذه 
الزيادة في ثبوتها نظر. وانظر: (صحيح مسلم» .)١١١6(‏ 

)١(‏ «المجتبى» ((الكبرى»)(5087). والحديث في «صحيح مسلم) 
(غ8١١١).‏ 

(؟) «المجتبى» (758727786) و«الكبرى» (51017:7707) من طريق حميد وأبي 
سلمة ابي عبد الرحمن بن عوفء عن أبيهما موقوفا. والمحفوظ طريق أبي سلمة 
عن أبيه» وهو مرسل فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. انظر: «المراسيل» لابن أبي 
حاتم (ص 750). ورواه ابن ماجه )١577(‏ مرفوعاء ولا يصحّ. انظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (595).» وللدارقطني (2)2714» و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 55 ؟). 

() حكي عن عمرء وابن عباس وأبي هريرة أنهم رأوا أن الصوم في السفر لا يجزئ» 
وأمروا الصائم فيه بالقضاء. أخرج آثارهم ابن أبي شيبة )24041١-908/(‏ والطبري 
في (تفسيره) (1705/7-/7017)» وفي أسانيدها ضعف. 
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8 ا 1 


تهذيب سنن أبي داود 

السفر على الإطلاق» وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي يك بعد الفتح 
[183] في السفر7١).‏ 

قالوا: وأماقوله: «ليس عن ابر اتصيام في السترة نهدا حيرج على 
شخص معين» رآه رسول الله يك قد ظُّلّل عليه وجهده الصوم, فقال هذا 
القول أي ليس البر أن يَجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ فيه(" هذا المبلغ 
وقد فسح الله له في الفطر. فالأخذ بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على 
إرادته» فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر. 

وأيضًا فقوله: اليس من البر» أي ليس هو أبر البرء لأنه قد يكون الإفطار 
أبرّ منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوّى عليه. وقد يكون الفطر في السفر 
المباح برَّاء لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه. وهو سبحانه يحب أن يؤخذ 
برّخصهء وما يحبه الله فهو بر» فلم ينحصر البر في الصيام ذ في السفر. 

تكو و عاو عدا الوا وكون كر 
وَجُوَهكُمْ * الآية [البقرة : 1177 وكقولك: ما جاءني من أحد. وفي هذا نظرء 
ال 00 
الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتنافسون عليه؛ فإنهم ظنوا أن 
الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه. وأنه وحذه البر الذي لا أبرّ منه 
فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه؛ فإنه قد يكون 
الفطر أحبّ إلى الله منه» فيكون هو البر. 

قالوا: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله يِه فالمراد به 


000( رواه مسلم .)١١1١(‏ 
(0) كذا في الأصلء ولعل الصواب: ١بها»‏ كما في ط. الفقي. 


8 ىو 3 


كتاب الصيام 
واقعة معيّنة» وهي غزاة الفتح» فإنه صام حتى بلغ الكديد, ثم أفطر» فكان 
فطره آخر أمريه. لا أنه حرّم الصوم. ونظير هذا قول جابر: "كان آخر الأمرين 
من رسول الله يك ترك الوضوء مما مسّت النار»"! 2 إنما هو في واقعة معينة 
دعي لطعام فأكل منه؛ ثم توضاً وقام إلى الصلاة؛ ثم أكل منه وصلّى ولم 
يتوضا؟ + فكان اغعر الأمروو مه ترك الوفتوع مماممية النازموحان هو 
الذي روى هذا وهذاء فاختصره , بعض الرواة» واقتصر منه على آخره» ولم 
يذكر جابر لفظًا من النبي كَلِ: إن هذا آخر الأمرين مني. وكذلك قصة 
الصيام» وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذاء وآخرهما منه الفطر وترك 
الوضوء. وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها. 

وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي, فإنما أنكر فيها على من صام رغبةٌ عن 
سنة النبي يكِ وظنًا أنه لا يسوغ الفطرء ولااريب أن مثل هذا قد ارتكب 
منكرّاء وهو عاص بصومه. 

والذين أمروهم7 الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يُجزئهم 


)000( أخرجه أبو داود (؟19). والنسائي )١145(‏ وابن خزيمة (57). وابن حبان .)١١75(‏ 
من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدرء عن جابر. وشعيب تفرث به بهذا 
اللفظ دون الرواة الآخرين عن ابن المنكدر. قال أبو داود وابن حبان : إن شعينًا 
اختصره من حديث طويل. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (154). 

6 هكذا رواها ابن عيينة» وابن جريج» ومعمرء وأيوب. ورّوح بن القاسم. جرير بن 
حازم؛ ستتهم عن ابن المنكدر عن جابر. أخرج رواياتهم أحمد .١15599(‏ 
67 2154). وأبو داود .)١91(‏ والترمذي (40)» وابن حبان (0١77501١1ء‏ 
لا 1*5ك ه8١1١‏ ). 


(9) كذا في الأصل. وفي «الطبعتين»: ١أمرهم».‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
هم هؤلاء, فإنهم صاموا صومًا لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حَتَم عليهم 
كالمقيم» ولاريب أن هذا حكم لم يشرعه الله» فلم يمتثلوا ما أمروا به من 
الصوم, فأمرهم الصحابة بالقضاء. هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى 
بذلك من الصحابة» وعليه يحمل قول من قال منهم: «الصائم في السفر 
كالمفطر في الحضر». وهذا من كمال فقههم, ودقة نظرهم ووَوَإيَدُعَنْف. 
قالوا: وأما قول النبي كك «عليكم برخصة الله التي رخص لكم 
فاقبلوها», فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجبء. وهذا حقء 
فإنه متى لم يَقبل الرخصة ردّها ولم يرّها رخصة؛ وهذا عدوان منه ومعصية» 
ولكن إذا قبلهاء فإن شاء أخذ بهاء وإن شاء أخذ بالعزيمة. هذا مع أن سياق 
الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه. 
ومثل هذا يؤمر بالفطر. فعن جابر أن رسول الله كك مر برجل في ظل شجرة 
يُرَش عليه الماء» قال: «ما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله صائم. 
قال: ١إنه‏ ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص 
لكم فاقبلوها» رواه النسائي(1). 
قالوا: وأما قول النبي يَكِِ: «أولئك العصاة» فذاك في واقعة معيّنة, أراد 
منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا. ففي النسائي7") عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله يَكِةِ إلى مكة عام الفتح في رمضان 
فصام حتى بلغ كُراع العَمِيم. فصام الناس معه. فبلغه أن الناس شق عليهم 
الصيام» فدعا بِقَدّح من ماءٍ بعد العصر فشربء والناس ينظرونء فأفطر بععض 


)000 برقم ))5١104(‏ وقد سبق. 
4 برقم (77717)) وقد سبق أيضًا. 


٠٠٠١ 


كتاب الصيام 
الناس وصام بعضء فبلغه أن ناسًّا صاموا فقال: «أولئك العصاة». 

فالنبي يك إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به» فلمًا لم يقتدٍ به بعضهم قال: 
«أولئك العصاة» ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقًا على المسافر. والدليل 

ِ 8 2 

عليه ما روى الن 0 أيضا عن أبي هريرة قال: أتي النبي كَل [بطعام](") 
0 الظّهْرانء فقال دس بكر وعمر: «أَدْنِيا20, فكلا فقالا: إنا صائمان» 
فقال: «أَرُحَلُوا لصاحبّيكم!؟.أعملوا لصاحبّيكم!» وأعله بالإرسال. ومر 
الظهران أدنى إلى مكة من كُراع الغميم» فإن كراع الغميم بين يدي عسفان 
بتو ففائية أطنالة وبي لفان ووكة 91 برفة ونا تون مل 

قالوا: وأما احتجاجكم بالآية» وأن الله أمر المسافر بالعدة» فهي فرضه 
الذي لا يجوز غيره- فاستد لال باطل قطعاء فإن الذي أنولت عليه هذه الآَية 
وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منهاء قد صام بعد نزولها بأعوام في السفرء 
و محال أن يكون المراد منها ما ذكرتم» ولا يعتقده مسلمء فعلم أن المراد بها 


)١(‏ «المجتبى) (23575. و«الكبرى» (5585) وقال فيه: «هذا خطأء لا نعلم أحدًا تابع 
أبا داود [الحَقَري] على هذه الرواية» والصواب مُرسل». ثم أخرجه -١985(‏ 
)١ 17‏ من عدة طرق مرسلا. ومع ذلك فالموصول صححه ابن خزيمة ))5١71(‏ 
وابن حبان (/72651): والحاكم /١(‏ 5377). 

(؟) ساقط من الأصل. 

(*) كذا في الأصل و«المجتبى» من «الإدناء» بهمزة التعدية, أي قرّبا أنفسكما. وفي 
«الكبرى» وبقية المصادر: «أَدْنُوَاه» وهو واضح. 

دع في الأصل هنا والموضع الآتي: الصاحبكم»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

)0( في الطبعتين: «مكة وعسفان»» وهكذا كتبه ناسخ الأصل أولاء ثم وضع عليهما 
علامة التقديم والتأخير» فلم ينتبه لها محققو الطبعتين. 


1١ 58 


تهذيب سنن أبي داود 
غير [ق19١]‏ ما ذكرتم. 
فإما أن يكون المعنى: فأفطرٌ فعدة من أيام أخر» كما قال الأكثرون؛ أو 
يكون المعنى: فعدة من أيام أخر تجزئ عنه وتُقبَّل منهه ونحو ذلك. فما 
الذي أوجب تعيين التقدير بأنَّ عليه عدة من أيام أخرء أو ففَرْضُهء ونحو 
ذلك؟ 


وبالجملة قَفِعْل من أنزلت عليه يفسّرها ويبيّن(١)‏ المراد منهاء وبالله 
التوفيق. 

وهذا موضع يَغْلَط فيه كثير من قاصري العلم» يحتجّون بعموم نص 
على حكم؛ ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين 
مراده» ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. 

وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان 
وغيره» فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منهاء فيذكرون قوله ككل: اعمرة في 
رمضان تعدل حجة2"(0» فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد 
صاحب الشرع العمرة التي يُخرّج لها( من مكة إلى أدنى الحل» وأنها 
تعدل حجة: ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلاء لا قبل الفتح ولا بعده. 
ولا أحد من أصحابه» مع أنهم أحرص الأمة على الخير» وأعلمهم بمراد 


)١(‏ ط. الفقي: «تفسيرها وتبيين»» تصحيف. 

(0) رواه البخاري (17/87) ومسلم )١171057(‏ من حديث ابن عباس وَإِنَدَعَنها. 
ورواه أحمد »)١172879(‏ وأبو داود »)2١985 »1١9//(‏ والترمذي (479) من حديث 
أم معقل ويِدَيَدُعَنهَاه وهي صاحبة القصة التي قال لها النبي يك ذلك. 

(*) في الأصل والطبعتين: «إليها»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


317 017 
كه‎ ٠١1 8 


كتاب الصيام 
الرسولء وأقدرهم على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير 
والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثره ثم 
لايأتي منها بحجة واحدة» وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب» حتى 
يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟! هذا مما لا يظنه من له مُسْكة عقل. 
وإنما خرج كلام النبي يَكِ على العمرة المعتادة التي فعلها هو وأصحابه. 
وهي التي أنشؤوا لها السفر من أوطانهم, وبها أمر 5 وقال لها: 
اعمرة في رمضان تعدل حجة)»»؛ ولم يقل لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى 
الحل فأكثروا من الاعتمار» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة: ولا فهم هذا 
أحد منهم. وبالله التوفيق. 
0 - باب فيمن اختار الصيام 

7807- عن أبي الدرداء وَََزتََعَنُ قال: «خرجنا مع رسول الله كي 
وو يتهى روا فى 2 هيت حت إذّ احدن اليم بده على زآنيةت أو كقة علق 
رأسه ‏ من شدة الحرء ما فينا صائم إلا رسول الله يَكِِ وعبد الله بن رواحة». 

وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه7١).‏ 

حي ترفك - وعن سئان بن سلّمة ؛ بن المحبّق الهدّلي عن أبيه. قال: قال 
رسول الله يلِ: «مَنْ كانت له حَمُولة يأوي إلى شبّع فَلْيَصُمْ رمضانَ حيث 
أدركه)(©, 


في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العّوذي البصري. قال ابن معين: 
2020 أبو داود »)75٠9(‏ والبخاري (445١)؛‏ ومسلم .)2١١717(‏ وابن ماجه .)١5577(‏ 


فم أبو داود ))751١(‏ والحديث ضعفه البخاري والعقيلى وابن عبد الهادي فى آخرين. 
انظر: «الضعيفة» للآلبانى (481). 


5 
7 
5 


تسا 
100 


وقال البخاري7(": ليّن الحديث ضمّفه أحمد. وقال البخاري أيضًا(": 
عد الصمن و حي يك العنديةة ذاهب الحديث. ولم يَعْدّ البخاري هذا 
الحديث شيئًا. وقال أبو حاتم الرازي: ليّن الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل. 
وذكر له أبو جعفر العُقَيلي هذا الحديث7؟"» وقال: لا يتاع عليه. ولا يُعرّف إلا به. 


قار ابن انقيم لقا #اعتحاد لمر ادر من الصوم 


والشعبي» والأوزاعيء وإسحاق» وأحمد إلى أن الفطر أفضل60). 


وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن الصوم أفضل217. وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة الك 


وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين 


.)0١/5( انظر «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) في «التاريخ الكبير» .)1١57/5(‏ 

إفرة كما في «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 16 .)١‏ 

(4) فى «الضعفاء» (7/1). 

)0 نال عم را ن المسيب أخرجه عبد الرزاق (1/6 2447/55 .)448٠0‏ وأثر 
عباس والشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (29005 24009 50> ل 
»)2١47/(‏ و«المغني» (508-4017//4)» ولمسائل أحمد وإسحاق» للكوسج 
(١//ا58).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/4051. 401/59-01/5)» والبيهقي (4/ 10 ؟). 

(0) انظر: «الأم» (3558/7). و«المدونة» ٠1 /1١(‏ ؟) و«الأصل» للشيباني .)١177/57(‏ 


3٠١ ع‎ 


كتاب الصيام 


- 


أيسرهماء لقوله تعالى: «رريدُ أنَهيِكُمْ امسر وَلارْيِدُ بكم لكر » 
[البقرة: .2١(]144‏ 


وذهبت طائفة إلى أنهما سواءء لا يُرجّح أحدهما على الآخر. 
وذهبت طائفة إلى تحريم الصوم في السفرء وأنه لا يجزئ. 
وقد علمتٌ أدلة كل فريق مما تقدم. 
4- باب متى يفطر المسافرإذا خرج؛ 
7 77504- عن عبيد بن جَبّر قال: كنت مع أبي بَضْرة الففاري صاحب 


النبي يك في سفينة من الفُسطاط في رمضانء فرّفِع, ثم قَرَّب غعَداءَه ‏ قال جعفر 
(وهو ابن مُسافر) في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسّفْرة قال: اقترب» 
قلت: ألستٌ ترى البيوت؟ قال أبو يَضْرة: أترغبٌ عن سنة رسول الله يَكِةِة قال 
جعفر في حديثه: فأكل(). 


(010 


إفة 


0 


قال ابن القيم اانه : وقدروى فرشل "لاعن محمد بن كعب قال: 


قال ابن المنذر في «الإشراف» (7/ :)١57‏ «وبه نقول... رؤينا هذا القول عن 
عمر بن عبد العزيزء ومجاهدء وقتادة». قلتٌ: أثر عمر بن عبد العزيز ومجاهد 
أخرجه عبد الرزاق (5585» 599 5)» ولم أجد أثر قتادة. 

وقد صم هذا القول عن ابن عباس رَآَتَهعَنها أيضًا. أخرجه عبد الرزاق (4597) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟//517). 

«سئن أبي داود» (75517). وإسناده لا بأس به في الشواهدء وانظر: (صحيح سنن 
أبي داود - الأم» للألباني (/ا/ “109/7). 

برقم .)80٠17949(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني ».)559١(‏ والبيهقي (4/ 47 ؟)؛ 
والضياء في «المختارة» (1/ 7 ). وانظر: «رسالة «تصحيح حديث إفطار الصائم 
قبل سفره بعد الفجر» للألباني. 


تهذيب سنن أبي داود 

اقيض المن بن مالك في رمضان وهويريد سفراء وقد رّحِلّت له راحلته. 

ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: «سنة»» ثم 
ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه. وهو إحدى 

الروايتين عن الإمام 007 وقول 0 عن شرعبي لوالا 


وإسحاق» وحكاه عن أنسر ( ".وهو قول :داو د :ابن المنذر7؟). 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر(*». وهو قول الزهري 
والأوزاعي 001 


وفي المسنألة قول شاد جدًا لأ يلغت إليّهه:وه و أنه إن دخل عليه الشهر 
وهو مقيم, ثم سافر في أثنائه» لم يجز له الفطرء ولا يفطر حتى يدخل عليه 
رمضان مسافرًا. وهذا قول عبيدة السَّلْماني وأبي مِجْلَرْ(" وسُوّيد بن 
ه00 


000 انظر (مسائل أحمد» برواية أبي داود (ص177). وبرواية الكوسج ,.584/١(‏ 
") و«المغني) (7157/5). 

(؟) أخرجه عنهما عبد الرزاق (/461, .)56٠١85‏ 

(*) انظر: المسائل إسحاق» برواية الكوسج .)589/١(‏ 

(:) انظر: «المغني) (55457/5)؛ و«الإشراف» (”/ 5 .)١5‏ 

(0) انظر: «المدونة» »)30١/١(‏ و«النوادر والزيادات» (14/7), و«الأم) (5577/9), 
و«الأصل» للشيباني .)19١/7(‏ 

() انظر: «الإشراف» (7/ 4 »)١5‏ و«المغني) (5/ 417 7). 

(0) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (4095. 4097). 

(6) في الأصل: ١علقمة»‏ تحريف. انظر: «الإشراف» (7/ »)١546‏ و«المغني» (747/4). 


١8 


كتاب الصيام 
وقد صح أن رسول الله يك خرج إلى الفتح في رمضان فصام وأفطر'"". 
6- باب مسيرة ما يفطر فيه 
+4 7/ 65- عن منصور الكلبي, أن دِحْيّةَ بن خليفة خرج من قرية [من] 
دمشق مرّة إلى قدر قرية عُقبَةَ من الفسطاط ‏ وذلك ثلاثة أميال- في رمضانء ثم 
إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى قريته قال: «والله 
لقد رأيت اليوم أمرًاما كنت أظنٌ أن أراه» إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله كله 
وأصحابه». يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك/10). 


قالالخطابي(: وليس الحديث بالقوي. وفي إسناده وجل ليسن 
بالمشهور. وهو يشير إلى منصور الكلبيء فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات 
محتجٌ بهم في الصحيح سواه. وهو مصريء روى عنه أبو الخير مرئد بن عبد الله 
اليَرّئي. ولم أجد من روى عنه سواه؛ فيكون مجهولاء كما ذكره الخطابي. ولم 
يَرْدْ فيه البخاري(؟) على: «منصور الكلبي». وقالابن يونس في «تاريخ 
المصريين)(20: منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلبي. 


وقال البيهقي('؟: والذي رُوينااعن دحية الكلبي ‏ إن صح ذلك - فكأنه ذهب فيه 
إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر, وأراد بقوله: «رغبواعن هدي رسول الله يك 
وأصحابه» في قبول الرخصة: لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) «سئن أبي داود» (75411). 

إفرة المعالم السنن» (7/ 197-1795). 

ددع «التاريخ الكبير» (9/ 57 7). 

(5) نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» (// .)77١‏ 
(0) «السنن الكبرى» .)755١/5(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم جم لنَئه: قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن 
حديث دحية لم يثبت. فقد أطلق الله تعالى السفرء ولم يقيّده بحدء كما أطلقه 
في آية التيمم» فلا يجوز حذه إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة 
وكلاهما مما لا سبيل إليه. كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي مَك بعرفة 
ومزدلفة27» ولا تأثير للنسك في القصر بحالء فإن الشارع إنما علق القصر 
بالسفر» فهو الوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي كَل أنه سمى مسيرة 
البريد سفرًا في قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا 
إلامع ذي محرم(). 
وقال تعالى: #وَإنشم مج أَوْعَلَ سَمَ روج أَحَدُ صَنَكُم من العَبط 
أو لَمَسْمُ النساآء كلم يَحَدُوأ مآ فسَمَمَّمُوأ # [النساء: 47]» وهذا يدخل فيه كل 
سفر طويل أو قصير. 


5 صَكَدَإانلَ ٠ ٠‏ 5 0 01 و ًَ 5 
وقال يَكِِ: «إذا سافرتم في الخِضّب فأعطوا الإبل حقها7" من الأرض» 


)١(‏ كما في حديث حارثة بن وهب الخراعي أنه صلّى مع النبي يَلةِ بمئى ركعتين. 
أخرجه البخاري ,»)٠١87(‏ ومسلم (2347, وأبو داود(19765١)‏ في اباب القصر 
لأهل مكة) وقال: «حارثة من خزاعة» ودارهم بمكة». 

6 أخرجه أبو داود (21/75)» والبزار »)6617٠(‏ وابن خزيمة (50757)» والطحاري في 
«شرح معاني الآثار» (1/ )١1١14-117‏ من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد 
المقبريء عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد تفرّد سهيل - وهو صدوق وليس بالحافظ ‏ 
بذكر البريد» على اختلاف عليه فى سنده ومتنه» والحفاظ يروونه عن أبى هريرة 
بلفظ: ١مسيرة‏ يوم وليلة) ونحوه. هكذا في «الصحيحين) وغير هما. انظر: «التمهيد) 
(١5/”ه-‏ 20 ). و«الضعيفة» (/ا7ل/اة). 

() كذا في الأصلء وهو لفظ أبي داود ورواية عند أحمد, ولفظ مسلم وغيره: «حظها». 


م١١‏ فق 


كتاب الصيام 
وإذا سافرتم [ق10] في الجدْب فبادِرٌوا بها نِقيّها»7١2,‏ وهذا يعم كل سفر. 
ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. 


ونهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو7''» ونهى أن يسافر الرجل 
0 وأخبر أن عوة المسافر مت حا 210 وكان يتعوذمن وعثاء 


السفر(20» وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه(21. ومعلوم أن شيئًا من هذه 


)01 أخرجه أحمد (157 2:84 891/8).: ومسلم (1177). وأبو داود (5579»)) والترمذي 
(16)) من حديث أبي هريرة َعَلَهُعَنَهُ. 
والِقي: م العظام وسَحُمهاء كني به عن القوة» أي أسرعوا قبل أن تنفد قوتها. 

إف4 أخرجه البخاري (599450)) ومسلم (1879). 
2 أخرجه أحمد (0150) من حديث ابن عمر وَليََعَنْا. وأصله في البخاري )١99/4(‏ 
وغيره بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم, ما سار راكب بليل وحده)». 
0( أخرجه أحمد »)7951١(‏ وأبو داود (1577)» والترمذي (223505))» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (757)) وابن حبان (75199)» من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
جعفر» عن أبي هريرة رَيَدَلنَُعَنَهُ مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث حسن... وأبو 
جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له: أبو جعفر المؤذن, ولا نعرف اسمه. وقد 
روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد )١77”99(‏ وابن خزيمة (11/8؟) 
بإسناد فيه ضعف لجهالة حال التابعي الراوي عن عقبة. 

(0) أخرجه مسلم (174701717) من حديث ابن عمرء وعبد الله بن سَرْجس 

)03 أخرجه البخاري (59597)) ومسلم (445 7) من حديث عائشة وَوَوَليَدعَنْهَا. 

49 وردت هذه الجملة في ط. الفقي هكذا: «ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يُقرع بين - 


١٠١8‏ ك3 


تهذيب سنن أبي داود 
يقض للمقيمات. فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة 
إلى القصر والفطر دون غيرهما؟ 
قالوا: وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصيرء 
واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر. ومعلوم أن إطلاق السفر 
لايدل على اختصاصه بالطويل» ولم يبين النبي كَل مقداره. وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة ممتنع» فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير 
محدود شرعا. 


قالوا: والذين حددوه ‏ مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ‏ ليس معهم 
نص بذلكء وليس حد بأولى من حدء ولا إجماعَ في المسألة» فلا وجه 
للتحديد. وبالله التوفيق. 


- النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 


-15١١ 14‏ عن أبي هريرة رَيدََنََعَنَهُ قال: قال رسول الله كك «لايَصم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم» أو بعده». 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(5(.)1) 


- 0 نسائه) غيّرها عمًا في الأصل دون تنبيه. 

6 أبو داود (751570)» والبخاري (1986): ومسلم .)١١145(‏ والترمذي (047), 
والنسائي في «الكبرى) (51/59. ,.)51/1/٠‏ وابن ماجه .)1١9/77(‏ 

(؟) بعده كلام للمنذري في فقه الحديث والخلاف فيه» ولم يشر المجرّد إلى إثباته» وقد 
تضمّن تعليقٌ المؤلف أكثرّه مع التحرير والتهذيبء ولذا اكتفينا بإثبات كلام المنذري 


1٠١ 8 


كتاب الصيام 

قال ابن القيم لذ : وقد أخرجا في «الصحيحيه)(1١)‏ عن محمد بن 
قال: نعم. 

وروى البخاري في «اصحيحه2170 عن جويرية بدت الحارث أن النبي 
كك دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟ قالت: لا. 
قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». 


وفي (صحيح مسلم70 عن أبي هريرة عن النبي يَِةِ قال: «لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 


وروى الإمام أحمد فى (مسنده)7؟) عن أبى هريرة عن النبى كَكةِ: ايوم 
الجمعة يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو 


بعذهة). 


.)١١57( البخاري (19814). ومسلم‎ )١( 

.)١985( برقم‎ )5( 

.)١158/1١١44( برقم‎ )( 

(5) برقم (8075)» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة :.)75١71(‏ والحاكم )477/١(‏ من طريق 
معاوية بن صالحء عن أبي يشر المؤذن» عن عامر بن لَدَينَء عن أبي هريرة. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه. 
تعقبه الذهى بقوله: «أبوبشر مجهول)»: قلث: قد وثقه العتجلى» كما فى اتهذيب 
التهذيب». فالإسناد محتمل للتحسين. إلا أن الألباني حكم عليه بالتكارة لأنه تفرّد 
بهذه الزيادة (كون الجمعة عيدًا) في حديث أبي هريرة. انظر: ١الضعيفة»‏ (414 07). 


اليه 


تهذيب سنن أبي داود 
وغعلةالقناف 7 لاض ء عين الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: "ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة» محمد يك - ورّبّ البيت ‏ نهى 


عنه), 


وروى النسائي227 أيضًا عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله عََلِادِ: «يا أبا الدرداء. لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام» ولا 
تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالى». 


فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث» منهم: أبو هريرة 
لمان وقال به اخييكن والشافعي7؟). 


وقال مالك وأبو حنيفة27؛: لا يكره. وفي «الموطأ20 قال مالك: لم 
أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. 
وصيامّه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. 


000 «الكبرى» (/707/51). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق »)١6١:(‏ وأحمد(4 ملل 
/4041))» وابن خزيمة »)7١601/(‏ وابن حبان (9 7٠‏ 73) بأسانيد جياد. 

(1) «الكبرى» (73070)» وفيه إرسالء فإن ابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص187). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (1/801 7/807) عنهما. وأخرجه ابن أبي شيبة (977) عن 
أبي هريرة. 

(4) انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج /١(‏ 197) وأبي داود (ص1717): و«المجموع 
شرح المهذب» (51/4/5). 

(6) انظر: اشرح معاني الآثار» (؟/ 074 و«بدائع الصنائع» (5/ 9/). 

() برقم (615). وانظر: «الاستذكار» (9/ 7801). 


١ 8 


كتاب الصيام 
قال الداودي(): لم يبلغ مالكًا هذا الحديثء ولو بلغه لم يخالفه. 


وقد روى النسائي7' عن زِرٌ بن حُبَّيش عن ابن مسعود: «أن رسول الله 
يك كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهره وقلّما رأيته يفطر يوم الجمعة». 
وإسناده صحيح. 
ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهيء إذ ليس فيه: أنه كان يفرده 
بالصوم, والنهي إنما هو عن الإفراد» فمتى وصله زال النهي. 
-"١‏ النهي أن يخص يوم السبت [ بصوم] 
65 718- عن عبد الله بن بُسْر السلمي. عن أخته الصّمّاء. أن النبي 


كد قال: الاتصوموا بوم السبت. إلا فيما افتُرض عليكم وإن لم يجد أحدكم إِلّا 
لِحاء عِنَّب أو عُودٌ شجرة فَلْيَمضَفْها. 


قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(". وقال الترمذي: حديث حسن. 
هذا آخر كلامه. وقيل: إن الصماء أخت بسر. 


وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله ين1؟». ومن 


000( كما في «إكمال المعلم» لعياض (97//5), و«المختصر» للمنذري (”191//7). 

(؟) «المجتبى» (1174) و«الكبرى» (7077/1). وأخرجه أيضًا الترمذي (747) وقال: 
حسن غريبء وابن خزيمة »)7١759(‏ وابن حبان (75140). 

هرم أبو داود »23517١(‏ والترمذي (0744» والنسائي في «الكبرى» (717175)) وابن 
١727‏ ). 

(5:) أخرجه أحمد(107777).؛ والنسائي في «الكبرى» (71/1/1. 71/0/4371 
27817 3). وابن حبان (75165). ْ 


8 1د 


تهذيب سنن أبي داود 
حديث أبيه بُسر عن رسول الله يلوا ). ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي 
عن النبي يكل( "2. وقال النسائي7): هذه أحاديث مضطربة. 
قال ابن القيم جةاائئه: حديث عبد الله بن بسر هذا رواه جماعة عن 
خالد بن مَعدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. 


ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي ولِةِ. ورواه أيضًا عن 
الصماء عن عائشة عن النبي يك فهذه ثلاثة أوجه. 
وقد أشكل هذا الحديت على الناس قديمًا وحديئا. فقال أبؤيكز 
الأثرم(؟): سمعت أبا عبد الله يُسأل عن صيام يوم السبت يفترد به؟ فقال: أما 
صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء فيه ذلك الحديث» حديث الصماءء؛ يعني 
حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله مل اتسين عن أجده 
الصماء عن النبي كةِ: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). قال 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» ))778١(‏ وفي إسناده أبو تقي الحمصيء قال النسائي: 
«أبو تقي هذا ضعيف. ليس بشىء», وإنما أخرجته لعلة الاختلاف». 
إهة أخرجه النسائي (70785)) وفي إسناده داود بن عبيد الله مجهولء وقد خالف جميع 
الرواة عن خالد بن مّعدان في جعله عنه» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء. عن 
عائشة. 
(9) لم أجد قوله في «السئن»»؛ وقد نقله أيضًا الحافظ في «التلخيص الحبير) .)75١177/5(‏ 
(4) نقله من «مسائله» ابن قدامة في «المغني» (17/8/5) مختصرًاء وشيخ الإسلام في 
«الافقتضاء» (؟/ ؟77) بطوله. والمؤلف صادر عنه في نقله هذا وفي الكلام على 
المسألة إلى آخرها. انظر: «الاقتضاء» (1/5/ا1- .)81١‏ 
(5) كذافى الأصل مضَتوطًا بالشكلء وفى «المغنى») و«الاقتضاء»: «يتقيه). 


8ع حدق 


كتاب الصيام 
ثور. قال: ل من أبي عاك 7 


قال الأثره2"7: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء منها: 

حديث أم سلمة حين سّئلت: أي الأيام كان رسول الله يَكِةِ أكثر صيامًا 
لها؟ فقالت: السبت والأحد0©. 


ومنها حديث جويرية: 5*3 أن النبي كل قال لهايومالجمعة: 
«أصمتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومى غدًا؟70؟2. فالغد: هو 


وحديث أبي هريرة: نهى النبي يكل عن صوم يوم الجمعة. إلا بيوم قبله 
أو يوم بعده(2. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. 


.)50/١09/6( كمافى «المسند)‎ )١( 

00 مأنؤاك الكلام لان اامونائله ةو ول ينين كم اف انتانه الريك وسب رع 
(ص١١5805-5).,‏ 

إفرة أخرجه أحمد (71760). والنسائي في «الكبرى» (7784)؛ وابن خزيمة (5155), 
وابن حبان (25715).: والحاكم )4777/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي؛ عن أبيه؛ عن كريب. عن أم سلمة. إسناده مقارب. عبد الله بن محمد بن عمر 
وأبوه ونّقهما ابن حبّان والدارقطنى. إلا أن ابن حبان قال عن عبد الله: «ايخطئ 
ويخالف». انظر: «الثقات» (/ا/ 27 / 07؟) وااسؤالات البرقاني» (ص؟35). 

(:) أخرجه البخاري .)١1985(‏ 


(1)6 بين اتاتر بيه 


ق١‎ 33 


تهذيب سنن أبي داود 


وقال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال23720) وقد يكون فيها 
السِنيت: 


وأمر بصيام البيض227» وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا كثير. 

فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث» 
وأنه رخص في صومه. حيث ذكر الحديث الذي يُحتج به في الكراهة» وذكر 
أن الإمام في علل الحديث يحيى بنّ سعيد كان ينفيه("» وأبى أن يحدث به 
فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما ذكر من النصوص المتواترة على 
صوم يوم السبت. 

يبقى أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه 
مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص. 
وهذه طريقة جيدة» لو لا أن قوله في الحديث: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا 


)010( أخرجه مسلم )1١54(‏ من حديث أبي أيوب 067 

)١(‏ في «الاقتضاء»: «بصيام أيام ابطر خا ودام واج كات لمان وإقامة 
المضاف إليه مُقامه. وفي ط. الفقي: «الأيام البيض») خلافا الل د لحناء إذ 
البيض وصف للَّيالي» وإِلّا فكل أيام الشهر بيض. انظر «القاموس» (بيض) و(اشرح 
عمدة الفقه» لابن تيمية (”/ 5957). 
وقد صح الترغيب في صيام أيام البيض في حديث جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا 
عند النسائي (75470). وفي الباب حديث أبي ذر عند أحمد )71١14717(‏ والترمذي 
(71) والنسائي )١141717(‏ وابن خزيمة ,))75١174(‏ وحديث قتادة بن ملحان عند أبي 
داود وغيره (وسيأتي ص »)707١‏ وفي إسناديهما ضعف يُحتَمَّل. 

(*) في الأصل والطبعتين: «أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد وكان ينفيه» خطأء 
والتصحيح من «الاقتضاء». إلا أن فيه: «يتقيه» بدل «ينفيه» كما سبق. 


للد 


كتاب الصيام 
فيما افترض عليكم' دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردًا أو 
مضافاء لأن الاستثناء دليل التناول» وهو يقنضي أن النهي عنه يتناول كل صور 
صومه. إلا صورة الفرض. ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد. لقال: لا تصوموا 
يوم السبت إلا أن تصوموايومًا قبله أويومًا بعده. كما قال في الجمعة. فلما 
خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. 

وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرهاء 
كقوله في يوم الجمعة: «إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده». فدل على أن 
الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. 

وقد قال أبوداود(!»: قال مالك: هذا كذب. وذكر() بإسناده عن 
الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت» يقول: هذا حديث 
حمصيء وعن الأوزاعي قال: ما زلت كاتمّا له حتى رأيته انتشر» يعني 
حديث ابن بسر هذا. 

وقالت طائفة» منهم أبو داود: هذا حديث منسوخ. 

وقالت طائفة» وهم أكثر أصحاب أحمد: الحديث محكم., وأخذوا به 
في كراهة إفراده بالصوم. وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 
قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيلء فإنه سئل في رواية الأثرم عنه: 
فأجاب بالحديث. وقاعدة مذهبه: أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنصص 
يدل عليه؛ أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به. لأنه ذكره في معرض 
الجوابء فهو متضمن للجواب والاستدلال معًا. 


.)5575( «السنن» عقب الحديث‎ )١( 
برقم(58752547).‎ )0( 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد؛ فإنما هو بيان لما وقع من 
الشبهة في الحديث. 

قالوا: وإسناده صحيح, ورواته غير مجروحين ولا متهمين» وذلك 
يوجب العمل به» وسائرٌ الأحاديث ليس فيها ما يعارضه. لأنها تدل على 
صومه مضافاء فيحمل النهي على صومه مفردًاء كما ثبت في يوم الجمعة. 

ونظير هذا الحكم أيضًا كراهة إفراد رجب بالصوم؛ وعدم كراهته 
موصولَا بما قبله أو بعده. 

ونظيره أيضًا: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد اتتصاف شعبان- أنه النهي 
عن ابتداء الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره(1). 

قالوا: وقد جاء هذا مصرّحًا به في صوم يوم السبت» ففي «مسند الإمام 
أحمد)("'؛ من حديث ابن لّهيعة: نا موسى بن وَرُدانَء عن عبيد الأعرج: 
حدثتني جدتي - يعني الصمّاء ‏ أنها دخلت على رسول الله يكِةِ يوم السبت» 
وهو يتغدى. فقال: «تعالي تغدّي). فقالت: إني صائمة. فقال لها: «أصمتٍ 
أمس؟1 قالت: لا. قال: «كُلِي» فإن صيام يوم السبت لا لك, ولا عليك». 


وهذاء وإن كان في إسناده من لاا يحتج به إذا انفرد. لكن يدل عليه ما 


)١(‏ الذي نقله أبو داود عن الإمام أحمد في «المسائل» (ص 5 57) أنه قال في حديث 
العلاء: إنه منكر. وبنحوه في «المغني» (7771/5): والحمل المذكور ذكره الترمذي 
عن بعض أهل العلم كما سبق (ص5١).‏ 

هم برقم (717071)» وهو ضعيف لتفرد ابن لهيعة به. 

دده 


كتاب الصيام 
تقدم من الأحاديث. وعلى هذاء فيكون معنى قوله كَكِ: «لاتصوموايوم 
السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا فى الفرض. فإن الرجل يقصد صومه 
بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت» كمن أسلم ولم يبق من 
الشهر إلا يوم السبت». فإنه يصومه وحده. 

وأيضًا فقصده بعينه في الفرض لا يكره. بخلاف قصده بعينه في النفل» 
فإنه يكره. ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه. أو موافقته عادة. فالمزيل 
للكراهة فى الفرض مجرد كونه فرضًاء لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما فى 
النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه» أو موافقته عادة» ونحو ذلك. 

قالوا: وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول... إلى آخره. فلا ريب أن 
الاستئناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي؛ وصورةٌ الاقتران بما قبله أو 

03 . ع 

بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم. فكلا الصورتين17 مُخرّجء أما الفرض 
فبالمُخرج المتصلء» وأما صومه مضافًا فبالمُخْرِجٍ المنفصلء فبقيت صورة 
الإفراد» واللفظ متناول لهاء ولا مُحْرِجَ لها من عمومه. فيتعين حمله عليها. 

ثم اختلف [ق١1]‏ هؤلاء في تعليل الكراهة؛ فعلّلها ابن عقيل بأنه يوم 
يُمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك» وهو ترك العمل فيه؛ والصائم في 
مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبّهًا بهم وهذه العلة منتفية في الأحد. ولا 
يقال: فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره» ومع هذا فإنه لا يكره؛ لأنه إذا 
صامه مع غيره لم يكن قاصدًا إلى تخصيصه المقتضي للتشبّه» وشاهذه 
استحباب ضَد('" يوم قبل عاشوراء وبعده إليه لتنتفي صورة الموافقة. 


)١(‏ كذا في الأصل بتذكير «كلا»» وانظر ما سبق (ص87). 
66 في الأصل والطبعتين: «(صوم». وهو تصحيف يدل عليه قوله: «إليه» بعده. وانظر- 


3 1١ 8 


تهذيب سنن أبي داود 

وعلله طائفة أخرى بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه؛ فقَضْده بالصوم 
دون غيره يكون تعظيمًا له فكّره ذلك. كما كره إفراد عاشوراء(1) بالتعظيم 
لما عظّمه أهل الكتاب» وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركون. 

وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد. فإنه يوم عيدٍ للنصارىء كما قال 
النبي يَكْ: «اليوم لنا وغدًًا لليهود وبعد غدٍ للنصارى)27©, ومع ذلك فلا يكره 
صومه. 

وأيضًا فإذا كان يوم عيدٍ فقديقال: مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا 
بالفطر» فالصوم فيه تحقيق للمخالفة. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما من حديث كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن 
عباس وناس من أصحاب النبي يك إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي 
يةُ أكثرها صيامًا؟ قالت كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من 
الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم). وصححه 
بعض الحفاظ”7". فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل 
مخالفتهم. فكيف تُعلّل كراهة صومه بكونه عيدًا لهم؟! 


وفي «جامع الترمذي72؟) عن عائشة قالت: كان رسو ل الله يك يصوم 


- نحو هذه العبارة على الصواب في «زاد المعاد» .)5٠5/1١(‏ 

00 في الطبعتين: «يوم عاشوراء» خلافًا للأصل. 

)2( أخرجه البخاري (4177), ومسلم (806/ )3١‏ واللفظ له. 

(؟) كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد سبق تخريجه قريبًا. 

(4) برقم (747) من طريق أبي أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام؛ كلاهما عن سفيان 
الثوري» عن منصور. عن خيثمة» عن عائشة. 


١٠١ 8‏ قه 


كتاب الصيام 
من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء 
والخميس. قال الترمذي: حديث حسن. وقد روى ابن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان ولم يرفعه. 

وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم 
وعلّله('2 بأنهم يتركون العمل فيه والصومٌ مظنّةٌ ذلك» فإنه إذا ضم إليه الأحد 
زال الإفراد المكروه وحصلت المعاكة بصوم يوم فطرهم وزال صورة 
التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم» فاتفقت بحمد الله 
الأحاديث» وزال عنها الاضطراب والاختلافء وتبيّن تصديق بعضها بعضًا. 

فإن قيل: فما تقولون في صوم يوم النَيرُوز والمِهْرّجان ونحوهما من 
أعياد المشركين؟ قيل: قد كرهه كثير من العلماء» وأكثرٌ أصحاب أحمد على 
الكراهة(21. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله0": نا وكيع عن سفيان عن 
رجل عن أنس والحسن كرها صوم يوم النيروز والمهرجان7؟). قال عبد الله: 


- وهو ضعيف مرفوعاء فإن معاوية بن هشام صدوق وليس بحجة:؛ وإن أبا أحمد ثقة 
لكنه يخطئ في حديث الثوريء وقد خالفهما الإمام الثنبت الحجة أوثق الناس في 
الثوري: عبد الرحمن بن مهديء فرواه ععن الشوري موقوفًا على عائشة من فعلها. 
أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار - مسند عمر) .)١57١(‏ 

)١(‏ ط. الفقي: «إفراد يوم السبت. وعذّله طائفة»» قطع الكلام المتصل بما قبله. وأقحم 
فيه كلمة «طائتفة» فاختل السياق وفسد المعنى. 

() انظر: «المغني» (459-1478/54). 

() ليس في المطبوع من مسائله» والمؤلف صادر عن «الاقتضاء» كما سبق. 

(:) وأخرج ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص١5)‏ من طريق الربيع بن 
صَبيح؛ عن أبان بن أبي عياش أنه سأل أنسًا عن قوم يجتمعون يوم النيروز - 

8 كدق 


تهذيب سنن أبي داود 
قال أبي: الرجل أبان بن أبي عياش17). 
فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين» دل 
ذلك على أنه اختاره. وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك. وقيل: لا 
يكون هذا اختيارًا له» ولا يُنسب إليه القول الذي حكاه. وأكثرٌ الأصحاب على 
الكراهة. وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفارء فيكون تخصيصهما 
بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهماء فكّره كيوم السبت. قال 
صاحب ولمعت :2)0: وعلى قياس هذا: كل عيدٍ للكفار» أو يوم يفردونه 
بالتعظيم. 
قال شيخنا أبو العباس بن تيمية ‏ قدس الله روحه -0©: وقد يقال: يكره 
صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب» 
بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحدء لأنه إذا قصد صوم مثل 
هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعةً إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياءٍ 


- والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وأبان صالح في نفسه. لكنه 
متروك الحديث, كان يسمع من أنس ومن الحسن البصريء فلا يميرٌ بينهما فربّما إذا 
حدث جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا وهو لا يعلم. إلا أن هذا الأثر جاء في 
قصّة هو السائل فيهاء فمثله ‏ إن شاء الله مظئة الضبط. 
وقد صمح عن الحسن كراهة صوم النيروز من وجهٍ آخر عند ابن أبي شيبة (29/177 
*9473). 

)١(‏ إبهام أبان في الإسناد من صنيع وكيع, فإنه كان إذا أتى على حديث أبان بن أبي 
عياش يقول: «رجل»». لا يسمّيه استضعافا له. «العلل») للإمام أحمد (/0745717). 

.):759/5( )0( 

(*) «اقتضاء الصراط المستقيم» (5/ .)8١‏ 


١١ 


كتاب الصيام 
أمرها وإظهارٍ حالهاء بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين» 
فليس في صومهما مفسدة» فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة 
بالحساب العربي الإسلامي» مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي 
العجميء توفيقا بين الآثار. والله أعلم. 
"" - الرخصة في ذلك 

-7351١51 5‏ عن جويرية بنت الحارث َدَلَتَدْعَنَْا أن النبى كَكِةِ دخل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: ١صَمْتٍ‏ أمس؟» قالت: لاء نان اتريدين أن 
تصومي غدًا؟1 قالت: لاء قال: «فأفطري». 


وأخرجه البخاري والنسائم 237. 


وأخرجه مسلم(") من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي؛ ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم». وأخرجه أيضًا النسائي0©. 

وعن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نَهَي عن صيام يوم السبت» يقول ابن 
شهاب: هذا حديث حيئصي. وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر- 
يعني حديتٌ ابن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا 
كذب47). 


.)77/571/( والنسائي في «الكبرى»‎ ».)١987( أبو داود (25155» والبخاري‎ )١( 

١ .)١58/١١54( (؟) برقم‎ 

(9) برقم (5054). 

(4) قول ابن شهاب والأوزاعى أسندهما أبو داود (5577. 575 ؟)» وعقبهما علق عن 
مالك قوله. ْ 
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قال ابن القيم جالنَئُه: قال عبد الحق(١؟:‏ ولعل مالكًا إنما جعله كذبًا من 

أجل رواية ثور بن يزيد”' الكلاعيء فإنه كان يُرمئ بالقدرء ولكنه كان ثقة 

فيما يروي» قاله يحيى وغيره. وروى عنه الجلّ مثل يحيى بن سعيد القطان 
وابن المبارك والثوري وغيرهم. 

وقيل في هذا الحديث: عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء7"'. وهو 


- 


أصح7؟)؛ واسمها بُهِيّة» وقيل: بُهيمة(*2. آخر كلامه. 


؟*- باب في صوم الدهر 


رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله يَكِةِ من قوله. فلما رأى ذلك عمر قال: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبنّا نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله. فلم يزل عمر يُردّدها حتى سكن من غضب النبي يق فقال: يا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر) ‏ قال مسدد: لم يصم ولم 
يفطر أو ما صام ولا أفطرء شك غَيلان ‏ قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين 


)١(‏ «الأحكام الوسطى» (؟/ 5؟51). 

(؟) في الأصل: «زيد»» خطأ. وانظر ترجمته في «تهذيب التهذيب (؟/ 7”7). 

(*) أخرجه ابن خزيمة (35174). والنسائي في «الكبرى» (2717177): وفي إسناده 
معاوية بن صالح.» وهو ثقة» لكنه خالف من هو أوثق وأثبت منه. وهو ثور بن يزيد 
الكلاعي. فإنه يرويه بلفظ: اعن عبد الله بن بسر عن أخته». قال الدارقطني: هو 
الصحيح. «العلل» (40054). ١‏ 

(:) كذا قال عبد الحق. وانظر التعليق السابق. 

(5) في الأصل: «بهمة» والمثبت من «الأحكام الوسطى»». وانظر: «الإصابة» 
١/1‏ 5). 


3ع ١ه‏ 


كتاب الصيام 
وبفطر يومًا؟ قال: «أوَ يُطِيقُ ذلك أحدٌ؟» قال: يا رسول الله. فكيف بمن يصوم يومًا 
ويفطر يومًا؟ قال: «ذلك صوم داود»»؛ قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يومًا 
ويفطر يومين؟ قال: «وددثٌُ أني طُوّفْتُ ذلك». ثم قال رسول الله يكل ا ثلاث من 
كل شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله. وصيامٌ عرفة إني أحتسِبٌ 
على الله أن يكمّر السنةً التي قبله والسنةً التي بعده. وصَوْمٌ يوم عاشوراء إني 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». 

5م - وفي رواية قال: يا رسو ل الله. أرأيتَ صوم يوم الاثنين 


والخميس؟ قال: (فيه ولْدنت وفيه أنزل علي القرآن». 


وأخرجه مسلم(١2.‏ وقال: وفى هذا الحديث من رواية شعبة: «وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس؟2 فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثراه وهمًا. 


وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه("2 مختصرًا مفرقًا. 


م منضفة عومن ا درن عزون القاصن كال لقيني رسول الله كَل 
فقال: «ألم أَحَدَّثْ أنك : تقول: لأنُومَنَ اللبل؛ ولأصُومنَ النهار؟» قال: أحسبه قال: 
نعم يا رسول الله» قد قلت ذلكء قال: اقم ونم وصَمْ م وأفْط وصم كن كل تبهر 
ثلاثة أيام, وذاك مثل صيام الدهر»؛ قال: قلت: يا رسول الله إني أطيق أفضلٌ من 
ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر يومين»., قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «فصم يومًا وأفطر يومّاء وهو أعدل الصيام, وهو صيام داود»؛ قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلك, فقال رسول الله يك ١لا‏ أفضل من ذلك». 


.)١١77(ملسمو‎ .)51757074765( أبو داود‎ )١( 
2١1/70( الترمذي (59/اء ”7 ثلاء /ا9/51). والنسائى 077870 /77817):؛ وابن ماجه‎ )0( 
.) ١778 
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وأخرجه البخاري ومسلم والعيا 0 

قال ابن القيم 7 لئه: مج 4 ب ف 
سرد الصيام دوتو كان بير العيياء مشروعا ا مسي لكان اكدر هيد 
ا ا ل 
مرجوحًا. 

[173] وقد تأول قوم هذا على أن المعنى: لا أفضل من ذلك 
للمخاطب وحده لما علم من حاله ومنتهى قوّته» وأن ما هو أكثر من ذلك 
يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام بما عليه من الحقوق. وهذا تأويل 
باطل من وجوه. 

أحدها: أن سياق الحديث يردّه. فإنه إنما كان عن المطيقء فإنه قال: 
«فإني أطيق أفضل من ذلك» فسبب الحديث في المطيقء فأخبره أنه لا 
أفضل من ذلك للمطيق الذئ سأل. ولو آن رجلا سأل .من يفضل السرة 
وقال: إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم» لقال له: السرد أفضل! 

الثاني: أنه أخبر عنه بثلاث جمل إحداها27): أنه أعدل الصيام. والثانية: 
أنه صوم داود. والثالثة: أنه لا أفضل منه. وهذه الأخبار تمنع تخصيصه 
بالسائل. 


الثالث: أن في بعض ألفاظ مسلم7" فيه: فإني أقوى. قال: فلم يزل 


دق أبو داود (/710؟), والبخاري كلم 1). ومسلم (9ه ١‏ 326 والنسائى (5795). 
(0) فى الأصل وط. المعارف:«أحدها». 
فو ليس عند مسلم» وإنما أخرجه أحمد (/5141/1) بنحوه. 


ال 


كتاب الصيام 
يرفعني حتى قال: «صَم يومًا وأفطر يومّاء فإنه أفضل الصيام؛ وهو صوم أخي 
داود'» فعلّل ذلك بكونه أفضل الصيام وأنه صوم داود. مع إخباره له بقوته» 
ولم يقل له: فإن قوت فالسَّرْد أفضل. 

الرابع: أن هذا موافق لقوله فيمن صام الأبد: «لااصام ولا أفطرا. 
ومعلوم أن السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه 
عندهم, ولو قُدّر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله: «لااصام ولا أفطرا. 
بل كان يجيب عنه بصريح النهي. والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم 
المأذون فيه» لا الممنوع منه؛ ولا يعبّر عن صيام الأيام الخمسة:؛ وعن المنع 
منها بقوله: لا صام من صام الأبد», ولا هذه العبارة مطابقة للمقصودء بل 
0005 

الخامس: أنه مَك أخبر أن أحبّ الصيام إلى الله: صيام داود» وأحب 
القيام إلى الله قيام داود» وأخبر بهما معّاء ثم فسره بقوله: «كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه. وكان يصوم يومّاء ويفطر يومًا) رواه البخاري 
ومسلء(١2.‏ وهذا صريح في أنه إنما كان أحبّ إلى الله لأجل هذا الوصف. 
وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجمّ لها(" نفسّه وتستعين بها 
على القيام بالحقوق. وبالله التوفيق. 

4 - باب في صوم المحرم 

١14‏ عن أبى هريرة رَِوَليََعَنْهُ قال: قال رسول الله يلِ: أفضلٌ 
الصيام بعد شهر رمضانَ: شهر الله المحرم, وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة: 
)١(‏ البخاري »)١١71(‏ ومسلم .)١١69(‏ 
(؟) كذا في الأصلء وفي ط. الفقي: ١تجم‏ بها». 

01 وه 


تهذيب سنن أبي داود 
صلاة من الليل». لم يقل قتيبة: «شهر) قال: «رمضان». 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(١).‏ 
قال ابن القيم ب#مالدّئه: وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن حميد بن 
عبد الرحمن عن النبي يَلِةٍ مرسلا('2. فاختلف فيه شعبة وأبوعوانة؛ فقال 
أبو عوانة: عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة(". وقال 
شعبة: عن أبي بشر عن حميد عن النبي يل ورجح الدارقطني إرساله(؟). 
0 - صوم ستة أيام من شوال 
١‏ *73737#- عن أبي أيوب ‏ صاحب النبي كك عن النبي يك قال: «من 
صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر». 
وأخرجه الباقون إلا البخاري27). 


)0( أبو داود (75574), ومسلم »2١١77(‏ والترمذي (578)) والنسائي :.)١1717(‏ وابن 
ماحجه .)١7/57(‏ 

(فة رواه النسائي في «المجتبى» )١11١5(‏ و«الكبرى» .)١1716(‏ 

إفرة وهي رواية أبي داود ومسلم )73١7/11717(‏ وغيرهما. وقد تابع أبا عوانة على 
الوصل: زائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد؛ كلاهما عن عبد الملك بن عمير» 
عن محمد بن المنتشرء عن حميد. عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه مسلم 
3١/1175‏ ). والنسائي في «الكبرى» (/1918237911). 

(4:) هذا ظاهر صنيعه في كتابه «التتبع» (ص١15١)‏ حيث ذكر حديث مسلم من طريق أبي 
عوانة ثم ذكر مخالفة شعبة إياه. وأما في «العلل» )١107(‏ فقد رجّح الموصول 
حيث قال بعد ذكر الطرق: (ورفعه صحيح». وممّن صحّح المُسنّد المتصل أبو حاتم 
الرازي» كما في «العلل» لابنه (981). 

(5) هكذا في أصل المجرّد. وهو من تهذيب ابن القيم لعبارة المنذري المعتادة بسرد - 


قم كه 


كتاب الصيام 

قال ابن القيم جَتَادّئه7١2:‏ هذا الحديث قد اختلف فيه» فأورده مسلم في 
(صحيحه)» وضعٌّفه غيره وقال: هو من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن 
سعيدء قال النسائي في «سننه)2'7: سعد بن سعيد ضعيف, كذلك قال 
أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد الثقة المأمون أحد الأئمة» وعبد ربه بن 
سعيد لا بأس به وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. 

وذكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي هذا الحديث في امسنده70"©: وقال 
الكيه مدر 

وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر(؟) بن ثابت. فمسلم أورده 
من رواية سعد بن سعيد. ورواه النسائي 220 من حديثه مرفوعًاء ومن حديث 


0 


عبد ربه بن سعيد موقوفا. ورواه'' * أيضا من حديث يحيى بن سعيد مرفوعا. 


2 أسمائهم. والحديث أخرجه أبو داود (7177)؛ ومسلم .)3١74(‏ والترمذي 
(0/69ع), والنسائي في «الكبرى» (741/5- /381/1), وابن . ماجه (ك ااال »كلهم من 
طريق سعد بن سعيد الأنصاري, عن عمر بن ثابت الأنصاري؛ عن أ بى أيوب. 

)١(‏ من مصادر المؤلف في الكلام على المسألة كتاب «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام 
من شوال» للعلائي, فإنه أَلّفه سنة »)7٠١(‏ أي قبل تأليف المؤلف ل«تهذيب السنن» 
بائني عشر عامًا. 

(0) «الكبرى» عقب الحديث (/ا/ا7581). 

فرق برقم (785) من طريق ابن عيينة» عن سعد بن سعيدء عن عمر بن ثابتء عن أبي 
أيوب موقوفًا عليه. قال الحميدي: فقلت لسفيان ‏ أو قيل له -: إنهم يرفعونه. قال: 
اسكثٌُ عنه قد عرفتٌ ذلك. 

2 في الأصل «عمرو» هنا وفي عدة مواضع آتية» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(6) «الكبرى» (581/8). 

(5) «الكبرى» (18174) وأشار إلى عدم ثبوته من هذا الطريق» وسيأتي نص كلامه. 
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تهديب سنن أبي داود 

وقد رواه أيضًا ثوبان عن النبي يك قال: «صيام شهر رمضان بعشرة 
أشهر؛ وصيام ستة أيام [من شوال] بشهرين» فذاك صيام سنة». رواه 
النسائي(١2.‏ وفي لفظ له(" أيضًا: أنه سمع رسول الله كك يقول: اجعل الله 
الحسنة بعشرة» فشهر بعشرة أشهرء وستة أيام بعد الفطر تمام السنة». 

قال الترمذي7": وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. 

وقد أعل خدديت أبن أيو يمن جنهة طرقة كلها: 

أما رواية مسلم فبسعد بن سعيد. 

وأما رواية أخيه يحيى7؟؛ فقال النسائي: فيه عتّبة» ليس بالقوي. يعني 
راويه عن عبد الملك بن أبى بكر عن بع 

وأما حديث عبد ربه؛ فإنما رواه موقوقًا. 

وهذه العلل» وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح. فإنها لا 
توجب وهنه؛ وقد تابع سعدًا ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت: عثمان بن 
عمرو الحرّاني/*) عن عمر لكن قال: عن عمر عن محمد بن المنكدر عن 


أ 


)١(‏ «الكبرى»(181/7١)‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(0) «الكبرى» (581/5). 

(9) عقب الحديث (789). 

0( في الأصل وط. الفقي: ١عبد‏ ربّه)» وهو سبق قلم. 

كك في الأصل والطبعتين: «الخزاعي» هنا وفي الموضع الآتي, وهو خطأء والتتصحيح 
من سنن النسائي») ومصادر ترجمته. 

)30( أخرجه النسائي في «الكبرى» (5880) وطعن في عثمان بن عمرو وفي روايته - 
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كتاب الصيام 
ورواه أيضًا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابتء ذكره ابن حبان في 
«صحيحه» وأبو داود والشاف 007 فهؤلاء خمسة: يحيى» وسعدء وعبد ربه 
بنو سعيدء وصفوان بن سليم؛ وعثمان بن عمرو الحرّاني؛ كلهم رووه عن 
عمر. فالحديث صحيح. 
وأما حديث ثوبان» فقد رواه ابن حبان في «صحيحه)227, ولفظه: 


[ق5١١]‏ لمن صام رمضان وسنًا من شوال فقد صام السنة». 


ورواه ابن ماجه(") ولفظه: «من صام رمضان وستة أياه(؟) بعد الفطر 
كان تمامَ السنة؛ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». 


وأما حديث جابر» فرواه أحمد فى #امسئده29(6 عن أبى عبد الرحمن 
المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب»؛ عن عمرو بن جابر الحضرميء عن جابر 
عن النبي كَل وعمرو بن جابر ضعيفء ولكن قال أبو حاتم الرازي(2؟2: هو 


- للحديث على هذا الوجه؛ وسيأتي نصّ كلامه. 

)001 ابن حبان (37775)» وأبو داود (7477)؛ والنسائي في «الكبرى» (7817)» وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة (15١7)؛‏ كلهم من طريق الدراوردي؛ عن صفوان بن سليم 
وسعد بن سعيد؛ عن عمر بن ثأبت به. 

() برقم (5571590). 

.)١715( برقم‎ )©( 

:2 كذا في الأصلء ولفظه في «السئن»: من صام ستة أيام...» دون ذكر رمضان. وكذا 
في ١تحفة‏ الأشراف» .)5١١1/(‏ 

رق 0 او 00 

)00 «الجرح والتعديل) (35711-777/5)., والمؤلف صادر عن «رفع الإشكال») 
(ص 76). 
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صالح, له نحو عشرين حديثًا. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني(١2:‏ روي عن عمرو بن دينار ومجاهد عن 
جابر مثله. 

وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه أبو نعيه2"7 من حديث ليث بن أبي سُلَيم 
عن مجاهد عنه عن النبي يَكِ. ورواه(2 من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي سعيد» عن أبي هريرة عن النبي كَلل. 
قال أبو نعيم: «ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن 
؟»» ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة227). 


وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد. وقد احتج أصحاب السئن 
الأربعة بليث. 


) 


0 
أبيه 


وقد روي من حديث شداد بن أوس. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في 


)١(‏ في مجلس من أماليه» (ص 5 7). وانظر: «رفع الإشكال» (ص77-1/6). 

(؟) «الأمالي» (ص77) من طريق رَوٌاد بن الجرّاح» عن أبي النعمان الأنصاري. عن ليث 
به. ورّوّاد وأبو النعمان وليث كلهم فيهم لين. 

(*) «الأمالي» (ص17))؛ فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد. وهو متروك ذامب 
الحديث. 

(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )717/١1(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
عمرو به. وإبراهيم هذا ضعيف متروك الحديث. ولم يتابّع عليه. وانظر: «العلل» 
للدارقطني .)١961/(‏ 

)0( إسماعيل بن رافع ضعيف, والحديث من رواية أبي صالح عن أبي هريرة غير 
محفوظ. انظر: «العلل» للدارقطني .)١961/(‏ 


8 م وه 


كتاب الصيام 
ال 0 3 الك بن عبد العزيز عن 
ا ل 1 و ا 
مويلا 447 قل,سمع بحيى بن الخارث هذا التحديث من أ بن أسماءء إنما أراد 
بوبه عدر د برهن د فزو ان( الطاط ‏ معن عنمن ددن عبر 
عن يحيى بن الحارث؛ عن أبى الأشعث الصنعانى عن شداد بن أوس عن 
ا 
مسحي كرسي وا دن 
حديث شداد بن أوس - قال: سمعت أبي يقول: الناس يروون عن يحيى بن 
الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي يك قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ 
قال: جميعًا صحيحين (14), 

وقال الدارقطني7"): ثنا إبراهيم بن محمد الرقي. نا أبو همّامء نا 
يحيى بن حمزة» عن إسحاق بن عبد الله قال: حدثني سعد بن سعيد عن 


)000 رقم (2745) والمؤلف صادر عن «رفع الإشكال» (ص58- 59). 

(؟) كذا في الأصل و«رفع الإشكال». وهو الصوابء وفي «العلل» المطبوع: «هذا وهم 
شديد)» وهو تحريف مخالف لسّئّن كلام الحافظين الرازيّين في «العلل». 

(9) برقم (7560). 

(4) كذا في الأصل و جميع النسخ الخطية «للعلل» كما ذكر محققو الطبعة. 

(5) ليس في «السنن» ولا «العلل»؛ وقد رواه عنه الحافظ أبو محمد الخلال (ت179) 
في المجلس السابع من «أماليه» (ص14). 
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عدي بن ثابتء عن البراء بن عازب عن النبي كَل أنه قال: «من صام ستة أيام 


بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله». ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق» 
وأبو همام الوليد بن شجاع الشّكوني أخرج له مسلم. وهذا غريب(2", لعله 
اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعديّ بن ثابت وتأكد الوهم بجعله عن 
البراء بن عازب, لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه. 


فاختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث» فذهب أكثرهم 


إلى القول باستحباب صومهاء منهم: الشافعي وأحمد وابن المبارك(") 
وغيرهم. وكرهها آخرونء منهم: مالك97). وقال مطرف7؟): كان مالك 
يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لثلا يلحق أهلٌ الجهالة(0) 
ذلك برمضان. فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. 


فيه 
)0( 


وقد اعترض بعض الناس(١2‏ على هذه الأحاديث باعتراضات. نذكرها 


الحمل فيه على إسحاق بن عبد الله. وهو ابن أبي فروة» ضعيف متروك الحديث. 
انظر: «العلل» للدارقطنى .)٠١١5(‏ ْ 

انظر: «المجموع' 0/ )ل و«المغني» (:/1:8) ولاسنن الترمذي» عقب 
الحديث (7/69). 

«الموطأ» (8514). 

هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف الهلا لى المدنى (ت١١357)»‏ ابن أخت مالكء وقوله 
في «النوادر والزيادات» لابن ني 5 0/ 0 ة و«المفهما لأني العباس 
القرطبي (/ 7178). 

في الأصل: «الجاهلية»» والتصحيح من «المفهم»؛ وسيأتي على الصواب 
(صغ44١552١).‏ 

هو أبو الخطاب ابن دحية الكلبي (ت577) في كتابه: «العلّم المشهور في فضائل 
الأيام والشهور». انظر: «رفع الإشكال» (ص17. .)5١-7١‏ 
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ونذكر الجواب عنها إن شاء الله: 

الاعتراض الأول: تضعيفها. قالوا: وأشهرها حديث أبي أيوبء ومداره 
على سعد بن سعيد؛ وهو ضعيف جدّاء تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث» 
وقد ضعّفه أحمدء وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال النسائي: 
ليس بالقويء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد. 

وجواب هذا الاعتراض: أن الحديث قد صححه مسلم وغيره. وأما 
قولكم: يدور على سعد بن سعيد؛ فليس كذلكء بل قد رواه صفوان بن 
سليم؛ ويحيى بن سعيد أخو سعد المذكورء وعبد ربه بن سعيد. وعثمان بن 
عمرو لد د 40 

أما حديث صفوانء فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان20). 


وأما حديث يحيى بن سعيد؛ فرواه النسائي7) عن هشام بن عمار. عن 
صَدَقَة بن خالد (متفق عليهما)» عن عتبة بن أبي حكيم (وثقه الرازيان وابن معين 
وابن حبان)» عن عبد الملك ردان بكر بعد الرحممو بن الحا ركه 


)001 في الأصل والمطبوع: «الخزاعي»؛ خطأء وقد سبق التنبيه عليه. 

() سبق تخر يجه. 

(9) «الكبرى» (581/9). والمؤلف صادر عن «رفع الإشكال» (ص؟177- ضف 

040 كذا تبعًا لارفع الإشكال» (ص77) وما بين الحاصرتين منه؛ والذي ذكره الدارقطني 
في «العلل» -)٠١٠١9(‏ وإليه عزا العلائي هذا الطريق - أنه: «عبد الملك بن أبي بكر 
الخزمئ) دزرنا ذكر كمد ين عد المللكتر ابن بكر ْ 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن «عبد الملك بن أبي بكر» هذا والذي قبله راو واحدء 
لا اثنان كما حسبه العلائي وتبعه عليه المؤلف. وذلك أنه ورد غير منسوب في سند - 
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وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ/١)-‏ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به. 

فإن قيل7': فقد رواه حفص بن غياث - وهو أثبت ممن ذكرتَ -» عن 
يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت7", فدل على أن 
يحيى بن سعيد لم يروه عن عمر بن ثابت وإِلّا لما رواه عن أخيه عنه» ورواه 
إسحاق بن أبي فروة عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء» فقد 
الف فيه. 

قيل: رواية عبد الملك و[من] معه7؟؟ عن يحيى بن سعيد أرجح من 
رواية حفص بن غِياثء لأنهم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط. ويحتمل أن 
يكون يحيى سمعه من أخيه فرواه كذلك, ثم سمعه من عمرء ولهذا نظائر 
كثيرة. 

وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد» عن أخيه يحيى بن 
سعيد» عن عمرأ*2» فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه سعد فقد اتفق فيه 
رواية الإخوة الثلاثة له بعضهم عن بعض. 


- الحديث,. فاختلف في نسبه وتعيينه؛ فسمّاه المزي في ١تهذيب‏ الكمال» (5/ 15) 
ضمن شيوخ عتبة بن أبي حكيم: اعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام»؛ وسمّاه الدارقطني: «عبد الملك بن أبي بكر الحَزّْمي» أي ابن 
محمد بن عمرو بن حزم, فتوهم العلائي أنهما شخصان اثنان. والله أعلم. 

.)٠١١9( أخرجه الحميدي (87") عنه» وذكره الدارقطنى في «العلل»‎ )١( 

() انظر: «رفع الإشكال» (ص72-14). 0 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١175/5(‏ و«الأوسط» (591/9). 

(4:) في الأصل فوقه: «كذا» إشارة إلى أن «مَن» ساقطة من النسخة المنقول عنها. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (175/15). 

شتلك 
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وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي(١؟,‏ وكذلك حديث 
عثمان بن عمرو الحرّاني27). 

وبالجملة: فلم ينفرد به سعدء سلّمنا انفراده به. لكنه ثقة صدوقء روى 
له مسلم. وروى عنه شعبة وسفيان [ق0١١]‏ الثوري وابن عيينة وابن جريج 
وسليمان بن بلال» وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد2): كان شعبة أمة 
وحدة في هذا الشأن, قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبّته 
المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين» وصار عَلَّما يتقتدى بهء وتبعه عليه 
بعده أهل العراق. 

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح. 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان, فإنما قاله ففي سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
العقة 21 وين في كتابه غيره. وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني» 


)١(‏ لم أجده عند البيهقي, ولا الحديث الآتي» وقد سبق تخريجهما. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «الخزاعي»» خطأء وقد سبق. 

(9) «العلل ومعرفة الرجال» برواية عبد الله (؟/ 079). 

(4) كذاتبعًال «رفع الإشكال» (ص »)4١‏ وهو وهم. لأن هذا نص كلام ابن حبان 
(رت04") في «الثقات» (557/7)» ثم أورده بنصّه أبو بكر ابن منجويه (ت178) 
في كتابه (رجال مسلم» .)354/1١(‏ وإليه عزاه المزي في «تهذيب الكمال"» 
(/91"). ولعل منشأ الوهم أن قول ابن منجويه ورد في «تهذيب الكمال» عقب 
قول محمد بن سعد مباشرة» فلعله لانتقال النظر أو سقط في النسخة اتصل به. 

.)554/١( «المجروحين»‎ )0( 
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فإنه ذكره في «كتاب الثقات21(0. وقد قال أبو حاتم الرازي2'7 عن ابن معين: 
سعد بن سعيد صالح. وقال محمد بن سعد”": ثقة قليل الحديث. وقال 
ابن أبي حاته7؟2: سمعت أبي يقول: كان سعد بن سعيد مؤديّء يعني أنه كان 
لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي7*: له أحاديث صالحة» تقرب من 
الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا مقدارَ ما يرويه. 

ومثل هذا إنما يُتّقَى(١)‏ ما ينفرد به أو يخالِف به الثقات. فأما إذا لم ينفرد 
وروى مارواه الناس 39 يطرّح حديئه. 

سلما فنعقه لكن صلم إثما الحعي ديف الأنهاظهنز لله آنه لم يخطئ 
فيه بقرائنَ ومتابعاتِ وشواهد27 دلّنه على ذلك» وإن كان قد عُرف خطؤه 
في غيره. فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم 
يخطئ فيه وهكذا حُكُم كثير من الأحاديث التي خرّجاها وفي إسنادها من 
كلم فيه من جهة حفظه. فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجد لها متابع. 


وهاهنا دقيقة ينبغى التفطن لهاء وهى أن الحديث الذي رَوَياه أو 


)١(‏ (8/5؟15). 

(؟) «الجرح والتعديل» (54/ 84). 

(9) «الطبقات الكبير» (19/ 619). 

)2 «الجرح والتعديل» (84/5). 

)0( «الكامل) (”/ *701). 

(1) ط. الفقي: «ينفى». وط. المعارف: «ينفي»» كلاهما تصحيف. 
48 ط. الفقي: «فلا»؛ وط. المعارف: «قَلِمَ؛ كلاهما مخالف للأصل. 
(8) قراءة الطبعتين: «ولشواهد»» والرسم محتمل. 

لأرعد له 


كتاب الصيام 
أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديثٍ احتجا برجاله ولم يخرّجاه. 
فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. 

فإن قيل: فلم لا أخرجه البخاري؟(20. 

قيل: هذا لا يلزم, لأنه يتنه لم يستوعب الصحيح» وليس سعد بن 
سعيد من شرطه؛ على أنه قد استشهد به في (صحيحه) فقال في كتاب 
الزكاة(": وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غَزِيّةَ عن عباس7) 
عن أبيه عن النبي كَلة: عع يحينا ونحبه). 

الاعتراض الثاني7؟2: أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمر بن 
ابت فرواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن شعبة(*) عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمر بن ثابت عن أبي أيوب موقوقاء ذكره النسائي0©. 


وأخرجه أيضًا(") من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن 


)١(‏ انظر: «رفع الإشكال» (ص؟؟). 

.)١5875(مقرب‎ )1( 

() في الأصل: «ابن عباس» والتصحيح من «الصحيح»؛ وهو عبّاس بن سهل بن سعد 
الساعدي وَعَلْيََعَنْهَ لأبيه وجدّه صحبة. 

(4) هذا من الاعتراضات التي لم يذكرها ابن دحية» وإنما افترضها العلائي ثم أجاب 
عنها. انظر: رفع الإشكال» (ص؛ .)6١0-0‏ 

(0) في الطبعتين: #سعيد»» خطأ. 

() فى «الكبرى» (7581/8). 

62 «الكبرى» (5880). 
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تهذيب سنن أبي داود 
ثابت عن محعلا ين الكدز عن أبن أبوتونة ايندل غلى أن طريق 


ثابت وأبي أيوب. 


وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن 
المكدوعن أبى ايو © قد عنق أنلروانة تمي المكدن لدهيه 


ورواه أبو داود الطيالمبي!'/ عن وَرْقاء بعس التشكرق فر شعة بن 
سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب. وهذا الاختلاف 
يوجب ضعفة. 

والجواب: أن هذا لا يسقط الاحتجاج به؛ أما رواية عبد ربه بن سعيد له 
موقوفاء فإما أن يقال: الرفع زيادة» وإما أن يقال: هو مخالفة؛ وعلى 
التقديرين فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ؛ فإن صفوان بن سليم 
ويحيى بن سعيد (وهما إمامان جليلان) وسعد بن سعيد (وهو ثقة محتج به 
في الصحيح) اتفقوا على رفعه» وهم أكثر وأحفظ. 

على أن المقرئ(" لم يُتّفق عنه على وقفه بل قد رواه أحمد بن يوسف 
السلمي”؛؟ شيخ مسلم؛ وعَقِيل بن يحيى جميعًا عنه عن شعبة عن 


.)07 541( لم أجد من أخرج هذه الرواية» وقد ذكرها في اتحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1717/5) من طريق عبد الرحمن بن سلم الرازي» عن 
عبد الله بن عمران الأصبهاني, عنه. 

إفرة ف الأمازيوظ و الف #«التميرع بعلا وقد سيق عن العترات ل امراف 

(4:) رسمه في الأصل: «البلي» ووضع الناسخ عليه ضبّة ليبحث في صوابه ويحرّر. 

8 .ع اه 


كتاب الصيام 
عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعًاء ذكره ابن 
د11 امكتاة ا 7 ا 1 
وهو صحيع موافتق ار وار وممو 2 
وأيضًا فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن 
سعيد مرفوعًا("2 كرواية الجماعة» وغندر أصح الناس حديثًا في شعبة حتى 
قال علي ابن المديني7”؟: هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في 
شعبة» فمن يكون مقذمًا على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون 
قوله أولى من المقرئ7؟. 
وأما حديث عثمان بن ساجء فقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه» 
عقب روايتها: هذا خطأ. والصواب: عن عمر بن ثابت عن أبى أيوب» من 
وقد قال أبو حاتم الرازي”*): عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يُكتّب 
حديثهما ولا يحتج به. وقال النسائي(21: رأيت عنده كتبّا في غير هذاء فإذا 
أحاؤيك تقيه7" أخاويف محم يز أن حميد,. فلا أدري أكان سماعه من 


000( في اغرائب السنن»» كما في «رفع الإشكال» (ص07). 

(؟) أخرجه أحمد (772067). والنسائى فى «الكبرى» (/ا/7/1). 

إفرة نقله عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 01). 

(:) في الأصل وط. الفقي: «المقبري» خطأء وقد سبق مثله. 

)6 «الجرح والتعديل» .)١١/9:01557/5(‏ 

(5) «الكبرى)» عقب الحديث (58850). 

(0) ط. الفقي: «شبه»» وهو غير محرّر في الأصلء والمثبت من «السئن الكبرى». 


8 عاق 


تهذيب سنن أبي داود 

محمد أم من أولئك المشيخة؟ فإن كان تلك الأحاديث أحاديئّه عن أولئك 
المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف. 

وأمارواية إسماعيل بن عياش لهعن محمد بن أبي حميدء 
فإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين» ومحمد بن أبي حميد متفق 
على ضعفه ونكارة حديثه» وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن 
أبي حميدء والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه. والله أعلم. 

وأما رواية أبي داود الطيالسي» فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني 
عنه» قال ابن حبان217: كان يُغرب. وخالفه يونس بن حبيب(2). فرواه عن 
أبي داود عن ورقاء بق عور !"اط سعد و سعداعن فموكين ثابيكة فوافقة 
لرواية الجماعة. 

فإن قيل247: فالحديث بعد هذا كله مداره على عمر بن ]١113[‏ ثابت 
الأنصاريء لم يروه عن أبي أيوب غيره؛ فهو شاذء فلا يحتج به! 

قيل: ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به. وكثير من أحاديث 
الصحيحين بهذه المثابة» كحديث: «الأعمال بالنيات» وتفرّدٍ علقمة بن 


)709 /4( في «الثقات» كما في «تهذيب الكمال» (3558/15)»: وليس في مطبوعته‎ )١( 
ْ قوله هذا بسبب بياض في نسخته الخطية المعتمدة.‎ 

(6) هو راوي «مسند الطيالسي»» والحديث فيه برقم (646):, وأخرجه من طريقه أيضًا 
أبو نعيم في « مجلس من أماليه» (ص؛ 7). وتابع يونس محمد بن يحيى الذهلي عند 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 97). 

إفه في الأصل: «عمرو»؛ وقد سبق على الصواب في الاعتراض. 

(؟) انظر: «رفع الإشكال» (ص١5-‏ 16). 


2 ١ع‎ 8 


كتاب الصيام 
وقاص به وتفردٍ محمد بن إبراهيم التيمي به عنه» وتفردٍ يحيى بن سعيد به 
عن التيمي. 

وقال يؤئس ية.عند الأغلى(١):‏ قال لي الشافعي: ليس الشاد أن يروي 
الثقة ما لاا يروي غيره؛ إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثًا يخالف ماروى 
الناس. 

وأيضًا فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت» لرواية ثوبان وغيره 
له عن النبي يَلِةِ. وقد ترجم ابن حبان على ذلك في «صحيحه» فقال بعد 
إخراجه حديث عمر بن ثابت(1): : «ذكر الخبر المُدحِض قول من زعم أن 
هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أ بي أيوب»؛ وذَّكّر حديث ثوبان من 
رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الدّماري 
عن أبي أسماء الرّحَبِي عن ثوبان. ورواه ابن ماجه7". 

ولكن لهذا الحديث علة» وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن 


مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى بن الحارث به247. والوليد مدلس» وقد 
عنعنه» فلعله وصله مرةٌ ودلّسه أخرى. 


)00 رواه عنه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص78١- )1179‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الكفاية»(١79/1”)‏ , والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص72726). 

(5) برقم (07574. 

.)١9721١6( برقم‎ )©( 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١7/7(‏ وثور بن يزيد ثقة ثبت» فالحديث صحيح 
على كل حال وله طرق أخرى عن يحيى بن الحارث؛ سيأتي ذكرها. 


5 م 1 3 


تهذيب سنن أبي داود 
وقد رواه النسائي7١)‏ من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن 
شابورء كلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري به. ورواه أحمد فى 
«المسند)(") عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياشء عن يحيى بن الحارث 
به وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي» وإسماعيل إذا روى عن الشاميين 
فحديثه صحيح ١»‏ وهذا إسناد شامى. 
الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم. قال 
مالك في «الموطأ»(": ولم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم 
يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون 
لطع وان لحن درمفان لال داه الجهالة والجماة زاوف 
قال الحافظ أبو محمد المنذري7؟): والذي خحشي منه مالك قد وقع 
بالعجم» فصاروا يتركون المسخّرين على عادتهم والفوانيس2”7 وشعائر 
رمضان إلى آخر الستة أيام7١2.‏ فحينئذ يُظهرون شعائر العيد. 
ويؤيد هذا ما رواه أبو داود فى قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى 


.)5810/4 ,541/9( برقم‎ )١( 

(6) برقم (؟5551). 

0 برقم (806) »وقد سبق 

(:) نقله القرافي في «الفروق»»؛ الفرق الخامس والمائة (؟/ 47*) عن المنذري مشافهةً. 

(5) في الطبعتين: «النواقيس»» وهي غير محرّرة في الأصلء والمثبت من «الفروق» ط. 
الرمنالة: ْ 

(7) كذا في الأصلء وذكر أبو حيان في «ارتشاف الضرّب» (7277/7) أن بعض الكُتّاب 
يجيز مثلّه. ولفظ «الفروق»: «الستة الأيام». 


قاعع ركه 


كتاب الصيام 
الفرض ثم قام ليتنفل» فقام إليه عمر وقال له: اجلس حتى تفصل"(١'‏ بين 
فرضك ونفلك. فبهذا هلك من كان قبلناء فقال له رسول الله يَكيهِ: «أصاب الله 
بك يا ابن الخطاب)7). 

قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي 
وطال الأمد ظنّ الجهال أن ذلك من الفرضء كما قد شاع عند كثير من 
العامة أن صبصٌ يوم الجمعة خمسٌّ سجّداتٍ ولا بد فإذا تركوا قراءة #الَمَ 
0 تيل 4 [السجدة] قرؤوا غيرها من سور السجدات. 

بل ثهِي عن الصوم بعد اتتصاف شعبان حمايةً لرمضان أن يخلط به 
صوم غيره» فكيف بما يضاف إليه بعده؟ ! 

فيقال: الكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: في صوم ستة من شوال من حيث الجملة. 

أما الأول فقولكم: إن الحديث غير معمول به. باطل. وكون أهل 
المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له. وقد عمل 


)00 في الأصل وط. المعارف: ١تجلس»»‏ والتصحيح من «الفروق». 

(0) أخرجه أبو داود .)360١(‏ والطبراني في «الكبير» )١184/77(‏ و«الأوسط) 
(508). والحاكم .)77١/١(‏ وفي إسناده المنهال بن خليفة» ضعيف الحديث» 
ولكن تابعه شعبة عند أحمد )١7١١١(‏ بلفظ: «أحسنّ ابن الخطاب». وانظر: 
«الصحيحة») للألباني (71077). 


58 هع ١‏ قد 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن عبد البر(١2:‏ لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب؛ على أنه حديث 
مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه مالك قد بينه 
وأوضحه: خشية أن يضاف إلى فرض رمضان. وأن يسبق ذلك إلى العامة 
وكان متحمْظًا كثير الاحتياط للدين. وأما صوم الستة الأيام على طلب 
الفضلء. وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان» فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء 
الله لأن الصوم جنْة وفضله معلوم: يدع طعامه وشرابه لله» وهو عمل بر 
وخير» وقد قال تعالى : «وأفصكوأ الْكَيرٌ لمَلَحكُمْ نيحورت 4 [الحج: /0/]. 
ومالك لا يجهل شيئًا من هذاء ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل 
الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك, وخشي أن يُحَدَّ من فرائض الصيام مضافًا 
50 


وما أظن مالكًا جهل الحديثء لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن 
ثابت. وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه؛ وقد ترك مالك 
الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت. وقيل: إنه روى عنه؛ ولو لا علمه به 
ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يق بحفظه لبعض ما يرويه”"). وقد يمكن أن 
يكون جهل الحديث. ولو عَلِمه لقال به. هذا كلامه. 


)١(‏ «الاستذكار» (”/ 2» والمؤلف صادر عن «رفع الإشكال» (ص//ا- 209 وقد 
حصل للعلائي اضطراب وتقديم وتأخير في نقل الفقرة الأخيرة من كلام ابن 
عبد البر؛ مما اختل به السياق والمعنى» وسيأتى التنبيه عليه. 

(؟) من قوله: ١وأظن‏ عمر بن ثابت...2 إلى هنا وقع الاضطراب في النقل؛ وإليك نص 
العبارة من «الاستذكار»: «وقد قيل: إنه روى عنه مالك, ولولا علمه به ما أنكره. 
وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يُعتمد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج 
ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه لبعض ما رواه). 

8د ره 


كتاب الصيام 

وقال عياض( »: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء» وروي عن 
مالك وغيره كراهية ذلك» ولعل مالكًا إنما كره صومها على ما قال في 
«الموطأ» أن(" يعتقد من يصومه أنه فرضء وأما على الوجه الذي أراده 
النبي مَل فجائز. 

وأما المقام الثاني» فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا 
المحذور كُره أشدًّ الكراهة» وحمي الفرض أن يُخلّط به ما ليس منه. 
ويصومها في وسط الشهر أو آخره. وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرّز 
منه واجبء وهو من قواعد الإسلام. 

فإن قيل: الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر 
يوم العيد. فأما وقد تخلل فطر العيد فلا محذور. وهذا جواب أبي حامد 
[ق17] الإسفراييني7) وغيره. 

قيل: فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة؛ لأنه لما كان 
واجبًا فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال الصوم.ء فبكل حال 
ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن هذه المفسدة. والله أعلم. 

فصل(؛) 


فإن قيل: لم قال: «ست» والأيام مذكرة؟ فالأصل أن يقال: «ستة» كما 


000 ا(إكمال المعلم» .)١79/5(‏ 

إق6 في الأصل وط. المعارف: «أو»» والتصويب من «إكمال المعلم» و«رفع الإشكال». 

(7) نقله العلائي عنه في ارفع الإشكال» (ص875). 

(:) اعتمد المؤلف على «الفروق» للقرافي (7/ 779 وما بعده) في خمسة الأسئلة 
الأولى من الستة التي ذكرها في هذا الفصل» مع اختصار وتحرير وإضافة. 


8ع ١‏ د 


تهذيب سنن أبي داود 


20 2 


قال [تعالى] : #سَبمَ لال و كَمِيَةَ أََّارٍ * [الحاقة: 9]. 


وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك. أم لا؟ 
ا 0 
يبه من فعل ذلك بصيام الدهر» فيكون العمل اليسير مُشْبِهًا 

ا 3 الاي كر سور 
مرّتين لا يستويان» فكيف إذا عمل بقدره عشر مرات؟ 

وهل قَرْقٌ بين قوله: «فكأنما صام الدهر» وبين أن يقال: فكأنه قد صام 
الدهر؟ 

وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر لأجل التشبيه؛ أم لا؟ 

فالجواب: أما قوله «است» ولم يقل «ستة». فالعرب إذا عَدَّتَ الليالي 
والأيام فإنها تغلب الليالي إذا لم تُضِف العدد إلى الأيام؛ فمتى أرادوا عدّ 
الأيام عدوا الليالي ومرادهم الأيام. قال تعالى: #وَاَلَذِينَ يُتَوََونَ منكم 
وَيَدَرونَ رين يأنفسهنَّ ا شَجَرٍ وَعَشْرَا © [البقرة 4 58]. قال 
الرزمخشري7: ولو فقيل #وعشرة» لكان لحنا. 


م 


وقال تعالى: # يَسَحَمَمون يلتبم إ انما شرا # [طه 0 ٠‏ فهذه أيام 
بدليل قوله: فإإد يمول أله 2 


َو تلم لري'ه 


هد إن 
الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام. 


أدبعة أ 


ا يَوْمَا* [طه:؛ »]٠‏ فدل 


إبثتم ل 


.)7141/5( والمؤلف صادر عن «الفروق»‎ .2587/١( «الكشاف»‎ )١( 


قمع رك 


كتاب الصيام 

وأما قوله تعالى: سب لال وَكَمَِِيَةَ أََاوِ 4 [الحاقة: 0] فلا تغليب هناك 
لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه. 

وأما السؤال الثاني» وهو اختصاص شوالء ففيه طريقان: 

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلّفء لأنه حديث عهد بالصوم فيكون 
أسهلٌ عليه. ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضلء هذا الذي 
حكاه القرافي7١)‏ عن المالكية» وهو غريب عجيب. 

الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية 
الفوات اال مكالى 0017 سَتَبفوأ ألْحَيررَتَ © [البقرة: »]١48‏ #وصسارغوا إل 


يي 


مَعْفِرَوَ من رَّبّحكُمْ © [آل عمران: 17 ]. 
00 500 
الفضل لمن صامها في غيره. لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة 
لله. قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول» ومن ساعده الظاهرٌ فقوله أولى. 
ولاريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوالء وإلا لم يكن لذكره فائدة. 
وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير 
وتفريط وهضم من حقه وواجبه- ندب إلى صوم ستة أيام من شوال جابرةً 
له ومسدّدةٌ لخلل عساه أن يقع فيه. فجرت هذه الأيام مجرى سئن الصلوات 
الى لقير ١7‏ اسان : وتكولة وم هد سير نافد عاضا 
بشوال. والله أعلم. 
)١(‏ «الفروق» »)751١/5(‏ وأيضًا «الذخيرة» (؟5/١07).‏ 
)١(‏ ط. الفقي: «؛يتنفل بها»» وط. المعارف: «تنفل»؛ والمثبت أشبه برسم الأصل . 
8و ١‏ ف 


تهديب سنن أبي داود 

يذ تلذت١١‏ ماغذهويفوي هذا اللجرات(" السؤال الثانك: وهو 
اختصاصها بهذا العدد» دون ما هو أقل وأكثرء فقد أشار فى الحديث إلى 
حكمته. فقال في حديث أبي هريرة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛ 
فثلاثين بثلاثمائة وستة بسئّين» وقد صام السنة»7". 

وكذلك في حديث ثوبان ولفظه: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام 
السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» لفظ ابن ماجه*؟2. وأخرجه 
متاحن :«الودعا 006 

ولفظ النسائي7١2‏ فيه: «صيام رمضان بعشرة أشهر. وصيام ستة أيام 
بشهرين. فذلك صيام سنة». يعني صيام رمضان وستة أيام بعده. 

فهذه هي الحكمة في كونها ستة. وأما ما ذكره بعضهه7") من أن الستة عدد 
تام» فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عددٌ الستة220, فإن أجزاءها النصف 
والثلث والسدس ويَكْمُل بهاء بخلاف الأربعة والاثني عشر وغيرهماح- فهذا لا 
يَحْسّن ولا يليق أن يُذكر في أحكام الله ورسوله؛ و[ينبغي ]17 أن يُصان الدين 
)001 كذا في الأصلء والوجه: (ثلاثة». 
(؟) في الطبعتين: 'جواب» دون التعريف. خلاقًا للأصل. 
(1) سبق تخريجههء وقوله: «فثلاثين بثلاثمائة...؟ إلخ من قول أبي هريرة. 
)20 برقم (1716). 
(5) ليس في القدر المطبوع منه. 
(0) «الكبرى) (781/7)؛ وقد سبق. 
(0) حكاه القرافي في «الفروق» (71477/5) عن ابعض الفضلاء» أنه قال ذلك في توجيه 

خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
(8) في الطبعتين: «السنة»» خطأ. 
(9) زيادة من ط. الفقي ليستقيم السياق. 
لاق 


كتاب الصيام 
عن التعليل بأمثاله. 

وأما السؤال الرابع» وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر» مع كونه 
عشئه 2١7‏ فقن أشكل بهذا على كير من التامن: 

وقيل في جوابه: المعنى أن من صام رمصان وستة من شوال من هذه 
الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم المتقدمة. قالوا: لأن تضعيف الحسنات 
إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة. 

وأحسن من هذا أن يقال: العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران: اعتبار 
المقابلة والمساواة وهو الواحد بمثله. واعتبار الزيادة والفضل وهو 
المضاعفة إلى العشرء فالتشبيه وقع بين العمل المضاعًف ثوابه» وبين العمل 
الذي يستحق به مثلّه. ونظير هذا قوله كَككِه: امن صلى عشاء الآخرة فى 
جماعة فكأنما قام نصف ليلة: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما 
قام [ق18] ليلة2)(0. 

أما السؤال الخامسء وهو الفرق بين أن يقول: «فكأنه قد صام الدهر) 
وبين قوله: «فكأنما صام الدهر»؛ هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام. ولو 
قال: «فكأنه قد صام الدهر».؛ لكان بعيدًا عن المقصود. فإنه حينئذ يكون 
تشبيها للصائم بالصائم. فمحل التشبيه هو الصوم لا الصائم» ويجيء الفاعل 
لزومًا. ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه؛ ويكون مجيء الصوم لزوماء 
وإنما كان قصدٌ تشبيه الصوم أبلعَ وأحسن لتضمّنه تنبية السامع على قدر 


)١(‏ ط. الفقي: مع كونه بقدره عشرة مرّات» خلافا للأصل. 
(؟“) حديث عثمان يَلَدْعَنَكُ أخر جه مسلم (507).: وأبو داود (2005). والترمذي 
(23». واللفظ بروايتهما أشبه. 


ق١‎ 2 


تهذيب سنن أبي داود 

الفعل وعِظّمه وكثرة ثوابه» فتتوفر رغبته فيه. 

وأما السؤال السادسء وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهرء 
فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك. قالوا: ولو كان صوم الدهر مكرومًا لما 
وقع التشبيه به» بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام. 

وهذا الاستدلال كا فح هق رجز 

أحدها: أن فى الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فستة وثلاثون يومًا بسنة كاملة» ومعلوم قطعًا أن صوم السنة الكاملة 
وصومُّها حرام» فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبّه به 
فضلًا عن استحبابه. فضلًا أن(١2‏ يكون أفضل من غيره. 

ونظير هذا قول النبى يَلةِ لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد؟ فقال: ١لا‏ 
تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تمس وتصوم فلا 
تُفطِر؟» قال: لا. قال: «فذلك مَثَل المجاهد)(». ومعلوم أن هذا المشبه به 


غير مقدور ولا مشروع. 
فإن قيل: يُحمل قوله: «فكأنما صام الدهر» على ما عدا الأيام المنهيّ 
عن صومها. 


نل تعلبله 6ه حكمة هذه المقارللةوو4ة و الحيعة عكر أمالياء 
وتوزيع الستة والثلاثين يومًا على أيام السنة- يُبطل هذا الحمل. 


0 في الطبعتين: «عن أن» خلافًا للأصل. 
00 أخرجه البخاري (77/85) ومسلم )١81/8(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة َوَلتُعَنْهُ. 


١١١ 8‏ قه 


كتاب الصيام 

الشاني: أن النبي وَِةِ سئل عمن صام الدهرء فقال: «الاصام ولا 
أفطر)(١,‏ وفي لفظ: «لا صام من صام الأبد)(2. فإذا كان هذا حال صيام 
الدهر فكيف يكون أفضل الصيام؟ 


الثالث: أن النبى يك ثبت عنه فى «الصحيحين»7" أنه قال: «أفضل 
الصيام صيام داود». وفي لفظ: «لا أفضل من صوم داود» كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا)7؟2. 

فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال يُبَيّن أن صوم يوم 
٠‏ 0 _ 3 ع - 3 ع 
مكروه. لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء 
طرفيه» فإن العبادة لا تكون مستوية2*7 الطرفين» ولا يمكن أن يقال: هو 
أفضل من الفطرء لشهادة النص له بالإبطال» فتعين أن يكون مرجوحًاء وهذا 

5 - كيف كان النبي كد يصوم 

75758- عن عائشة زوج النبي يَكِْهِ أنها قالت: كان رسول الله كَل 

يصوم حتى نقول: لا يُفطِر» ويفطر حتى نقول لا يصومء ومارأيت رسول الله وَل 


سج ور 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة رَيِوَلَهَعَنْهُ. 


إفة أخرجه البخاري (1917/7) ومسلم )187/1١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(9) البخاري (0191/5 26067 ومسلم .)1١97/1١١59(‏ 

(4:) أخرجه البخاري ))١1975(‏ ومسلم )١181/1109(‏ بلفظ: ١لا‏ أفضل من ذلك». 
)2 في الأصل: «مستوفية»؛ والمثبت من الطبعتين. 


م0 ١‏ قي 


تهذيب سنن أبي داود 

استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثرٌ صيامًا منه في شعبان». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي17). 

قال ابن القيم #آلدَئه: وفي صومه شعبان أكثر من غيره ثلاث معان(): 

أحدها: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما شغل عن الصيام 
أشهرّاء فجمع ذلك في شعبانء ليدركه قبل صيام الفرض. 

الشاني: أنه فعل ذلك تعظيمًا لرمضان؛ وهذا الصوم يشبه [سنة]7) 
فرض الصلاة قبلها تعظيمًا لحقها. 

الثالث: أنه شهر تُرفَع فيه الأعمال؛ فأحبٌّ كَل أنيرفع عمله وهو 

6 
.٠ صائم”‎ 

ا في صوم الاثنين والخميس 

56/ 775- عن مولى قدامة بن مَظعون. عن مولى أسامة بن زيد أنه 
انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له. فكان يصوم الاثنين والخميس» 
فقال له مولاه: لِمّ تصوم يوم الاثنين ويوم الخميسء وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن 
نبي الله يلد كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميسء وسّئل عن ذلك؟ فقال: إن 


)00( أبو داود (4 47 ؟): والبخاري ,)١979(‏ ومسلم »)١١07(‏ والنسائي (//111). 
(؟) كذا في الأصلء والوجه: «ثلاثة معان»» وهذه المعاني قد ذكرها المنذري باختصارء 
فهذّبها المؤلف على طريقته في التحرير والترتيب. انظر: «المختصر» (7/ 718). 

(») ضبّب ناسخ الأصل على كلمة «فرض» وكتب في الهامش: العله: سنة». 

(:) روي ذلك من حديث أسامة بن زيد وََلَدُعَنعها. أخرجه أحمد (711767): والنسائي 
(737010)) وحسّنه المنذري (كما سيأتى)؛ واختاره الضياء .)2٠١92٠١8/5(‏ وانظر: 
«الصحيحة) للألباني (1894). ْ 


58 ع١ ١‏ ق 


كتاب الصيام 
أعمال العباد تُعرض يوم الاثنين ويوم الخميس». 


وأخرجه التدينات 17 وفي إسناده رجلان مجه و لان13) 


. وقد أخرج 
العاف 03 من حديث أبي سعيد كَيْسان المقبري. قال: حدثني أسامة بن زيد قال: 
قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تُفطرء وتفطر حتى لا تكاد نصوم؛ إلا 
يومين إن دخلا في صيامك, وإلا صمتهما؟ قال: «وأي يومين؟2 قلت: يوم الائنين 
ويوم الخميس. قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العا لمين» 
فأحبٌ أن يُعَرَض عملي وأنا صائم». 


وهو حديث حسن. 


وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه!؟' من حديث ربيعة الجرّشي عن 


عائشة قالت: «(كان رسول الله يَكْةِ يتتحرى صوم الاثنين والخميس». وقال 
الترمذى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


قال ابن القيم .#5 لتئه: وأخرج النسائي(*) من حديث المسيب بن رافع 


000 أبو داود (1757 25) والنسائي في «الكبرى) (77/945). 

0( فعاوس ا دان ورك اام 

(*) (23708)» وهو جزءٌ من الحديث الذي فيه ذكر الصيام ورفع الأعمال في شهر شعبان 
وقد تقدم تخريجه آنفا. 

() الترمذي (92815)) والنسائى (514137).» وابن ماجه (117794). وصححه ابن حبان 
لرخشض 4" والذهبي في #سير أعلام النبلاء» (1/ 57 ه). 

)0( (2353574» وأيضًا ابن خزيمة (35117).: من طريق يحيى بن يمان» عن سفيان الثوري» 
عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب به. 
ويحيى بن يمان يضعف في حديث سفيان. وغيرّه يرويه عن عاصم فيجعله من مسند 
حفصة. قال الدارقطني: «وهو أشبه بالصواب». انظر: «العلل» (5 86”). 

ق١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 

عن سَّوَاءٍ الخزاعى عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِْدٌ يصوم الاثنين 

وأخرج(١)‏ عن | يب عن حفصة قالت: «كان رسول الله يِْةُ يصوم 
الاثنين والخميس». 


و في (صحيح مسله!"؟ مق حديت أب قتادة قال* سئل رسول الله علد 
عن صيام الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدثٌ فيه. ويوم بعنتٌ؛ أو أنزل علي فيه). 
وقيه12 من زوانة شعبة: (اوسئل عن صوم الاثنين والخميس؟»» قال مسلم: 
فسكتنا عن ذكر الخميس لها تراه وَههمًا: 

- صوم العشر 

5 */ 77- عن شُنيدة بن خالد, عن امرأته عن بعض أزواج النبي كلل 
قالت: "كان النبي بَكِ يصوم يِسعٌ ذي الحجّة؛ ويومَ عاشوراء, وثلاثة أيام من كل 
شهر: أولّ اثنين من الشهر والخميس247). 


)١(‏ أي النسائي (7171) من طريق عاصمء عن المسيب عن حفصة. 
وأخرجه هو (75177) وأبو داود (١40؟)‏ من طريق عاصم, عن سواء الخزاعي عن 
حفصة:. زاد فيه: «والاثنين من الجمعة الأخرى». وقيل في إسناده: عن عاصم. عن 
المسيب؛ عن سواءء عن حفصة. ولعله أشبه. انظر: «العلل» للدارقطني (07"9457). 

.)١98/١١5؟(مقرب‎ )6( 

(9) برقم (؟51١١99//1١1).‏ 

20 كذا في «المختصر» و«السئن» برواية اللؤلؤي؛ وعلم عليه الحافظ ابن حجر: («صحا 
في نسخته من «السنئن» (ق57١‏ ب).» وذكر في الهامش أن في رواية ابن داسة وابن 
الأعرابي: «أول اثنين من الشهر والخميس والخميس». قلتُ: وفي بعض الروايات 
عند أحمد والنسائي: «أول اثنين من الشهر وخميسّين». 


8ه ١‏ كك 


كتاب الصيام 


واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده. فروي عنه كما أوردناه. وروي عنه 


عن حفصة زوج النبي و2"0. وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي ككل 
00 


5 778- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكَِ: «ما مِنْ أيام العماً 
عن ابن عباس عو وس عر م 


الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام»؛ يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول الل 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلارجلٌ خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». 


1١0 


دم 


إهرة 


0 
(0 


وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماخ 240 


قال ابن القيم ََِاانَدَه: وفي «مسند أحمد» و«اسئن النسائي)0*) عن حفصة 


أبو داود (4737 ؟2؛ والنسائي (1114؟) من طريق أبي عوانة» عن الحرّ بن الصيّاح» 
عن هُنيدة به. وهذا إسناد صحيح. 

أخرجه أحمد (55409). والنسائي (75117): وإسناده ضعيف. فيه أبو إسحاق 
الأشجعي. مجهول. 

أخرجه أحمد (731480»» وأبو داود (2107). والنسائي ,)١419(‏ من طريق 
الحسن بن عبيد الله النخعي. عن هنيدة به. والحسن موثق لكن ثقل عن البخاري أنه 
قال: ١عامة‏ حديثئه مضطرب». وقال الدارقطني: ليس بالقوي. انظر: ١تهذيب‏ 
التهذيب» (7/ 2197-1797). وقد اختلف عليه في إسناده» فروي عنه هكذاء وروي 
عنه عن الحرٌ بن الصيّاح. عن هنيدة» ععن امرأته. عن أم سلمة. أخرجه أبو يعلى 
(4 والطبراني في «الكبير» .)575١75177/57(‏ وهو الصواب الموافق لرواية 
حديث الباب من طريق أبي عوانة عن الخْرٌ به. والله أعلم. 

أبو داود (577 7)» والبخاري (479»). والترمذي (9,61)» وابن ماجه (/109/71). 
أحمد (35164). والنسائي (5157؟): وهو ضعيف كما سبق آنقًا. 


5 اه اق 


تهذيب سنن أبي داود 

قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله َك صيام عاشوراءء والعشرء وثلاثة 
أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة». 

وفي لمسند أحمد170) أيضًا: وا عو قال رسو الله يكةِ: «ما 
من أيام أعظمّ عند الله. ولا أحبٌّ إليه العمل فيهن, من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». 

6- في صوم عرفة بعرفة 

5 ٠خ7#-‏ عن عكرمة ‏ وهو مولى عبد الله بن عباس قال: كنا عند 
أبي هريرة في بيته فحدّنّنا أن رسول الله يَكِةِ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

ع وراد 00 ». وفي إسناده مهدي الهجريء قال يحيى بن 
معين: لا أعرفه(”) 

وقال الخطابى7؟؟: هذا نهى استحباب. لا نهى إيجاب. 

قال ابن القيم انهه وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار. 


منها: ما رواه النسائي 2*0 عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير 


)١(‏ رقم (1104) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد, عن ابن عمر. ويزيد فيه لين» 
وقد اختلف عنه في إسناده اختلافا كثيرًا. انظر «العلل» للدارقطني (5805). 

(5) أبو داود( 4٠‏ » والنسائي في «الكبرى» (7857). وابن ماجه (10/75). 

() وكذا قال الإمام أحمد. انظر: «الجرح والتعديل» (8/ /ا73), واسؤالات أبي داود» 
(ص١737).‏ 

2( اامعالم السنن» 31/6 ). 

)ه20 في «الكبرى» (75871) بإسناد صحيح. 


امه ١‏ ف 


كتاب الصيام 

[ق59؟١]‏ ومنها مارواه أيضًا( 2١‏ عن أبى السوداء(5) قال: سألت ابن عمر 
سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال: لم يصمه رسول الله ولاق ولا 
أو بكرناء و لذ عور الما 

وعن عطاء قال: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى 
الطعام» فقال: إني صائم. فقال عبد الله: ل تصمء فإن رسول الله يك كرب 
إليه جلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه. فلا تصم, فإن الناس يستنون 
بكو ؤواهها السبائن» 

لاه ؟/ -83١‏ وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تمَارَّوًا عندها يوم 
عرفة في صوم رسول الله كلق فقال بعضهم: هو صائم, وقال بعضهم: ليس 
بصائم» فأرسلت إليه بقدّح لَبّن وهو واقف على بعيره بعرفه. فشرب». 


وأخرجه البخاري ومسلو20). 


)١(‏ في «الكبرى» (23877)» وفيه أبو السوداء لم يُونّق. 

)١(‏ في الأصل والطبعتين: «أبي السوار». تحريف. وأبو السوداء تابعي حجازي, لا 
يُعرف اسمه. انظر: «تهذيب التهذيب» .)1١77/117(‏ ْ 

(') أخرجه أحمد ».)241١(‏ والنسائي في «الكبرى» (7878)) وفي إسناده مُؤْمَّل بن 
إسماعيل» صدوق كثير الخطأء ولكنه توبع؛ تابعه أبو حذيفة النهدي عند الطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» (7/7/) بنحوه. وله طريق آخر عن ابن عمرء أخرجه 
الترمذي ),5١(‏ وحسّنه. وانظر: «العلل» للدارقطني (5 717/4). 

(4) أخرجه أحمد (27547). والنسائي في «الكبرى» (7870). وهو مرسلء فإن عطاء لم 
يدرك الفضل بن عباسء فإنه توفي قديمًا في طاعون عَمُواس (سنة .)١4‏ 

)0( أبو داود (541 7)» والبخاري ))١984(‏ ومسلم .)١١77(‏ 


ق١‎ ١ 28 


تهذيب سنن أبي داود 


0 
0 


قال ابن القيم َيَملدَئَه: وقد أخرجا فى «الصحيحين)(١)‏ من حديث كريب 
عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت: إن الناس شَّكُوا في صيام رسول الله يكل 
يوم عرفة» فأَرسلَتٌ إليه ‏ يعني ميمونة ‏ بجلاب اللبن» وهو واقف في 
الموقف فشرب منه؛ والناس ينظرون. 

فقيل: يَحتول أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت, كل منهما 
بقدح» ويحتمل أن تكونا مجتمعتين» فإنها أختهاء فاتفقتا على الإرسال بقدح 
واحد» فينسب إلى هذه وإلى هذه. 
سنتين» فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه؛ ولأهل عرفة فِطْره 
لاختياره يَكِْةِ ذلك لنفسه. وعمل خلفائه بعده بالفطر» وفيه قوة على الدعاء 
الذي هو أفضل دعاء العبد» وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة» فلا يستحب 
لهم صيامه. 

وبعض الناس يختار الصوم» وبعضهم الفطر. وبعضهم يفرق بين من 
يضعفه ومن لا يضعفه. وهو اختيار قتادة2"7. والصيام اختيار ابن الزبير 
وعائشة7©). وقال عطاء: أصومه فى الشتاء» ولا أصومه فى الصيف(4). وكان 


2000 البخاري ,.)١15184(‏ ومسلم (5؟١١).‏ 

(؟) ولفظه: لا بأس به إذا لم يَضْعْف عن الدعاء. نقله ابن المنذر في «الإشراف» 
(/235»). وابن عبد البر في «التمهيد» )١198/5١(‏ و«الاستذكار» (4/ 778). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (011674 )112017٠١‏ عنهما. وأخرجه الطبري في ١تهذيب‏ 
الآثار» (77177/1- مسند عمر) عنها وعن الزبير رَإدَدْعَنهًا. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (978717). 


ل ل لاا 
بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه» ويقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. 
٠‏ - ماروي أن عاشوراء اليوم التاسع 
8 ؟/ - عن ابن عباس قال: حين صام النبي يك يوم عاشوراء وأمرّنا 
بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعَظمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله كللة: 
«فإذا كان العامٌ المقبل صُمنا يوم التاسع», فلم يأتٍ العامٌ المقبل حتى تُوفي رسول 
الله يكلا 


وأخرجه مسلء17). 

اختلف في معناه. وهو يحتمل معنيين, أحدهما: نقل صيام عاشوراء إلى 
التاسع لأجل مخالفة أهل الكتاب» وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباسء وقيل 
معناه: أن يصوم التاسع معه لتحصل المخالفة؛ فتوفي عليه السلام ولم يبيّن مراده. 
فكان الاحتياط صومَ التاسع والعاشر(2). 

84 7785- وعن الحككّم بن الأعرج قال: أتيت ابنّ عباس وهو متوسّد 
رداءه في المسجد الحرام» فسألته عن صوم يوم عاشوراءء؛ فقال: إذا رأيت هلال 
المحرّم فاغدّد. فإذا كان يومٌ التاسع فأصبخ صائمّاء فقلت: كذا كان محمد كَل 
يصوم؟ قال: كذلك كان محمد يك يصوم. 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي0©. 


.)١١75( أبو داود (55110)) ومسلم‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة من كلام المنذري ذكرها المجرّد عنه. ولم ترد في مخ «المختصر» ولا 
مطبوعته. 

إفة أبو داود (54457)» ومسلم »)21١77(‏ والترمذي (7014)» والنسائي في «الكبرى» 
381/0 ). 


8 1د ك3 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم آ|1تن: ؛ والصحيح أن المراد صومٌ التاسع مع العاشر لا تَقَلُ 
اليوم» لما روى أحمد في «مسنده)217 من حديث ابن عباسء يرفعه إلى النبي 
كل قال: «خالفوا اليهود. صوموا يوما قبله ويومًا(' بعده». 

وقال عطاء عن ابن عباس: (صوموا التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود) 
ذكره البيهقي7). وهذا يبين أن قول ابن عباس: «إذا رأيت هلال المحرّم 
فاعدد, فإذا كان يوم التاسع فأَصّبح صائمًا» أنه ليس المراد به: أن عاشوراء 
هو التاسع» بل أمّره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء. 

فإن قيل: ففي آخر الحديث: «قيل: كذلك كان يصومه محمد [يَلهِ]؟ 
قال: نعم»» فدل على أن المراد به نقلٌ الصوم, لا صومٌ يوم قبله. 

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي كَكِةِ قال: «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع»؛ فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر وابن عباس 
راوي الحديثين معّاء فقوله: «هكذا كان يصومه محمد [يَكة]) أراد به والله 
أعلم - قولّه: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»؛ فلما عزم عليه وأخبر أنه 
يصومه إن بقي قال ابن عباس: «هكذا كان يصومه». وصدق ووَدَتَدْعَنكُ هكذا 


)00 برقم (221914))» ورواه أيضًا ابن خزيمة .)3١95(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن 
داود بن علي بن عبد الله بن عباس. عن أبيه. عن جذه. والإسناد ضعيفء ابن أبي 
ات سي الحقطاه ودود بدن على ذا تمر ييا جنك و اليك وو لخر ابو ارين 
عباس موقوقًا عليه وسيأتي. 

(؟) كذا في الأصل وبعض الأصول الخطية «اللمسند» وفي بعضها: «أو يومًا». انظر 
(المسند) ط. المَكيز (؟/ هلاه). 

(9) «السئن الكبرى» (1417/5) من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (7287594)؛ عن ابن 
جريج. عن عطاء. وهو إسناد صحيح. 


8 ؟حده 


كتاب الصيام 
ع و 

فتوافقت الروايات عن ابن عباس وعلِم أن المخالفة المشار إليها ترك 
إفراده» بل يُصام يوم قبله ويوم بعده. ويدل عليه أن في رواية الإمام أحمد(١)‏ 
قال رسول الله يك «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ‏ يعني لصوم 
عاشوراء ‏ وخالفوا اليهود فصوموا قبله يومًا وبعده يومًا». فذكر هذا عقب 
قوله: «الأصومن التاسع» يبين مراده. وبالله التوفيق. 

4١‏ - باب في فضل صومه 

5/ 37- عن عبد الرحمن بن مسْلّمة عن عمه: أن أَسْلَّمَْ أنت النبيّ 
فقال: صَمْتَم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية يومكمء واقضوه). 

وأخرجه النسائي27), وذكر البيهقي7" عبد الرحمن هذا فقال: وهو مجهول 
ومختلّف في اسم أبيه. ولا يُدرى من عمّه. هذا آخر كلامه. 

قال ابن القيم َدّنه: قال عبد الحق(؟): ولاايصح هذا الحديث في 
القضاء. 


قال(0): ولفظة «اقضوه» تفرد بها أبو داود. ولم يذكرها النسائي. 


)١(‏ هي عنده حديثان برقم(1١77)‏ و(35105)» وقد دمجهما المؤلف. ولعله صادر عن 
السئن والأحكام عن المصطفى» للضياء (7/ 544) حيث ورد الحديثان على 
التوالي» فأخشى أن يكون حصل التداخل لسقط في النسخة أو انتقال النظر. 

(؟) أبو داود (755517)» والنسائى فى «الكبرى) (7/8507- 7856). 

فرعم فى امعرفة السئن» (5/ .)841-8٠0‏ 

5( في «الأحكام الوسطى» (؟/ 140). 

(0) أي ابن القيم كَتَلَته. 


تهذيب سنن أبي داود 

قال: واختلف الناس في يوم عاشوراء» هل كان صومه واجبًا أو تطوعًا؟ 
فقالت طائفة» كان واجبًّا. وهذا قول أصحاب أبي حنيفة(21» وروي عن 
0006 

وقال أصحاب الشافعي7©: لم يكن واجبّاء وإنما كان تطوعًاء واختاره 
القاضى أبو يعلى وقال7؟2: هو قياس المذهب. 

واحتج هؤلاء بثلاث حجج: 

إحداها: ما أخرجا فى «الصحيحين)2*0 عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبًا بالمدينة ‏ يعني في قَدْمَةٍ مها خطبهم 
يوم عاشوراءء فقال: أين علماؤكم. يا أهل المدينة؟ سمعت [ق40١]‏ رسول 
الله وكْة يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامّه 
وأنا صائم؛ فمن أحبٌ منكم أن يصوم فليَصّمء ومن أحب منكم أن يُفطِرٌ 
فليفطِر». 

الحجة الثانية: ما فى «الصحيحين)(1) أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال: 
بعث رسول الله يك رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: 


.)١٠١7 انظر: «شرح معاني الآثار» (؟/ “الا- 74)» و(ابدائع الصنائع» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» -41١/5(‏ 47). وفيه أنه اختيار شيخ الإسلام. 

(9) انظر: «المجموع» (7/ 477- 574): وسيأتي نصّ الشافعي في المسألة من كتابه 
«اختلاف الحديث). 

(:) نقله في «المغني» -44١/5(‏ 557). 

.)١179( ومسلم‎ :)7١١1( البخاري‎ )5( 

.)١150( ومسلم‎ ,)7٠١1( البخاري‎ (3) 


أع دده 


كتاب الصيام 
امن كان لم يضم يشم 

قالوا: فهذا أمرْ بإنشاء الصيام من النهار» وهذا لا يجوز إلا في التطوع. 
وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر. 

الحجة الثالثة: أن النبي كككَِةِ لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء. 


إحداها: ما خرّجا فى «الصحيحين)7١2‏ عن عائشة قالت: كانت قريش 
المدينة صامه.» وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه. 
ومن شاء تركه». 

وفي «صحيح البخاري2(") عن ابن عمر قال: صام النبي ككةِ عاشوراء 
وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان تُرك. 

قالوا: ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه» فإن النبي 
يكْةِ كان يرغغب فيه» ويخبر أن صيامه كفارة سنة. وقد أخبر ابن عباس أن 
النبي يَِةِ كان يصومه إلى حين وفاته وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام 
التاسع» فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه 
معنى» فعلم أن المتروك هو وجوبه. 

الحجة الثانية: أن في «الصحيحين»7" أن النبى يَكةِ أمر من كان أكل بأن 


بلق البخاري ))5١١5(‏ ومسلم .)١١50(‏ 
(0) البخاري .)١1895(‏ 
(*) كمافي حديث سلمة بن الأكوع المتقدم؛ وأيضًا في حديث الربَيّع بنت معوّذ - 
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تهديب سنن أبي داود 

يمسك بقية يومه. وهذا صريح في الوجوب. فإن صوم التطوع لا يتصور فيه 
إمساك بعد الفطر. 

الثالثة: ما في «الصحيحين» أيضًا عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش في الجاهلية ‏ فذكرت الحديث إلى أن قالت _: «فلما فرض 
رمضان كان هو الفريضة» الحديث, وهذه اللفظة في سياق البيهقي(). 
فقولها: «كان هو الفريضة» دل على أن عاشوراء كان قبله واجبّاء وأن رمضان 
صار هو الفرض لا عاشوراءء وإلا لم يكن لقولها: «كان هو الفريضة) معنى. 

قال الموجبون: وأما حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوبًا عليكم الآن, أو 
لم يكتبه بعد نزول رمضان. أو إنما نفى فيه الكتب» وهو الفرض المؤكد 
الثابت بالقرآن» ووجوبٌ عاشوراء إنما كان بالسنة» ولا يلزم من نفي كُتَبه 
وفرضه نفيٌ كونه واجبّاء فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب. وهذا جار 
على أصل من يفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى 
الرواعين عي" على نفلا يقال «افرضن 4 إلآ لماشيثالقران» وأماماثيت 
بالسنة فإنه يسميه واجبًا. 


- وَوَلَتَعَنْهَا عند البخاري )١1970(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

)١(‏ «السنن الكبرى» (218/8/5). وهذه اللفظة رواها مالك في «الموطأ» (؟875) عن 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. ومن طريق مالك رواها أبو داود (7111)) ثم 
من طريقه البيهقي. وروى البخاري )45٠5(‏ نحوها من طريق آخر عن هشام به 
ولفظه: «فلما نزل رمضان كان رمضَانٌ الفريضة». 

() انظر: «العدّة في أصول الفقه» للقاضي (7371-71777/1)) و«المسودة» لآل تيمية 
.))١"5/1(‏ 


ال 


كتاب الصيام 

قالوا: وأما تصحيحه بنية من النهار» فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار. 
قالوا: وهو عمدتنا في المسألة. فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناءً على بطلان 
هذا القولء فإنه دور ممتنع ومصادرة باطلة. وهذا جواب أصحاب أبي 

قال منازعوهم: إذا قلتم: إنه كان واجبّاء فقد ثبت نسخه اتفاقاء وأنتم 
إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه» وأن ذلك 
من متعلقاته ولوازمه. والحكم إذا نسح نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه 
وما ثبت بالقياس عليه؛ لأنها فرع في الثبوت على ثبوت الأصلء فإذا ارتفع 
الأصل امتنع بقاء الفرع بعده. 

قال الحنفية: الحديث دل على شيئين: أحدهما: إجزاء الصوم الواجب 
بنية من النهار, والثاني: 7 تعبين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء, فنسخ تعيين 
الواجب برمضان.ء وبقى ي الحكم الآخر لاا معارض له. فلا يصح دعوى 
نسخه. إذ الناسخ إنما هو لتعيين الصوم وإبداله بغيره» لا لإجزائه بنية من 
النهار. 

الجواب الثاني: أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهارء لأن الوجوب 
إنما ثبت في حق المكلفين من النهار حين أمر النبي ككْةِ المنادي أن ينادي 
بالأمر بصومه؛ فحينئذ تجدّد(١)‏ الوجوب فقارنت النيةٌ وقتّ وجوبه. وقبل 


هذا لم يكن واجبّاء فلم تكن نية التببيت واجبة. 


)١(‏ فى الطبعتين: «تحدد» بالحاءء خطأ. 
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تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وهذا نظيره: الكافر يسلم في أثناء النهار أو الصبيٌ يبلغ؛ فإنه 
يمسك من حين ثبت17) الوجوب في ذمته ولا قضاءً عليه؛ كما قاله مالك 
وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه("). 

ونظيره أيضًا: إذا أنشأ الصوم تطوعا بنية من النهار ثم نذر إتمامه. فإنه 
تدرمة 11 عن مقارلة الوحومة: 

قالوا: ولا يرد علينا: إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار, 
حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بِيِّت الصوم, لأن الوجوب هنا كان ابتَاء 
وإنما خفي على بعض الناسء وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا 
يُشترط» بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء, فإنه حينئذ ابتّدِئ وجوبه. 

فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع [ق١54١]‏ في الإمساك عقبه؛ 
وبين خفاء ما تقدّم وجوبه ثم تجدّد سبب العلم بوجوبه. فإن صح هذا 
الفرق؛ وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين» وعدم وجوب القضاء. والله 
أعلم. 

وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب «مختلف الحديث)(؟») ثم 
قال: وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا ‏ والله أعلم إلا شيئًا 
ذكره في حديث عائشة» وهو مما وصفتٌ من الأحاديث التي يأتي بها 


)١(‏ في الطبعتين: «يثبت»» والمثبت أقرب إلى رسم الأصل. 

(0) الظر: «المدونة الكبرى»(١/7١5).‏ و«الإشراف» (178/7). و«المغني' 
(6/4١غ).‏ 

(©) ط. الفقي: «يجزئه بنيته»» وط. المعارف: «يجزئه بنية»» والمثبت أشبه. 

78/1١( )4(‏ وما بعدها) ضمن «الأم) ط. دار الوفاء. 


لأححد ه 


كتاب الصيام 
المحدّث ببعض دون بعضء فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة: «كان 
رسول الله َل يصوم عاشوراءء. ويأمرنا بصيامه» لو انفرد كان ظاهره أن 
عاشوراء كان فرضًا. فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي يَلِِةِ صامه في 
الجاهلية» وأمر بصيامه» فلما نزل رمضان كان الفريضة» وترك عاشوراء. 

قال الشافعي: لا يحتمل قول عائشة «ترك عاشوراء» معنّى يصمٌ إِلاتَرْكَ 
إيجاب صومه. إذ علمنا أن كتاب الله بيّن لهم أن شهر رمضان المفروض 
صومه. وأبان لهم ذلك رسول الله يك أو تَرِْكَ استحباب صومه27» وهو 
أولى الأمور عندناء لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله يَكِهِ: 'إن الله 
لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس». 

ولعل عائشة ‏ إن كانت ذهبت إليه: أنه كان واجبّا ثم نسخ ‏ قالته لأنه 
يحتمل أن تكون رأت النبي يَكِِ لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضّاء ثم 

جر عر ا 3 
نسَحَه تَرِْك أمره من شاء أن يدع صومه. 

ولا اأحسبها ذهبت إلى هذاء ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأولء لأن 
الأول هو الموافق للقرآن: أن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضانء ودل 
حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي يَكِةِ [على] مثل معنى القرآن» بأن لا فرض 
في الصوم إلا رمضان. وكذلك قول ابن عباس: «ما علمت رسول الله ويل 
صام يوما يتحرّى فضله على الأيام إلا هذا اليوم» يعني يوم عاشوراء»؛ كأنه 
يذهب بتحرّي فضله: في التطوع بصومه. آخر كلامه. 


)١(‏ كذا في الأصل وبعض الأصول الخطية ل١مختلف‏ الحديث» -81/1١١(‏ الهامش)» 
وفي طبعة بولاق: «وترّك يجاب صومه»» وهو أوفق للسياقء فليحرّر. 


اماد 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وأما حجتكم الثالئة بأنه لم يأمرهم بالقضاءء. فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنا قدذكرنا حديث أبى داود: «أنهم أمروا بالقضاءا وقد 
اختلف فى هذا الحديث. فإن كان ثابتًا فهو دليل على الوجوب. 

وإن لم يكن ثابئاء فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدّم الوجوب27", إذ 
الوجوب إنما ثبت عند أمره؛ فاكتفى منهم بإمساك ما بقي» كالصبي يبلغ, 
والكافر يسلم. والله أعلم. 

" - باب صوم الثلاث من كل شهر 

١‏ 7"84- عن ابن ملْحان القَيسِيَّ عن أبيه قال: كان رسول الله يك 
يأمرنا أن نصومٌ البيضٌ: ثلاث عَشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة, قال: وقال: 
١مُنَّ‏ كهيئة الدَّهْر). 


وأخرجه النسائى وابن ماجه7؟). 


واختلف فى ابن ملحان هذاء فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسى. وله صحبة. 
والحديث فى مسنده. 


وقيل: هو ملحان بن شبل» والد عبد الملك بن ملحان. والحديث من 


)١(‏ هذا ومايأتي من تعليله هو الوجه الثاني في الجواب عن الحجة الثالثة. 

إفة أبو داود (4 44 ؟)» والنسائي (577 7)» وابن ماجه (/1701) من رواية همّام بن يحيى 
العوذي» عن أنس بن سيرين» عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان (و لم يُسمّه أبو 
داود) عن أبيه. 
وأخرجه أحمد ».)١17/6١1(‏ وابن ماجه (/1701)» وابن حبّان )”561١(‏ من رواية 
شعبة» عن أنس» عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه. قال ابن ماجه: أخطأ شعبة 
وأصاب همّام. 


كه 


كتاب الصيام 
مسنده. وقال يحبى بن معين: وهو الصواب. 
وقيل: إنه منهال بن ملحان القيسىء, والد عبد الملك,. قال ابن معين: وهو 
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خطأ. 

وقال أبو عمر النمري(١2:‏ وحديث همّام أيضًا خطأء والصواب: ما قال 
شعبة» وليس همام ممن يعارّض به شعبة. وذكر خلاف هذا في موضع آخر 
فقال7'): يقال: إن شعبة أخطأ في اسمه. إذ قال فيه: منهال بن ملحان. قال: وقال 
البخاري27: حديث همام أصح من حديث شعبة. قال: ومنهال بن ملحان لا 
يُعرف فى الصحابة» والصواب: قتادة بن ملحان القيسى» تفرد بالرواية عنه ابنه 
عبد الملك بن قتادة؛ بَُنّ في أهل البصرة. ْ 


وقال أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة)7؟): المنهالء أبو 
عبد الملك بن المنهال: رجل من بني قيس بن ثعلبة» نزل البصرة ‏ وذكر عنه هذا 
الحديث. وقال في حرف القاف7*؟: قنادة بن ملحان القيسي؛ سكن البصرة 
وروى عن النبي كَكِِ حديئًا - وذكر له هذا الحديث. فظاهر هذا أنهما عنده اثنان» 
غير أنه ذكر بعد هذا أن شعبة خالف همامّاء فقال فيه: عبد الملك بن منهال 
القيتي عر أيه 

وقال بعضهم: لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب. 


)١(‏ «الاستيعاب» (5/ 517 »)١584 -١‏ وفيه كلام ابن معين أيضًا. 

(؟) «الاستيعاب»(7/ .)١70/5‏ 

(9) انظر: «التاريخ الكبير» (5759/5). 

(54) ليس في القدر المطبوع. إذ آخر اسم فيه «مرئد بن ربيعة»» وما بعده إلى آخر الكتاب 
لايزال مفقودًا. 

.)5١807/4( )0( 
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قال ابن القيم #مَلدَئه: وقد روى الإمام أحمد والترمذي والصاء “عع 

أبي ذر قال: قال رسول الله كَلّ: ايا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثةً: قَصُمْ 
ثلاث عشرة: وأربع عشرة» وخمسر عشرة). 


وفي «صحيح مسلم)(1) عن أبي قتادة يرفعه: اثلاث من كل شهره 
ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله». 


أيام من كل شهر صيامٌ الدهر: أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة). 

وروي أيضًا عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل بأرنب قد 
شواها فوضعها بين يديه» فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلواء وأمسك 
الأعرابي» فقال له النبي يَك: «ما منعك أن تأكل؟؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام 


)١(‏ أحمد(477١35).‏ والترمذي .)2727١(‏ والنسائي (4 47 )١‏ من طريق موسى بن 
طلحة بن عبيد الله؛ عن أبى ذر. والحديث حسّنه الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة 
(111) وابن حبان (0006 301). 
وقد وقع في هذا الحديث اختلاف عن موسى بن طلحة؛ فروي عنه عن أبي ذر كما 
سبق وعنه عن ابن الحوتكية عن أبي ذر؛ وعنه عن أبي هريرة» وعنه عن النبي ككل 
مرسلا. انظر: (سنن النسائي» .)551594-171545١(‏ و«#صحيح ابن خزيمة» ))5١51(‏ 
و«علل الدارقطني» (5199). 

لك 

(*) برقم (1170) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن جرير. إسناده صحيح إن سَلِم من 
تدليس أبي إسحاق وإرساله. 


8 لاد نه 


كتاب الصيام 
من كل شهرء قال: «إن كنت صائمًا فصم الغْرَّ20. 
؟: - من قال: لا يبالي من أي الشهر(؟) 
-7754١‏ عن حفصة قالت: كان رسول الله َك يصوم ثلاثة أيام من 
الشهر: الاثنين» والخميس. والاثنين من الجمعة الأخرى. 


وأخرجه المت 


قال ابن القيم جو للَدَه: وقد روي صيامها على صفة أخرى» فعن عائشة 
قالت: «كان رسول الله يكِةِ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن 
الشهر الآخر: الغشلائاء والارتعاء والخميس» رواه ال وقال: حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد (44714). والنسائي »)517١(‏ وابن حبان ,)755٠0(‏ من طريق 
عبد الملك بن عميرء عن موسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة. 
عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث كما قال الإمام أحمد. وقد خالفه غيره فرواه 
عن موسى بن طلحة؛ عن ابن الحوتكية» عن أبي ذر؛ كما عند النسائي )47١١(‏ وابن 
خزيمة (51717).؛ وهو أصح. على أن ابن حبان يقول: «والطريقان جميعان 
محفوظان). 

إفة كذا الترجمة في الأصلء وفي «السئن» و«المختصر» وردت هذه الترجمة فى الباب 
التالي: ويه حديت عائشة: #ماكان الي من أي الشهر كان يضوم تعتي: صيام 
النبي يَكِْةِ للأيام الثلاثة» وكانت الترجمة فيهما هاهنا: «باب من قال: الاثنين 
والخميس»» فلعل المؤلف هذّب ذلك بدمج أحاديث البابين تحت ترجمة ثانيهما. 
والله أعلم. 

(") أبو داود (5551)» والنسائي (77777)) من طريق عاصم بن أبي النجود. عن سواء 
الخزاعي» عن حفصة. 
وسواء فيه جهالة حال وقد اختّلف على عاصم في إسناده كما سبق (ص55١).‏ 

(4) برقم (747) من طريق أبي أحمد الزبيري ومعاوية بن هشامء كلاهما عن سفيان - 
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تهذيب سنن أبي داود 
وقد روي فيها صفة أخرى: فعن ابن عمر أن رسول الله يْةِ كان يصوم 
ثم الخميس الذي يليه» رواه النسائي7١).‏ 


وقد 000 على صفة أخرى. فعن هنيدة الخزاعي [عن أمّه] عن أم 
سلمة قالت: «كان رسول الله كةِ يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس. 


والاثنين» والاثنين» رواه اناي 


- 0 الثوري عن منصورء عن خيثمة» عن عائشة رَبعَليَهعَهَا مرفوعا. 
قال الترمذي: «احديث حسن.ء وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن 
سفيان ولم يرفعه»؛ أي رواه موقوفا من فعل عائشة يَيَلنَهْعَنهَه وهو الصواب. فإن أبا 
أحمد الزبيري يخطئ في حديث الثوريء ومعاوية بن هشام صدوق كثير الخطأء وقد 
خالفهما الإمام الحافظ الثبت الحجة عبد الرحمن بن مهدي فوقفه ولم يرفعه. 

)١(‏ برقم )١514(‏ من طريق شريك القاضيء عن الحرٌ بن الصيّاح, عن ابن عمر. 
شريك بن عبد الله القاضي صدوق سيئ الحفظء وقد أخطأ في إسناده كما نصّ عليه 
الحافظان الرازيّان» والصواب: عن الحرٌء عن هنيدة بن خالد» عن امرأته؛ عن بععض 
أزواج النبي يَكِ. هكذا رواه أبو عوانة وغيره عن الحرّء وقد سبق (ص65١-/ا9١).‏ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)51/1١(‏ 

(؟) في الطبعتين: «جاء» خلافًا للأصل. 

(9) رقم )١4119(‏ من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي» عن هنيدة به. والحسن قد 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ‏ وقد سبق بيانه (ص6917١)-»‏ واختلف عليه 
أيضًا في لفظه. ففي رواية أبي داود (؟5105١)‏ من الطريق نفسه: «الاثنين» والخميس» 
والخميس»» وفي رواية أحمد (551180) من الطريق نفسه: «الاثنين والجمعة 
والخميس». والصواب في إسناده ومتنه: رواية أبي يعلى (1898) والطبراني - 


ا ع مادق 


كتاب الصيام 
5 - باب النية في الصيام 

م/ 4- عن حفصة زوج النبي َك أن رسول الله يَكَهِ قال: امن لم 
يُجْمِع الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له». 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(١).‏ 

وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًاء جميعًا عن عبد الله بن 
أبي بكر مثله ‏ يعني مرفوعًا . ووقفه على حَفُصة: مَعْمَرٌ والرُبّيدي وابن عُيينة 
ويونس الأيْلي؛ كلهم عن الزهري. 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن 
عمر قولّه(2, وهو أص-(”©. 


وقال الدارقطني7؟): رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري, وهو من الثقات 
الرفعاء. 


)45١/57( 7‏ من طريق الحسن. عن الحرٌ بن الصيّاح» عن هنيدة» عن امرأته. عن أم 

سلمة بلفظ: «الاثنين» والخميسء والخميس الذي يليها. 

أبو داود (4 144 3)» والترمذي (770)» والنسائي (731777), كلهم من طريق يحيى بن 

أيوب الغافقي؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن الزهري. عن سالم؛ عن أبيه» 

عن حفصة مرفوعا. 

وأخرجه ابن ماجه )17٠٠١(‏ من طريق إسحاق بن حازم, عن عبد الله بن أبي بكر بن 

حزم؛ عن سالم به. 

(؟) أخرجه النسائى (771707757) من طريق مالك وهو فى «الموطأ» (/17/8)- 
وعبيد الله العمري كلاهما عن نافع به. 

(9) وهو قول البخاريء. نقله عنه الترمذي فى «العلل الكبير) (دص8١١).‏ 

(8) فى «السنن» .)55١7(‏ وأما فى «العلل» (79179) فقال: «ورفعه غير ثابت». 


ق١‎ 2 


١) 


هر 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال الخطابى7(١):‏ عبد الله بن أبى بكر بن عمرو قد أسنده؛ وزيادات الثقات 
مقبولة. ١‏ ْ 

قال ابن القيم #إلدئه: قال النسائي7"©: الصواب عندنا موقوفء ولم 
يصح رفعه. 

ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر. فأما حديث 
عبد الله بن أبي بكرء فمن رواية يحيى بن أيوب عنه. قال النسائي: 
اويحيى بن أيوب ليس بالقوي7"؛ وحديث ابن جريج عن الزهري غير 
محفوظ0؟)), 

وقال البيهقي20): عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه, وهو من 
الثقات الأثبات. آخر كلامه. 

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة؛ واختلف عليها في وقفه ورفعه. 
فرواه الدارقطني217 عنها مرفوعًا عن النبي كَل «من لم يبت الصيامً قبل 
طلوع الفجر [ق57١]‏ فلا صيام له». 


قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل يعني ابن 


.)737* /9( «المعالم»‎ )١( 

(0) فى «الكبرى» عقب الحديث (55507). 

قرف هئ مدرو يا سن عب انا من أب يكرك ان فابةها(لنسخاق جرخ حازم تعنه» وهزققة. 

)0( وقد قال ابن معين: ابن جريج ليس بشيء في الزهريء كما في «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (6/ 707). 

(6) «السنن الكبرى» (5/ 7 .)5١‏ 

(5) برقم (551). 


ف 


كتاب الصيام 
فضالة ‏ بهذا الإسنادء وكلهم ثقات23(0» وغيره يرويه موقوفًا على عائشة: 
فالفعين لو 0 
4 - باب في الرخصة فيه 

14 4068 77- عن عائشة قالت: كان رسول الله يَِِةِ إذا دخل على قال: 
«ها عندكم طعام؟) فإذا قلنا: لا قال: «إنىي صائم). زاد : فدخا علبنا بومًا 
ار بو ا ا ل ا ا اا 
اخر. فقلنا: يا رسول الله» اهدي لنا حيِسء فحبسناه لك. فقال: «أدنيه» فأصبح 
صائمّاء وأفطر. 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي(. وفي رواية لمسلي7؟: «فإني إِذَا 
صائم». ولفظ البيهقي90): «فإني إِذَا أصوم». 


قال ابن القيم انُه زاد النسائي(21: فأكل وقال: «ولكن أصوم يومًا 


)010( قال ابن عبد الهادي متعقبًا كلامه: «وفي قوله نظرء فإن عبد الله بن عبّاد غير مشهور» 
ويحيى بن أيوب ليس بالقويء؛ وقد اختلف عليه فيه... قال أبو حاتم بن حبان: 
عبد الله بن عباد البصري» شيخ سكن مصرء يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن 
فضالة؛ عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد, عن عمرة: ععن عائشة... وهذا 
مقلوبء إنما هو عند يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر, عن الزهري...2. 
انظر: «تنقيح التحقيق» (7/ 1078). ْ 

(؟) «الأحكام الوسطى» (5/ .)75١54‏ 

إفرة أبو داود (7555), ومسلم »2279/1١65(‏ والترمذي (4 277 والنسائي (5770- 
) من طرق عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة. 

.)١ 1/١ /كل١ه8غ(‎ ):( 

(6) «السنن الكبرى) (5/ )3١7‏ دون قوله: «فإنى». 

© في «الكبرى» (77/5). ْ 
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تهذيب سنن أبي داود 

مكانه» ثم قال: هذا خطأ. 

قال عبد الحق7١2:‏ قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد 
منهم: «ولكن أصوم يومًا مكانه». وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة 
0000-07 

ولفظ النسائى7 فيه: عن مجاهد عن عائشة قالت: دخل علىّ رسول الله 
يومّاء فقال: «هل عندكم شىء؟2 فقلت: لا. فقال: «فإني صائم». ثم مر بي 
بعد ذلك اليوم» وقد أهدي لنا حيس فَحْبّأت له منه. وكان يحبّ الحيسء قالت: 
يارسول الله» إنه أهدي لنا حيس» فخبأت لك منه قال :دنه أماإني قد 
أصبحتٌ وأنا صائم». فأكل منه. ثم قال: «إنما مَك صوم المتطوّع مثل الرجل 
يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها». 

وفي لفظ للنسائي7؟): «يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان. أو 
في غير قضاء رمضانء أو في التطوع, بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد 


)١(‏ «الأحكام الوسطى» (8/17؟5). 

(؟) لم يكن ابن عيينة يذكرها عامّة دهره. ثم حدث بها في آخر عمره. انظر: اسئن 
البيهقى) (5/ .)١0/6‏ 

فيه «المجتبى» (1877) و«الكبرى) (314»)» وإسناده صحيح إلا أن قوله: «إنما مثل 
صوم المتطوع... إلخ مدرّج من قول مجاهدء كما هو مبيّن في رواية مسلم 
.)١159/11١68(‏ 

(:) «المجتبى» )١1715(‏ و«الكبرى» (511415)) وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضى. 
صدوق يخطئ, والظاهر أن الوهم منه حيث جعل قول تحاف العلارع و مره 
لفظ النبي كك وقد اخشلف عليه فيه. فقد أخرج ابن ماجه )170١1(‏ الحديث من 
طريقه فجعل فيه التمثيل من قول عائشة وعَْيَهعَنها. 

ردقه 


كتاب الصيام 
منها بما شاء فأمضاه. وبخل بما بقي فأمسكه)». 

وفي لفظ له(١2‏ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء 
رسول 00 فقال: «هل عندكم من طعام؟» قلت: لا. لاني إذا 
أصوم». . قالت: ثم دخل مرة أخرىء فقلت: قد أهدي لنا حيس» فقال: (إذًَا 
أي وقد فرضط لصوم 


وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه. 

وأما زيادة النسائى ‏ تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل ‏ فهذا اللفظ قد 
رواه مسلم في «صحيحه)2"7 من قول مجاهد, قال طلحة بن يحيى: فحدَّئتُ 
مجاهدًا بهذا الحديث, فقال: «ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله. 
فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها». 

4- باب من رأى عليه القضاء 

0 - عن عائشة قالت: أَهْدِيّ لي ولحفصة طعامٌ وكنا 
صائمتين, فأفطرناء ؛ ثم دخل رسول الله لق فقلنا له: ناوسولتات يإنا اميق لكا 
هدية فاشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله تَكِ: ١لا‏ عليكماء صَومًا مَكانّةُ يومًا 
آخر). 

وأخرجه النسائي7"©. 


)١(‏ «المجتبى) (751720) و«الكبيرى) .)35501١(‏ وإسناده حسن. 
(؟) .)١159/1١١65(‏ 


فرق أبو داود ز/اهغ "١‏ والنسائي في «الكبرى») (230) من طريق زُمَيل مولى عروة» عن 
عروة» عن عائشة. 
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تهذيب سنن أبي داود 


وقال البخاري217: لا نعرف لزُميل سماعًا من عروة, ولا ليزيد من رُميل ولا 
تقوم به الحجة.7" وقال الخطابي7): إسناده ضعيف ورُميل مجهول. 

قال ابن القيم ب الدّئه: وقد روى النسائي7؟» حديث الأمر بالقضاء من 
حديث جرير بن حازم؛ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة عن النبي 


ات 
د 


وتابعه المَرّج بن فضالة عن يحيى20), قال الدارقطني(257: وَهِم فيه جرير 
وفرج» وخالفهما حماد بن زيدء وعباد بن العوام» ويحيى بن أيوب» فرووه 
عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا. 


وقد رواه النسائي(" أيضًا من حديث جعفر بن يُرقانء حدثنا الزرهري 
عن عروة» عن عائشة به» وقال: «اقضيا يومًا آخر). 


000 «التاريخ الكبير) (؟/ .)46٠‏ 

إفه هنا في مطبوعة «المختصر» ومخطوطته: «وأخرجه مسلم». ولااوجه له. ولعله كان 
لحمًا في الهامش على حديث آخرء فتقِل هنا سهوًا. 

(9) «معالم السنن» (7/ 7776). 

:)2 في «الكبرى» (71/85). 

(5) رواه أبوإسحاق المُزمّي (ت77”) في «المزكيات» انتقاء وتخريج الدارقطني 
(ص١2035»‏ والفرّج ضعيف لاسيما في روايته عن يحيى بن سعيد. 

(1) في «العلل» (23814)» وانظر كلامه أيضًا في «المزكيّات» (ص١177-17).‏ 

(0) في «الكبرى» (77178), وجعفر بن برقان ضعّفه الأئمة في روايته عن الزهري. انظر: 
«تهذيب الكمال» /١(‏ 06 - /ا56). 1 


امدق 


كتاب الصيام 

ومن حديث سفيان7١)؛‏ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة به وفيه: 
«فأمرها”") رسول الله يَكِةِ أن تصوم يومًا مكانه)7”". 

ال رن أنه أيضًا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن 
كيسان. 


م 


فقد برئ زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضًا يحيى بن سعيد عن ابن 
شهاب. 

فهؤلاء: سفيان» وجعفر بن برقان» وصالح بن كيسان. وإسماعيل بن 
عقبة» ويحيى بن سعيد (على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلًا 
وإرسالًا)- كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادةً على رواية زميل» وجرير بن 
حازم وقرّجَ بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. 

فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث, وتعليلها بما 
ذكر قد تبيّن ضعفّه. ولكن قد يقال: الأمر بالقضاء أمرٌ ندب. لا أمر إيجاب. 


وبالله التوفيق. 


)0( أي: ورواه النسائي في «السئن الكبرى» (77194) من حديث سفيان. وهو سفيان بن 
حسين الواسطيء, وهو ثقة إلا في حديث الزهري. قال النسائي عقب الحديث 
(87): «وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا بالقويّين في الزهري». 

69 في الأصل وط. المعارف: «فأمره»» وفي ط. الفقي: «فأمرهما... يصوما»» والمثبت 
من «السنن الكبرى». 

(*) هذا لفظ رواية إسماعيل بن عقبة عن الزهري به. وهي الآتي ذكرهاء وأما رواية 
شفتاآن بن حي فلفظها: «أتدلاً يوزكا مكانة. 

ادق السنن الكبرى» ))7780١(‏ وهو من طريق يحيى بن أيوب الغافقي, عن كلا 
المذكورّين» ويحيى في حفظه لين. وقال النسائي عن حديثه هذا: «وهذا أيضًا خطأ». 
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تهذيب سنن أبي داود 
7 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 

5 4- وعن أبي سعيد ‏ وهو الخدري ‏ قال: جاءت امرأة إلى 
النبي بكلِ ونحن عنده؛ فقالت: يا رسول الله إن زوجي صَفُوان بن المعطّل 
السّكّمِي يضربني إذا صليتُ؛ ويُفطّرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى 
تطلّع الشمس.ء قال: وصفوانٌ عنده» قال: فسأله عما قالت؛ فقال: يا رسول الله أما 
قولها: يضربني إذا صليتء فإنها تقرأ بسورتين217, وقد نهيثّهاء قال: فقال: الو 
كانت سورة واحدة ككفت الناسٌ». وأا قولها: يفطرنى» فإنها تنطلق فنصو وأنا 
رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول الله كَلِْةٍ يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن 
زوجها». وأا قولها: إني لا أصلي حتى تطلّعَ الشمس. فإنا أهلُ بيتِ قدعٌرف لنا 

ذاك؛ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: «فإذا استيقظت فصلٌَّ)("2. 


قال أبو بكر البزار7"©: هذا الحديث كلام منكر عن النبي كَِ. وكان صفوان 

من خيار الصحابة؛ وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقّل: حدثنا أبو 

صالح؛ فأحتسب أخذه عن غير ثقةٍ وأمسك عن ذكر الرجل؛ فصار الحديث ظاهرٌ 

)١(‏ كذا في «المختصر» المطبوع والمخطوط و(ه). وفي «السئن»: ابسورتي» بحذف 
النون» وقد ضبط بفتح التاء في بعض الأصول الخطية» منها النسخة المقروءة على 
المنذري بإسناده إلى اللؤلؤيء ويؤيده لفظ «المختصرا وامسند أحمد) 
(2375:): لبسورتين»» فيكون ذلك على نيّة الإضافة: أي سورتي كذا وكذا من 
السُور الطوال. ويحتمل كسر التاء على الإضافة إلى ياء المتكلم؛ ويؤيده لفظ 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (45 :)7١‏ «فإنها تقوم بسورتي التي أقرأ بها 
فتقرأ بها»» ولينظر توجيهه نّم 

(؟) «سئن أبي داود» (714094), وأخرجه أيضًا أحمد :.)١17/59(‏ وابن حبان :)١548/8(‏ 
والحاكم (١/5177)؛‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 

(9) ليس في القدر المطبوع من «المسند». 


8 ردقه 


كتاب الصيام 
إسناده حَسَنْء وكلامه منكر لما فيه» ورسول الله يَِْةٍ كان يمدح هذا الرجل ويذكره 
بخير. وليس للحديث عندي أصل(١),‏ 

قال ابن القيم جَةَلدئه: وقال غيره”"2: ويدل على أن الحديث وهم لا 
أصل له أن في حديث الإفك7 المتفق على صحته(؟2 قالت عائشة: «وإن 
الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله ! فوالذي نفسى بيده ما كشفت 
عن كَنّف أنثى قط! قالت: ثم قتل بعد ذلك فى سبيل الله شهيدًا: وفي هذا 
نظر» فلعله تزوج بعد ذلك. والله أعلم. 

4- الاعتكاف 

1/ 08" - وعن بت بن كعب: أن النبى يك كان يعتكفٌ العشر 
الأواخر من رمضان حتى قبضه الله فلم يعتكف عامًاء فلما كان في العام المقبل 
اعتكف عشرين ليلة. 


وأخرجه النسائى وابن 01 


قال ابن القيم ب##الدّئه: [ قيل يحتمل أن يكون اعتكافه في ذلك العام 
عشرين لما عارضه جبريل بالقرآن في سنةٍ مرّتين» قال: «إني لا أرى الأجلّ 


)١(‏ هذه الفقرة من كلام المنذري في نقله عن البزار أشار إليها المجرّد. وليست في متن 
«المختصرا المطبوع, وإنما استدركت في هامشه من «عون المعبود»» وهي ثابتة في 
مخطوطة «المختصر» (النسخة البريطانية)» وأيضًا في(ه), واللفظ المثبت منه. 

(7) انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري »)2387/١(‏ ففيه إشارة إلى نحو هذا التعليل. 

() (ه): «الأول». تصحيف. 

.)08/5117٠0( ومسلم‎ )5١51( البخاري‎ 20 

(6) أبو داود (75577).» والنسائي في «الكبرى» (7770 37378) وابن ماجه (٠/ا/19).‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 

إلا قد اقترس220» فاعتكف فى ذلك العام عشري” يومًا اقتداء بما فعله جبرد 
من المعارضة ...217 عند قرب الأجل. 

وقد روى ابن ماجه في «سننه)27 عن أنس بن مالك: «كان رسول الله 
يِه إذا كان مقيمًا اعتكف العشر الأواخرء وإذا سافر اعتكف من العام 
المقبل عشرين»](1) وإسناده حسن. 

وروى النسائي في اسننه2*0 عن أبيّ بن كعب أن رسول الله يك كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فسافر عامًا فلم يعتكف. فلما كان العام 
المقبل اعتكف عشرين. وفي رواية17؟: «ليلة». 

وهذا أولى من الاحتمال المذكور. 


وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذان العشران المذكورةٌ("؟ في حديث 
أبي داود هي العشرٌ الذي كان يعتكفه. والعشرٌ الذي تركه من أجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (75186) من حديث عائشة. 

)١(‏ قدر ثلاث كلمات أتى عليها الشريط اللاصق فلم تتضح. 

() ليس فيه» وإنما أخرجه أحمد »)237١١117(‏ والترمذي (807) وقال: حسن صحيح 
غريب» وابن خزيمة (51557).» وابن حبان (77757): والحاكم .)179/١(‏ 

(؛:) مابين الحاصرتين مثبت من (ه) وليس في الأصلء وإنما فيه: «قال [أي ابن القيم] 
تتمة لكلام المنذري: أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن». أخشى أن يكون وهم 
المجرّد فظنّ أن تحسين ابن القيم يتعلق بحديث الباب الذي قال عنه المنذري: 
«وأخرجه النسائي وابن ماجه)». 

(6) «السنن الكبرى) (7373370). 

(5) «السنن الكبرى» (773976). 

(0©) كذا في الأصلء وفي ط. الفقي: «المذكوران». 


عمد له 


كتاب الصيام 
أزواجه7(١2؛‏ ثم اعتكف من شوال عشرين ليلة. 

وهذا فاسد. فإن الحديث حديث أبى بن كعبء وقد أخبر أنه إنما تركه 
لسفره. وبالله التوفيق 

6 73805- وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَكةٍ إذا أراد أن يعتكفٌ 
صلى الفجر ثم دخل مُعْتَكَمّه قالت: وإنه أراد مَرَّة أن يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان. قالت: فأمرٌ ببناه فضربء فلما رأيتٌ ذلك أمرتٌ ببنائى فضرب»: 
َ . أم ث 3 َك 5 2 : 0 1 
قالت: وأمر غيري من أزواج النبي يلي ببنائه'") فضرب» فلما صلّى الفجرٌ نظر 
إلى الأبنية: فقال: : ما هذه؟ لبر تردن؟ قالت: تأمرينانة فَترمل) وأمر أزواجه 
دهن فتو عاق أغر الاستكاف ل لعفن الأول بابشل من وال 5 

وفي رواية: اعشرين من شوال»40). 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(* 


قال ابن القيم كاله : [واحتجٌ به من يرى أن النوافل لا تلزم بالشروع. 
وإلا لما قطعه. واحتج ب به من يقول بلزومهاء قال: لأنه قضاه. ولا يدل على 
هذا لأنه ليس في الحديث أنه كان قد دخل معتكفه؛ وإنما فيه أنه لما صلّى 


)00 كما سيأتي في الحديث الآتي. 

(؟) كذا لفظ الحديث. وتذكير الضمير باعتبار لفظ «غير). 

(؟) «سئن أبي داود» (75575)» وهو في «الصحيحين»»؛ كما سيأتي. 

)0( ذكرها أبو داود عقب الحديث وعزاها لمالكء والذي في «الموطأ» ( العشرًا 
من شوال». 

)0( أبو داود (51514). والبخاري (714١5).؛‏ ومسلم .)1١7/5(‏ والترمذي (41), 
والنسائي .)7١9(‏ وابن ماجه (19//1). 


تهذيب سنن أبي داود 
الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه. فلمًا رآها ترك الدخول 
في الاعتكاف. لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم](1©. 
[ق4١]‏ وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول 
يوم العيد في اعتكافه. 
وهذا لا يدلء فإن الحديث رواه اللعارية فقال7): «حتى اعتكف 
شرًا من شوال» لم يذكر غيره. 
وفي ااصحيح فل 0؟: «اعتكف في العشر الأول من شوال». وهذا لا 
يقتضي دخول يوم العيد فيه» كما يصح أن يقال: «صام في العشر الأول من 


شوال». 
وفي لفظ له(22: «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». وعدم الدلالة 
فى هذا ظاه (21. 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في الأصلء وإنما استدركت من (ه)» وأخشى أن يكون ظنّها 
المجرد من كلام المنذري فلم ينقلهاء لأنه قال: «قال ابن القيم بعد كلام المنذري: 
وقد احتج...). وكلام المنذري في «المختصر» (1817/73- النسخة البريطانية) 
إنما هو عن قضاء النوافل المعتادة» وليس عن لزومها بالشروع وعدمه؛ ولكن لعله 
لما كان في آخره نوع اشبتاه بما ذكره المؤلف هناء ظن المجرد أن الكلام للمنذري 
وليس من زيادات المؤلف. 

.)75١ 46 75087( وبنحوه‎ ))3١4( برقم‎ )1( 

(*) في الأصل: «وقال»؛ والمثبت من (ه). 

.)١١1/5(مقرب‎ ):4( 

(6) الظاهر أن الضمير يرجع إلى مسلم» ولكن هذا اللفظ إنما هو عند البخاري .)7١4١(‏ 

(7) في الأصل: «ظاهرة»؛ والصواب ما أثبت. 


8 عدا كه 


كتاب الصيام 

وقولها: «اعتكف العشر الأول من شوال»» ليس بنص في دخول يوم 
العيد في اعتكافه؛ بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه. لاشتغاله فيه 
بالخروج إلى المصلىء» وصل”ة العيد وخطبته. ورجوعه إلى منزله لفطره. 
وفي ذلك ذهاب بعض اليوم, فلا يقوم بقية اليوم مقامَ جميعه. 

4- المعتكف يعود المريض 

8 "7 وعنها أنها قالت: «السّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء 
ولا يشهد جنازة: ولايَمَسّ امرأة. ولا يُباشرهاء ولا يخرج لحاجة إِلَا لما لابدّ 
منه. ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إِلّا في مسجد جامع22170. 

قال أبو داود: غيدٌ عبد الر حمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنّة). 

وأخرجه النسائي(") من حديث يونس بن يزيد. وليس فيه «قالت: السنة». 
وأخرجه( 2 من حديث مالك. وليس فيه ذلك. 

وعبد الرحمن هذا هو القرشي المديني, يقال له: عَبّاد. قد أخرج له مسلم في 
«صحيحه), ووثقه يحبى بن معينء وأثنى عليه غيره» وتكلم فيه بعضهو!؟). 

قال ابن القيم #/اشنه: وقال الدارقطني27؛: يقال: إن قوله «والسنة على 
المعتكف» إلى آخره؛ من كلام الزهريء ومن أدرجه في الحديث فقد 


)١‏ أبو داود (7477)؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري؛ عن عروة؛ عن 
(؟) في «الكبرى» (77605). 

6 في «الكبرى) (/7751)» وهو في «الموطأ» (/8571). 

(5) انظر: «تهذيب الكمال)» (5/ 839). 

(5) «السنئن» عقب الحديث (17577). 
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تهذيب سنن أبي داود 


وهم. [وقال البيهقي(١؟:‏ وقد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من 
قول من دون عائشة؛ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم](") فيه. 


قلت: عبد الرحمن هذا قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به7". وقال 


البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه!*). وقال الدارقطنى: ضعيف يُرمى 
بالقدر: 


وأيضًا فإن الحديث مختصرء وسياقه يدل على أنه ليس مجزومًا برفعه. 


وقال الليث: حدثني عقيل عن الزهري [عن عروة]!*2 عن عائشة: أن 
النبي كَل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى توفاه الله» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده. والسنة في المعتتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد 
منهاء ولا يعود مريضًاء ولا يمّس امرأته ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جامع. والسنة فيمن اعتكف أن يصوه0©. 


2000 في «السئن الكبرى» (5/ .)77”1١‏ 

0( ما بين الحاصرتين من (ه)؛ ولعله سقط من الأصل لانتقال النظر ثم إن كلام الدارقطني 
وقع في الأصل في آخر المبحث؛ وفي (ه) وقع في هذا الموضع مع كلام البيهقي؛ 
وهو أنسب. ولعلّه كان في اللحق فلم يهتد المجرّد إلى موضعه فأثبته في آخره. 

إفرة كلامه بتمامه: ايكتب حديثه ولا يحتج به». «الجرح والتعديل» (0/ .)1١11‏ 

(4:) تتمة كلامه في «تهذيب الكمال»: «... إذا خالف من ليس بدونه؛ وإن كان ممن 
يُحتمّل في بعض). 

(5) لعله سقط من الأصل لانتقال النظرء وهو ثابت فى (ه). 

(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 717-716, )71١‏ وفي «امعرفة السئن» 
(4م من طريق الليث به. وهو في البخاري )5١757(‏ ومسلم (11175// 0) من 
طريق الليث به» دون قوله: «والسنة في المعتكف...) إلخ. 


رمد ا 


كتاب الصيام 

قال الدارقطني107): قوله: «والسنة في المعتكف» إلى آخره ليس مرخ فقول 
النبي كله وإنما هو من قول الزهريء ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر صاحبا «الصحيح" أولهء وأعرضا عن هذه 
الزيادة. 


وقد رواه سويد بن عبد العزيز» عن سفيان بن حسين» عن الزهري. عن 
عروة؛ عن عائشة ترفعه: «لا اعتكاف إلا بصيام)20). 


وسويد قال فيه أحمد: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال 


النسائي وغيره: ضعيف7). وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف. 


7558- وعن ابن عمر: أن عمر رََلَيََعَنَهُ جعل عليه أن يعتكف فى 


الجاهلية ليلةً أو يومًا عند الكعبة» فسأل النبيّ يك فقال: «أعتكف وصّمْ)». 


وأخرجه العا 


/”/١‏ 5756 وفى رواية لأبى داود(6): قال: فبينما هو معتكف إذ كبر 


() عقب الحديث (757537). 

إفة أخرجه الدارقطني (37507)) والحاكم 5٠ /١(‏ 5)» والبيهقي (7110/5). 
قال الدارقطني: «تفرد به سويد» عن سفيان بن حسين», وأشار الحاكم )479/١(‏ 
إلى ضعفه؛ وقال البيهقي: اوهذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن 
عبد العزيز» وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به). 

(90) انظر: «تهذيب الكمال» (779/9). ْ 

(5) أبو داود (5141/5).» والنسائى فى «الكبرى» (751). وأخرجه الدارقطنى (25755 
6085 والجاك (684:/9) وآغارا إلى طبعفة ْ 

(4) أبو داود (51/6؟). 
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الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سَبْيُ هوازن أعتقهم النبيٌ كَل قال: وتلك 
الجاريةٌ فأَرسِلْها معهم. 
فيه عبد الله بن بديل بن وَرْقاء الخزاعي المكيء وهو ضعيف. وقال ابن 
عدي(1): ولا أعلم كر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكافء إلا من رواية 
عبد الله بن ديل عن عمرو بن ديئار. 


وقال الدارقطني27): تفرد به ابن بُديل عن عمروء وهو ضعيف الحديث. 
من أصحاب عمرو لم يذكروه ‏ يعني الصوم ‏ منهم ابن جريج وابن عيينة 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. وابن ديل ضعيف الحديث. تمّ كلامه. 


وقد أخرجاه في «الصحيحين72؟؛ وليس فيه ذكر الصوم. 

قال ابن القيم '#النَئه: وقد روى الدارقطني هذا الحديث في «سننه)(0) 
عن نافع عن ابن عمرء أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصومء فسأل 
النبي كَل عن ذلك بعد إسلامه. فقال: «أوف بنذرك». قال: هذا إسناد حسن» 


تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير20. 


.)5١5/5( في «الكامل»‎ )١( 

(؟) عقب الحديث(58550). 

(9) عقب الحديث (59551). 

.)١1657( ومسلم‎ )7٠١15( البخاري‎ )5( 

(5) برقم (7175). وأخرجه أيضًا البيهقي (5/ 11 7)» كلاهما من طريق سعيد بن بشير» 

عن عبيد الله بن عمره عن نافع به. 

() كذا قال الدارقطني» وقال البيهقي: 'ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريبء تفرد به - 
وده 


كتاب الصيام 
وروى الدارقطني(١2‏ أيضًا عن عائشة ترفعه: «لا اعتكاف إلا بصيام». 


قال: تفرد به سويد بن عبد العزيز» عن سفيان بن حسين, عن الزهري عن 


واختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف, فأوجبه أكثر أهل 
العلم؛ منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر7؟2. وهو قول مالك 


وأبي حنيفة وأحمد”*) في إحدى الروايتين عنه(1). 


2" معي بن بشيرة. قلت وو لمق من تحمل تفز وه لاسنيها وق الت الأئية 
الأثبات كشعبة والثوري ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم ممن روى هذا 
الحديث عن عبيد الله دون ذكر نذر الصوم؛ فهي ‏ بلا شك زيادة ة منكرة من 

ار <ه )وقد سين ورين 

(؟) «عن عروة عنها) من (ه). 

إفرة حديث ابن عمر بروايتيه مع كلام المنذري وتعليق المؤلف عليه إلى هنا- ورد في 
(ه) في هذا الموضع كما أثبتناء وأخرّه المجرّد إلى آخر المبحث منبّهًا عليه بقوله: 
ثم قال المنذري في أثناء الباب بعد ذكر: (اعتكف وصم) إلى قوله: ليس فيه ذكر 
الصوم. قال ابن القيم...) 

(5) انظر أقوالهم في: لمصنف عبد الرزاق» ))807037-48٠077(‏ وابن أبي شيبة (91/11- 
6) والبيهقي (718-7117/54). وقد صمح عن ابن عباس خلافه أيضاء 
وسيأتي. 

(6) «وأحمد)» ساقط من الأصلء واستدرك من (ه). 

() انظر: «الموطأ» (//81)» و«المدونة» (1/ 555)) و«الأصل» للشيباني (؟/ 24 
واابدائع الصنائع» )2٠١9/17(‏ و«التعليقة الكبيرة» لأبي يعلى .)١8 /١(‏ 


8 اق 


تهذيب سنن أبي داود 
وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه(١'‏ أن الصوم 
مسعود. 


واحتج هؤلاء بما ف )0 : لصحيحير' 00 عدن عر أنه شال النبيى لك 
فقال: إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية» فقال له النبى كَل «أوفٍ 


بنذرك». قالوا: والليل ليس بمحل الصيام» وقد جوز الاعتكاف فيه. 


واحتجوا أيضًا بمارواه الحاكم في (مستدركه»7؟) من حديث أبي 


سهيل عن طاوس عنن ابن عباس أن النبي يكةِ قال: اليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه». وقال: صحيح الإسناد. 


واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم في «صحيحه) 2*7 عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجره ثم دخل معتكفه. وإنه أمر 
بخبائه فضرب ‏ أراد الاعتكاف فى العشر الأواخمر من رمضان ‏ فأمرت 


)١(‏ انظر: «الأم» (/7717)) و«مسائل أحمد) برواية الكوسج »)5987/١(‏ و«الإنصاف» 
(0/ 05 ه). 

)2 «الإشراف» .)١69/7(‏ وقول علي وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة (91/17)؛ وفي 
سنده لين. 

(*) البخاري (75١5).؛‏ ومسلم .)١595(‏ 

(:) (459/1)- وعنه البيهقي (18/5”*)» ورواه أيضًا الدارقطني (5705) وأعله 
لوقك اوقال الموقي واسن غبنة الهنادي :في «النشيع512:/5(4):ولالمسور»: 
الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» ورفعه وهم. 

0( رقم (5؟/ا١١).‏ 


8 دده 


كتاب الصيام 

الديحانها ظرب راب رامن ارو الح جار ايه افر ويه ونيا 
صلى رسول الله يك الفجر نظر فإذا الأخبية» فقال: لبك د ترذن؟» فأمر بخبائه 
فقوّضء وترك الاعتكاف في شهر رمضان؛ حتى اعتكف في10) العشر الأول 
من شوال»؛ ويوم العيد داخل في جملة العشرء وليس محلا للصوم. 


واحتجوا أيضًا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم 
شرطًا فيها كسائر العبادات من الحج والصلاة والجهاد والرباط؛ وبأنه لزوم 
مكان معيّن لطاعة الله تعالى» فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالرباط؛ وبأنه قربة 
بنفسه؛ فلا يشترط فيه الصوم كا لحج. 


قال الموجبون: الكلام معكم في مقامين» أحدهما: ذكر ضعف أدلتكم. 
والثاني: ذكر الأدلة على اشتراط الصوم. 

فأما المقام الأول» فنقول: لا دلالة في شيء مما ذكرتم. أما حديث ابن 
عمر عن أبيه فقد اتّفْقَ على صحته؛ لكن اختّلف فى لفظه كثيرًاء فرواه مسدد 


وزهير ويعقوب دورو عن يحيى القطان. عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء فقالوا: «ليلة»). وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن 


01١‏ في» ساقط من الأصلء واستدرك من (ه). 

(؟) رواية مسدد عند البخاري »)27١177(‏ ورواية زمَير عند مسلم »)737/١78057(‏ ورواية 
يعقوب عند النسائي في «الكبرى» (7373757). 
وتابع هؤلاء عن يحيى القطان بذكر «ليلة»: أحمد بن حنبل في «المسند» ))81١4(‏ 
وإسحاق بن منصور عند الترمذي »)١05179(‏ ومحمد بن بشار عند ابن خزيمة 
(79؟5). 


8 عو ١‏ قد 


تهديب سنن أبي داود 


بلال(١2‏ عن عبيد الله. وهكذا رواه إسحاق بن راهويه29 عن حفص بن 


غياث عن عبيد الله. 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة7") عن حفص بن غياث فأبهم النذرء فقال: 
إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام؟ فقال: «أوف بنذرك». وكذلك 
رواه أبو أسامة [ق44١]‏ عن عبيد الله مُبهِمً(4). 


ورواه شعبة(2) عن عبيد الله بن عمر فقال: 9إنى نذرت أن أعتكف 
يومًا»). 


وكذلك اختلف فيه على أيوت السختيافرواه حماذ بن زيد عنه عن 
نافع قال: «ذُكِر عند ابن عمر عمرةٌ رسول الله يل من الجعْرانة» فقال: لم 
يعتمر منهاء وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل رسول الله 


)١(‏ روايتهما عند البخاري )7١5707791/(‏ تباعا. وتابعهما عن عبيد الله بذكر "ليلة»): 
أبو أسامة وعبد الوهاب الثقفي عند مسلم (277/1757)» وعَبّدة بن سليمان عند ابن 
حبان (577/9)» والثوري وعبد الله بن تُمَير عند البزار »)١57201١4(‏ و محمد بن 
فليح بن سليمان عند الدارقطني (5 7778). 

(0) كماعند النسائي في «الكبرى» (777770). وأما مسلم )77/1١7067(‏ فأسنده من طريق 
ابن أبي شيبة و محمد بن العلاء وابن راهويه؛ جميعًا عن حفص به؛ ثم ذكر أنه ليس 
فيه ذكر يوم ولا ليلة. 

(©) كماعند مسلم(557١77/1)‏ وابن ماجه )١١59(‏ وعبد بن حميل(40- 
المتتخب»؛ ولم يسُق مسلم لفظه وإنما قال: اليبس في حديث حفص ذكر يوم ولا 
ليلة». ولفظه عند ابن ماجه وعبد بن حميد: «نذرتٌ نذرًا في الجاهلية». 

)0( كلاء بل مقيّدًا باليلة»؛ هكذا عند البخاري (47 )7١‏ ومسلم (71/17057). 

)2( أخرجه عنه أحمد (50779) ومسلم (77/17057) والنسائي (؟7"85). 


8ع ١‏ كد 


كتاب الصيام 

كلد فأمره أن يفي به. فدخل المسجد تلك الليلة» فلما أصبح إذا السَّبِي 
ا ا د 2 اد صبرت 

يَسْعُون ويقولون: أعتقنا رسول الله يكلو متفق عليه17). 


وكذلك وواة امن غبينة عن أحوى0: وخالفهما معمر وجرير فقالا: 
«يومّا)ء وكلاهما فى «الصحيحين)07) بهذين اللفظين. 

قال النفاة: يجوز أن يكون عمر سأل النبى يَلِةِ عن اعتكاف ليلة وحدها 
فأمره به» وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره به. 

قال الموجبون: هذا مما لا يَسْك عالم في بطلانه. فإن القصة واحدة» 
وعمر سأل النبي كَكِِ عام الفتح سؤالّا واحدًا. 

وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده. وهى احتمال التكرار فى 
كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافهاء وهو مما يُقطع ببطلانه في أكثر 
المواضع؛ كالقَطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار7؟)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )"١5414(‏ بلفظ: «اعتكاف يوم» من طريق أبي النعمان «عارم» عن 
حماد به. وأخرجه مسلم )58/١7057(‏ بلفظ: «اعتكاف ليلة» من طريق أحمد بن 
عبدة الضبي عن حماد به. 

(؟) أخرجه الحميدي ))22١8(‏ والنسائي »)787١(‏ وابن خزيمة (71119). 

() أخرجه مسلم )18/1١767(‏ عنهما بذكر «اليوم». وأما البخاري فأخرجه معلقًا 
)"١5(‏ من طريق جريرء ومعلقا وموصولا (5 )477١ "١54‏ من طريق معمرء كلها 
دون ذكر يوم ولا ليلة. 

(4) يشير المؤلف إلى ما وقع في روايات حديث جابر من الاختلاف في الثمن الذي 
اشترى به النبي كِهِ جمَلّه فروي: «بأوقية»» وابأربعة دنانير»» و«بوقِيْتَين ودرهمك/. 
و«بمائتي درهم»؛ وغير ذلك. انظر «صحيح البخاري» (/7091 7709 7718) 
ومسلم .)1١5(‏ 

8 واه 


تهذيب سنن أبي داود 
والقطع ببطلان التعدد في إنكاح( الواهبة نفسّهاء بلفظ الإنكاح مرةء 
والتزويج مرة» والإملاك مرة(2)؛ والقطع ببطلان الإسراء مرارًا7'"؛ كل مرة 
تُفرض عليه خمسون صلاة» ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه» حتى تصير 
خمسّاء فيقول تعالى: «لا يبدل القول لدي هي خمسء. وهي خمسون في 
الأجرا, ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين, فهذا مما يُجزم ببطلانه. 


ونظائره كثيرة» كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين: «كان الله 
ولاشىء قبله)47»: و«كان ولا شىء غيره)220؛ و«كان ولاشىء معه0(): إنه 


)١(‏ في الأصل: «نكاح». والمثبت من (ه). 

(؟) أخرجه بلفظ الإنكاح البخاري »)0١49(‏ وبلفظ التزويج البخاري (5079) ومسلم 
.27//١475(‏ وبلفظ الإملاك البخاري (5070) ومسلم .)777/1١5765(‏ 

(©) يشير المؤلف إلى ما وقع في بعض روايات حديث الإسراء من الاختلاف مما جعل 
بعض العلماء يقول بتعدد المعاريج. انظر «صحيح البخاري» (19 "2 ارضة 
»,)١/‏ والصحيح مسلم) (1557/ 035059 557). وافتح الباري» (/1/ .)١91/‏ 

(؛:) أخرجه البخاري (72414). ورجّح شيخ الإسلام هذا اللفظ على الآحَرّين وأيْده 
بقوله يِه في حديث أبي هريرة: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء». انظر: اشرح 
حديث عمران» -7١57/١14(‏ مجموع الفتاوى). 

(5) أخرجه البخاري .)3١91(‏ 

)03 هذا اللفظ عزاه شيخ الإسلام في «فتاواه» )00١/7(‏ وابن حجر في «الفتح) 
(284/7) إلى غير البخاريء ولم أجده في شيء من الكتب المسندة» وإنما ذكره 
المتكلمون في كتبهم كالرازي في «تأسيس التقديس» (ص45) محتجين به على نفي 
العلو والاستواء» وذكر شيخ الإسلام في «الصفدية» (؟/ 517) أن بعض المتجهّمة 
يزيدون فيه: اوهو الآن على ما عليه كان» وهي زيادة مختلّقة لم تُروَ عن النبي يله 
قطء لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 


ال 


كتاب الصيام 
يجوز أن تكون وقائع متعددة. وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا 
من هذا القولء فإن سياقه: أنه أناخ راحلته يباب المسجد, ثم تفلتت فذهب 
يطلبهاء ورسول الله كِِ في هذا الحديث,. فقال بعد ذلك: «وآيم الله! وددت 
لو أني قعدت وتركتها»» فيا سبحان الله! أفي كل مرة من المرار يتفق له 
هذا؟! وبالجملة» فهذه طريقة من لا تحقيق له. 

وإذا كان عمر إنما سأل النبي كَل مرة واحدة» فإن كان «يومًا» فلا دلالة 
فيه» وإن كان «ليلة»» فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام استعمالًا فاشيًا في 
اللغة لا ينكر» كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ 
عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. فسأل النبي كلك 
فقال: «أوف بنذرك)(2. 

وسعيد بن بشير هذاء وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين 
والنسائي» فقّد قال فيه شعبة: كان صدوق اللسانء وقال سفيان بن عيينة: كان 
حافظاء وقال دُحَيم: هو ثقة» وقال: كان مشيختنا يوثقونه؛ وقال البخاري: 
يتكلمون في حفظه وهويُحْتَمَلء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت 
أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال: محله الصدقء وقال ابن 
عدي: الغالب على حديثه الاستقامة7). 

وقد روى عبد الله بن بُدِيّل27)» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (235756» والبيهقي (4/ 11 07: وقد سبق الكلام عليه. 
() انظر للأقوال السابقة وغيرها: «الجرح والتعديل» (5/14)» و«ميزان الاعتدال» 


(؟/8١١).و«تهذيب‏ الكمال» (”7/ 179), 
() في الأصل وط. الفقي: «ايزيد» تحريف, وسيأتي على الصواب قريبًا. 


5 
م 
-- 
58 


تهديب سنن أبي داود 
عمر هذا الحديث وفيه: «فأمره النبي يكْةِ أن يعتكف ويصوم(١2.‏ ولكن تفرّد 
به ابن بُدَيل» وضعفه الدارقطنى. 
وقال ابن و1 : له أحَاذيف مما ينكر عليه الزيادة فى متنه أو إسناده. 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه» منهم: ابن جريج وابن عيينة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة» وابنْ بدَيل ضعيف الحديث. 


فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به. وحديث سعيد بن بشير أجود 


وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاك(؟؟: فله علتان: 

إحداهما: أنه من رواية عبدالله بن محمد الرَّمْليء وليس بالحافظ0©) 
حتى يقبّل منه تفرده بمثل هذا. 

العلة الثانية: أن الحُمَيدي وعمرو بن زُرارة روياه عن الدَّراوَرْدي عن 
أبى سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه("2, وهذا هو الصواب. 


)١(‏ سبق الحديث والكلام عليه. 

() «الكامل» (5/ )١١5-7١‏ وذكر زيادته هذه التى تفرد بها فى مناكيره. 

8 'نقله عنه النارقطتى عقب الحديك (9711): وقد سيق ْ 

(5) وهو: اليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»؛ وقد سبق. 

(5) لعله يقصد: ليس بذاك الحافظ نسبة إلى غيره كالحميدي ‏ ممن روى الحديث 
فوقفه. وإلا فقد وصفه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7171/87) والذهبي في 
تاريخ الإسلام» (/1/ 185) ب«الحافظ». 

0( رواية الحميدي أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )100/١١(‏ واأحكام - 


مو ١ه‏ 


كتاب الصيام 

وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبى يك العشر الأول من شوال» 
فهذا قد اختلف فيه لفظ «الصحيح)». وفيه ثلاثة ألفاظ: 

أحدهاة عش من شو ال2006, 

والثاني: «في العشر الأول من شوال)27). 

والثالث: «العشر الأول)20©, 

ولاريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ولو كان الثابت 
قوله: «العشر الأول من شوال»» لأنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول؛ 
وإن كان قد أخل بيوم منه» كما يقال: قام ليالي العشر الأخير» وإن كان أخل 

وأما الأقيسة التى ذكرتموهاء [قه4١]‏ فمعارّضة بأمنالهناء أو بماهو من 
جنسهاء فلا حاجة إلى التطويل بذكرها. 

وأما المقام الثاني: وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور: 


أحدها: أنه لم تُعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصومء ولم يثبت عن النبي 


- القرآن» »)223١75(‏ وابن حزم في «المحلّى» (60/ .)181١‏ 
ورواية عمرو بن زرارة أخرجها البيهقي .07١19/15(‏ 

,)5١46 البخاري (37” د "لل‎ )١( 

.)١١95(ملسم‎ )"( 

(*) لم أجد هذا اللفظ في «الصحيح»» وإنما هو عند أبي داود (7575). وهناك لفظ 
رابع» وهو: في آخر العشر من شوال». أخرجه البخاري .)5١4١(‏ 


1 


تهذيب سنن أبي داود 
يك ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم, ولو كان هذا معروفًا 
عندهم لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه كد العشر 
الأول من شوال. 
الثاني : حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب» وقولها: «السنة 
كذا... ولا اعتكاف إلا بصوم)». 


قال النفاة: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن راويه عبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أبو حاتم: لا يحتج 
به» وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه. وقال الدارقطني: 
ضعيف(١)‏ يرمى بالقدر. 


الثاني: أن هذا الكلام من قول الزهريء لا من قول عائشة؛ كما ذكره أبو 
داود وغيره» قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أن النبي 
كِةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف 
أزواجه من بعده. فالسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التى لا بد 
منهاء ولايعودَ مريضًاء ولا يمس امرأته ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا فى 
مسجدٍ جماعةٍ» والسنة فيمن اعتكف أن [يصوم]227». قال الدارقطني: قوله: 
(والسئة في المعتكف»7) إلى آخره» ليس من قول النبي كله وإنما هو من 
قول الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقّد وهم. 


)١(‏ «ضعيف» ساقط من الأصلء واستدرك من (ه). 
6 من قوله: «أن لا يخرج» إلى هنا ساقط من الأصل لانتقال النظرء واستدرك من (ه). 
3 مق 


كتاب الصيام 

الثالث: أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف. فإن قوله: 
«السنة» إنما يفيد الاستحباب» وقوله: «لا اعتكاف إلا بصوم» نفي للكمال. 

قال الموجبون: الجواب عما ذكرتم: 

أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاقء فقد روى له مسلم في 
(صحيحه). ووثقه يحيى بن معين وغيره. 

وأما قولكم: إنه من قول الزهريء ومن أدرجه فقد وهم. فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنّا لو يكنا وهذاء لكان ماذكرتم قادحًاء ولكن قدروى 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: «من اعتكف 
فعليه الصوم)(21, فهذا يقري حديث الزهري. 

الشاني: أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهري» فهو يدل على أن السنة 
المعروفة التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم» فهل عارض هذا 
سنة غيرها حتى تُقَابّل به؟ 

وأما قولكم: إن هذا إنما يدل على الاستحباب» فليس المراد بالسنة 
هاهنا مجرد الاستحبابء وإنما المراد طريقةٌ الاعتكاف وسنةٌ رسول الله يكل 
المستمرة فيه. وقوله: «ولا اعتكاف إلا بصوم» يبين ذلك. 

وقولكم: «إنه لنفي الكمال» صحيح. ولكن لنفي الكمال(1) الواجب». 
أو المستحب؟ الأول مسلّمء والثاني ممنوع. والتيل انه ييه ذا إذالا 


.)91/15( أخرجه عبد الرزاق (8071)» وابن أبى شيبة‎ )١( 


(5) في الأصل و(ه) والطبعتين: «كمال»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
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تهذيب سنن أبي داود 
يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحباتء وإلا لصح النفيٌُ عن كل 
عبادةٍ ترك بعض مستحباتهاء ولا يصح ذلك لغةً ولاعرفًا ولا شرعًَاء ولا 
يعهد في الشريعة نفيٌ لعبادة إلا ترك واجب فيها.7١)‏ 
نننت 


20 في الأصل بعده: «وقال الدارقطنى: يقال: إن قوله (والسنة على المعتكف» إلى آخره 
من كلام الزهري...). وقد سبق أن أثبتناه في أول تعليق المؤلف وفاقًا لنسخة (ه). 
8 .٠ه‏ 


حنار الجهاد 


-١‏ سكنى الشام 
1 3307”- عن شّهر بن حَوْشَبٍ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتٌ 
رسول الله يَكَلِةِ يقول: «ستكون هجرةٌ بعد هجرة فخيارٌ أهل الأرض ألرَّمُهم 

2 5037 2 0 3 56 0 92 
مهَاجَرٌ إبراهيم؛ ويبقى في الأرض شِرارٌ أهلها تلفِظهم أرَضوهمء تَقَذْرّهم نفس 
الله وتحشرهم النارٌ مع القِرّدة والخنازير»210. 

قال ابن القيم 6:لدّنه: [وروي من حديث ابن عم رو(" بإسنادٍ أمثل من 
هذ1](). 

31307/ 73377#- وعن ابن حََوَالة ‏ وهو عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«سيصير الأمرٌ أن تكونوا أجنادًا تخد جندٌ بالشام وجند باليمن» وجند 
بالعراق»؛ قال ابن حوالة: خرْ لي يا رسول الله إن أدركتٌ ذلكء فقال: «عليك 
بالشام» فإنها خِيَرَُ الله من أرضه. يَجُتبي إليها خِيرَئَه من عباده؛ فأما إذ أبيتم فعليكم 


)001 سنن أبي داود» (7147)) وأخرجه معمر في اجامعه) .)7١140(‏ وأحمد 
(96)») من طريق قتادة عن شهر بن حوشب. 
وشهر وإن كان فيه لينء إلا أن في أول حديثه هذا قصة حضرها وفيها سمع من 
عبد الله بن عمرو ‏ كما في روايتّي معمر وأحمد . فمثله عادةٌ يكون مظنة الضبطء 
وقد قال الإمام أحمد ‏ كما في «هدئ الساري» (ص”7”77) _: «إذا كان في الحديث 
قصة دل على أن راويه حفظه». 
وأخرجه الحاكم (5/ )2011١-6٠١‏ من طريق آخر لا بأس به في المتابعات, ولعله 
هو الذي أشار إليه المؤلف. 

(؟) في (ه): «ابن عمر». ولعل الصواب ما أثبت. 

("') مابين الحاصرتين من (ه). 


8 عق 


تهذيب سنن أبي داود 


بِيَمَيكم) واسْقوا من عد ركم. فإن الله توكّلٌ لي بالشام وأهله)(232. 


هذا الحديث قدروي من حديث وائثلة بن الأسقع وأبي الدرداء 


والعرباض بن سارية وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس(") وغيرهم, 
والمحفوظ من حديث ابن حوالة. وقال سعيد بن عبد العزيز 9"): وكان ابن حوالة 
رجلا من الأزد. وكان مسكنه الأردن» وكان إذا حدث بهذا الحديث قال: وما 
تكفل الله به. فلا ضيعة عليه7؟2. 


00 


فو 


(0 
0 


قال ابن القيم بعالك : وقدرواه أبو حاتي (0) ابن حبان فى 31 


سنن أبي داود» (11477)., أخرجه أحمد .)170٠١5(‏ وابن حبان (0705), 
والحاكم (4/ »)2٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .))81-5577/١(‏ والضياء 5 
«المختارة» )17/52-71١/94(‏ من طرق صحاح وحسان عن ابن حوالة وَََآيَْعَنَهُ. 

قل أبو حاتم عن بعض طرقه: «صحيح حسن غريب»» وقال ابن عبد الهادي: «هذا 
حديث مشهورء وإسناده إسناد صحيح, وقد رواه غير واحد عن عبد الله بن حوالة». 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 23٠١ ١(‏ و«فضائل الشام» لابن عبد الهادي (ص ١‏ 5). 
أخرجها ابن عساكر في «فضائل الشام) (77/1-/57), (77-1/1/1), /١(‏ لالا- 
ملا /1١(‏ "الي /1١(‏ كو-لاة) ولاءً. 

قوله وقع عقب الحديث من روايته عن مكحولء عن أبي إدريسء عن ابن حوالة. 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (07-07/1) وابن البخاري المقدسي في 
امشيخته) /١(‏ 1-17175؟7١).‏ 

هذه الفقرة أشار إليها المجرّد بذكر طرفه الأخير؛ وليست في «المختصر) المطبوعء 
وفي المخطوط (النسخة البريطانية) إلى قوله: ارجلا من الأزد؛ ثم بعده كلام آخرء 
والمثبت بتمامه من (ه). 

«أبو حاتم» من (ه). وليس في الأصل. 

رقم (07705. 


قاع .2 


كتاب الجهاد 
وروى الوليد بن مسلم عن عمّير بن مَعْدان(١'‏ أنه سمع سُلَّيم بن عامر 

يحدث عن أبي أمامة عن النبي وك قال: «رأيت عَمود الكتاب انتزع من 

تحت وسادتي» فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به 
فعمد به إلى الشام؛ وإني أوّلت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام». رواه 

أحمد في لمسنده70"). 
وروى شعبة عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: قال رسول الله يكل «إذا فسد 

أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرّهم من 

خذلهم حتى تقوم الساعة». رواه الترمذي0©). وقال: قال محمد بن إسماعيل: 

قال علي ابن المديني: هم أصحاب الحديث» وهذا حديث حسن صحيح. 
وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله؛ أين 

تأمرنى؟ قال: «ههنا ‏ ونحا بيده نحو الشام -). قال الترمذي7؟»: هذا حديث 

)00( في الأصل: «عثمان» خطأء والتصويب من (ه) ومصادر التخريج. 

(0) لم أجده في ١المسند»»‏ وإنما أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ )17١‏ بهذا اللفظ 
سواء. قال الهيشمي في مجمع الزوائد» :)1١/١٠١(‏ افيه عفير بن معدان. وهو 
مجمع على ضعفه)». وكذا ضعّف إسناده الحافظٌ في «الفتح» (407/11). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأبي الدرداء» وعبد الله بن حوالة؛ وغيرهم. 
وأمثلها حديث أي الدرداء عند أحمد في المسنده) (711/7775) بإسناد صحيح. انظر: 
«الفتح) .)105-105/١5(‏ 

(9) رقم(1975١5).:وأخرجهأحمد(095١15).‏ وابن ماج ه(7). وابن حبان في 
اصحيحه) »)0/7١72511(‏ من طرق عن شعبة به. 

0( عقب روايته له تحت الحديث السابق. وأخرجه أحمد »)23٠١7١(‏ والحاكم 
(014/5) وقال: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). 
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تهذيب سنن أبي داود 
وقال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد فق أي 
حبيب» عن ابن شماسة» عن زيد بن ثابت قال#بينا(؟2 تحن عند [ق43١]رسول‏ 
الله يئِةِ إذ قال: «طوبى للشام؛ طوبى للشام؛ طوبى للشام»7. قلت: ما بال 
م 7 ٠‏ هم 5 1 3 
الشام؟ قال: «الملائكة باسطو أجنحتها على الشام». 
ورواه أجينة؟؟ أيقيا عن يحيى بن إسحاق الي 00 0 
يحيى بن أيوبء عن يزيد بن أبي حبيب. 
ورواه ابن وهب: أخبرني عمروء عن يزيد بن أب حبيب» عن ابن 


5-5 


شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت ‏ فذكره”"؟. قال أبو عبد الله 
المقدسي27): وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم. 


)١(‏ في «المسند» .)75١707(‏ في إسناده ابن لهيعة» لكنه قد توبعء تابعه اثنان كما سيأتي» 
فالحديث صحيح. 

هه في الطبعتين: «بينما» خلاقًا للأصل. 

() كذا تكرر في الأصل و(ه) ثلاث مرات» وهو في «المسند» وغيره مرتين. 

.)5١501( برقم‎ ):( 

(5) مهمل غير منقوط في الأصلء فضبطه بعضهم في هامشه هكذا: «السفلحيني - 
تقريب»., أراد أن يكحلها فأعماها! 

030 في الأصل: «نا» وهو اختصار ما أثبتناه. وفي الطبعتين هنا وفي مواضع عديدة من 
الأسانيد الآتية: «أخبرنا»» وفي مواضع أخرى: «أنبأنا»؛ كل ذلك خطأ وغفلة عن 
اصطلاح أهل الحديث. 

(0) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (5 ٠‏ 7/1). 

(8) هو الحافظ ضياء الدين» فإن له «فضائل الشام» في ثلاثة أجزاء كما ذكره ابن رجب في 
«ذيل طبقات الحنابلة» (/ 019)» ولم يطبع منه إلا الجزء الثاني باسم «فضائل بيت 
المقدس». وظن محقق ط. المعارف أن المراد ابن عبد الهادي فإنه قال في «فضائل - 


8 ؟ ف 


كتاب الجهاد 
وفي «صحيح البخاري2172: عن ابن عمر أن النبي يك قال: «اللهم بارك 
لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» فقالها مرارّاء فلما كان في الثالثة أو 
' ء 
الرابعة قالوا: يا رسول الله» وفي عراقنا؟ قال: «بها الزلازلٌ والفتن؛ وبها 
يَطْلّع قرن الشيطان». 
وفي (مسند الإمام أحمد)(") من حديث محمد بن عبّيدء عن 
الأعمشء عن عبد الله بن ضرار الأسديء عن أبيه عن عبد الله قال: «قَسَّم 
الله الخير فجعله عشرة [أعشار]ء فجعل تسعة أعشاره في الشام, وبقيته في 
5 ع 
سائر الأرض» وقسم الشرّ فجعل عشرة أَعْشْرًا فجعل جزءًا منه في الشام 
وبقيّته في سائر الأرض("». 


وروىك الإمام اسيل في الفجو ةمذ حديث الوليد بن عبد الرحمن» 


الشام» (ص١”7)‏ له: (وإسناده على شرط الصحيح»؛ وهو ظن بعيد والله أعلم. 

)2000 رقم )7١94010717(‏ بلفظ قريبء وفيه: ٠وفي‏ نجدنا؟» بدل: «وفي عراقنا». واللفظ 
المذكور هنا هو لفظ الطبراني في «الكبير» (؟71475١)‏ سواءء وإسناده جيد. وكذا 
روي الحديث بلفظ العراق في (مسند البزار» )088١:585(‏ و«حلية الأولياء» 
١3" /5(‏ ) بأسانيد جياد. 

4 ليس فيه» وإنما رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (1709). ورواه أيضًا الطبراني في 
«الكبير» (9/ /ا11/ )8881١‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُكين؛ عن الأعمش به. 
قال الهيثمي: «عبد الله بن ضِرار ضعيف». «مجمع الزوائد» .)57/١٠١١(‏ وقد صح 
نحوه عن ابن مسعود من طريق آخر عند الحاكم في «المستدرك» (4/ 2200» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» .)١1557/1١(‏ 

() من قوله: «وقسم الشر» إلى هنا ساقط من الأصل لانتقال النظرء واستّدرك من (ه). 

(4) برقم )١1976(‏ وما بين الحاصرتين منه. وأخرجه أيضًا النسائي (7571)» وابن- 


0 


تهديب سنن أبي داود 
عن خبيو دن كتيوه عون سلمة بن ثُفيلء أنه أخبرهم أنه أتى النبي يَكِةِ فقال: إني 
سَيِّمتُ 2١١‏ الخيل؛ وألقيتٌ السلاح» ووضعتٍ الحربٌ أوزارهاء [ قلت: لا 
قتال»] قال: فقال له النبي يكةِ: «الآن جاء القتالء لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الناس. يرة فع'" الله قلوبَ أقوام فيقاتلونهم؛ ويرزقهم الله منهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عُقَر دار المؤمنين الشام؛ والخيلٌ 
معقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة». ورواه النسائي. 


وفي «المسند» والترمذي7© من حديث أبي قلابة» عن سالم. عن أبيه 


- حبان (7701): والطبراني (/5709-571261).؛ من طرق عن الوليد بن عبد الرحمن 
به وهو إسناد صحيح. إلا أنه وقع عند ابن حبان: «النواس بن سمعان» بدل 
سلمة بن نفيل؛ وهو وهم من بعض الرواة حيث سلك الجادة. فإن جبير بن نفير كثير 
الرواية عن النواس ومشهور به. 

000( في الأصل و(ه): ااسمت)». وفي «المسند» طبعة الرسالة: «أُسَمْت»»؛ والمئبت من 
طبعة جمعية المَكْيِز (17719) وفاقًا لنسخةٍ بخط الحافظ عبد الغني المقدسي 
المرموز لها في هامش طبعتي المسند ب (ظ7١)‏ . وأفاد محققو طبعة المكيز أن معنى 
اسيِّمت») اتبتو يقلت النادغيكا وه واقلب شائع في لنة العرت اقلت ت: ويؤيده أن 
الحديث روي بلفظ سينا الخبل )فى «الطبقات» لابن سعد (9/ )87١‏ و«الآحاد 
والمثاني» ( 1 واعسيع اروسها 13 رعيرها: 

)١(‏ كذا في جميع نسخ «المسند» الخطية» وشرحه السندي بقوله: «رفع الله قلوب أقوام 
عن الإيمان إلى الكفر». وفي بقية المصادر: «يزيغ»» وهو الصواب كما قال الحافظ 
ابن عساكر بعد أن ساق الحديث من طريق الإمام أحمد. «تاريخ دمشق»2 .)١11//١1(‏ 

(') أحمد (07417:45777). والترمذي (771717) وصححه. ورواه أيضًا ابن حبان فى 
(مايل(0/) روكذ اتعلف على ابن عبر ى هذا الحدية روي عله عن 
النبي يَكِْةِ كما هناء وروي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر. عن - 


أأأ١‏ ؟ قه 


كتاب الجهاد 
قال: قال رسول الله يك «ستخرج نار من حضرموت - أو بحضرموت - قبل 
يوم القيامة تحشر الناس»» قلنا: يا رسول الله فماتأمرنا؟ قال: «عليكم 
بالشام». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 

وفي «المسند» والترمذي والنسائي7(١2‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهنا ‏ ونحا بيده نحو 
الشام -». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن حديث الكتدلس 60 «حدثنا يحبى بن صاعد. حدثنا محمد بن 
إسماعيل السَّلَّميء حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن, حدثنا بشر بن 
عون القرشي أبو عون حدثنا بكار بن تميم» عن مكحولء. عن وائلة قال: 
سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل» وهما 
يستشيرانه في المنزل؟ فأومأ إلى الشام؛ ثم سألاه؟ فأومأ إلى الشام ثم 
سألاه؟ فأومأ إلى الشام, ثم قال: «عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد الله 


0 كعب الأحبار من قوله» وهو الأرجح. كما في «العلل) للدارقطني (717/57). 

)١(‏ أحمد(071٠223.‏ والترمذي )١١97(‏ وصححهه. وأما النسائي فذكر في «تحفة 
الأشراف» (8/ 477) أنه أخرج الحديث من طريق سويد بن حُجّير الباهلي» عن 
حكيم بن معاوية؛ عن أبيه. ولم أجده في «السئن الكبرى» المطبوعة. وأخرج 
الحديث أيضًا الحاكم (4/ 274) وقال: «صحيح الإسناد». 

(؟) «المخلّصيّات» بانتقاء ابن أبي الفوارس (714-778/7)» ومن طريق المخلص 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) )18/١(‏ وقال: إنه غير محفوظ. 
قال ابن حبان في «المجروحين» )١١1/١(‏ في ترجمة بشر بن عون: اروى عن 
بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة, لا 
يجوز الاحتجاج به بحال». 


ال 


تهديب سنن أبي داود 

مكنا د من عباده» فمن أبى فليلحق بيمنه؛ ود يَستَق(١2‏ من عُدّرهء فإن الله 

عز وجل تكفل لي بالشام وأهله». ورواه الطبراني في «المعجم)(") عن 

سليمان به. 
0 1 ب 57 ع 

وذكر الطبراني7) من حديث الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن أيوب بن 

سن 5 و 5 5 5 

مّيسرة بن حَلبّسء عن أبيه» عن خرّيم بن فاتك الأسديء أنه سمع رسول الله 

ل يقول: «أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده. 

وحرام على منافقيهم أن يَظهروا على مؤمنيهم, ولا يموتوا”؟) إلاغمًا وهمًا». 
ورواه الإمام و3 فى (مسنده22(0 موقوفًاء وكذلك أبو يعن الموضل 20 

وقال أحمد في امتجل1100: لتنا عبد اعد عد ماه عي 

الجُرّيريء عن أبي المشَّاء ‏ وهو لَقِيطٌ ابن المشاء ‏ عن أبي أمامة قال: لا 


000( فى الطبعتين: «ويستقى» خلافًا للأصل. 

فم لالمعجم الكبير» (08/55). 

(*) «المعجم الكبير' (5/ 5177/709). وفي إسناده أيوب بن ميسرة بن حلبس. قال 
الحافظ في «لسان الميزان» (؟/ 2506): «رأيت له ما يُنكّرء وقد ذكره ابن حبان في 
الققاك :قم إن هن راقن تقل اقرف أكدر العا رروووكه فوقو قا بعان خدرته فتن كولله: 
انظر: «تاريخ دمشق» /١(‏ 187-146). 

(4:) في الأصل: «يموتون»» والمثبت من (ه) موافق ل«معجم الطبراني». 

.)١10586( برقم‎ )5( 

(1) ليس في «مسنده» المطبوع» وقد أخرجه من طريقه ابن حبان في «الثقات» (58/5): 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 586). 

(0) برقم (351156)» وإسناده ضعيفء إلا أن القدر المرفوع ثابت من غير وجه. وقد 
سبق بعضها. انظر: «السلسلة الضعيفة» (50/15). 

() في الطبعتين: «أنبأنا»» خلافا للأصل و«المسند»» وقد سبق التنبيه على مثله. 


١ 88‏ 1ه 


كتاب الجهاد 
تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام» ويتحوّل شرار أهل 
الشام إلى العراق» وقال رسول الله عله : «عليكم بالشام». كذا روآه أحمد ولد 
موقوفا وآخرّه مرفوعا. 

وروى الطبراني في (معجمه» من حديث [ 50 

؟ - باب تضعيف الذكر في سبيل الله 

188- عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ 

الصلاة والصيام والذكرٌ يُضاعَف على التَمقة فى سبيل الله مسعمائة ا ا 


وفيه زبّان بن فائد عن سهل بن معاذ؛ ضعيف عن ضعيف 27 (4) 


قال ابن القيم بِكَعٍإانده: وقدروى الوزى 90 عن أن سعد الخدري: أن 
رسول الله و سئل: أي العباد(21 أفضل درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: 
«الذاكرين7"" الله كثيرًا»» قال: قلت: يا رسول الله. ومن الغازين فى سبيل 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛. ومكتوب فوقه بخط صغير: «كذا في الأصل». 

١ .)59/( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

(9) لا سيما زبان. فإنه يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كلها مناكير. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (7048/7)) و(اضعيف أبي داود ‏ الأم» (؟/ 700). 

(4) كلام المنذري من (ه). وفيه تصرّف للمؤلف. فإن لفظ المنذري في «المختصرا 
/ 4 (في إسناده زبان بن فائد وسهل بن معاذ. وهما ضعيفان2. 

(6) برقم (0377577. وأيضًا أحمد »)1١770(‏ من طريق درّاج. عن أبي الهيثم؛ عن أبي 
سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث درّاج». وهو 
صدوق. إلا فيما يرويه عن أبي الهيثم» ففيه ضعف ونكارة. 

(5) في الأصل و(ه): «العبادة»» تصحيف. 

(0) كذا في الأصل و(ه). والوجه الرفع كما في الترمذي. 


1١ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
لله؟ قال: #لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويحْتَضِبٍ 
دمّاء لكان الذاكر ون الله أفضلٌ منه درجة». ولكن هومن حديث درّاجء وقد 
ضَعّفء وقال الإمام أحمد(!؟: الشأن في دراج. 


ولكن روى الترمذي والحاكم في «المستدرك2"70 عن أبي الدرداء قال: 
قال النبي يك «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككمء وأرفعها 5 
درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذكر الله). 
وقد رواه مالك في «الموطأ»7" موقوفًا على أبي الدرداء قولّه. قال الترمذي: 
ورواه بعضهم فأرسله. 

والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة: 


ذكر وجهادء وهي أعلى المراتب» قال تعالى: 9 يَكأَيها اديت ءَمَنواإذا 
+ وو وسدء 0007 


لقيثم وه فأنبتوأ واد كرو أنه كيرا عَلَك ميمرت * [الأنفال:40]. 
المرتبة الثانية: ذكر بلا جهاد. فهذه دون الأولى. 
الثالثة: جهاد بلا ذكرء فهى دونهماء والذاكر أفضل من هذا. 


)١(‏ كمافي «اسؤالات أبي داود له)» (ص717). واسؤالات الآجري لأبي داود) 
(؟/157). ١‏ 

() الترمذي (/37737/7), والحاكم )447/١(‏ وقال: (صحيح الإسناد». وقد اختلف في 
رفعه ووقفه؛ وفي إرساله ووصله على ما فصله محققو «المسند» طبعة الرسالة في 
تخريج الحديث .)23١1707(‏ والأشبه ‏ والله أعلم ‏ وقفه على أبي الدرداء. 

2 رقم (0514). 


1١ 8‏ ا 


كتاب الحهاد 

وإنما وض ضع الجهاد لأجل ذكر الله» فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله 
ويُعبد وحذه. فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها. 

[ق47١1]‏ وتبويب أبى داود إنما هو على المرتبة الأولى» والحديث إنما 
يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله» فهو كحديث أبي 
الدرداء. وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة فى سبيل الله 
تضاعف على النفقة في سبيل الله فيكون الظرف متعلقًا بالجميع(١2.‏ والله 
أعلم. 

- ا 

اك ا ا لتر 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مُعلْقَةٍ في ظل العرشء فلما وجدوا طِيبّ 
مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من يُبلّْ إخواننا عنّا أنا أحياء في الجنة تُررّق؛ 
ا 0 أنا أبلغهم 
عنكم. قال: فأنزل الله: « ولا حَحسَبِنَ الذي ُو فيس سي ل الله ونا 4 إلى آخر 
الآية»7). 


وأخرجه الحاكم فى (صحيحه2"70. وذكر الدارقطنى أن عبد الله بن إدريس 


)١(‏ ويؤيده لفظ أحمد في «المسند» :)١97177(‏ «إن الذكر في سبيل الله تعالى يضعّف 
فوق النفقة بسبعمائة ضعف». 

(؟) «سئن أبي داود» )١070(‏ من طريق عبد الله بن إدريسء عن ابن إسحاق. عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

(*) «المستدرك» (828/5). 


تهذيب سنن أبي داود 
تفرد به عن محمد بن إسحاق. وغيره يرويه عن ابن إسحاق لا يذكر فيه سعيد بن 


١ 
1 


وقد أخرج مسلم في «صحيحه 7" معناه عن عبد الله بن مسعود. 

قال ابن القيم بَمَلنَدُّه: فروى("' عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه 
الآبة: « ولا مني اين موا وس لمر آنونا بَلْ أَحيَلهُ عند رَبهم رَرَهُونَ # 
لآل سال آنا ادر كدبوالا عن دللده فقال: : إن أرواحهم في 
جوف طير خُحْضْرء لها قناديلٌ معلّقة بالعرش, ؟ تسرح في البحنة حبث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطَّلع إليهم ربكم اطّلاعة» فقال: هل تشتهون 
شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك 
بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لم يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يارب, نريد 
أن تَرُدَ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقَتَلَ في سبيلك مرّة أخرى, فلما رأى أن 
ليس لهم حاجة ثُركوا». 


))57( هكذا رواه إبراهيم بن سعد عند أحمد (7178/8)» وابن المبارك في «الجهاد)‎ )١( 
سلمة بن الفضل وإسماعيل بن عياش عند الطبري (3528/57)»: كلهم عن ابن‎ 
إسحاق لا يذكرون سعيد بن جبير بين أبي الزبير وابن عباس. وعلى هذا تكون‎ 
الرواية منقطعة؛ فإن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس. ولكن صحّت رواية سعيد بن‎ 
جبير عن ابن عباس للحديث من طريق آخرء أخرجه البيهقي في (إثبات عذاب القبرا‎ 
ريسفت١ من طريق سفيان الثوري؛ عن سالم الأفطسء عن سعيد به. وانظر:‎ )١5١4( 
.)١79 ابن كثير) (آل عمران:‎ 

(؟) برقم (/1841). 

(0) أي مسلم. وهو متصل بما سبق من كلام المنذريء و«عن» الآتية ساقطة من الأصل 
واستدركت من (ه). 


8ع ١م‏ قا 


كتاب الجهاد 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن 
مسعود هو رسول الله كلد وحذفه لظهور العلم به وأن الوهم لا يذهب إلى 
سواه. وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: «قال رسول الله يللنها. وكان 

عَ ع 7< 
إذا سِمّاه أرعد وتغير لوثه» وكان كتياما يقنول ألفاظ الحدنت موقوفة: وإذا 
رفع منها شيئًا تحرّى فيه؛ وقال: «أو شبه هذاء أو قريبًا من هذا)(١2.‏ فكأنه ‏ 
فلم يذكر رسول الله يَكِةِهِ والصحابة إنما كانوا يسألون عن معاني القرآن 
رسول الله كك والله أعله0"). 
4 - باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان 

57 1419 وعن أبي سعيد الخدري: أن رجلا هاجر إلى رسول الله يكل 
من اليمن؛ فقال: «هل لك أحدٌ باليمن؟2 فقال: أبواى» فقال: «أَذْنَا لَكَ؟» قال: لاء 
قال: «أرجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهِل, وإلا فبرّهما»7"). 


3 
0 


قال ابن القيم الله : أخر جه الحاكم فى «المستدرك)(4) وليس مما 


يستدرك مثله. فإن فيه درّاجاء وهو ضعيف. 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (717457)؛ وابن ماجه (2757» و«العلل» للدارقطني 
١ .)3169(‏ 

(؟) «والله أعلم» من (ه). 

(*) «سنن أبي داود» (7070) من طريق درّاجء عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد. وهذا 
إسناد ضعيف, وقد سبق الكلام عليه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
َعِوَزتَدعَنْقًا عند البخاري (5 )7"٠١‏ ومسلم (5059). 

.)0١غ-‎ ١ ١*/5( ):( 


"١١ 58 


تهذيب سنن أبي داود 
5 - باب النهي عن لعن البهيمة 
إففةا -0١‏ عن عمران بن حصين: أن النبي ذَِدِ كان في سفرء فسمع 
لَعْنَهّ فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه فلانةً لعنت راحلتّهاء فقال النبى يَك: «ضَعُوا 
عنها فإنها ملعونة»؛ فوضعوا عنهاء قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة وَرْقاء. 
وأخرجه مسلم والنسائي(21. 
قيل: هذا مختصٌ بتلك الناقة» لأنا لا نعلم لحوق اللعنة لمن لعن ناقته أو 
غيرهاء ورسول الله َل علم ذلك فأمر بالحط عنها وأن لا تصحبه. وقيل: اللعن: 
لبعد والترك؛ فلمًا دعت عليها باللعنة وكانت غير مكلّفةٍ استُعمل فيها معنى اللعنة 
من الإبعاد والترك. والصواب أنه فعل ذلك عقوبةً لهاء لتلا تعود إلى مثل قولها 
وتلعنَّ ما لا يستحق اللعه(3). 
قال ابن القيم #آلتئه: والعقوبة في المال لمصلحةٍ مشروعةٌ بالاتفاق» 
ولكن اختلفوا: هل نيخت بعد مشروعيتها؟ 
ولم يأت على نسخها حجة7). 
وقد حكى أبو عبد الله بن حامد7؟» عن بعض أصحاب أحمد أنه من 
لعن شيئًا من متاعه زال ملكه عنه. والله تعالى أعلم. 


)00 أبو داود (75571), ومسلم (25045. والنسائي في «الكبرى» (81770). 

() هذه الفقرة نقل المجرّد اخرها من قوله: «والصواب...) ونسبها إلى المنذري» 
وأثبتناها بتمامها من (ه)» وفيها تصرّف وزيادة من المؤلف على كلام المنذري الذي 
في «المختصر» المخطوط (النسخة البريطانية)» وهو ساقط من المطبوع. وأهم زيادة 
للمؤلف قوله: «والصواب»»؛ وكان في «المختصر»: «وقد يحتمل). 

(*) وقد سبق الكلام على المسألة في كتاب الزكاة /١(‏ 514 وما بعدها ). 

(8) انظر: «الإنصاف» .)38/1١9(‏ 


8 كه 


كتاب الجهاد 
١‏ - باب الوقوف على الدابة 

ا 4 1- عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: (إِيّايَ أن تتخذوا ظهور 
دوابّكم مَنابر فإن الله إنما سخَّرها لكم لتُبَلّمَكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بِشِيٍّ 
الأنفس. وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم)7١).‏ 

فيه إسماعيل بن عيّاش. 

قال ابن القيم ب#لتئه: وأما وقوف النبي كَكةِ على راحلته وخطبته عليهاء 
فذاك غير ما نهى عنه. فإن هذا عارِضُ لمصلحة عامة في وقتٍ ماء لا يكون 
دائماء ولا يلحق الدابةَ منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا 
لمصلحة؛ بل يستوطنها ويتخذها مقعدًا يناجي عليها الرجلء ولا ينزل إلى 
الأرض» فإن ذلك يتكرر ويطول. بخلاف خطبته يَكِةِ على راحلته ليسيمع 
الناسء ويعلَّمَهِم أمور الإسلام وأحكام النسكء فإن هذا لا يتكرر ولا يطول 
ومصلحته عامة. 

37 باب في المحلل 

49 104"- عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من أدخل فرسًا بين 
َرَسين ‏ يعني - وهو لا يؤْمّن أن يُسبق فليس بقماره ومن أدخل فرسًا بين فرسين 
وقد أمِنَ أن يسبق فهو قمار). 

وأخرجه ابن ماجه7"). 
)١(‏ «سئن أبي داود» (750717)» وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش» وهو وإن كان فيه مقال؛» 

لكنه مستقيم الحديث إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث منها. 
(؟) أبو داود (1019) وابن ماجه (5177) من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري. عن 


سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. وسيأتي كلام المؤلف عليه. 
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تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم #ِالنَكه: :قال أبوداود( 8 : ورواه معمر وشعيب وعمّيل (؟) 

عن الزهري عن رجال من أهل العلم» قال أبو داود: وهذا أصح عندنا. 
وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهريء وهو ثقة؛ لكن 
جمهور أئمة الحديث والحفاظ7(" يضعّفونه فى الزهري ولا يرونه فيه 
49 


حينة: .و 33انا شد وكله عن ]لز عو وهو سفيك بن شير ؛ ضعيف أيضًا. 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»)27) له: سألت أبي 
عن حديث سفيان بن حسين؟ فقال: خطأء لم يعما يتقان كينا لا نشية أن 
يكون عن النبي يِه وأحسن أحواله أن يكون قول سعيدٍء فقد رواه يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب قولّه. 


وفي «تاريخ ابن 5 خيئمة1(0) قال: شالت يحيى بن معين عن حديث 
سفيان هذا؟ فخط على أبى هريرة. 


وقال الدارقطنى فى كتاب «العلل)07"": يرويه سعيد بن بشيرء واختلف 
عنه» فرواه عبيد بن شريك؛ عن هشام بن عمارء عن الوليد عنه. عن قتادة. 


عن سعيدء عن أبي هريرة» ووهم في قوله: قتادة» فغيره يرويه عن هشام 


.)5680( عقب الحديث‎ )١( 

() وهؤلاء من أوثق الناس في الزهري. 

إفرة كأحمد وابن معين والنسائي وابن ن حبان. انظر: «تهذيب الكمال) ("/ 5 .)5١‏ 
(5) روايته عند أبي داود (59/0). والحاكم (1/ .)١١5‏ 

0( رقم (1519). 

0030 ليس في القدر المطبوع منه. وانظر: «التلخيص الحبير) .)5١15(‏ 

372ع0( رقم (؟59١).‏ 


مده 


كتاب اللجهاد 
فيقول: عن الزهريء بدل قتادة. وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن 
الوليد:وكذلك رؤاة سفيان تن خسين عن الزهريئ: وهو المحتوظ قيزالهة 
فإن الحسين بن السَّمَيدَعَ رواه عن موسى بن أيوب. عن الوليد. عن 
سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري؟ فقال: غلط» بل هو ابن بشير. 

وقال ابن معين(١2:‏ حديث سفيان في الزهري ليس بذاك إنما سمع منه 
بالموسم. 

وقال ابن حبان(2): «لا يحتج به عن الزهري»؛ وهو مثل ابن إسحاق 
]١483[‏ وسليمان بن كثير». فلا تُقدّم رواية سفيان بن حسين على رواية 
الأئمة الأثبات من أصحاب الزهريء وهم أعلم بحديثه. 


وقد روى أبو حاتم بن حبان في «صحيحه270 من حديث ابن عمر أن 
رسول الله يل سابق بين الخيل» وجعل بينهما سَبََاه وجعل بينهما محذّلاء 
وقال: "لا سبَقٌ إلا في نصل أو خف أو حافر». ولكن أنكر عليه إدخانّه هذا 
اللسدوك الى المع تلاس رو ةمامي حم قدو ان لاهنت 
عاصم بن عمر» وهو ضعيف لا يحتج به» ضعّفه غير واحد من الأئمة(؟). 
)00 أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (518/5). 
(؟) كذا في الأصلء ولا يوجد هذا الكلام في ترجمته في «المجروحين» /١(‏ 5 15) ولا 
في «الثقات»(5/ 5 .»5٠‏ ولكن يوجد نحومه لأبي حاتم الرازي في «الجرح 
والتعديل» (5/ 148١3).؛‏ وقد نقله المؤلف بحروفه في «الفروسية» (ص178): فلعل 
ما هنا سبق قلم أو سهو منشؤه اتفاق كنيتهما. 
إفرة رقم (4789)» وليس فيه: أو خففٌ». 
(4) ضعّفه أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي وغيرهم. 
انظر: «تهذيب الكمال» (5/ .)١6-١5‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 
وذكره هو في كتابه «الضعفاء»217. وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث 
في كتابه(") مما أنكر على عاصم بن عمر. وضعفه عبد الحق7" وغيره. 
4- باب السيف يُحلى 
147١‏ عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يك فِضّة. 


وأخرجه الترمذي والنسائي(؟) 


روي عن همام عن قتادة عن أنسء وقد رَوى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي 
اسن قإل: كانت قبيعةٌ نيف رسول الشامن قضة: 


. وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وهكذا 


وقال النسائى2*7: هذا حديث منكرء والصواب: قتادة عن سعيد. 


4770١‏ 1- وعن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال: كانت قَبِيعةٌ سيفي 
رسول الله يك فضة. قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك. 


وأخرجه النسائى(2. وقد أشار إليه الترمذى. 


)١(‏ أي «كتاب المجروحين» (7/ »)22١9‏ وقال: «منكر الحديث جدّاء يروي عن الثقات 
ما لا يشبه حديث الأثبات, لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات». 

(؟) «الكامل» .)5١58/0(‏ 

(*) «الأحكام الوسطى» )١77/5(‏ 

:)2 أخرجه أبو داود (7047): والترمذي )١191(‏ من رواية جرير بن حازم؛ عن قتادة 
عن أنس. وأخرجه النسائي في «المجتبى») (0175) و«الكبرى» (9417/710) من طريق 
جرير بن حازم وهمّام بن يحيى» كلاهما عن قتادة عن أنس. 

(4) قوله ساقط من مطبوعة «الكبرى»» وقد ذُكر في «تحفة الأشراف» .)701/١(‏ 

(1) «المجتبى» (0710/0) و«الكبرى) (47). وسعيد بن أبي الحسن تابعي ثقة وهو 
أخو الحسن البصري. 


58 
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لا 


كتاب الجهاد 

5 47 7- وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: «كانت...)؛ 
فذكر مثله(21. 

عثمان هو: أبو بكر التّميمي البصري الكاتبء تكلم فيه غير واحد. 

قال ابن القيم م#مَلََئّه: هذا الحديث قد أسنده عمرو بن عاصم. عن همام 
وجريرء عن قتادة» عن أنسء ذكره النسائي7"). 

وقال الدارقطني(: الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن 
مرسلا. 

وروى النسائي في «سننه»7؟) عن أبي أمامة بن سهل بن حُتَيف قال: 
كانت قبيعة سيف رسول الله كَكِةِ من فضة. 


وفي الترمذي2*7 عن مزِيدة المَصَري قال: دخل رسول الله كك يوم 
الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال: هذا حديث حسن غريب(23. 


)01 ااسئن أبي داود» (59/86). 

(؟) فى «المجتبى) (0775) و«الكبرى) (/ا99/7). 

فر «العلل» (5061). 

(4) «المجتبى» (077/7) و«الكبرى» (917/79)) وإسناده صحيح إلى أب بى أمامة بن سهل» 
لح ل ل ل 0 
يكون رأى قبيعة سيف رسول الله يك بعد وفاته. 

)0( رقم )١1140(‏ وقال: اغريب»؛ وضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (7/ ١14)؛‏ 
وقال الذهبي في ترجمة طالب بن ححجير من «الميزان» (7/ 777): تفرّد به طالب» وهو 
صالح الأمر إن شاء الله» وهذا منكر» فما علمنا في حلية سيفه يك ذهبًا. 

)03 كذا في الأصلء والتحسين لا يوجد في النسخ الخطية التي وقفت عليهاء ولا في 
اتحفة الأشراف» (8/ 7175). وقد ذكره ‏ أي التحسين ‏ ابن القطان في «بيان الوهم ‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 

والصواب أن حديث قتادة عن أنس محفوظ [من رواية] العقتيه(1) 
الضابطين ١‏ لع 0 جرير بن حازم وهمام» ع0 قتادة عن الى 

والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام 
الدّسْتوائي؛ وهشام وإن كان مقدّمًا في أصحاب قتادة» فليس همام وجرير إذا 
اتفقا بدونه. والله أعلم. 

4- باب ابن السبيل ياكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرّبه 

58 71605- عن الحسن. عن سَمّرة بن جندّبء أن نبئّ الله يك قال: «إذا 
أتى أحدّكم على ماشية» فإن كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فإن أذن له فلِيحتَِبٌ 
وليشرب, وإن لم يكن فيها فَلْيُصَوّت ثلاناء فإن أجابه فليِستَْذِنْه وإلا فلِيحتلِبٌ 
وليشربٌء ولايَحمِلٌ). 

وأخرجه الترمذي » وقال: حسن صحيح غريب. وذكر أن علي ابن 
المديني قال: سماع الحسن من سَمْرة صحيح. وقال: وقد تكلم بعض أهل 
الحديث فى رواية الحسن عن سَمُّرة وقالوا: إنما يحدّث عن صحيفة سمرة(22. 


(0 


- والإيهام» »)48١/7(‏ وتبعه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ *37777)» والزيلعي في 
«نصب الراية» (5/ *773). 

)١(‏ في الأصل: «الثتقات» ولعل الصواب ما أثبتء وما بين الحاصرتين زيادة من 
ط. الفقي ليستقيم السياق. 

(؟) ط. الفقي: «المتثبتين»» وط. المعارف: «المتقنين»» والمثبت أقرب إلى رسم 
الأصل. 

(*) في الأصل وط. المعارف: «على»» خطأ. 

(5) أبو داود (25719)» والترمذي ».)١7947(‏ وكلامه عقب الحديث. 

(5) قوله: «وقال: إنما...» إلخ كلام الترمذي ساقط من مطبوعة «المختصر؛» وهو في - 


كتاب الجهاد 

قال ابن القيم #يالئه: وقد روى البيهقي(١)‏ من حديث يزيد بن هارون؛ 
عن سعيد الجُرّيري» عن أبي نَضرة» عن أبي سعيد الخدري, عن النبي يلل 
قال: «إذا أتى أحدٌكم على راع فلينادٍ: يا راعيّ الإبل ثلانّاء فإن أجابه وإلا 
لْيَحلبٌ0) وليشرب ولا يحملنّ. وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلانًا: يا 
صاحب الحائط؛ فإن أجابه وإلا فليأكلٌ ولا يحملنّ». وهذا الإسناد على 
شرط مسلم. وإنما أعله البيهقي بأن سعيدًا الجُريري تفرد به» وكان قد اختلط 
في آخر عمره» وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه. وأعل حديث 
سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه. 

وَهاكان العلتانت عد صحتهما ‏ لا تُخرج() الحديثين عن درجة 
الحسن المحتحٌ به في الأحكام عند جمهور الأمة. 

وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه9؟). وقال الغبا وض 7 وقد قيل: مَن مرٌّ بحائط فليأكل ولا يتخ خبدة: 


- مخطوطته (النسخة البريطانية) و(ه). 

)١(‏ «السنن الكبرى» (4/ 769- 770). وقد أخرجه أيضًا من طريق يزيد بن هارون: 
أحمد »)١١١55(‏ وابن حبان (0781)) والحاكم (177/4) وصححه على شرط 
مسلم. ويزيد بن هارون روى عن الجريري بعد الاختلاط» ولكن تابعه من روى عنه 
قبل الاختلاط. كما سيأتى. 

(؟) (ه): «فليحتلب»؛, وهو كذلك في بعض نسخ «السئن البيهقي» كما في هامشه. 

هرم كذا في الأصل و(ه). وفي ط. الفقي: «يخرجان»». والوجه: ١اخرجان».‏ 

2 انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح 0737١ /١(‏ 157/7) وبرواية أبي داود 
(ص 7760)., و«الإنصاف) (/ا7/ 5 760-/ا7501). 


)0 «الأم» 08/9 ). 


لسر 
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تهذيب سنن أبي داود 
أنه لا يجوز أكل :مال ألحد إلا بإذنه. 
والحديث الذي أشار إليه الشافعي7؟: رواه الترمذي7" من حديث 
يحيى بن سليم» عن عبيد الله بن عمره عن نافع» عن ابن عمر عن النبي ولا 
قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خُبّنة». قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. 


000 قتسة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» 


م 


عن أبيه؛ عن جده: أن النبى يَللِةِ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب 


منه من ذى حاجة غير متَخَلٍ خُبنةَ فلا شىء عليه». قال: هذا حديث حسن. 
فاختلف الفقهاء فى القول بموجّب هذه الأحاديث. فذهبت طائفة إلى 
أنها محكمة, وأنه يسوغ الأكل من الثمار» وشربٌ اللبن لضرورة وغيرهاء 


)١(‏ بقوله المتقدم: «فيه حديث لو كان ثبت عندنا»؛ وأما «الحديث الثابت» الذي أشار 
إليه الشافعي فهو حديث ابن عمر: «لا يحلبنَ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» وسيأتي 
قريبًا. وقد ذكر الشافعي الحديثين بلفظهما في «الأم» (7/ 770). واختلط الأمر على 
محقق ط. المعارف فخطأ ابن القيم في جعل الحديث الآتي هو مراد الشافعي. 

(؟) رقم (171417)» ولا يصحٌ, فيه يحيى بن سليم وهو ضعيف إذا روى عن عبيد الله بن 
عمرء وقد تفرد بهذا الحديث عنه. وقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر». «العلل» لابن 
أبي حاتم (7196). وأنكره أيضًا ابن معين والبخاري. كما سيأتي في كلام المؤلف 
لاحمًا. 

() القائل هو الترمذي في «جامعه» (894١١)؛‏ وإسناده (حسن» كما قال عَقبِة. وابن 
عجلان فيه لين» لكنه توبع؛ تابعه ابن إسحاق وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
عند أحمد (277/4777/17)» والوليد بن كثير عند البيهقي (9/ 0709). 


ع 2 


كتاب الجهاد 
وَلأَضيَانٌ عليةوهذا [المشهووعن أحينن ]00 

وقالت طائفة: لاا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض 
في ذمته. وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة(). 
القول بحجج: 

اندها قواكه بال ل كانه البرك ءَامَنُوَا لا تَأكُلوا نولم 
َنْنَحكُم بالطل إلا أن تكرت جدرة عن راض يدهم 4 [النساء: 119 
والتراضي منتف في هذه الصورة. 

الثاني: أن الحائط والماشية لو كانا ليتيم فأكل منه كان قد أكل مال 
اليتيم ظلمّاء فيدخل تحت الوعيد. 

الثالث: ما خرّجا في الصحيحين»7 من حديث أبي بكرة أن النبي كله 
قال في خطبته في حجة الوداع: #إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكو(؟). كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا». ومثله في 
الصحيح مسلم2200 عن جابر. 


واحتج لهذا 


)00( بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» والمثبت من ط. الفقي. 

(؟) سبق قول الشافعي من «الأم»» وانظر قول مالك في «الموطأ» »)١5140(‏ و«الذخيرة» 
(0"47/1)» وقول أبي حنيفة في «الموطأ» برواية الشيباني (817). 

2 البخاري (51, 61١5‏ 1751» ومواضع أخرى)؛ ومسلم .)١51/9(‏ 

(4) في «الطبعتين»: «عليكم حرام» خلافًا للأصلء والمثبت من الأصل موافق لرواية 
مسلم .)59/1١51/9(‏ 


.)١51/1518( رقم‎ )5( 


تهذيب سنن أبي داود 

الرابع: ما في «الصحيح)17١2‏ عن أبي هريرة: أن النبي يَكْةِ قال: «(كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه». 

الخامس: ما رواه البيهقي 217 بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن 
النبي وله خطب في حجة الوداع» فذكر الحديث وفيه: «ولا يحل لأمرئ من 
مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس». 

السادس: ما رواه مسلم في «صحيحه)7): عن ابن عمرء عن النبي كَل 
أنه قام فقال: ليخن اجدكم ماشية أخيه بغير إذنه» أيحبٌ [ق44١]‏ أحدكم 
أن تُؤتى مَشْوّيَنُهه فيكسر باب خزانته؟؛ الحديث. 

السابع: أن هذا مال من أمواله» فكان محترمًا كسائر أمواله. 

قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجوازء إلا 
حديث ابن عمرء فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسيأتي بيان 

أما قوله تعالى: الا تَأَكَلُوا أمَوالكم بَدِنَحَكُم بِالْبََطِلٍ © [النساء:ة؟]. 
فلا يتناول محل النزاع» فإن هذا أكل بإباحة الشارع» فكيف يكون باطلًا؟! 
وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء؛» بل هذه الصورة لم تدخل في 


للك ااصحيح مسلم) (717/50514). 

هه (السنن الكبرى» (957/57-/41) عن الحاكم في (مستدركه» /١(‏ 97) . وفي إسناده 
إسماعيل ب بن أبي أويس وأبوه» وفيهما لين» ولكن له شواهد يصحٌ به . انظر: «إرواء 
الغليل» .)١569(‏ 


(7) رقم )١1757(‏ بلفظ قريبء وأخرجه البخاري (575 7) أيضًا. 


ار 


كتاب الجهاد 
الآيق» كما لم يدخل فيها أكلُ الوالد مال ولده. 

وأيضًا: فالآية إنما تدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه 
لخر ولا المالك. فإذا وُجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن 
باطلا. ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك. فما أؤِن فيه الشرعٌ أ 
مما أذن فيه المالك. ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها(2, 
ومالٌ الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسبء وإن لم يأذن الولد"2. 


وأيضًا: فإنه من المستحيل أن يأذن النبي يَكِةِ فيما حرّمه الله ومنع منه. 
فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا. 

ويهذاخرج الجرات عن الدليل الثاني» وهو كونه مال يتيم» مع أن قوله 
تعالى: #إإنَّ ألَدنَ يَأَكُلُونَ أمْولَ الَْتَئ لما © [النساء:١٠]‏ يدل على أنه إنما 
يستحق الوعيد مَن أكلها أكلًا غير مأذونٍ فيه شرعًاء فأما ما أذن فيه الشارع 
منها فلا يتناوله الوعيد. ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين يمن 
حاجته أو قَذْرِ عمله؛ لما لم يكن ذلك ظلمًا لإذن الشارع فيه. 


وهذاهو بعينهالجواب عن قوله كَلهِ: الإن دماءكم وأموالكم عليكم 


)١(‏ كما في الحديث المشهور المتفق عليه: (أحلت لي الغنائم». وفي حديث آخر مُرسل 
بإسناد ضعيف: «أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله...). أخرجه سعيد بن 
منصور (58850). 

(؟) كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي وَل فقال: يا 
رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك: 
إن أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من كسب أولادكم». أخرجه أحمد (17178)؛ 
وأبو داود (070”) واللفظ له. وابن ماجه )١1797(‏ من طرق عن عمرو به. 
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تهذيب سنن أبي داود 
حرام). فإن التحريم إنمايتناول21(7 ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا 
المالك» وأما ما أَذْنْ فيه منه فليس بحرام. 
ولهذا يُنتزع منه الشَّقص المشفوع بغير رضاه. لإذن الشارع. ويُنتزع منه 
ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شرابء إما مجانًا على أحد القولين» أو 
بالمعاوضة على القول الآخر. ويكرّه على إخراج ماله لأداء ما عليه من 
الحقوقء وغير ذلك. وهذه الصور وأمثالها ليست مستتثناةً من هذه 
النصوصء بل النصوص لم تتناولهاء ولا أريدت بها قطعًا. 
وأا حديث آبر عضر : «لا يحلبنَ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه), 
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية 
للشرب - ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في 
الثمار ‏ فمنعه في إحدى الروايتين أخدًا بحديث ابن عمرء وجوّزه في 


الأخيوق ارا د ع يي 


ومن رجّح المنع قال: حديث ابن عمر أصح. فإن حديث سمرة من 
رواية الليث وغيره عن نافع عنه» ولريب في صحته. 

قالوا: والفرق بينه وبين الشمرة أن اللْبّن مخزون في الضرع, كخَّرْن 
الأموال في خزائنهاء ولهذا شبّهها النبي يكِ بذلك» وأخبر أن استخراجها 


)١(‏ في الأصل: «تناول»» والمثبت من (ه). 
() انظر: «المغنى) ,)77*5/1١7(‏ و«الإنصاف» (/551-569/51). 


قم كه 


كتاب الجهاد 
من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها. وهذا بخلاف الثمرة» 
فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة. فإذا صارت إلى الخزانة حرم 
الأكل منها إلا بإذن المالك. 

قالوا: وأيضاء فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبهاء لآن الغعيون تراهنا 
والنفوس شديدة الميل إليها. ولهذا جوز النبي كك فيها المّزابئة في خمسة 
أوسقٍ أو دونها في العّرايا لما شَكّوا إليه شهوتهم لهاء وأنه لا ثمن بأيديهه2"7, 
بخلاف اللبن فإنه لا يُرى ولا تشتد الشهوة له. كاشتدادها إلى الثمار. 

قالوا: وأيضًاء فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال؛ بل هي خلق الله 
سبحانه» لم تتولد من كسب آدميّ ولا فعله. بخلاف اللبن فإنه يتولد من عين 
مال المالك» وهو العَلّف. وإن كانت سائمة» فلا بد من قيامه عليها ورّغيه 
إياهاء ومراعاته لها كل وقت. وهذا وإن كان في الثمارء إلا أنه بالنسبة إلى 
الماشية قليل جدَاء فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم؛ فمؤنتها أقل 
من مؤنة الماشية بكثير. فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشيء إلا أن 
اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة 
التي يسوغ أكلّها ونقلهاء فعَمِلٌ الشَّبَهُ في الأكل الذي لا يُجحِف بالمالك 
دون النقل المضرٌ له. 

فهذه الفروق إن صحت. بطل إلحاق الثمار بها في المنع» وكان المصير 


-١079( ومسلم‎ )75١91-17١89( ترخيص النبي يَليةِ في العرايا ثابت في البخاري‎ )١( 
من حديث جماعة من الصحابة رَوََانَدُعَنِف ولكن اختلف فى تفسير العرايا‎ ) 5 
وعلة ترخيصهاء وما ذكره المؤلف هنا هو أرجح القولين في ذلك. انظر كلام‎ 
وما بعدها).‎ ١61 /7( الترمذي عقب الحديث (1707)» و(الأموال» لأبى عبيد‎ 
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تهذيب سنن أبي داود 

إلى حديث المنع في اللبن أولى. وإن كانت غير مؤثرة ولا فرق بين البابين» 
كانت الاباحة كتاملة نوها و كوت فكوق جتدية التفن عساولا سامت 
غيزالشاسةة بل محتانه كالنتخدخنة من الكمازه وتغديك الأناحنة 'متتاول 
للمحتلب الشارب فقط دون غيره. 

ويدل على هذا التفريق قوله يكل في حديث سمرة: افليحتلب وليشرب 
ولا يحمل»»؛ فلو احتلب للحمل كان حرامًا عليه. فهذا هو الاحتلاب المنهى 
عنه في حديث ابن عمر. والله أعلم. 

ويدل عليه أيضًا: أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل 
اللبن دون شربه؛» [ق١5١]‏ فإنه قال: «أيحب أحدكم أن تؤتى مَشُرُبَئهِ فُكسر 
باب خزانته فينتقل طعامه؟). 

ومما يدل على الجواز: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن 
النبي وَكِةِ سئل عن لتر الع فقال: «من أصاب منه من ذي حاجةٍ غير 
متخذ خبنة» فلا شىء عليه)(١2.‏ وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمروء 

فإن قيل: فهذا دليل على جواز أكل المحتاج» ونحن نقول: له أن يأكل 
عند الضرورة وعليه القيمة» وقوله: «لا شىء عليه» هو نفي للعقوبة لا للعْزم. 

فالجواب: أن هذا الحديث روي بوجهين: 


أحدهما: «وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتنخذ خبنة» فليس عليه شيء:20). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) هذا لفظ البيهقي (9/ 704)» وبنحوه عند ابن أبي شيبة )7١71/8(‏ وأحمد (1975). 
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كتاب الحهاد 
وهذا صريح في أن الآكل لا شيء عليه وإنما يجب الضمان على من اتخذ 
خبنة. ولهذا جعلهما قسمين. 

واللفظ الثاني قوله: «ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثِلّيه والعقوبة»(١2.‏ وهذا صريح 
في أن الآكل منه لحاجة لا شيء عليه؛ وأن الضمان إنما يجب على المُخْرج 
منه غيرَ ما أكله. والمنازعون لا يفرٌّقونء بل يوجبون الضمان على الآكل 
والمُخْرج معّاء ولا يفرّقون فيه بين المحتاج وغيره. وهذا جمع بين ما فرق 
الرسول بينه» والنص صريح في إبطاله. فالحديث حجة على اللفظين معًا. 

فإن قيل: فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة» بل يجوزون 
الأكل للمحتاج وغيره؛ فقد جمعوا بين ما فرّق الشارع بينه. 

قيل: الحاجة المسوّغة للأكل أعمٌ من الضرورة؛ والحكم معلّق بهاء 
ولا ذكر للضرورة فيه» وإنما الجواز دائر مع الحاجة. وهو نظير تعليق بيع 
العرايا بالحاجة» فإنها الحاجة إلى أكل الرطب. ولا تُعتبّر الضرورة اتفافاء 
فكذلك هنا. وعلى هذاء فاللفظ قد خرج مخرج الغالبء, وما كان كذلك فلا 

ومما يدل على الجواز أيضًا: حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود 
في الباب7"©؛ وقد صححه الترمذي. ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة 
00 هذا لفظ أبي داود. 


)0 في الأصل: «الكتاب», والتصحيح من (ه)» والحديث برقم (51757) عن رافع بن 
عمرو الغفاري قال: كنتٌ غلامًا أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبيٌ يل فقال: ايا 
غلامٌ لم ترمي النخل؟» قال: آكل. قال: «فلا ترم النخل, وكّل ممايسقط في - 
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أوجه: 
أحدها: أن النبي يك أطلق له الأكل» ولم يقل: كُل إذا اضطّررتَء وانْرّك 
عند زوال الضرورة. كما قال تعالى في الميتة» وكما قال النبى يَكِِةِ للذي سأله 
ره ئس 0 0 2 1 - 
عن ركوب مَذيه: أَرْكَبُها بالمعروف إذا ألجئتٌ إليها حنى تجد ظَهرًا)(201. 
الثاني: أنه لو كانت الإباحة إنما هى لأجل الضرورة فقط لثبت البدل فى 
ذمته. كسائر الأموالء والنبي يَكِةِ لم يأمره ببدل. وتأخير البيان عن وقت 
الثالث: أن لفظ الحديث فى كتاب أبى داود ليس فيه للضرورة ذكر» 
فإنه قال: «يا غلام لِمَ ترمي النخلّ؟؟ قال: آكل» فقال: ١لا‏ ترم النخل. وكل ما 
يسقط). فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل» فأباح له أكلّ المتساقط» ومنعه 
من الرمي لما فيه من كثرة الأذى. 
ورواه الترمذيء ولفظه: قال: «يا رافع لِمّ ترمي نخلهم؟» قال: قلت:يا 
رسول الله الجوع. قال: «لا ترم. وكل ما وقع, أشبعك الله». فهذا اللفظ ليس 
معارِضًا للأول. وكلاهما يدل على إباحة الأكل» وأن الإباحة عند الجوع 
أولى. 
ومما يدل على الجراز أيضًا: حديث عبّاد بن شر حبيل» وقد ذكره 
- أسفلها» ثم مسح رأسه فقال: «اللهم أشبع بَطْنهه. ورواه الترمذي )١78(‏ من طريق 
آخر وقال: احسن صحيح غريب». وفي كلا الإسنادين راويان غفاريان تُجهل 
حالهماء ولكن وروده من طريقين مختلفين رواة كليهما من عشيرة صاحب القصة 
يدل على أن للقصة أصلا. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (17714) من حديث جابر بن عبد الله رَوتَليَدعَنها. 


8 مده 


كتاب الجهاد 
أبو داود في الباب7١2.‏ وهو صحيح الإسناد؛ والاستدلال به في غاية 
الظهور. وقد تكلف بعض الناس رَدَّه بأنه لم يحدّث به غير(" أبي بشر 
جعفر بن إياس. وهذا تكلّف بارد. فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين 
ُعْمَر قناتهم. 

وكلت الخوون هر مدع كنذا االو السدوفورواد ادناه 
والنسائي ولفظه: «فأمره النبي يَلكةِوفرد إليه ثوبه. وأمر له بِوَسْقٍ من 
طعام70"). قالوا: فالمأمور له بِالوَسْق هو الأنصاري صاحب الحائط». وكان 
هذا تعويضًا من النبي كَكةِ عن سنبله. 

وهذا تَنَاكُدٌ بين فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عبّاد بن 
شرحبيل» والسياق لا يدل إلا عليه والنبي كَل رد إليه ثوبه وأطعمه وسمًا. 
ولفظ أبي داود صريح في ذلك. فإنه قال: «فرد علي ثوبي وأعطاني وَسْقًا. 


)١(‏ برقم )١5170(‏ عن أبي بشر (جعفر بن إياس) عن عبّاد بن شرحبيل قال: أصابتني 
سنة فدخلتٌ حائطًا من حيطان المدينة ففركتٌ سنبلا فأكلتٌ وحملتٌ فى ثوبى؛ 
نجاء مباحية فصريى والتخذ ثوب فاتيثرسول الله له فعال له: ها عَلّمِتَ وذ كان 
جاهلاء ولا أطعمتٌ إذ كان جائمًا ‏ أو قال: ساغبًا 2 وأمره فردّ علي ثوبي وأعطاني 
وَسْقَا أو نصف وسقت من طعام. وأخرجه أحمد (211071)» والنسائي (5 40 5)؛ وابن 
ماجه (/27579). والحاكم (4/ 177) وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) في الأصل: «عن» تصحيف ما أثبته» ثم وجدته على الصواب في (ه) ولله الحمد. 
وفي هامش الأصل بخط مغاير: «إلا وأ شير إليه بخط منعطف بعد (أبي بشراء 
فصارت العبارة كما ط. الفقي: «عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس». وهو خطأ محض 
فإن أبا بشر هو جعفر. وفي ط. المعارف: «إلا عن أبي بشر جعفر بن إياس». 

(*) هذا لفظ ابن ماجه. ولفظ النسائي: «وأمر لي». 


عم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
وممايدل على الجواز أيضًا: ما رواه الترمذي(221: حدثنا ابن أبي 
الشوارب». حدثنا يحيى بن سُلَيم» عن عبيد الله بن عمرهء عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى يَكِِ قال: «من دخل حائطا فليأكل. ولا يتخذ خبنة». 
وهذا الحديث وإن كان معلولاء كما(" قال الترمذي فى كتاب «العلل 
الكبير7') له: سألتَ محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: يحيى بن سليم يروي 
أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. تم كلامه. وقال يحيى بن معين7؛؟): هذا 
الحديث غلطء وقال أبو حاتم الرازي(2 في(١2‏ يحيى بن سليم هذا: محله 
الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به وقال النسائي2©"7: ليس به بأس وهو 
منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر (2- ولكن لو حاكَمْنا منازعينا من 
الفقهاء إلى أصولهم. لكان هذا الحديث حجّةٌ على قولهم؛ لأن يحيى بن 
سليم من رجال «الصحيحين»؛ وهو لو انفرد بلفظةٍ أو رفع أو اتصالٍ خالفه 
غيرٌه فيه لحكموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه [ق101] ولو كانوا7؟2 أوثق 
وأكثرء فكيف إذا روى ما لم يخالّف فيه بل له أصول ونظائر؟ 


)١(‏ برقم (171417)» وقد سبق تخريجه. 

(؟) «كما» سقطت من الأصلء واستدركت من (ه). 
(0) (ص؟19١).‏ 

(:) أسنده عنه البيهقى (509/9). 

)2 «الجرح والتعديل» (153/9). 

(0) «في» سقطت من الأصلء واستدركت من (ه). 
(0) انظر: «تهذيب الكمال» (58/48). 

(4) في الأصل وطبعة الفقي: «عمرو». خطأ. 

(9) في الطبعتين: «كان» خلافا للأصل. 


8 ع م د 


كتاب الجهاد 

ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة» فالحديث عندنا معلولء وإنما سقناه 
اعتبارًا لا اعتمادًا. والله أعلم. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم في 
الغريب70١2‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «رخص رسول الله يِةِ للجائع 
المضطر إذا مرّ بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة»» وهذا التقييد يبين 
المراد من سائر الأحاديق؟ 

قيل: هذا من المراسيل التي لا يحتج بهاء فضلًا عن أن يعارّض بها 
المسندات الصحيحة؛ ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ماذكرنا من 
الأحاديث. بل منطوقه يوافقها”"©؛ ومفهومه يدل على أن غير المضطر 
يخالف المضطر في ذلك» وهذا حق» والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل. 

وممايدل على الجواز: حديث أبي سعيد وقد تقدّم وإسناده على 
شرط مسلمء ورواه ابن حبان في «صحيحه». وأما تعليل البيهقي له بأن 
سعيدًا الجُرّيري تفرد به» وكان قد اختلط في آخر عمره؛ والذي رواه عنه 
يزيد بن هارون» وإنما روى عنه بعد(" الاختلاط - فجوابه من وجهين. 

أحدهما: أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته7؟). 
ذكره الببهقم (0) أيضًا. وسماع حماد منه قديم. 
»)1١ /4( (000‏ ومن طريقه البيهقي (9/ .275٠١‏ 
(؟) في الطبعتين: 'يوافقنا» خلافًا للأصل. 
إفرة ط. المعارف: (بعض» تحريف سماعي. 


(8:) أخرجه أحمد(4:5١١١).‏ 


(ه0) (السنن الكبرى» (9/ 550 
هم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

الثاني: أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديتٌ الشيخ 
صحيحه من سقيوه. وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رَوّوا عن رجل قد وقع 
في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه. 

هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب» كحديث سمرة» ورافع بن 
عمرو وعيد الله بن عمروء وعباد بن شرحبيل. وهذا يدل على أنه محفوظء. 
فإن(1) له أصلاء ولهذا صححه ابن حبان وغيره. 

-٠١‏ باب في الطاعة 

-١ 05‏ وعن علي: أن رسول الله كل بعث جيشّاء وأمّرَ عليهم رجلا 
وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء فأَججَ نارًا وأمرهم أن يَقْتَحِموا فيهاء فأبى قومٌ أن 
يدخلوهاء فبلغ ذلك النبّ يكلِِ فقال: لو دَكَُوها ‏ أو دَخلّوا فيها لم يزالوا فيها. 
وقال: لاطاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي10). 

قال ابن جرير7: «الأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأمراء ما لم يكن 
خلانًا لأمرالله ورسولهء فإذا كانت خلافًا لذلك فغير جائز أن يُطيع أحدًا في 
معصية الله ورسوله وبنحو ذلك قال عامّة السلف». وأشار إلى أن الأحاديث 
المجملة يفسرها الأحاديث المفسّرة دفعًا للتضاد فى الأحاديث47). 


)١(‏ في الطبعتين: «وأن» خلاقا للأصل. 

إفة أبو داود (35576)» والبخاري »571٠(‏ 851/9145 97), ومسلم ))١1840(‏ 
والنسائي .)57١5(‏ 

(*) لم أجده في القدر المطبوع من «تهذيب الآثار). 

(4:) هذه الفقرة من كلام المنذري أثبتناها من (ه )» وهي ساقطة من «المختصر» - 


كتاب الجهاد 

قال ابن القيم #أللنه: وقد استشكل قوله يَكِِ: «ما خرجوا منها أبدًا(2, 
و«لم يزالوا فيها؛ مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنًا منهم أنه من 
الطاعة الواجبة عليهمء وكانوا متأولين. 

والجواب عن هذا: أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمرء وكان 
الواجب عليهم أن لا يبادرواء ويتثبّدوا حتى يعلموا: هل ذلك طاعةٌ لله 
ورسوله أم لا؟ فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظرء فكان 
عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها. 

وقوله: «أبدًا» لا يعطي خلودهم في نار جهنم فإن الإخبار إنما هو عن 
نار الدنيا("2» و«الأبد» كثيرًا ما يراد به أبد الدنيا؛ قال تعالى في حق اليهود: 
#وآن يَتَمَنََّهُ أبدأ © [البقرة :6 وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت في 
النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهه0". 

وقد جاء في بعض الروايات: أن هذا الرجل كان مازحًاء وكان معروفًا 
بكثرة المزاح7؟» والمعروف أنهم أغضبوه حتى فعل ذلك. 


- المطبوع.ء وثابتة في المخطوط (النسخة البريطانية) ضمن كلام طويل للمنذري. 

.)7/١564( هذا لفظ إحدى روايات البخاري‎ )١( 

(؟) يؤيد ذلك أن لفظه في الروايات الأخرى في «الصحيح» وغيره: اما خرجوا منها إلى 
يوم القيامة»» وفي بعضها: «لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة». ومعلوم أن القصة واحدة» 
فيكون من قال: «أبدًا» رواه بالمعنى يقصد به أبد الدنيا. 

[فره وذلك في قوله تعالى: 9وَبادوا يليك لَِقَضِ عَلََاريكُ 4 [الزخرف:/1]. 

(4) جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدريء ولفظه: «كانت فيه دعابة... فلمًّا ظن أنهم 
واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم., فإنما كنت أمزح معكم)؛ وسمَّى أبو سعيد- 


ديات ا 
/701؟ ذه 


تهذيب سنن أبي داود 
وفي الحديث دليل على عقوبة من أطاع ولاة الأمر في معصية الله(١,‏ 
وأن ذلك لا يمهد له عذرًا عند الله بل إثم المعصية لاحِق لهء وإن كان لولا 
الأمرٌ لم يرتكبها. وعلى هذا يدل هذا الحديث» وهو وجهه. وبالله التوفيق. 
١‏ - باب علا ميقاتل؟ 
هم ثلاة”- - وعن جرير بن عبد الله قال: بعث رسو ل الله ولد سٍَ سَريّة إلى 
حَشْعَهَ حَمْعَمَ فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود. فأسرعٌ فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبىّ 
ا ير 
المشركين»». قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا رايا تَارَاهُما». 


وأخرجه الترمذي والنسائي("؟. وذكر أبوداود أن جماعة زووه فرسلا. 


-( الأمير: عبد الله بن حُذافة السهمي» وذكر أنه كان في بعثِ عليه علقمةٌ بن مجرّز 
المدلجيٌ» فأمّره علقمة على طائفةٍ من الجيش في بعض الطريق. أخرجه أحمد 
(5 » وابن ماجه (3877)» وابن حبان (550)» وفي إسناده محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» وهو صدوق لا بأس به فظاهر الإسناد أنه حسن» 
لكنه مخالف لما ورد في روايات «الصحيحين» لحديث الباب أن الأمير كان من 
الأنصار» وأن النبي يك هو الذي أمَّرهء وأنه قد غضب عليهم فأمرهم بذلك. قال 
المؤلف في «زاد المعاد» (1/ :)507-46١‏ فإما أن يكونا واقعتين» أو يكون حديث 
عليٌ ‏ أي: المتفق عليه هو المحفوظ. 

)١(‏ ط. الفقي: «دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيًاا» خلاف 
الأصل زيادةً ونقصًا. 

(؟) أخرجه أبوداود (5540). والترمذي )١504(‏ من طريق أبي معاوية عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير موصولا. 
وأخرجه الترمذي )١11١5(‏ والنسائي (41/80) من طريقين عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلًا. 


كتاب الجهاد 
إسماعيل بن أبي خالد لم يذكروا فيه جريرّاء وذكر عن البخاري أنه قال: الصحيح 
قال ابن القيم #للئه: قال بعض أهل العلهم(١؟:‏ إنما أمر لهم بنصف العقل 
مدعل لانيو هم قن اعاارا على التسهم تابه نين ظهراني 
الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وهذا حسن جدا. 
[وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرًا في أيديهم فأمكنه الخلاص بالانفلات 
طيوام جر #المكا مموتع 
وقوله: «لا تترايا(؟ ناراهما» قيل: لا يستوي حُكماهما. وقيل: إن الله تعالى 
قد فرق بين دار الإسلام ودار الكفر» فلا يجوز للمسلم أن يساكن الكفار حتى إذا 
أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها(". وقيل: لا ينّسِم المسلم بسِمّة المشرك ولا 
يتشبه به فى هديه وشكله. وقيل: لا يجتمعان فى الآخرة. وفيه دليل على كراهية 
دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام بها أكثرٌ من ثلاثة أيام](؟). 
)0( هو الخطابي في «المعالم» (577/7)» وقد نقله المنذري أيضًا في «المختصرا كما 
فى مخطوطته (النسخة البريطانية). 
(؟) كذا في الأصل بالتاءين» وفي لفظ الحديث في «السنن»: «ترايا» بحذف تاء 
المضارعة تخفيفًاء نحو قوله تعالى: #تاراتَلَطّى 4 أي تتلظى. 
(*) في (ه): «إذا أوقد نارًا كانوا منها بحيث يراها»» وفي «المختصر) (النسخة 
البريطانية): «إذا أوقدوا نارًا كانوا منهم بحيث يراها»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
() ما بين الحاصرتين ليس في الأصلء ولكن المجرّد أشار إليه فذكر أن للمنذري أقوالًا 
في معنى الحديث,. والمثبت من (ه»)» وهو اختصار للمؤلف لما في ١مختصر‏ 
المنذري» (ق5/١771-‏ النسخة البريطانية). 


بات ا 
590 ذه 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم #آاندّئه: والذي يظهر من معنى الحديث: أن النار هي شعار 

القوم النزول(١2‏ وعلامتهم؛ وهي تدعو إليهم. والطارق يأنس بهاء فإذا ألم” 

بها جاور أهلّها وسالمهم, فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار 

الآخرة» فإنها إنما توقد في معصية الله» ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى 
طاعته وإعزاز دينه» فكيف تتفق الناران» وهذان('2 شأنهما؟ 


وهذا من أفصح الكلام وأجزله؛ المشتملٍ على المعنى الكثير الجليل 


بأوجز عبارة. 


وقد روى النسائي("2 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
قلت: يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن ‏ لأصابع يديه أن 
لا آتيكء ولا آتي ديتكء وإني كنت امراً لا أعقل شيئًا إلاما علمني الله 
ورسوله. وإنو 0 بم بعثك ربنا إلينا؟ قال: «بالإسلام». قلت: 
وما آبات الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخلَّيثُ40), 


وتقيمَ الصلاة. وتؤتي الزكاة. كل مسلم على 2*7 مسلم محرّم؛ أحَوان 
نصيران» لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم عملاء أو يفارقٌ المشركين إلى 


)012 أي: القوم النازلين» ف«النزول» جمع نازل» كشاهد وشهود. وفي ط. الفقي: اعند 
النزول» خلافًا للأصل. 

(0) كذا في الأصلء وله وجه. وغيّره فى ط. الفقي إلى: «وهذا». 

() «المجتبى» (167). وا«الكبرى» (5750). وأخرجه أيضًا أحمد ».)3٠٠١17(‏ وابن 
ماجه (7077)» والحاكم (4/ )50١‏ من طرق عن بهز بن حكيم به. 

(4:) أي: وتخليت عن عبادة غير الله. 

)0( في الأصل و(ه): ١عن»»‏ تصحيف. 


5 .ع ؟ ل 


كتاب الجحهاد 


المسلمين». 

وقد ذكر أبو داود(! من حديث سمرة عن النبي يكل: من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله). 

وفي «المراسيل2"(72 لأبي داود عن مكحول عن النبي عَلِلِ: «لاتتركوا 
الذرية بإزاء العدو). 


١١‏ - [ق1١15١]‏ باب في التفريق بين السبي 
-0١ 05‏ عن ميمون بن أبي شَبِيبٍ عن علي أنه فرّق بين جارية 
وولدهاء فنهاه النبى يَكِِةِ عن ذلك» ور الببنو 7" . 


قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليًا. وذكر الخطابي7؟) أن إسناده غير متّصل 
كما ذكره أبو داود. 


لاله الس و 1 و لكر 
و ل 0 


)١(‏ برقم (/27817) بإسناد ضعيف فيه ثلائة مجاهيل» غير أن ابن حبان أوردهم في 
«الثقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل. وله طريق آخر عند الحاكم ))١51١/7(‏ 
كران لا لرزع ريه واج جوانن المداى» في «الأوسط» (5/ )5٠05‏ بإسناد صحيح 
عن الحسن البصري عن النبي كل مرسلا. 

(؟) برقم (755) عن مكحولء وعن القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي الأموي. كلاهما 
عن النبي كه مرسلا. والإسناد إليهما فيه لين. 

() «سئن أبي داود» (75797)) من طريق الحَكّم بن عتيبة» عن ميمون به. 

:)2 «معالم السنن» (5/ .)7١‏ 


8 اع ؟ قة 


تهذيب سنن أبي داود 
بينهما». أخرجه الحاكه7١2‏ وقال: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


يوم القيامة»). قال الترمذي: حسن غريب. 


وأخرجه الحاكم وقال: «(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه). 
وليس كما قاله؛ فإن في إسناده حُيَي7 بن عبد الله ولم يخرّج له في 
«الصحيحين») ب وقال الإماه0*) أحمد: فى حديثه مناكير. وقال 


)١(‏ «المستدرك» (7/ 04) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن شعبة» عن 
الحكم.؛ عن ابن أبي ليلى به. وهذا الإسناد رجاله ثقات, لكنه ‏ كما قال الدارقطني 
في «العلل12(١1501)-‏ ليس بمحفوظ هكذاء وإنما المحفوظ: عن الخفاف. عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن رجلء عن الحكم, عن ابن أبي ليلى به. هكذا أخرجه أحمد 
في «المسند» »)2١٠١546(‏ وهو ضعيف لإبهام الرجلء لكنه توبع من طريق آخرء تابعه 
زيد بن أبي أئّيسة عن الحكم به» كما عند ابن الجارود في «المنتقى» (0170), 
والضياء في «المختارة» (5؟/ 7177). وهذا إسناد جيّد في الظاهرء وأبو حاتم يعله ‏ 
كما في «العلل» -)١١95(‏ بإسناد حديث الباب: عن الحكم.؛ عن ميمون بن أبي 
شبيب؛ عن علي؛ غير أن الدارقطني يرى أنه «لا يمتنع أن يكون الحكّم سمعه منهما 
جميعًاء فرواه مرّة عن هذا ومرة عن هذاء والله أعلم». 

(؟) برقم ))١977261747(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (571499). والحاكم (؟/ 00): من 
طريق حُيّي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي. عن أبي أيوب الأنصاري. 

(*) في الأصل: «#حسين» تصحيف, والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) (شىء! من (ه). 

)0 «الإمام» من (ه). 


8 ع أده 


كتاب الجهاد 
ولفظ الترمذي فيه: «من فرق بين والدة وولدها». 
7- باب الرخصة في البالغين(7) 

17 5087- عن إياس بن سلمة:؛ قال: حدثني أبي» قال: خرجنا مع 
أبي بكر - وأمّرَه علينا رسول الله يك فغزونا قَزارة» فَشَنَنا الغارة ثم نظرتٌ 
إلى عُنْقٍ من الناس فيه الدرية والنساء» قرمييت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل؛ 
فقامواء فجنثٌ بهم إلى أبي بكرء فبهم امرأة من قّزارة عليها يش من دم معها 
بنت لها من أحسن العربء فنقّلني أبو بكر ابنتهاء نقدمتٌ المدينة فلقيني 
رسول الله يك فقال لي: ايا سلمة هَبْ لي المرأة»» فقلت: والله لقد أعجَيتني؛ وما 
كشفت لها وبا فسكت. حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله يَكِِ في السوق 
فقال: ١يا‏ سلمة, مَبْ لى المرأة, لله أبوك». فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت 
لها ثوبًا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرىء ففداهم بتلك 
المرأة. 


(0) انظر: «تهذيب الكمال» (؟9/5؟95) . وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ )505١‏ : الأرجو 
أنه لا بأس به إذا روى عنه اورفك التعديت روا سعد ابه بو رهن الم 
ثم إن حُييّا قد توبع» تابعه عبد الله بن جُنادة المعافري المصري ‏ وقد ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (1/  )77‏ عند الدارمي (2350717)» وتابعه ثقة آخر: العلاء بن كثير 
المصري عند البيهقي (9/ 22377 إلا أنه أرسله عن أبي أيوب الأنصاري؛ ولم يذكر 
أبا عبد الرحمن الحبلي بينهماء ولعله أخذه من طريقه وإن لم يذكره» فإنه من جملة 
شيوخه. فالحديث حسن إن شاء الله بمجموع هذه الطرق. 

فم أي في التفريق بينهم, والترجمة في «السنن» و«المختصر»: «باب الرخصة في 
المدركين يفرّق بينهم». 


8 م ١‏ د 


تهذيب سنن أبي داود 
و 30 
واححرا > مسلم 1 


قال ابن القيم ##لدَئه: وفي «صحيح الحاكم»(" من حديث غبادة بن 
الصامت قال: نهى رسول الله يك أن يُفرّق بين الأم وولدهاء فقيل يا رسول 
الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية». وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


4- باب في عقوبة الغال 
4 1048- عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مَسْلَّمة 
أرضّ الروم؛ فأتي برجل قد غعَلء فسأل سالما عنه. فقال: سمعت أبي يحدّث عن 
عمر بن الخطاب عن النبي يَلِهُ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَ فأخرقوا متاعّه. 
واضربوه». قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًاء فسأل سالما عنه. فقال: بِعْهُ وتصدّقٌ 


وأخرجه الترمذي”؟؟. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال260: 


.)١766( أبو داود (55917)) ومسلم‎ )١( 

(؟) سقط هذا الباب والحديث من (ه) فاتصل تعليق المؤلف الآتى بتعليقه على الباب 
السابق. | 

(0) (00/5). وأيضًا الدارقطني »)7٠59(‏ وفي إسناده: عبد الله بن عمرو بن حسّانء 
قال الدارقطني: هو الواقعي» وهو ضعيف الحديث,. رماه علي ابن المديني بالكذب» 
ولم يروه عن سعيد غيرٌه. وقال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم: موضوع. وابن 
حسّان كذاب. 

(:) أبو داود ))7371١7(‏ والترمذي .)١551(‏ 

)2( في «الجامع» عقب الحديث,. وبنحوه في «العلل الكبير) (ص77/8). 


لع ع ؟ كه 


ات الجياد 

سألتٌ محمدًا عن هذا الحديث. فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة» 
وهو أبو واقدٍ اللِّيء وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد رُوي في غير حديث 
عن النبي يكِ في الغالٌ فلم يأمر فيه بحرق متاعه. آخر كلامه. 


وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة(١2.‏ وقد قيل: إنه 
تفرد به. وقال البخاري(؟2: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا فى الغلول؛ وهو باطل 
ليس بشيء. 


وقال الدارقطني7©: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا 
حديث لم يتابّع عليه. ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله و40 . 


قال ابن القيم #مالنَئّه: وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر(22 هذا الحديث وزاد 


فيه: «واضربوا عنقه) بدل «واضربوه». 


)01 ضعّفه ابن معين» وأبو حاتم وأبو زرعة» وأبو داود» وغيرهم. انظر: «تهذيب الكمال» 
(مره؟؛). 

(؟) أسنده عنه البيهقي (9/ 3١7‏ 2. وعزاه مُغَلُطاي في «إكمال تهذيب الكمال) 
(5/ 5 ) إلى «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر الهروي, وابن الأبار. وأبي العباس بن 
ياميت» ولا يوجد في النسخة المطبوعة منه. 

() فى «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (ص١7١).‏ 
وانظر: «العلل» له .)١١75(‏ 

(:) لفظ تعليق المنذري من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 

(5) في «التمهيد» (77/7). وأخرجه بهذه الزيادة: «فاضربوا عنقه؛ الطحاويٌ في اشرح 


مشكل الآثار» (571). 


تهذيب سنن أبي داود 
قال عبد الحق(١2:‏ هذا حديث يدور على صالح بن محمدء. وهو منكر 
الحديث ضعيفُه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره. انتهى. 


0 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ككل 


وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه("). 


قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه منه : «ومنعوه 
سهمه). 

قال ابن القيم +5 #النّئُه: وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن 
عمرو بن شعيبء وزهير هذا ضعيف. قال البيهقي©: وزهير هذا يقال: هو 
معتهولة ولس الوك 19 

وقد رواه(2 أيضًا مرسلًا. 

0 - باب في المرأة والعبد يُحَذّيان من الغنيمة 

:56 - وعن حَشْرّج بن زياد عن جَدّته أمّ أبيه. أنها خرجت مع 

رسول الله يَكِهْ في غزوة خيبر سادسّ ست نِسْوَقِ فبلغ رسول الله يَكِ فبعث إليناء 


.)8١ /7( «الأحكام الوسطى»‎ )١( 

000( السئن أبى داود» (77/16). 

فرق «السئن الكبرى» (9/ .)1١7‏ 

)0( بل الظاهر أنه هو المكي. وهو صدوق جائز الحديث لكن روايات أهل الشام عنه- 
كما هو الحال في هذا الحديث ‏ غير مستقيمة» فضْعّف بسببها حتى قال الإمام 
أحمد: «كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه!». انظر: «تهذيب 
الكمال) (*”/ 07 "7). و«ميزان الاعتدال» (؟/ 84). 

)0( أي أبو داود عقب الحديث السابق. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (7971/9) من طريق 
آخر موقوفًا على عمرو من قوله. ثم قال: «وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه». 


قوع ؟ د 


كتاب الجهاد 

فجئنا فرأينا فيه الغضبّء فقال: «مع من حََرَجْئنَ؟ وبإذنٍ مَن حَرَجْئنَ؟» فقلنا: يا 
رسول الله خرجنا تَعْزِلُ الشّعَرَ ونين في سبيل الله» ومعنا دواء للجرحى. وتُناولٌ 
السهام» ونَسْقِي قي السّويق» فقال: «قْنَ2؛ حتى إذافتح الله عليه خيبر أسهمٌ لنا كما 
أنه يكال قال: فقلتٌ لها: يا جَدَّة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. 


وأخرجه البيائة 11 


وجدة حشرج: هي أم زياد الأشجعية» وليس لها في كتابيهما سوى هذا 
الحديث. 


هذا الحديثك0©. وإسناده ضعيف» لا تقوم به الحجة7؟). آخر كلامه220. 


قال ابن القيم #واشّنه: ويحتيل قولّها: «أسهم لنا كما أسهم للرجال» 
أن 217 تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قَذْرهء فأرادت أنه أعطانا 
مثل ما أعطى الرجالء لا أنه أعطاهن بقدره سواء. والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود (77774)» والنسائي في «الكبرى» (/887)» من طريق رافع بن سلمة» عن 
حشرج به. 

زفة «معالم السئن» (59/5). 

(*») وهو كما حسبه الخطابي» فإن ابن المنذر نقل في «الأوسط» (197/5) عن 
الأوزاعي أنه قال: أسهم رسول الله يكِهِ للنساء بخيبر» وأخذ المسلمون بذلك. 

(8) وذلك لجهالة رافع وحشرج. والحديث ضعّفه ابن حزم وابن القطان» وابن الملقن» 
وغيرهم. انظر: «المحلى) (// 5 7377)., و(بيان الوهم» (؟/ ٠‏ 557). و«البدر 
المنير) (/ا/ 7”5)., و«إرواء الغليل» .)١7578(‏ 

(6) لفظ تعليق المنذري من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 

(5) في الطبعتين: «أنها» خلافًا للأصل. 


تهذيب سنن أبي داود 
حل بلمجبابببلببيبيب ‏ ل 
-151١6١ 0١‏ وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله قال: «كنت أمِيحٌ أصحابي 


الماء يوم بدر»(1©. 
المايح بالياء: الذي في أسفل البئرء والماتح بالتاء ثالث الحروف: الذي هو 
فى أعلى البعر72). 


قال ابن القيم آلدئه: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. ونظيره في ذلك: 
الجنازة بالكسر للسرير» والجتازة بالفتح للميت0©. 

قال بعضهم: من ذلك الدّجاجٍ بالفتح للديكة. والدّجاجٍ بالكسر 
للاناث240. 

- باب في سجود الشكر 

/1567- عن أبي بكرة عن النبي يَكِ أنه كان إذا جاءه أمْرٌ سُرورٍ أو 
يُشرَ به حك ساجدًا شكرًا للهه. 

وأخرجه ابن ماجه والترمذي2*0» وقال: حسن غريب. لا نعرفه إلاامن هذا 
الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. هذا آخر كلامه. 


)١(‏ «سئن أبى داود) (77/71) بإسناد جيد. 

(*) وهو قول ابن الأعرابي» أسنده الخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 774) عن أبي 
العباس ثعلبء عنه. وقيلت فيه أقوال أخرى. انظر: «تهذيب اللغة» و«التاج» (جنز). 

00 لم أجد قائلًا به وفي «القاموس»: «الدجاجة: م» للذكر والأنثى؛ ويثلَّث)؛ وفي 
«شرحه): «والفتح أفصح. ثم الكسر». 

(0) أبو داود (5/الا؟). وابن ماجه »)١1795(‏ والترمذي 2)١651/8(‏ والحاكم (51/5/1)) 
من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن جدّه أبي بكرة. قال 
عبد العزيز ين أبن بكر مقارب الحديخةة: 


كتاب الجهاد 


وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة فيه مقال0١).‏ 

وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد 
ا 

5/ - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله يكل 
من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عَرُورًا نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» 
ثم خرّ ساجدًا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة؛ ثم خرّ ساجدًا فمكث 
طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة, ثم خر ساجدًا ‏ ذكره أحمد (يعني: ابن صالح) 
ثلانًا ‏ قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي نأعطاني ثُلْتَ أمتي فخررتٌ ساجدًا 
شكرا لربي؛ ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمني فأعطاني ثلث أمتي فخررت 
ساجدًا لربي شكرّاء نم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخحر 


فخررت ساجدًا لربي»!4). 


في إسناده موسى بن يعقوب الزَّمْعيء وفيه مقال. 
قال ابن القيم مكةاللنه: وقدروى الإمام أحمد في 60 عن 


)١(‏ قال ابن معين: ليس حديثه بشيء؛ وضعّفه يعقوب بن سفيان والعقيلي. وقال ابن معين 
في رواية أخرى: صالحء وقال البزار: ليس به بأسء وقد استشهد به البخاري في 
«صحيحه) :)7/١817(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» .)١١1/5(‏ وعليه فالحديث لا 
ينزل عن درجة الحسن» لاسيما وله شواهد تعضده. 

(؟) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي» ومن طريقه البيهقي (7/ 7"79) بإسناد على شرط 
الصحيح, وفيه أن النبي يكل لما جاءه خبر إسلام مَمُدان خرٌ ساجدًا. وقد أخرج 
البخاري (4759) صدر الحديث ولم يسقه بتمامه. 

(*) أخرجه البخاري (5518) ومسلم (7759/ 01) في قصة توبته. 

(54) «سنن أبي داود» (77/1/5). وإسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب الزمعي 
وجهالة حال شيخه وشيخ شيخه. 

(5) برقم )7١40(‏ من طريق بكار بن عبد العزيز به وهو حسن كما سبق. 


ديات ان 
54 ؟ ذه 


تهذيب سنن أبي داود 
أبي بكرة: أنه شهد النبي كَل أتاه بشير يبشّره بظَمّر جند له على عدوهم 


وفي «المسند"21(7 أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي كَل 
فتوجّه نحو صدّقته فدخل فاستقبل القبلة فخرٌ ساجدًا فأطال السجود. ثم رفع 
رأسه وقال: إن جبريل أناني فبشرني فقال : إن الله عز وجل يقول لك: : من 
صِلَّى عليك صِلَّيت عليه» ومن سلّم عليك سلَّمتُ عليه فسجدتٌُ لله شكرا». 


وفي ١مسند‏ الإمام أحمد»(" أيضًا: أن عليًّا سجد حين وجد ذا التدَيّة 


وفى (اسئن سعيدك بن منصور»9": أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه 
قتلٌ مسيلمةً الكذّاب. 


)010( برقم )١15554(‏ من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عوفء. عن جده عبد الرحمن بن عوف. 
وهذا الإسناد فيه ضعف لأن عبد الواحد بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان. ثم إنه قد 
اختلف على عمرو بن أبي عمرو في إسناده» ولكن استصوب الدارقطني الطريق 
المذكور وأن ما سواه ليس بمحفوظ. انظر «العلل» (01/1). وللحديث إسنادان 
آخران عند أبى يعلى (/851: 85/8 )» وهما ضعيفان» ولكن الحديث يتقوى بهما 
ويرتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله. 

إفرة برقم (/85)) وفي إسناده ضعف لجهالة طارق بن زياد الكوفي الراوي عن علي. 
وله طرق أخرى عن علي عند ابن أبي شيبة (؟ »)801١ 860886٠0‏ والبزار 
ل ا 
ل ا 0 


كناب الأضاحى 
-١‏ باب ما جاء في وجوب الأضاحي 


5 ”7 عن مختفدين سلبع قال: ولحن وفوف امع ربنول اله 5 
بعرفات قال: نيا أيها الناس, إِنَّ على أهلٍ كل بيت في كلّ عام أضحية وعتيرَة 
أتذرونَ ما العتيرّة؟ هذه التي يقول الناس الرّجبية». 


وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي(١2.‏ وقال: حسن غريبء ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. 


وقال الخطابي7): ضعيف المخرجء وأبو رملة مجهول. 


وقال أبو بكر المعافري20): هوحديث ضعيف لا يحتج به(4). 
قال ابن القيم 'الئئه: وقال عبد الحق20): إسناد هذا الحديث ضعيف. 


وقال ابن القطان”! "© يرؤية حبيباين ملخنق- وفو مجهول اع أبدو” 0 


)001 أبو داود (70784). والنسائي (5 577). وابن ماجه (7075)» والترمذي ,)١1518(‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن عون. عن عامر أبي رملة» عن مِخْنّف به. 

زفم المعالم السنن» (5/ 44). 

() هوابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» .)١1١/57(‏ 

(0) «الأحكام الوسطى» .)١777/14(‏ 

)3( «بيان الوهم والإيهام» (6/ لالاه - ملاة). 

000 أخرجه عبد الرزاق »)6٠١١(‏ وعنه أحمد (75070) إلا أنه لم يقل: اعمن أبيه» وجعله - 


1ه 


تهديب سنن أبي داود 


وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبى رملة لا يعرف إلا به. انتهى. 


[وقال البيهقي(١2:‏ هذا إن صح فهو على طريق الاستحباب» وقد جَمَّع 


بين الأضحية والعتيرة» والعتيرة غيرٌ واجبةٍ بالإجماع. 


وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله ك: «لا فرَعَ ولاعتيرة)7"). 
وقيل: «لا» لنفى الوجوبء والحديث يدل على الاستحياب ليكون 


قال الخطابي(": وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في 


شهر رجبء ويروي با 


4 


وقال أبو:ذاو205): العتيرة متسوخة: 


وقال غيره(2: قال بعض السلف ببقاء حكمها](”2. 


من مسند حبيب. قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة) (؟/ 879- :)84٠‏ ١كان‏ 
عبد الرزاق يرويه في بعض الأوقات مجوّدًا هكذا (عن أبيه)» ورواه مرّة عن حبيب 
نفسه». وعلى كل» ففي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف. وحبيب 
مجهول. 

لمعرفة السنن) (5١//ا١).‏ 

أخرجه البخاري (41/17 6): ومسلم )١9157(‏ من حديث أبي هريرة ركَلَْهُعَنَهُ. 
المعالم السنن» .)١777/5(‏ 

انظر: (مصنف عبد الرزاق» (7/8199). 

فى رواية ابن داسة» كما فى هامش «السئن» طبعتى دار الصدّيق ودار التأصيل. 

لفظ «المختصر»: «وقال للقي فل تر اتنا فى تا في كتأبه «مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار» (؟/ 56). ش 

ما بين الحاصرتين من (ه)» ولعل المجرّد لم ينقله لأنه كله خلا النقل عن أبي داود - 


2 "ه١‎ 8 


كتاب الأضاحى 


وقدزؤوى أ حمد فى ااسكننه! 2١‏ عن أ وزين العقيلى آنه قال ثريا سول 
الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائص فنأكل منها وتُطعم من جاءناء فقال: «لا بأس 
بذلك». 


وفى #المسند» أيضًا واستن التسائى»217 عن الحارث بن عمرو أنه لقى 
رسول الله يَكَةِ فني حجة الوداع» قال: فقال رجل: يا رسول الله الفرائع 
والعتائر؟ قال: ١مَن‏ شاء قرّع ومن شاء لم ُفرّع؛ ومن شاء عَتر ومن شاء لم 
يَعتّرء في الغنم أضحيةٌ». 

وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة7" [ق5١1]‏ قول النبي يَِةِ: «في كل 


- من كلام المنذري في «المختصر» مع تصرّف يسير من المؤلف. 

)00 برقم (237701)» وأيضًا النسائي (4717). وابن حبان (0841).: كلهم من طريق 
وكيع بن حُدّس - وقيل: ابن عدس - العُقيلي» عن عمه أبي رَزِين ينه 
وهذا إسناد حسن, فوكيع يحسّن له الترمذي؛ وقال ابن حبان في «مشاهير علماء 
الأمصار» (ص١٠3):‏ «من الأثبات»» وقال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير) 
(/ 86 الصدوق صالح الحديث». 

)١(‏ أحمد (1594177). والنسائي (5757)» وأيضًا الحاكم (4/ 1772777) من طريقين 


و سدور 


يقوّي أحدهما الآخر» عن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمروء عن جذه ووَدَليَُعَنَهُ. 
وزرارة له رؤية» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. فإن الحارث بن عمروٍ السهمي صحابي مشهورء وولده بالبصرة 
مشهورون...2. 

زفرة في «المختصر» (77115) و«السنن» (25870) وليس في «التجريد)؛ ولفظه: قال 
نُبيشة: نادى رجل رسول الله يل إنا كنا نعير عتيرةً في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ 
قال: «اذبحوا لله في أي شهر كانء وبرّوا لله عز وجل وأطعموا». قال: إنا كنّا نفرع 
فرَعَا في الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرّعٌ تَغْذُوه ماشيتك حتى إذا - 


م م 4 


تهذيب سنن أبي داود 
سائمة من الغنم فَرّع» فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته. 
وقال ابن المنذر7١):‏ ثبت أن عائشة قالت: أمر النبي يَكِةِ في المَرّعة من 
كل خمسين بواحدة('؟. قال: وروينا عن نُبَيِسْة قال: سئل رسول الله يك 
فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تَعتر عتيرةً فى الجاهلية فى رجب. فما تأمرنا؟ 
فقال: «في كل سائمة قَرّع». اختصر الحديث. وسيأتي لفظه 
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك 
في الجاهلية» ويفعلها بعض أهل الإسلام؛ فأمر النبي وك بهماء ثم نهى 
إياهم عنهما. 


> استحمل ذبحته فتصدقت بلحمها. 
وأخرجه أحمد »)3١1777(‏ والنسائي (5779)) والحاكم (4/ 575) وقال: صحيح 
الإسناد. قلتٌ: هو على رسم مسلم. 

() «الإشراف» (7/ 575-4765). والمؤلف صادر عن «الاعتبار» للحازمى 
(ص١ل/اه-1ل!0).‏ ْ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (78491)» وأبو داود (2758757» والبيهقي (9/ )7١7‏ من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن عائشة. وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (094/9). وفيه نظرء فإن 
عبد الله بن عثمان بن خشيم. وإن كان صدوقاء ولكنه أنكرت عليه أحاديث حتى قال 
ابن معين: «أحاديثه ليست بالقوية»؛ وقال ابن حبان في «الثقات» (75/5): ١كان‏ 
يخطئ». وقد اضطّرب في رواية هذا الحديث,ء فرواه تارةً هكذا: من كل خمسين 
بواحدة»» وتارةٌ: امن الخمسةٍ واحدة»» كما عند أحمد (710170. .)75010٠0‏ وأبي 
يعلى (5505). والحاكم (177/4) من طرق عنه. 


عه ١ه‏ 


كتاب الأضاحى 

ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفعَل» ولا نعلم أن أحدًا 
من أهل العلم يقول: إن النبي َك كان ينهاهم عنهما ثم أذن فيهما. 

والدليل على أن الفعل كان قبل النهي: قوله في حديث نبيشة: «إنا كنا 
عير عتيرة في الجاهلية» وإنا كنا تفرّع قَرَعَا في الجاهلية». 

وفي إجماع عوامًٌ علماء الأمصار أن استعمالهم(١»‏ ذلك وقوف عن 
1 1 
الأمر بهماء مع ثبوت النهي عن ذلك- بيان لما قلنا. 

وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب. 
وكان يروي فيها شيئًا. وكان الزهري يقول: «الفرعة أول نتاجء والعتيرة شاة 
كانوا يذبحونها في رجب)222. آخر كلام ابن المنذر. 


وقال أبو عبيد("©: هذا منسوخ. وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله: 
«لا فرع ولا عتيرة») أي لا يجب ذلك» ويحمل هذه الأحاديث على الإذن 
فيها7؟2. قال الحازمي2”0: وهذا أولى مما سلكه ابن المنذر. 


)00 في الأصل و(ه): «استعمالها»» والتصحيح من «الاعتبار»؛ وفي مطبوعة 
«الإشراف»: ١عن‏ استعمالهماء والوقوف عن الأمر بهما». 

4 أخرجه الحميدي في «المسند» .)23١77(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار 
.)2١7(‏ وهو في «الصحيحين» عقب حديث «لا قرّع ولا عتيرة» دون التصريح أنه 
من قول الزهريء والحديث مروي من طريقه. 

(©) «غريب الحديث» .)558-1410//١(‏ 

(5) انظر قول إسحاق في «امسنده» عقب الحديث .)١١78(‏ 

(6) «الاعتبار) (ص”017/7). 


تهذيب سنن أبي داود 
وقال الشافعى27©: الفرّعة ثىء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى 
أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يَعْذُوه رجاء البركة فيما يأتي بعده. 
فسألوا النبي يَكُ فقال: «افرعوا إن شئتم"!") أي اذبحوا إن شتئتم. وكانوا 
يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام» فأعلمهم أنهم 
لا بركة لهم فيه» وأمرهم أن يغذوه. ثم يحملون عليه في سبيل الله. 
قال البيهقي: أو يذبحونه ويُطعمونه. كما في حديث نبيشة. 
قال الشافعي: وقوله: «الفرّعة حق70) أي ليست بباطلء ولكنه كلام 
عربي يخرج على جواب السائل. قال الشافعي: وروي عنه كَل أنه قال: ١لا‏ 
فرّع ولا عتيرة»؛ وليس باختلاف من الرواة؛ إنما هو: لا فرّعة ولا عتيرة 
واجبة. والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح 


)١(‏ أسنده عنه البيهقي في «معرفة السنئن»  )76 -1/5 /١5(‏ واللفظ له » وفي «السنئن 
الكبرى» (9/ 81). ١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )/1945:14941١(‏ من مرسل طاوس ومجاهدء, وتتمة مرسل 
طاوس: «وأن تدعه حتى يبلغ فتحمِل عليه في سبيل الله؛ أو تصل به قرابة خير من أن 
تذبحه فيختلط لحمه بشعره). 
ويشهد لهذا المرسل ما تقدم من أحاديث أبي رزين العقيلي, والحارث بن عمرو 
السهمي, ونبيشة الهذلي» وما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو. 

إفرة جزء من حديث عبد الله بن عمرو يََوَلَيَدَعَنْعَاه وتمامه: اسئل رسول الله ككةِ عن الفرع» 
قال: الفرع حقّه وأن تتركوه حتى يكون بكرًا هربا اببنَ مخاض. أو ابن لبون فتُعطيه 
أرملةً أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحه فيَلْزق لحمّه بوبره. وتكمّا إناتك» 
وكولة ناقتك». أخرجه أحمد (51/09). وأبو داود (58457). والحاكم (575/54), 


من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جذه. 


8 -ه؟ قه 


كتاب الأضاحى 

الذبح» واختار له أن يُعطِيه أرملة» أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة هي 
الرجبية» وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبرّرون بها في رجبء فقال النبي 
جَكَِدِ: ٠لا‏ عتيرة» على معنى: لا عتيرة لازمة. 


وقوله حين سُئل عن العتيرة: (أَذْبحوالله فى أى شهر ما كانء وبروا لله 
وأطعموا)(21 أي اذبحو(" إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر 
ما كان, لا أنها فى رجب دون ما سواه من الشهور. آخر كلامه. 

وقال أضحات أحمد(0: لايسن شىء من ذلك» وهذه الأحاديث 

قال الشيخ أبو محمد7؟): «ودليل النسخ أمران» أحدهما: أن أبا هريرة 
هو الذي روى حديث «لا فرع ولا عتيرة» وهو متفق عليه. وأبو هريرة متأخر 
الإسلام» أسلم في السنة السابعة من الهجرة. 

والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام. 
ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بهاء لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخهاء 


فإذا ثبت هذاء فإن المراد بالخبر نفيٌ كونها سنة, لا تحريمٌ فعلها ولا 


)١(‏ جزء من حديث بُبَّيشة» وقد سبق تخريجه. 

(0) من قوله: الله فى أي شهر...» إلى هنا سقط من مطبوعة «معرفة السنن» بانتقال النظر. 
(9) انظر: «المغنى) (5:075-107/17). 

(4) هوابن قدامة المقدسي في المصدر السابق. 


تهذيب سنن أبي داود 
كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجبء أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك 
أو الصدقة به أو إطعامه. لم يكن ذلك مكروها». 
؟- باب الرجل ياخذ من شّعره في العشر وهو يريد أن يضحي 
5 /7717- عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كِ: «من كان له ذبْحٌ 
يَدْبَحُهُ فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأَخُدّنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًاء حتى 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه10). 

وفي لفظ لمسله7'©: «فلا يمَسّ من شعره وبَشّره شيئًا». 

وفى لفظ لابن ماجه: «فلا يمَّسّ من شعره ولا بشره شيئًا». 

قال ابن القيم يو َلْنَئَه: وقد اختلف الناس فى هذا الحديث وفى حكمه: 

فقالت طائفة: لا يصح رفعه. وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب 
«العلل)29©: ووقّفه عبد الله بن عامر الأسلمي» ويحيى القطان» وأبو ضمرة.» 

.ا ليه ,-0)02 0 

عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد. ووقفه عقيل على سعيدٍ قولّه(؟؟. ووقفه 


)000 أبو داود (71/41)» ومسلم »)١9171/(‏ والترمذي »)2١1277(‏ والنسائي (4771)» وابن 
ماجه »)7١5494(‏ كلهم من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة. 

.)9/1١91لال(‎ )9( 

(5) برقم (7901/ )٠١‏ تحقيق الدبامي. 

(4:) هذه الجملة ليست في مطبوعة «العلل»» ولا أدري من عقيل هذاء إلا أن يكون 
المراد: عقيل بن خالد» عن الزهري؛ عن سعيد؛ فقد ذكر الدارقطني أن الزهري رواه 
عن سعيد واختّلف عنه» ثم ذكر رواية ابن جريج عن الزهري ولم يذكر غيرهاء ولعل 


كتاب الأضاحى 


يزيد بن عبد الله بن قُسَِيط عن سعيد عن أم سلمة قولّها. ووقفه ابن أبي ذئب 
عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها. ووقفه 
عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قولّه. والمحفوظ 
عن [ق104] مالك موقوف('؟. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من 


5 


وفمه. 


ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه» منهم مسلم بن الحجاج رواه 
في (صحيحه) مرفوعًا. ومنهم أبو عيسى الترمذيء قال: هذا حديث حسن 
صحيح. ومنهم ابن حبان خرّجه في ااصحيحه)(2). 

ومنهم أبو بكر البيهقي؛ قال("2: هذا حديث قد ثبت مرفوعًا من أوجه لا 
يكون مثلها غلطاء وأودعه مسلم في كتابه. 

وصححه غير هؤلاء. وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن 
حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي كَلِِ1). ورفعه شعبة عن مالك عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي يَهو201. 


)١(‏ هذه الجملة أيضًا ليست في مطبوعة «العلل»» وإنما فيه ذكر الاختلاف على مالك؛ 
حيث رفعه شعبة عنه. ووقفه ابن وهب عنه. 

00( برقم (/06918-6915.0891). 

(7) «معرفة السئن والآثار» .)5١1 /١5(‏ 

05 رواية ابن عيينة أخرجها أحمد (77114). ومسلم (75/19117): والنسائي 
(475). 

(0) رواية شعبة أخرجها أحمد (757791).: ومسلم »)4١/159107(‏ والترمذي ,)١5717(‏ 
والنسائي .)5757١(‏ 
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وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه. ولا مثل هذا اللفظ من 

ألفاظ الصحابة» بل هو المعتاد من خطاب النبى يلل فى قوله: «لا يؤمن 

أحدكى)217, الأيعجز أحدكم)(" «(أيحب أحدكى00, (إذا أنى أحدكم 
الغائط»7؟ 2 «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه)2”0 ونحو ذلك. 


وأما اختلافهم في متنه(23: فذهب إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم. 


فذهب إليه سعيد بن المسيبء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإسحاق بن 


راهويه. والإمام أحمد وغيرهم. 


)١(‏ كمافي حديئي أنس المتفق عليهما: «...حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين»» و«...حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(؟) كما في حديث أبي سعيد عند البخاري :)00١5(‏ «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
في ليلة؟»: وهو عند مسلم من حديث أبي الدرداء .)81١(‏ وعنده (/579) أيضًا من 
حديث سعد مرفوعا: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟21. 

(5) كما ق يديك بين عم رالمتكق عليه «أبحي المرق :أن تون مناريك تير 
خزانته...)؛ وقد سبق. وعند مسلم (807) من حديث أبي هريرة: «أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث حلفات عظام سمان؟1. 

)0 هوحديت أبن أيوب العطقق عليه ...قلا غيل القئلة ول ثولها عليتة». 

)0( هو حديث أبي هريرة المتفق عليه: ١إذا‏ أتى أحدّكم خادمُه بطعامه. فإن لم يجلسه 
معه فليناوله أكلةً أو أكلتين ‏ أو لقمةٌ أو لقمتين فإنه ولي حرّه وعلاجه». 

() انظر: «الإشراف» (7/ ))5175-41١‏ و«مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» 
باختصار الجصاص (7/ ))77١‏ و«البيان والتحصيل /١1(‏ 716 157/18)) 
و«١المغني» /١11(‏ 777)) و«المجموع» (7577/8). 
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كتاب الأضاحى 
وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرّم. وحملوا الحديث على 
الكراهة» منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمدء منهم أبو يعلى وغيره. 


وذهبت طائفة إلى الإباحة» وأنه غير مكروه؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

والذين لم يقولوا به. منهم من أعله بالوقف. وقد تقدّم ضعفٌ هذا 
التعليل. ومنهم من قال: هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على 


صححته: أن رسول الله كِةِ كان يبعث بِهذيه ويقيم حلالاء لا يحرم عليه 
000 
لي ٠‏ 


قال الشافعي7'؟: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له: 
روى مالك عن عبد الله بن أب يكز عن عسمزة عن عائشة قالت: «أنا فتلت 
بكرء فلم يحرم على رسول الله يَكِةِ بيء أحله الله له حتى نحر الهدي». 

قال الشافعي: وفي هذا دلالة على ما وصفت, وعلى أن المرء لا يُُحْرِم 
بالبعثة بهديه؛ يقول: البعثة بالهدي أكبر من إرادة الأضحية. 

ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياسء لأنه لا يَحْرّم عليه الوطء 
واللباس والطيبء فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الظفر. 


وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه. 


20200 أخرجه البخاري 2١59/(‏ . 0 » ومواضع أخرى)» ومسلم .)١77١(‏ 
(؟) «اختلاف الحديث» -108/1١(‏ ضمن الأم). 
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وأما حديث عائشة» فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله 

فإنه يقيم حلالاء ولا يكون مُحرمًا بإرسال الهدي. ردًا على من قال: يكون 
بذلك مُحرمًا من السلفء ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذ(١).‏ 


وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحّي أمسك في العشر عن 
شعره وظفره خاصة., فأي منافاة بينهما؟ ولهذا أحمد وغيره يعمل بكلا 
الحديثين: هذا في موضعه؛ وهذا في موضعه. وقد سأل الإمام أحمد”" أو 
غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين؟ فقال: هذا له وجه. وهذا 
لوب 

ولو قُدّر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاضًا وحديث 
عائشة عامّاء ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقًا بين 
الأدلة» ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا مادل عليه حديث أم سلمة؛ 
أن" النبي َك لم يكن ليفعل ما نهى عنه» وإن كان مكرومًا. 

وأيضًا: فعائشة إنما تعلم ظاهرًا ما يباشرها به. أو يفعله ظاهرًا من 
اللباس والطيب. وأما ما يفعله نادرًاء كقص الشعر وتقليم الظفر مما لا 
يُفعل في الأيام العديدة إلا مرة - فهي لم تخبر بوقوعه في عشر ذي الحجة 
منه كل وإنما قالت: «لم يحرم عليه شيء»» وهذا غايته أن يكون شهادة على 
نفي» فلا يعارض حديث أم سلمة. والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثهاء وما 


)١(‏ كما في البخاري )17١١(‏ ردًا على قول ابن عباس ووَدَإْتَدعَنها. 

فم كما في «مسائله» برواية صالح »)55٠ /١(‏ ولكن فيه أن عبد الرحمن سكت ولم 
يجب بشىء» فسأل أحمد يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أجاب بهذا. 

(0) كذا فى الأصلء ولعل الصواب: «فإن» كما فى ط. الفقىء أو «لأن». 


ل 


كتاب الأضاحى 


كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب. فيكفي فيه أدنى دليل. وخبر أم سلمة 
صريح في النهيء فلا يجوز تعطيله. 

وأيضًا: فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته» فيجب امتثاله. وعائشة 
تخبر عن نفي مستَئِدٍ إلى رؤيتهاء وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك مُحرمًا 
يحرم عليه ما يحرم على المحرم؛ ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على 
أحدكم بذلك شيء» وهذا لا يعارض صريح لفظه. 

وأما رد الحديث بالقياس» فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم 
للنص لكفى ذلك في رد القياس» ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى 
من رد السنة بالقياسء, وبالله التوفيق. كيف وإن تحريم النساء والطيب 
واللّبس أمر يختص بالإحرام؛ لا يتعلق بالضحية! وأما تقليم الظفر وأخذ 
الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية» وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو 
أول الباب» وقوله: «تأخذ من شعرك, وتحلق عانتّكء فتلك تمامٌ 
ضحيّتِك!١!‏ عند الله(" 2» فأحب النبي وَلكِةِ توفير الشعر والظفر في العشر 
ليأخذه مع [1553] الضحية» فيكون ذلك من تمامها عند الله. 

وقد شهد لذلك أيضًا: أنه ككِةْ شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن 
يحلقوا رأسه؛ فدل على أن حَلّْىَ رأسه مع الذبح أفضل وأولىء وبالله 
لوقي 


)١(‏ كذا فى الأصلء وهو لفظ النسائى فى «١الكبرى)‏ (5759 5). وفى «الطبعتين»: 
«أضحيتك) وفاًا لأكثر مصادر التخريج. 

(١‏ أخرجه أحمد (561/60), وأبوداود(5149). والنسائى (57560)) وابن حيان 
(غ١1وه)‏ والحاكم (5/ )5١7‏ وقال: «صحيح الإسناد». 


فت 
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؟- باب ما يجوزمن السن في الضحايا 
-138٠ 5‏ وعن زيد بن خالد الجهني؛ قال: قَّسَم رسول الله يكِ في 
أصحابه ضحاياء فأعطاني عَتُودًا جَذَّعَاء قال: فرجعتٌ به إليه. فقلت: إنه جَذَّع. 


قال: : ضح بها نضحَيتٌ 1 


في إسناده محمد بن إسحاق, وقد تقدم الكلام عليه 
ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق, وقال فيه: «فقلت: إنه جَدّع 
من المعز0("). 


وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما»(") من رواية عقبة بن عامر 
الجهنى أن رسول الله يكِةِ أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عَتَود 
فذكر ذلك لرسول الله َكِ. فقال: «ضحٌ به أنت». 

وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن يكير عن الليث بن سعد 
وفيه: ١لا‏ رخصة لأحد فيها بعدك)!47). 


١ )١(‏ سنن أبي داود» (27174)) ورواه أحمد ( وابن حبان (2)202844. والطبراني 
0 )نط عن تعمل ون رجاف عد كما دن ان اله عن 
طّعمة عن سعيد بن المسيب» عن زيد. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »207١1/(‏ والبيهقي (9/ .)71١‏ 

(*) البخاري ,)350٠0١:500(‏ ومسلم )١1956(‏ من ثلاثة طرق» عن الليث؛ عن 
يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر وعَليهعَنَ. 

(:) أخرجه البيهقي (9/ )77١‏ من طريق يحيى بن يكير عن الليث به. وهذه الزيادة 
منكرة» قد تفرد يحيى بها دون غيره ممن رواه عن الليث. ويحيى وإن كان ثقة في 
روايته عن الليث, لكنه متكلم فيه» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. ثم إن 
لحديث عقبة طريقًا آخرء يرويه يحيى بن أبي كثير» عن بّعجة الجهني؛ عن عقبة» - 
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قال البيهقي(١2:‏ وهذه الزيادة إذا كانت محفوظةً كانت رخصة له. كما 
رخص لأبي بُردة بن نيار وعلى مثل هذا بُحمّل معنى حديث زيد بن خالد 
الجهني الذي أخرجه أبو داود هاهنا. 

وقال غيره: حديث غقبة منسوخ بحديث أبي بردة» لقوله: «ولن تَجَرِي عن 
أحد بعدك». وفيما قاله نظرء فإن في حديث عقبة أيضًا: «ولا رخصة لأحد فيها 
بعدك)». وأيضًا فإنه لا يُعرف المتقدّم منهما من المتأخر. 

وقد أشار البيهقى2'(7 إلى أن الرخصة ايضًا لعقبة وزيد بن خالد؛ كما كانت 
لأبي بردة. ١‏ 

قال ابن القيم #ائدّئه: وهذا لا يصح. فإن قوله لأحد هؤلاء: «ولن تَجَرِي 
عن أحد بعدك72") و(لا رخصة فيها لأحد بعدك) ينفي تعدد الرخصة. وقد 
كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسفار صَبّْحها(؟؟ وزوال 
إشكالياء قله الحمت فقول: 

أما حديث أبي بردة بن نيار فلا ريب في صحته. وأن النبي يَكلِةِ قال له: 
في الجدّعة من المعز: «ولن تَجزي عن أحدٍ بعدك»., وهذا قطمًا ينفي أن 


35 وليس فيه هذه الزيادة. أخرجه البخاري (00141): ومسلم (17/19570) 

.)707١ /94( «السئن الكبرى)‎ )١( 

(١؟)‏ «السئن الكبرى» (4/ »)77١‏ وقد سبق نص كلامه آنفًا. 

(9) قاله يَكِةِ لأبي بُردة بن نيار في قصته المشهورة حين استعجل الذبح قبل الصلاة فلم 
يُعتَدٌ بها نُسٌكَاء فأراد أن يضحّي بعد الصلاة بعَناقٍ جَدَّعَةٍ لم يكن عنده غيرها. 
أخرجها البخاري (5 465 ومواضع) ومسلم )١171(‏ من حديث البراء بن عازب. 

() في الطبعتين: «بإسناد صحتها». تحريف. 
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تكوق محزئة غة الحد بعد 
وأما حديث عقبة بن عامر» فإنما وقع فيه الإشكال أنه جاء في بتعض 
ألفاظه أنه بقيث له جَذّعة7١2.‏ وقد ثبت في «الصحيحين»: أن النبي كَِةِ أعطاه 
غنمًا يِمها على صحابته ضحايا فبقي عَنُوده فذكره للنبي يَكهْ فقال: ضح 
به أنت»؛ فظن من ظن: أن العتود: هو الجَدّع من ولد المعزء فاستشكله 
وقَرّى هذا الإشكال عنده رواية يحيى بن بُكير عن الليث في هذا الحديث: 


«ولا رخصة فيها لأحد بعدك)». 


ولكن العتود من ولد المعز: ما قوي ورّعَى» وأتى عليه حولء قاله 
الجوهري”227). وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه. قال بعضهه7): 
ما بلغ السّفاد. وقال بعضهم7؟): ما قوي وشبٌّ. وعلى هذا فيكون هو الَنِيّ 
من المعزء فتجوز الضحية به. ومن رواه «فبقي جدّع» لم يقل: فيه جذع من 
المعز. ولعله ظن أن العتود هو الجذع من المعز فرواه كذلكء. والمحفوظ: 
«فبقي عتود). وفي لفظ «فأصابني جذع»» وليس في «الصحيح» إلا هاتان 
اللفظتان. وأما «جذع من المعز»؛ فليس في حديث عقبة» فلا إشكال فيه. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»)؟ 


قيل: هذه الزيادة غير محفوظة فى حديثه» ولا ذكرها أحد من أصحاب 
(الصحيحين»» ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوهاء فإنه لا يجوز 


.)١5/١1956( هكذا في رواية للبخاري (/06141))؛ ومسلم‎ )١( 
.)606/7( (؟) «الصحاح»‎ 
.)79/7( حكاه فى «العين»‎ )*( 


10) “هو أبوعنيد القاتم ين لام فى #غريت الجلديكة 10931786 
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كتاب الأضاحى 

اختصار مثلهاء وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة. 

عامر الجهني بعينه» واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثة يه(١)‏ اسمُه: وَأن 

قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهنى» وهى التى 
ثم إن الإشكال في حديثه: إنما جاء من قوله: «فقلت: إنه جَدَّع من 

المعز». وهذه اللفظة إنما ذكرها عن ابن إسحاق(2»: أحمدٌ بن خالد الوّهبى 

0 


عنه 


؟/ -١‏ وعن عاصم بن كُلَيبء عن أبيه قال: كُنّا مع رجل من 
أصحاب النبيّ يد يقال له: مازع من يت شليمه مرت الغتم؛ » فأمر مناديًا 
فنادى: إن رسول الله عَكَدَِوِ يقول: «إنَّ الجذّعَ ‏ وني مما يُوَفِي منه التنيُ). 


وأخرجه ابن ماجرة؟؟. 


)١(‏ هو عمارة بن عبد الله بن طعمة, ولعل الحمل عليه في هذا الاشتباه» فإنه وإن كان 
روى عنه مالك (وهو لا يروي إلاعن ثقة عنده). إلا أنه ليس معروفًا بالحفظ 
والضبطء ولم ينص معتبر على توثيقه. 

(؟) ط. الفقي: «أبي إسحاق السبيعي»؛ غلط فاحش. 

(9) أي تفرد بها أحمد عن ابن إسحاق. قلتٌ: هو كذلك في هذا الموضع من الحديث. 
وإلا فقد رويت من غير طريقه في موضع آخرء وهو قوله: «فأعطاني عتودًا جذعًا من 
المعزاء رواها عن ابن إسحاق اثنان: إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد )١١7595(‏ 
وابن حبان (2)289» وعبد الله بن نمير عند الطبراني في «الكبير» (677). 

(4:) أبو داود (27055)» وابن ماجه ,)7١5٠0(‏ وأخرجه الحاكم (717/5) وصححه. 
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عاصم بن كليب, قال ابن المديني: لا يُحتج بحديثه إذا انفرد. قال الإمام 
أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وأخرج له مسله17). 

قال ابن القيم يانه وقد روى ابن حزه(”) من طريق سليمان بن 
يسار( عن مكحول أن رسول الله يَكِةِ قال: (ضحوا بالجدّعة من الضأن. 
والثنيّة من المعز). وهذا مرسل. 

4- باب ذبائح أهل الكتاب 

-77٠١ 4‏ وعن ابن عباس 2157 قال: جاءت اليهود إلى النبى يَكِِ فقالوا: 
نأكل مما قتلّ الله؟ فأنزل الله: #ولا تَأَكُلُوا مِنَال يُدّ آسْمْ أنه عَكِنَهِ 4 إلى آخر 
الآية [الأنعام: .]١7١‏ 


وأخرجه الترمذي20, وقال: حسن غريب١.‏ ورواه بعضهم عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن النبي كك مرس(21. 


() انظر: «الجرح والتعديل» (57/ 2359 و«تهذيب التهذيب» (0/ 00). 

() في «المحلى» (0/ 75514). 

زفوة كذا في الأصل والطبعتين» والصواب كما في «المحلَّى): «سليمان بن موسى). وهو 
الدمشقي الأشدق» يروي عن بلديّه مكحولء, وأما سليمان بن يسار فهو مدني أكبر 
كدرل و وف ل ١‏ 

(4:) في «مختصر المنذري»: «وعنه» إشارة إلى ما سبق قبله في الباب مِن ذكر ابن عباس» 
ولكن لما لم يرد هنا ف (التجريكة اثررث وكر انب الصديحا بن: 

(5) أبو داود »27381١9(‏ والترمذي »)7"١79(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس. وفي رواية الترمذي: «أتى أناس النبيّ كلا ليس فيه ذكر 
اليهود. وهو أقرب إلى الصواب كما سيأتي. 

(5) هذه الرواية المرسلة أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١71/8/5(‏ 


8م فق 


كتاب الأضاحى 

قال ابن القيم 6الكته: هذا الحديث له علل: 

إحداها(١):‏ أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرةًٌ وصله؛ ومرةٌ أرسله. 

الثانية: أن عطاء بن السائب اخختلط في آخر عمره227: واختلف في 
الاحتجاج بحديثه» وإنما أخرج له البخاري0) مقرونًا بأبي بشر. 

الثالثة: فيه عمران بن عيينة» أخو سفيان بن عيينة» قال أبو حاتم 
الرازي7؟2: لا يحتج بحديثه فإنه يأتي بالمناكير90. 


الرابعة: أن سورة الأنعام مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي كَل 
ومجادلته إنما كان بعد مقدمه المدينة» وأما بمكة فإنما كان جداله مع 


التشركين عباد الأضنداء 20 . 


)١(‏ في الأصل وط. المعارف: «أحدها». 

(؟) وليس في رواة هذا الحديث عنه أحد ممن روى عنه قبل الاختلاط. 

(9) برقم (501/8) ليس غير. 

لدع «الجرح والتعديل» (5/ ؟1١3).‏ 

(4) والظاهر أن الحمل عليه فإنه تفرد بذكر «اليهود» عن عطاء بن السائب» وغيره لا 
يذكره؛ فقد رواه زياد البكائي عن عطاء بن السائب بلفظ: «أناس» أخرجه الترمذي؛ 
ورواه جرير بن عبد الحميد عن عطاء بلفظ: «المشركين» أخرجه ابن أبي حاتم 
.)128١/4(‏ وهو الموافق لما ثبت عن ابن عباس من طرق عنه؛ وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة وغيرهم أن المشركين هم الذين جادلوا المسلمين فقالوا: ما بال ما 
قتل الله لا تأكلونه» وما قتلتم أنتم أكلتموه؟! فأنزل الله الآية. انظر: «تفسير الطبري» 
(9/؟7هم- هل ه). 

(5) زادابن كثير في «تفسيره» (5/ )40٠‏ وجهًا آخر لتعليل الحديث فقال: (إن اليهود لا 
يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا». 
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- باب ما جاء في ذكاة الجنين 

848 و١‏ 1- عن أبي سغيد وهو الخددري - قال: سألت رسول الله 6 
عن الحنين. فقال: ١كُلُوهُ‏ إن شئتم (( . وقال مسدد: قال: قلنا: يا رسول الله ندحر 
الناقة ونذبح البقرة والشاة. رب حي الا نات فقال: «كلوه إن 

يق ل 7ن عن 

شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه). 
وأخرجه ابن ماجه والترمذى7(١2‏ وقال: حسن. آخر كلامه. وفى إسناده 

مُجالد بن سعيد الهمْداني؛ تكلم فيه غير واحد7"). 


-٠ /*0‏ وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَلِبَةِ قال: «ذكاة 
الجنين ذكاةٌ أمه70". 

فيه عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال(؟)2. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند:20 عن أبي عُبيدة الحدّاد عن يونس بن 
أبي إسحاق عن أب بي الودّاك عن أبي سعيد مرفوعًا: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه) . وهذا 
تاطس وبري وز كل ون ال امن ا اكه 111 


)١(‏ أبو داود (38717). الترمذي (1477)» وابن ماجه (07149). كلهم من طريق 
مجالد بن سعيد» عن أ بي الودّاك» عن أبي سعيد. 

68 لاله قد تزيم فاع يرنسن بق أي إبتحان طن أن بي الودّاك كما سيأتي. 

ف «نين أب :ذاردة 918930 من طرين عتاب بق يشير عن بيد الله بن الى لزنا اذا 
المكيء عن أبي الزبير» عن جابر. 

6 ولكنه لجز دية عق أب بى الزبير» بل له ثلاث متابعات على ضعف فيهاء وبمجموعها 
كيك العدوف رسيم سه الححة اتنان: «اتلخيطن احير اذ وتيرميق: 

(5) برقم .)١1717(‏ أخرجه أيضًا ابن حبان (08895). 

() كلام المنذري مثبت من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 


8 م 3 


كتاب الأضاحى 


قال ابن القيم مِجََااَدُه: : وحديث جابر: قال ابن القطان7(١؟:‏ فيه عبيد الله بن 

أبي7" زياد القدّاح» وفيه عتّاب بن بَشِير الحرّاني» زعموا أنه روى بأخرة 

أحاديث منكرة» وأنه اختلط عليه العرض والسماع, فتكلموا فيه . قال : وهذا 
من الوسواسء ولا يضره ذلك فإن كل واحد منهما() تَحَمَل صحيح. 


وفي الباب حديث ابن عمر يرفعه: «ذكاة الجنين ذكاة أمه أَشّعر أو لم 
يُشعر) ذكره الدارقطنى7؟2. وله علتان: 

إحداهما: أن الصواب وقفه. قاله الدارقطني(0). 

والثانية: أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد. وضعّف 
البخاري(2 مبارك بن مجاهدء وقال أبو حاتم الرازي("©: ما أرى بحديثه 
ناساء 


قال المنذري: قال البيهقي27): وفي الباب عن عليء وابن مسعود. وابن 
عمروء وابن عبّاسء وأبي أيوب. وأبي هريرة. وأر بي الدرداء. وأبي أمامة, 


.)5١١ /”( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

)١(‏ «أبي» ساقط من الأصلء واستدرك من (ه). 

(9) أي العرض والسماع. 

(:) برقم (417171)) وهو ضعيف مرفوعا كما سيأتي. 

(5) في «العلل» .)١9177(‏ وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه .)١715(‏ والموقوف 
رواه مالك )١51١7(‏ وعبد الرزاق (8651557). 

() فى «الضعفاء» (ص59١).‏ 

)23722 لع والتعديل» (8/ .)71٠١‏ 

(8) «السنن الكبرى» (9/ 73560). 
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والبراء بن عازب. 


وقوله في بعض ألفاظه(١؟:‏ «فإن ذكاته ذكاة أمه» مما يبطل تأويل من رواه 
بالنصب وقال: ذكاة الجنين ذكاةً أمه27©. 


0 
ّ 


قال ابن القيم ةاللّئه: وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن سياق الحديث يبطله؛ فإنهم [ق161] سألوه عن الجنين الذي 
يوجد في بطن الشاة: أيأكلونه أم يُلقونه؟ فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما 
توهموه من كونه ميتة بأنْ ذكاةً أمه ذكاةٌ له. لأنه جزء من أجزائها كيّده9) 
ورأسهاء وأجزاءً المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة. 


والحمل ما دام جنيئًا فهو كالجزء منهاء لا يُْفرّد(؟) بحكم. فإذا دكت 
الأم أت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. فهذا هو 
القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص. 

الثاني: أن السؤال لابد وأن يقع عنه7*؟ الجوابٌء والصحابة لم يسألوا 
عن كيفية ذكاته» ليكون قوله: «ذكاته كذكاة أمّه) جوابًا لهم؛ وإنما سألوا عن 


إن وهو لفظ حديث أبي سعيد الخدري أول الباب. 

)١(‏ كلام المنذري بتمامه مثبت من (ه)» والمجرد لم يذكر منه إلا الفقرة الأخيرة» وفيها 
زيادة وتصرّف من المؤلف عمًا فى «المختصر) (5/ .)١5١-١1١‏ 

(9) (ه): «كبدنها». ْ 

0( في الطبعتين: 'ينفرد» خلافًا للأصل. 

() في الأصل: «عين»؛ وفي ١ه):‏ اعن»؛ ولعل الصواب ما أثبت» وأصلحه في 
ط. الفقي هكذا: «أن الجواب لابد وأن يقع عن السؤال». ١‏ 


ا د 


كتاب الأضاحى 


أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح» فأفتاهم بأكله معلَّلَا جَريان() ذكاة أمه 
عليه. وأنه لا يحتاج إلى أن يفرد بالذكاة. 


الثالث: أن أصحاب رسول الله يكِْةِ أعظم الخلق فهمًا لمراده بكلامه. 
وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين, وأنه لا 
يحتاج أن يُفرد بذكاة» بل يؤكل. قال عبد الله بن كعب بن مالك: كان 
أصحاب رسول الله يك يقولون: «إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه)0), 
وهذا إشارة إلى جميعهم. 

قال ابن المنذر": كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا منهم خالف ما 
قالوه» إلى أن أتخاء النعمنن 290 فقال: لا يحلء لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة 

الرابع: أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجزء 


0010 ط. الفقي: «حلالَا بجريان»» تحريف. 

إف4 أخرجه عبد الرزاق (8541) وابن عبد البر في «الاستذكار» (05/ )١14‏ بإسناد 
صحيح. وعبد الله بن كعب بن مالك من كبار التابعين» وقيل: ولد على عهد 
النبى يَكلِ. 

[فة 7 في القدر المطبوع من «الأوسط» و«الإشراف»». وقد نقله الموفق في «المغني» 
09/195 2). 

(4:) هو أبو حنيفة» وهذا القول: «لا تكون ذكاءً نفس ذكاةً نفسَينَ» كان يرويه أبو حنيفة عن 
حماد بن أ سليدانا عن إزراهيم التتني فول كدان «المترطاء بروالة ماحمسةارين 
الحسن (507). ولعل إبراهيم قال ذلك في مسألة أخرى غير مسألة ذكاة الجنين» 
لأنه ثبت من طرق صحيحة عنه أنه قال: «الجنين ذكاته ذكاة أمه». أخرجها الفسوي 
في «المعرفة والتأريخ2 (7/ 797) ومن طريقه اليهقى 075/93 


ع 3 
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فذكاة الصيد الممتنع: بجَرزحه في أي موضع كانء بخلاف المقدور عليه. 
وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كانء ومعلوم أن الجنين لا 
يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه. فيكون «ذكاءٌ أمه ذكاله» هو محص 
القيائن: 

الخامس: أن قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) جملة خبرية» جعل الخبر 
يهنا نفس المتداء فهى كقوتك: غنذاء:الجدين غذاء آأمة.و لهذا خعليت 
القيلة اسه 2١(‏ «إن» وخبرّها في قوله: «فإن ذكاته ذكاةٌ أمه». وإذا كان هكذا 
لم يَجَرْ في «ذكاة أمه» إلا الرفع» ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر» 
فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام؛ إذ الخبر محل الفائدة» وهو غير معلوم. 

السادس: أنه إذا نصب «ذكاة أمه) فلا بد وأن يجعل الأول في عبر م 
لينتتصب عنه المصدرء ويكون تقديره اتُذكن الجَنير ذكاة أمف أذ: را 
الجنينَ ذكاةً أمه. ونحوه. ولو أريد هذا المعنى لقيل: ذكوا الجنين ذكاة أمه. 
كد ت كنا يهاه اريت زود افر شوو ار فررية ور 

فأما أن يقال: ضَرْبٌ زيدٍ ضَرْبَ عمروء ويُنصب الثانى على معنى: 
اضرب زيدًا ضربّ عمرو- فهذا لا يجوزء وليس كلامًا عربيّاء إلا إذا نُصِبٍ 
الجزءان معّاء فتقول: ذكاةً الجنين ذكاةً أمه. وهذا مع أنه خلاف رواية الناس 
وأهل الحديث قاطبة» فهو أيضًا ممتنع» فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل 
فيه» فيؤول التقدير إلى: ذكوا ذكاةً الجنين ذكاةً أمه. ويصير نظير قولك: 
«ضَرْبَ زيدٍ ضربٌ عمرو» بنصبهماء وتقديره: اضرب ضربٌ زيدٍ ضربٌ 


)١(‏ ط. الفقي: التتميم»؛ وفي ط. المعارف: «اليتم»» كلاهما تحريف. 


8 مه 


كتاب الأضاحى 

عمروء وهذا إنما يكون فيه المصدر بدلا من اللفظ بالفعل إذا كان مُتَكَّرَّاء 
نوضري ةا أي اعرت زبداء لها كان قرلك: اوضر بارزية ا كلاق 
تاماه وقولك: «صَرْبَ زيدٍ» ليس بكلام تام» فإن الأول يتضمن: اضرب زيدًا 
- بخلاف الثاني فإنه مفرد فقط _» فيعطي ذلك معنى الجملة: فأما إذا أضفته 


وقلت: ضَرْبَ زيدء فإنه يصير مفردًا ولا يجوز تقديره بأضربٌ زيدّاء ويدل 
على بطلانه: 

الوجه السابع: وهو أن الجنين إنما يُذْكّى مثلّ ذكاة أمه إذا خرج حيّاء 
وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاةً مستقلة» لأنه حينئذ له حكم نفسه. وهم لم 
يسألوا عن هذاء ولا أجيبوا به» فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق 
لسؤالهم, فإنهم قالوا: نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ 
فقال: ١كلوه‏ إن شئتمء فإن ذكاته ذكاة أمه». فهم إنما سألوه عن أكله: أيحل 
لهم أم لا؟ فأفتاهم بأكله» وأزال عنهم ما عَلِم أنه يقع في أوهامهم من كونه 

: 10 

ميتة بأنه ذكّيَ بذكاة الأم. 

ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق: «ذَكُوا الجنين مكل ذكاة 
أمه. بل كان الجواب حيئئذ: لا تأكلوه إلا أن يخرج حيّاء فتذكونه ذكاءً(1) 
مثْلّ ذكاةٍ أمهى وهذا ضد مدلول الحديث. والله أعلم. 

وبهذا يُعلم فساد ما سلكه أبو الفتح ابن جني(" وغيره في إعراب هذا 
الحديث؛ حيث قالوا: «ذكاةٌ أمه»» على تقدير مضاف محذوف. أي ذكاة 
الجن تكاو افو وعدت النشات رإفات القات نكم وهداانها 


)١(‏ «فتذكونه ذكاة» من (ه). وفى الأصل: «فذكاته». 
(؟) فقد ألف فى إعرابه رسالة» نقل منها السيوطى فى «عقود الزيرجد) .)550-7801//١(‏ 


8 دا ةو 
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يكون حيث لا لَبْسء وأما إذا أوقع في اللبس فإنه يمتنع» وما تقدّم كافٍ في 
فساده. وبالله التوفيق. 
5- باب العقيقة 

م/ 8- وعن الحسن. عن سمرة» عن رسول الله يَكَِةِ قال: ١كلّ‏ عُلام 
رَهينةٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع؛ وبُحلّق رأسُه وبُدَئّئ». فكان قتادة إذا ستل عن 
الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتٌ العقيقة أخذتٌ منها صُوفةٌ واستقبلتَ به 
أوَْاجَهَا ئم توضع على يافوخ الصَّبِيّ حتى يسيل على رأسه مثلٌ الخيط: ثم يُمْسَل 
رأسه بعدٌ ويُحلق(221. 

قال أبو داود: وهذا وهم من همّام ‏ يعني ابن يحبى -: «ويُدمَى). 

م - وعنه أن رسول الله يل قال: «كلّ غلام رَهيئة بعقيقته: تُذبَحُ 
عنه يوم سابعه؛ ويُحْلّق ويُسمّى). 

قال أبو داود: «ويسمّى» أصح. 


وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي0"/, وقال: حسن صحبح. 


وقال غير واحد من الأئمة7'): حديث الحسن عن سمُّرة كتاب إلا حديتٌ 


العقيقة. وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك. وقد حكى البخاري في 


)١(‏ «سنئن أبي داود» (148171) من طريق همّام بن يحيى العّوذيء عن قتادة» عن الحسن 
به. 

إفة أبو داود (758728): والنسائي ))577٠(‏ وابن ماجه (271795). والترمذي (؟؟15١),‏ 
كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن الحسن به. 

() انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص 85). 


دب و 
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«صحيحه)7(١'‏ ما يدل على سماع الحسن من سمّرة حديتٌ العقيقة. 

قال ابن القيم ةلت [ق517١]‏ فإنه حكى: أن محمد بن سيرين قال 
لحبيب بن الشهيد: اذهب إلى الحسن فسّله ممن سمع حديث العقيقة؟ 
فذهب إليه فسأله فقال: سمعته من سمرة. 

وهذا يرد على من قال: إنه لم يسمع منه. 

[وقوله يَكِةْ: «رهينة بعقيقته» قال الإمام أحمد: مرتهّن عن الشفاعة 
لوالِدّيه؛ يعني إذا مات طفلًا. وقال غيره: إنما معناه أنه مرهون بعقيقته» أي 
بأذى شعره. قال: والدليل عليه قوله: «فأميطوا عنه الأذى». وهو ما يعلّق به 
من دم الرحم؛ قاله الخطابي7" 

وارهينته» قيل: الهاء فيه للمبالغة» وإنما هو رهين بمعنى مرتهن0". 
والصواب أنها للتأنيث» فذهب به مذهب النفس المؤنثة» فهو كقوله تعالى: 
كينب يَمَاكسيت 0 هِينةٌ 4 [المدثر: 38 ]. 

قال ارون يجار أن العقفة: لأرمة لهالا يتنك منهاء فشبّهه في 
لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. 


فقال بعض العلماء: وهذا يدل أن من لم”* يعن عنه أبواه عنّ هو عن 


)١(‏ أسنده عقب حديث العقيقة )0417١(‏ من رواية سلمان بن عامر الضبي وبعَآِيَدعَنَه. 

إفة 5 

(9) قاله الخطابي في «المعالم»؛ وأبو عبيد الهروي كما في «المختصر» المخطوط 
و«النهاية» (رهن). 

(4) «آخرون: معناه» قراءة ظنية» فإنه أتى عليه شريط لاصق. 

(5) «العلماء: وهذا يدل أن من لم» قراءة ظنية» فإنه أتى عليه شريط لاصق. 


ا 3 


تهذيب سنن أبي داود 
نفسه. ليفكٌ ما عليه من ذلك الارتهان. واحتجٌ بذلك من يوجبهاء وهو الليث 
وأهل الظاهرء ويُروى عن الحسن(2. واحتجُوا بحديث سلمان» وسيأتي. 
وقوله: «ويُدئَّى) اختّلف في هذه اللفظة» فكان همّام يقول: «يُدمّى). 
قال أ حمن]0: قال فيه ابن أب عروبة: «ويُسمَّى), وقال همّام: «ويُدمّى) وما 
أراه إلا خطأ("). تمّ كلامه7؟). 


وقال سلام بن أبي مطيع عن قتادة: (ويُسمَّى) ذكره أبو داود(*2؛ وهو 
الذي صححه. وقال إياس بن دغفل عن الحسن: «ويُسمّى)217. 

واختلف في حكمها أيضًاء فكان قتادة يستحب تدميتّه» كما ذكر أبو 
داود. وهذا يدل على أن همّامًا لم يَهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة 
وهذا مذهبه؛ فهو - والله أعلم - بريء من عهدتها. وقد روي عن الحسن مثل 
قول قتادة0" , 


() انظر: «الإشراف» )1١77/7(‏ و١مختصر‏ المنذري». 

(1) ما بين الحاصرتين من (ه)» ولم يذكره المجرّد» وإنما ذكر كلام أحمد الآتي وعزاه 
إلى المنذري» وليس هو في «المختصر» المخطوط. وإنما فيه بعض الكلام السابق. 

(*) قول أحمد نقله ابن قدامة في «المغني» (11/ 07949). 

() اتم كلامه) من (ه). ْ 

(5) عقب الحديث (1878) معلّقَاء وأخرجه الطبراني في «الكبير» (3879). 

© رواية إياس عن الحسن ذكرها أبو داود أيضًاء ولم أجد من أخرجها. 

(0) حكاه عن الحسن ابن المنذر في «الإشراف» (418/7) وابن عبد البر في «التمهيد) 
211/60 ولك برد عليه أن ابن ةب شيية انسند فى اامنطيفه (/133 ل 
)عن التحندق بإسادسندي أن كرودلك وقالة الام رجسن: 


0 


كتاب الأضاحى 


وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر7١).‏ 

قال ابن عبد البر('؟: لا أعلم أحدا قال هذا يعني: التدمية ‏ إلا الحسن 
وقتادة» وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه. 

وقال مهدا بن يحيى الشامي(): ذكرت لأبي عبد الله حديث يزيد بن 
عبد المزني عن أبيه أن النبي يَكَِةِ قال: ١يُعَقّ‏ عن الغلام ولا يمس رأسُه بدم) 


فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجه في «سننه)7؟2: ولم يقل: عن أبيه». 


واحتجوا بأن النبي يك قال: «أميطوا عنه الأذى2*02 والدم أذى. فكيف 


يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟! 
واحتجوا بأن الدم نجسء فلا يشرع إصابة الصبي به؛ كسائر النجاسات 
من البول وغيره. 


.)141١/94( و«الإنصاف»‎ .)708 /١( انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج‎ )١( 
))4117 /8( و«النوادر والزيادات» (5/ 3775), و«المجموع»‎ »)١554( و«الموطأ»‎ 
.)5 18 /7( و«الإشراف» لابن المنذر‎ 

(؟) «التمهيد» .)31١8/5(‏ 

2 نقل روايته الموفق في «المغني» (799/17). 

(4) رقم )7١77(‏ من طريق عبد الله بن وهبء. عن عمرو بن الحارث» عن أيوب بن 
موسىء عن يزيد بن عبدٍ مُرسلا. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
.2»30٠55(‏ والطبرانية في ١الأوسط»‏ (773) و«الكبير» (09 )ءمن طرق عن 
عبد الله بن وهب بهء إلا أنهم قالوا: «عن يزيد بن عبددء عن أبيه: عن النبي يكل مسئدًا 
متصلا. ويزيد بن عبد المزني لم يوثقه إلا ابن حبان» ولكن له شاهدان من حديث 
عائشة وحديث بريدة يصحٌ بهما. انظر: «الصحيحة» للألباني .)١1557(‏ 

)0( كما في (صحيح البخاري» (0141/1) من حديث سلمان بن عامر الضبي وعَاَدُعَنهُ. 


3 "74 8 


تهذيب سنن أبي داود 

واحتجوا أيضًا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود فى آخر الباب» 
وتسياى. 

واحتجوا بأن هذا كان من فِعل الجاهلية» فلما جاء الإسلام أبطله. كما 
قاله بريدة. 

وقوله : (ود يسميل» ظاهره : أن التسمية تكون يوم سابعه . وقد ثبت في 
«الصحيح)7١2‏ عن النبي يك أنه سمّى ابنه إبراهيم ليلة ولاده. 

وثبت عنه أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته؛ فحتّكه 
وسماه عبد ه20" , 

وثبت في #الصحيحين»!") من حديث سهل بن سعد: أن النبي يكل 

سمّى المنذر بن [أبي] سيد «المنذر» حين ولد. 


وقذزوى الترملي 220 من خديث عهرو بن تعيب عن أيه عق جدة: 


«أن النبى يل أمر بتسمية المولود يوم سابعه. ووّضع الأذى عنه.» لالحنا 
قال: «هذا حديث حسن غريب». 


والأحاديث التي ذكرناها أصح منه فإنها متة متفق عليها كلها . ولا تعارض 
بينهاء فالآمران جائزان. 


ومدع 


)١(‏ «صحيح مسلم» (1710) من حديث أنس وعَلئَهُعَنْهُ. 

(1) أخرجه البخاري )041١(‏ ومسلم .)1١415(‏ 

(5) البخاري (5141). ومسلم .)5١149(‏ 

(:) رقم (5855) من طريق شريك. عن ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيب به. وهو 
حسن بشواهده. 


8 ١٠م‏ كد 
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وقوله: «ويُحلق رأسه» قد جاء هذا أيضًا في (مسند الإمام أحمد)217): 
أن النبي وك قال لفاطمة لما ولدت الحسن: «أخلقي رأسه. وتصدّقي بِزنَةٍ 
شعره فضةً على المساكين والأوفاض» يعني أهل الصفة. 

وروى سعيد بن منصور في «سننه)27): أن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ 
كانت إذا ولدت ولدًا حلقث شعره وتصدقت بوزنه وَرِقًا. 

وك -0١‏ وعن سلمان بن عامر الضبّي قال: قال رسول الله كلِ: «مع 
الغلام عقيقته. فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى». 

وأخرجه البخاري موقوفًاء وأخرجه مسندًا تعليقًاء وأخرجه الترمذي 
(1) مسندّاء وقال الترمذي: صحيح 

4 7777- وعن الحسن ‏ وهو البصري - أنه كان يقول: «إماطة الأذى 
حلق الرأس)47). 


والنسائي وابن ماجه 


)0 (273718©, وأيضًا البيهقي (9/ ؛ ٠‏ ”) من حديث أبي رافع رَتدَلنَهعَنْكُ وفي 
أول الحديث أن فاطمة عليها السلام أرادت أن تعىّ عن الحسن فقال لها النبي كَكِِ: 
«لاء ولكن احلقي...2 إلخ. إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن محمد بن عقيلء لين 
الحديث. قال البيهقي: «تفرد به ابن عقيل» وهو إن صم فكأنه أراد أن يتولئ العقيقة 
عنهما بنفسه. كما رويناه» فأمرها بغيرها وهو التصدّق بوزن شعرهما من الورق». 

(') ليس في الجزء المطبوع منهء وأخرجه أيضًا مالك »)١51470141417(‏ وعبد الرزاق 
(0741)» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 4 76) من طرق عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين؛ مرسلًا. 

(*) أبو داود (58594). والبخاري .)011/1١(‏ والترمذي )١1516(‏ والنسائى (5١57)؛‏ 
وابن ماجه .)7١5115(‏ ْ 

(:) «سئن أبي داود» (15840). 
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والحسين كُبْشا كَبْما)217, 


وأخرجه الات 207 


قال ابن القيم مِوَة اده : احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة 
سواء لايفضل أحدهما على الآخرء وأنها كبش كبشء كقول مالك 
وغيره 
واحتج الأكثرون بحديث أم كُرْزْ المتقده(؟». واعقيانفوية عاتن 
أن رسول الله يكل أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان2*0» وعن الجارية شاة. 


)١(‏ «سئن أبي داود» )١841(‏ من طريق عبد الوارث؛ عن أيوبء عن عكرمة. عن ابن 
عباس ورَعَلَتََعَنْها. ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا حاتم قال: إنه وهم والصواب: 
عن أيوب» عن عكرمة عن النبي يك مُرسلا. انظر: «العلل» لابنه (1571). 

(؟) في «الكبرى» )5957١1(‏ و«المجتبى» )17١9(‏ من طريق قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس ينها بلفظ : «كبشين كبشين». ظاهر إسناده على رسم الصحيح. وقد 
اختاره الضياء 23١5 /١17(‏ إلا أن أبا حاتم يقول: إنما هو قتادة عن عكرمة مرسلا. 
انظر: «العلل» .)١5553(‏ 

(*) قول مالك في «الموطأ» .)١51/(‏ وهو قول ابن عمر وعروة والزهري ومحمد 
الباقر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/71غ 41/757-17 07. 

(4) في «المختصر) )١7١5(‏ و«السنن» (5 7587)» ولفظه: عن أم كرز الكعبية قالت: 
سمعتٌ رسول الله َك يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة». 
وأخرجه أحمد .)77١17(‏ والترمذي )١5١15(‏ وصححه. وابن حبان (20817, 
01). والحاكم (751377/5) وقال: (صحيح الإسناد). 

(5) كذا رٌسم في الأصل و(ه) بالألف بعد الفاء» وهذا يقتضي فتح الفاءء وهو اختيار- 


8 ىع قه 


كتاب الأضاحى 


ووَاه العزيوي 210 وقال: حديث حسن صحيح. ووواة ا خين" هذا اللفهلة 
وله فيه لفظ آخر: «أمرنا رسول الله َكةِ أن نع عن الجارية شاةً وعن الغلام 
شاتين». وهذا اللفظ لابن ماجه7" أيضًا. 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن عمرو بن كعيياعن اهم أرافعيق 
جده ‏ وفيه: لومن ولد له فأحب أن يَنْسّك عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان 
مكافأتان» وعن الجارية شاة». وسيأتي. 

قالواة وما قشع لاع التحس والحسين دذلك رودل فا الحوان 
وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب. 

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرزء فإن 
لعج لدعا اعد والحسين في العام القابل» وأما حديث أم كرز فكان 
سماعها له من النبي يك عام الحديبية» ذكره النسائي7؟2» فهو متأخر عن قصة 
االحبدونو لحيس 

قالوا: وأيضًا فإنا قد رأينا الشريعة7*» على أن الأنثئى على النصف من 


-ت المحدثين» وفي بعض مصادر التخريج: «مكافئتان» بكسر الفاء» ولا فرق لأن كل 
واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت. فهما مكافأتان ومكافئتان» أي متساويتان في 
السن أو متقاربتان. انظر: «النهاية» و«تاج العروس» (كفأ). 

.)١10١*(مقر‎ )١( 

(5) «المسند» .»51٠58(‏ واللفظ الآتي برقم (56050؟50). 

(9) رقم(017). 

(5) في «الكبرى» (5074) و«المجتبى» (47117) ضمن حديثها في العقيقة» قالت: أتيتٌ 
النبي يَلْةِ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعتّه يقول: ... (فذكرئّه). 

(5) زيد في ط. الفقي بعده: انصت»» والسياق مستقيم بدونها. 


8 ا 3 


تهذيب سنن أبي داود 
الذكر في ميراثها وشهادتها وديّتها وعِتقهاء كما روى الإمام أحمد وأبو داود 
و01 
[عن النبي آم ]7") قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فِكاكّه من 
النار؛ يَجِرَّى بكل عضو منه عضوا منه. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكّه من النار؛ يُجِرّى بكل عضو منهما عضوًا منه) اللفظ 
للترمذي. فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام, كما أنه مقتضى النصوص. 
والله الموفق. 


وصححه من حديث أبى أمامة وغيره من أصحاب النبى عل 


8/ الا تعن قنرق بومتسلت كن ابند لاعن عام قا فا 
رسول الله ب عن العقيقة؟ فقال: «لا بحب الله العُقَوقَ) ‏ كأنه كره الاسم وقال: 
(ومَنْ ولد له فأحبٌ أن يَنْسّكَ عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن 
الحارية شاة» . وسئل عن الْمَرَّع؟ قال: ١دالفرَع‏ حق, وأن تنكو حتى يكون بكرا 
شْرْبا ابنَ مخاضء أو ابنَ لبون فتُعطيّه أرْمَلةَ أو تَحمِلَ عليه في سبيل الله- خَيْرٌ 
من أن تذبحه فيَلرَقٌ لحمٌه بوبه وتكْما إناءك ويُولهَ كَتك». 


وأخرجه النسائي7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد )18١071(‏ وأبو داود (795717) من حديث سالم بن أبي الجعدء عن 
شرحبيل بن السّمْط عن كعب بن مرّة ‏ أو مرة بن كعب - ووِلَْعَنهُ. قال أبو داود: 
سالم لم يسمع من شرحبيل. وأخرجه الترمذي )١1641/(‏ من حديث سالم عن أبي 
أمامة وغيره من أصحاب النبي يَلِ. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه). وانظر: «الصحيحة» .)5511١(‏ 

(؟) ساقط من الأصل و(ه). 

(*) أبو داود (5855) والنسائي »)47١7(‏ من طريق داود بن قيس» عن عمرو بن 
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8 عم هه 


كتاب الأضاحى 


قال ابن القيم ب َلَْئَه: وقال ابن عبد البر(١2‏ في حديث مالك7(") عن 
زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة: عن أبيه: أنه سأل رسول الله يك عن 
العقيقة؟ فقال: ١لا‏ أحب العقوق». وكأنه كره الاسم. 

قال أبو عمر: «ولا أعلم روي معنى هذا الحديث عن النبي كك إلا من 
هذا الوجه؛ ومن حديث عمرو بن شعيب. وقد اختلف فيه على عمرو. 
أحسن [ق58١]‏ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق7) قال: حدثنا7؟) داود بن قيس 
قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله 
يكلِدِ عن العقيقة؟ فذكره». 

وهذا سالم من العلّتين» أعني الشك في جَدّهء ومن ابن واقد20). 

[وقوله: #شعْرْباة بالشين وَالغِينَ والراي المعجمات» والباء المواخدة 
من تحتء أي: غليظًا. ورواه أبوعبيد(): «زخزبًا» بالزاي والخاء. قال 
بعضهم: وهو الصواب. والرواية الأولى وهم. قال إبراهيم الحربي: والذي 
عندي أنه زخزيًاء وهو الذي اشتدٌ لشم وغل ]00 


,)3117 1١ /6( و(الاستذكار)‎ ,)3١086 -7“٠8854 /5( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «الموطأ» .)١541(‏ 

(©) في لمصنفه) (1196). 

(4) في الأصل: «نا» وهو اختصار ما أثبت. وفي الطبعتين: «أخبرنا»» وقد سبق التنبيه 
على مثله. 

(5) وليس ابن واقد في إسناد حديث عمرو بن شعيب. كما قد يوهمه ظاهر كلام 
المؤلف. بل إنما في إسناد حديث بريدة الااتي. 

)3( القاسم بن سلّام في «الغريب» (/ *47). وانظر: المعالم السئن» .)17١/5(‏ 

(1) مابين الحاصرتين من (ه)» ولعل المجرّد لم يذكرها لأنها ليست من زيادات المؤلف. - 
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تهذيب سنن أبي داود 
07 7776- وعن بريدة ‏ وهو ابن الحَصَّيب ‏ قال: كنا في الجاهلية إذا 
وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شا ولَطّخ رأسَّه بدّمهاء فلما جاء الله بالإسلام كُنَا تَذْبَحُ 
شاد وتَحلق رأسه. وتَلْطّحُه برغفران(2©2. 
في إسناده علي بن حسين بن واقد. وفيه مقال7"). 
قال ابن القيم #ةالدّئه: ولكن قد رواه البزار فى «مسنده)2"7 من حديث 
عائشة بمثله» وقالت: فأمرهم النبي ككلِ أن يجعلوا مكان الدم حَحَلوقًا. 


وقد روى أبو أحمد بن عدي 247 من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 


حبيبة» عن داود بن الحصينء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ك: «الخلوق بمنزلة الدم' يعني في العقيقة. وإبراهيم هذا قال عبد الحق0©): 


- بل مما نقله من كلام المنذري باختصار وتصرّف. 

)١(‏ «سئن أبي داود» (1847) من طريق علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه. عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 

(؟) قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث» كما في «الجرح والتعديل» (7/ 174)) على أنه 
قد توبع؛ تابعه علي بن الحسن بن شقيق ‏ وهو ثقة عند الطحاوي في «مشكل الآثار) 
(/ 14) والحاكم (7158/5). ولكن ثمة علة أخرى» وهي أن الإمام أحمد يستنكر 
روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة. انظر: «العلل» رواية عبد الله (/91 24 .)١57٠١‏ 

(*) «البحر الزخار» (148/ح719)) وأخرجه أيضًا أبو يعلى .)557١(‏ وابن حبان 
(0 207. كلهم من طريق ابن جريج» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة. 
رجاله رجال الصحيح. إلا أن الدارقطني أعله بأن ابن جريج لم يسمعه من يحيى لأنه 
جاء في بعض طرقه أنه قال: «حُدَّئُت عن يحيى». انظر: «العلل» (75911). 

(؟:) في «الكامل في ضعفاء الرجال» /١(‏ 5 757). 

(ه) «الأحكام الوسطى» .)١5١/5(‏ 


احم 


كتاب الأضاحى 
لا أعلم أحدًا وّقه إلا أحمد بن حنبل» وأما الناس فضعفوه7©. 
- باب في الصيد 
00م - وعن عامر ‏ وهو الشعبي ‏ عن عدي بن حاتم قال: سألت 
النبى يكئِةِ قلثٌ: إنا نَصِيدٌ بهذه الكلابء. فقال لى: «إذا أرسلتَ كلابّك المعلمة 
وذكرت اسم الله عليهاء فكُل مم أمسكن عليك وإن قَتَلّ إلا أن يأكلّ الكلبٌ» فإن 
أكل فلا تأكل فإنى أخافٌ أن يكون إِنْما أْمسَكَّه على نفسه)227. 


وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه7"). 


9 7074- وعن أبي ثعلبة ‏ وهو الخشني - قال: قال رسول الله ككِ في 
صيد الكا 3 (إذا أرسلتَ كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. وكل ما 


رَدَّت يَرّك)(214. 


في إسناده داود بوعهزل الأردى الشبفق عامل واميط ولف يتخب مه 
معين. وقال الإمام أحمد: حديثه مقارب. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن 
عدي: ولا أرى برواياته بأسّا. وقال أحمد بن عبد الله العحُلى: ليس بالقوي. وقال 


)0 ضعّفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. انظر: «تهذيب الكمال» 
.)3١٠١ /1(‏ 

(؟) تعليق المؤلف وقع عقب حديث أبي ثعلبة الآتي» وفي الباب قبله خمسة أحاديث 
(271777-71779. كلها روايات مختلفة لحديث عدي بن حاتم. وآثرثٌ إثبات هذه 
الرواية منها لشدة اتصالها بالمسألة» وإشارة المؤلف إليها أثناء كلامه. 

إفرة أبو داود (/3585)» والبخاري (481 0)» ومسلم .)7/١1979(‏ وابن ماجه (070/8. 

):) «سئن أبي داود» (5867). وأصل الحديث في البخاري (01418) ومسلم (1970) 
دون قوله: «وإن أكل منه». 


8 ىق 


تهذيب سنن أبي داود 
أبو حاتم الرازي: هو شيخ17). 
قال ابن القيم #ةلنَئه: ويّروى مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمروء 
وسيأتي آخر الباب والكلام عليه7"). 


وفي مسند الإمام 09 من حديث إبراهيم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكلِْ: #إذا أرسلتٌ الكلب فأكّل من الصيد فلا تأكل؛ فإنما 
أنسَك على نفسه. وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكُّلُ فإنما أمسك على 
صاحيه). 


فاختلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد: 


فمنعه ابن عباس» وأبو هريرة» وعطاء. وطاوس.ء والشعبىء والنخعى» 
وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» وأبو بردة» وسُوّيد بن غمّلة» وقتادة 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» (7/ .)575١‏ و«الكامل» لابن عدي (”/ 84)) وامعرفة 
الثقات» للعجلي .)51١/١(‏ 

(') الحديث في «المختصر) (7719), وفي «السنن» (380617)» ولا يأتي في «التجريد» 
إن ادا العم لم لى عمق عر ما دكره الساري مو ريده ار أن لخاد 
فاته نقله. والشاهد فيه قوله يك لأبي ثعلبة: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما 
أمسكن عليك». قال: ذكيًّا أو غير ذكي؟ قال: «نعم». قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن 
أكل منه». 

إفة رقم )3١59(‏ من طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم به. وإبراهيم عن ابن 
عباس مُرسّل. ثم إن حمادًا فيه لين» وكأنه وهم في رفعه. وإنما هو موقوف على ابن 
عباس من قوله. هكذا أخرجه عبد الرزاق )86١1(‏ وابن أبى شيبة -1١9914(‏ 
1 ظرق عنهه وغلقاالبتخاري مسجووا يها يان إذا أكن الكلت. 


نمم كه 


كتاب الأضاحى 
00 


وغيرهم 


فيه فرة 


وهو قول إسحاق"''! وأبي حنيفة وأصحابه/"» وهو أصح الروايتين عن 


أحمد وأشهر هما”؟). وأحد قولي الشافعي(©). 

وأباحه طائفة» يُروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان» ويروى عن 
أبي هريرة أيضًاء وعن ابن عمرء رواه أحمد عنهه7؟. وبه قال مالك7") 
والشافعي في القول الآخر. وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

واحتجوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي 
ذكره أبو داود في آخر الباب. 


واحتجوا بما رواه عبد الملك بن 1 عن أسد بن موسى ‏ وهو 


.)1991706-1١99014( انظر آثار هؤلاء في ١مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

إفة كما في «مسائله» برواية الكوسج .)001//١(‏ 

() انظر: «الأصل» للشيباني (0/ 770) و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص 
(55/0). 

)2 انشر: «مسائله» برواية الكوسج )2007/١(‏ وبرواية أبي داود (ص”1 ”7), 
و«الإنصاف) (/ا؟/ 7917 3946), 

(5) انظر: «الأم» ؟/ »0١‏ و«المجموع» .)١١١-1١1١8/9(‏ 

60 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة -١19978(‏ 199440). 

(0) انظر: «المدونة» (7/ 67- 07) و«النوادر والزيادات» (5/ 57 "07). 

0( هو الفقيه المالكي الأندلسي (ت718).: ولعله أخرج هذه الرواية في بعض كتبه؛ 
وممن نقله عنه الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» .)١١7/5(‏ 
والحديث منكر بذكر جواز الأكل منه إذا أكل الكلب. فإن الحديث مخرّج في 
«الصحيحين» من طرق عن الشعبي» عن عدي بن حاتم؛ وفيه النهي عن الأكل منه إذا - 


8 وى 3 


تهذيب سنن أبي داود 


اند العيدة تدعق ان أى زاكدة عد الشدئء عفن عند بن حاتم عن 
النبي كَل فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل. 


واحتهوا أيضا يما زرؤاه الوق عن نماك عن مرئ بن قطوي7 عي 


عدي عن النبى تَلِةِ قال: «ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل». قلت 
وإن أكل؟ قال: انعم(1). 


أكل الكلب لأنه يُخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والظاهر أن الحمل في هذا 


الخطأ على عبد الملك بن حبيب فإنه كان صَحَفْيًا كثير الوهم لا يدري الحديث. 
انظر تر جمته في «ميزان الاعتدال» (7/ 507). 

في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «قطن»؛ تصحيف, وهو كذلك في مطبوعة 
«المحلى» والمؤلف صادر عنه» فهل تصحّف الاسم على ابن حزم فتبعه المؤلفء أو 
توافق نسَّاخ الكتابين على التصحيف؟ محتمل. 

لم أجد الحديث مرويًا في شيء من المصادر بهذا اللفظ بل المروي من طريق 
الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل» كلهم عن سماك. عن مُرّي عن عدي قال: 
يا رسول الله» إني أرسل كلبي فيأخذ الصيدء فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة 
والعصا؟ قال: «أنهر الدم بما شئتء واذكر اسم الله عز وجل». 


أخرجه أحمد (187710:1875754-1875750318760). وأبو داود (5874), 


والنسائي (5 »)577١‏ وابن ماجه (/7117/1)) وعبد الرزاق .)8557١(‏ 

وأقرب ما روي للفظ المذكور - لكن دون أن يكون فيه الشاهد ما رواه الطبراني في 
«الكبير» 4/11 )٠١‏ من طريق أبي الأحوصء عن سماك؛ عن مري. عن عدي قال: 
باودك اف إنانكيد كلا ملت شان ولا كر كانت اناده قن للسترإن 
قتلن؟ قال: «وإن قتلن». وهذا هو الموافق لما رواه الشعبي وهمّام بن الحارث عن 
عدي بن حاتم كما في «الصحيحين» وغيرهما. 


كه 


كتاب الأضاحى 


ذكر هذين الحديثين ابن حزم( 2» وتعلّق على عبد الملك في الأول 


وعلى أسد بن موسى. وتعلق في الثاني على سماكء وأنه كان يقبل التلقين - 
ذكوالنييات كان وعلى مرّي بن قطري. 


قال فيه ابن معين مرة: مستور 


وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو. وهو ليس بالحافظء 
ف 


قال أحمدة؟: يختلفون في حديث أبي ثعلبة على مسيم وحديث 


الشعبي عن عدي من أصحٌ ما روي عن النبي كَل الشعبي يقول: كان جاري 
وربيطي فحدّئني 22 والعما عليه. 


وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين» فقال الخطابي(2: يمكن 


«المحلى») ١/ا/‏ ١٠/اغ-‏ 7/5ع). 


في «الكبرى» عقب الحديثين (6171/77965)» وفى «المجتبى») عقب الحديث 
(الاده). ْ 

كذا في الأصلء والذي في ١الجرح‏ والتعديل» ("/ )17١‏ و«تهذيب الكمال) 
(/577): لمشهور». 

نقله عنه في «المغني) .)5114/١11(‏ 

لفظ مسلم (19475/ 0): اسمعت عدي بن حاتم. وكان لنا جارًا ودخيلا وربيطًا 
بالنهرين». قال النووي: «الربيط هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم, والرباط 
الملازمة»). 

المعالم السنن» 2117/5 والمجرد لم ينقل النص بتمامه؛ بل ذكر طرفا منه إلى قوله: 
الحديثين» ثم قال: «فذكر [أي: ابن القيم] ما ذكره عنه المنذري». وهو ساقط من 
مطبوعة «المختصر»؛ وموجود في أصله الخطَّي (النسخة البريطانية)» فنقاتّه منه بين 
الحاصرتين» وختمته ب«آخر كلامه» على عادة المؤلف في فصل كلامه عن كلام غيره. 


1 8 


تهذيب سنن أبي داود 
أن يوفق بين الحديثين [بأن يُجعل حديث أبي ثعلبة أصلًا في الإباحة» وأن 
يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم. 
ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم؛ ويكون النهي 
على التحريم الباتٌ» ويكون المراد بقوله: «وإن أكل» فيما مضى من الزمان 
وتقدّم منهء لا في هذه الحال. آخر كلامه]. 
والصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين على تقدير الصحةء 
ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده؛ لأنه إنما 
صاده لنفسه» و محمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده 
وقتله ولّهي عنه(١",‏ ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يَحْرّم لأنه أمسكه 
00 5 6 3 ع 
لصاحبه؛ وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاةٍ ذكاها صاحبها أو من لحم عنله. 
فالفرق بين أن يصطاد ليأكلء أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه. فهذا 
أحسن ما يُجمع به بين الحديثين. والله تعالى أعلم. 


2 


)١(‏ ط. الفة : (وقبله وز عنه)2 د يف يفسدا ا 
ي : وقبله ونهى عنه)» تحر 


8 وده 


كتاب الوصانا 


-١‏ باب متى ينقطع اليتم 
/8٠‏ 7076- عن على بن أبى طالب قال: حفظت عن رسول الله يَكِِ: ١لا‏ 
يم بعد احتلام؛ ولاصّماتَ يوم إلى الليل:(١27.‏ 


في إسناده يحبى بن محمد المدني الجاري. قال البخاري(؟؟: يتكلمون فيه. 
وقال ابن حبان27: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وذكر العقيلي”؟) هذا 
الحديث, وذكر أن هذا الحديث لا يُتابَعٌ عليه يحبى الجارى. هذا آخر كلامه. 


وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة: بليدة على الساحل بقرب 


مدينة رسول الله عنو(0). 


وقد رٌوي هذا الحديث من رواية جاير بن عبد الله(21 وأنس بن 


)١(‏ «سئن أبي داود» (581؟) عن أحمد بن صالح نا يحيى بن محمد المديني نأ 
عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن رُقيشء أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوفء ومن خاله عبد الله بن أبي 
أحمد. قال: قال علي بن أبي طالب. 

زفة في مطبوعة «المختصر) والمخطوط (النسخة البريطانية): «الخطابي»)» وهو تحريف 
إذ لا يوجد قوله هذا في «معالم السنن»» وإنما هو قول البخاري» أسنده عنه العقيلي 
في «الضعفاء» (5/ ١7‏ 5). وابن عدي في «الكامل» (5157/1). 

(9) في «المجروحين' (؟/ 187). 

(4:) في «الضعفاء» (5/ .)1٠7‏ 

(5) كانت ميناء لقرية بدر فاندثرت. انظر: «معجم المعالم الجغرافية» للبلادي (ص١4).‏ 

30( أخرجه عبد الرزاق (37849»» والطيالسي (1877).: وابن عدي في «الكامل» - 


عو 3 


تهذيب سنن أبي داود 
مالك7١2,‏ وليس فيها شيء يشت. 


قال ابن القيم ِالدّئَه: وقال عبد الحق7): المحفوظ موقوف على علي. 
وقد روي من حديث جابر ولكن في إسناده حرام بن عثمان. 


وقال ابن القطان7©: علة حديث علي: أنه من رواية عبدالر حمن بن 
رفيش 247 ولا يعرف في رواة الأخبار. 

قال: «وعلته أيضًا أنه سمع شيوحًا من بني عمرو بن عوفء [ومن 
خاله]2*7 عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي. 


(447/1)» وفي إسناده حرام بن عثمان الأنصاري» ضعيف جدًّا حتى قال الشافعي 
وابن معين: الرواية عن حرام حرام! انظر: السان الميزان» (8/7). 
وله طريق أخرى عند ابن عدي (7/ 786). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(44/6 )م ولكها واه أبضاا ها أنومعه الكالء فييك سروك الحدية: 

أعرجة البزار(1547)» وإسناده ضيف دا 'فبهيزية بن عند الملك التوفل» 
متروك منكر الحديثء وبه أعله الهيئمي في «مجمع الزوائد»  .0579/4(‏ 

.)7371 /5( في «الأحكام الوسطى»‎ )١( 

(9) في اابيان الوهم والإيهام» (61737-675/7). 

() ليس الحديث من رواية عبد الرحمنء بل من رواية ابنه سعيد» وإنما وهم عبد الحق 
فجعله من رواية عبد الرحمن كما بيّن ابن القطان نفسه في .)7١/7(‏ ثم في هذا 
الموضع الثاني (الذي ينقل منه ابن القيم) بنى ابن القطان كلامه على فرض صحة ما 
ذكره عبد الحق فقال: «لو كان الحديث هكذاء كانت علته أبين ثىء» وذلك أن 
0000 00 
عبد الرحمن بن رُقيشء على ما بيّناه في الباب المذكور» وسعيد ثقة». 

)2( في الأصل: «خالد بن سعيد و»» وهو سهو أو سبق قلم. 


8 عه 


كتاب الوصايا 

فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان, ولم أجد لعبد الله 
ذكرًا إلا في رسم ابن له يقال له: إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن 
أبي مريمء ذكره أيضًا أبو حاتم7١2»‏ وهو مجهول الحال. فأما جده سعيد بن 
أبي مريم فثقة. 


٠.‏ 2 8 58 5 ور 
وهذا سهوء فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير» روى 
له مسلم في «الصحيح)27). 


قال ابن القطان: «وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول 
الحال أيضًاء وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم 


.)١79/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) كذا استظهر المؤلف. مع أنه سبق في كلام المنذري أنه يحيى بن محمد الجاري» 
وأن العقيلي ذكر الحديث في ترجمته. وأما الذهبي في «الرد على ابن القطان» 
(ص47) فقال: «أرى أنه أبو زُكير» ويجوز أن يكون الجاري». 
قلت: يترجّح أنه الجاري بأمور: 

-١‏ أنه جاء مصرّحًا بنسبته في «الضعفاء» للعقيلي وفي «المعجم الصغير» للطبراني 
(55). 

- أن أحمد بن صالح (الراوي عن يحيى بن محمد) له أحاديث أخرى عن 
الجاريء كما عند أبي داود »)١115(‏ ولم أجد له رواية عن أبي زُكير يحيى بن 
محمد بن قيس المحاربي. 

”- أن ابن أبي حاتم قال في ترجمة عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم 


(0/ 54): «روى عن أبيه؛ عن ابن رُقيشء روى عنه يحيى بن محمد الجاري». 


تهذيب سنن أبي داود 
حين [ق59١]‏ جمع بينهما(١2,‏ والبخاري قد فصل بينهماء فجعل الذي يروي 
عن علي في تر جمة227» والذي يروي عن ابن عباس وهو والد بكير- في 
تر جمة اك لل وأفقما كان فحاله مجهول أيضًا». 


235 


000( في «الجرح والتعديل» (0/ 0). 
هه لم أجد له ترجمة في «التاريخ الكبير» ولا في «الأوسط». 
زفرة «التاريخ الكبير» (5/ 57). 


الع 


-١‏ باب في ميراث ذوي الأرحام 
١/7/4 ١‏ - عن المقدام ‏ وهو ابن معديُكّرب الكِنّدي ‏ قال: قال 
رسول الله :امن ثرلة كلا فال د وريما قال: إلى الله وإلى رسوله تومن قرلة 
مالافلورثيه؛ وأنا وارث من لا وازئنة ال أعقل لهواركه والتعال وارث مه :لا 
وَارث له يَعْقِلُ عنه ويرثه». 


وأخرجه النسائى وابن ماجه7١).‏ 


واختلف في هذا الحديث. فروي عن راشد بن سعد, عن أبى عامر الهؤزنى 


وقال أبو بكر البيهقي(" في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه. 
ويقول: ليس فيه حديث قوي. 


وقال أيضًاا؟: «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى 
لا يَعْقِل بالخؤولة؛ فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل. فإن كان ثابنًا 


)00( أبو داود (349»» وابن ماجه (7774)» والنسائي في «الكبرى» (7771)) من طريق 
بديل بن ميسرة» عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهتوزني» 
عن المقدام. وهذا إسناد حسن» حسَّنه أبو زرعة كما في «العلل» (777١)؛‏ وصححه 
ابن حبان (107*0) والحاكم (5/ 55 37)» والألباني بشواهده في «الإرواء» .)17/٠١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (573717). 

إفية «السئن الكبرى» (5/ 715) وامعرفة السنن والآثار» (9/ 134). 

(5) امعرفة السنن» (9/ .)١56‏ 


3 1 8 


تهذيب سنن أبي داود 

فيشبه أن يكون في وقت كان يُعْقَل بالخؤولة» ثم صار الأمر إلى غير ذلك. أو أراد 
خالا بعقل بأن يكون ابن عم أو مولَّىء أو اختار وَضْع ماله فيه إذا لم يكن له وارث 
سواه. 

قال بعضهم: «الخال وراث من لا وارث له» يحتمل أن يكون على وجه 
السلب والنفي» كما قالوا: الصبر حيلةٌ من لا حيلةً له. ويحتمل أن يريد به: إذا كان 
عصبةٌ. ويحتمل أن يريد به السلطان؛ فإنه يُسمَّى خاله(1). 

قال ابن القيم ,لدّئه: فهذا ما رد به حديث الخال وهي بأسرها وجوه 
ضعيفة : 

أما قولهم: إن أحاديئه ضعافء فكلام فيه إإجمالء فَإِنْ أريد بها أنها 
الاحتجاج بهاء ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسنء, بل هذه الأحاديث 
وأمثالها هى الأحاديث الحسان. فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه 
ا 0 0 5 
مختلفة» وعرفت مخارجهاء ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين. 

وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في (صحيحه) وحكم بصحتها. وليس 
فى أحاديث الأصول ما يعارضها. 

وقد رويت من حديث المقدام بن معديكرب هذاء ومن حديث عمر بن 


الخطابء ذكره الترمذي2'7 عن حكيم بن حكيم؛ عن أبي أمامة بن سهل بن 


)01( هذه الفقرة الأخيرة من كلام المنذري أشار المجرّد إلى طرفها الأخير. وليست في 
مطبوعة «المختصر»» فاستدركتها من أصله الخطي (النسخة البريطانية). 

(؟) رقم ))35١١”(‏ وأخرجه أحمد (1894). وابن ماجه (/77/719) وابن حبان (/ا508): 
واختاره الضياء .)١1594-151//١(‏ 


ىو 28 


كتاب الفرائض 
حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: إن رسول الله كي قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له». قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء. ورواه ابن حبان في (صحيحه». ولم يصنع من 
أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم. وأنه مجهول- شيئًاء فإنه قد روى عنه 
سهيل بن أبي صالح. وعبد الرحمن بن الحارث» وعثمان بن حكيم أخوه. 
ولم تعلم أن أحدًا جرح( ومِثْلُ هذا ترتفع عنه الجهالة ويُحبّح بحديثه. 

ومن حديث عائشة:؛ ذكره الترمذي(" أيضًا عن ابن جريج؛ عن 
عمرو بن مسلم. عن طاوسء عن عائشة ترفعه: «الخال وارث من لا وارث 
له». قال الترمذي: حسن غريب. قال: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام, وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم. وقد أرسله 
بعضهم ولم يذكر فيه : عن عائشة20©. تم كلامه. 

وهذا على طريقة منازعينا لا يضر الحديث شيئًا لوجهين: 

أحدهما: أنهم يحكمون بزيادة الثقة» والذي وَصّله ثقة وقد زاد» فيجب 


)١(‏ بل قال عنه الإمام أحمد ‏ كما في «سؤالات أبي داود؛ (ص”777 ) -: اما أعلم إلا 
خيرًا»» ووثقه العجليء وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص8١3):‏ امن 
جِلَّة أهل المدينة'؛ وأورده في «الثقات». وأغرب ابر سعد في «الطبقات» (9/ 001) 
فقال: «كان قليل الحديث. لا يحتجون بحديثه). ١‏ 

() رقم( ٠‏ وأخرجه النسائي ة في «الكبرى» (571975714)., والدارقطني 
135 ها فا مين نتن الطاريق عرفو قا وز فر كاوامقصون لاز قن ف 
«العلل» (11/6) والبيهقي (5/ )7١5‏ الرواية الموقوفة. 0 

(*) لم أجده مرسلا عن طاوسء ولكن عن ابنهء أخرجه عبد الرزاق (2317148/4 217449 
75 )4) من طرق عنه. 


1 ةك 


تهذيب سنن أبي داود 
عندهم قبول زيادته. 


الثاني: أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم كما قال الترمذيء» ومثل 
هذا حجة عند من لا يرى المرسل حجة؛ كما نص عليه الشافعى21(7. 


وانتخول الريك كان الخو الذي نوع ضية فالس بداو كلدم 
الرسول عن أن يحمل عليه؛ لما يتضمنه من اللبسء فإنه إنما علق الميراث 
بكونه خالا. فإذا كان سبب توريثه كونّه ابنَ عمٌ أو مولى» فعدل عن هذا 
الوصف الموجب للتوريث إلى وصفي لا يوجب التوريث. وعلق به 
الحكم- فهذا ضد البيان» وكلامٌ الرسول يَلْةِ منزه عن ذلك. 

وأما قوله: قد أجمعوا أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل 
بالخؤولة» فلا إجماع في ذلك أصلاء وأين الإجماع؟ ثم لو قدر أن الإجماع 
انعقد على خلافه في التعاقل, فلم ينعقد على عدم توريثه» بل جمهور 
العلماء يورّثونه» وهو قول أكثر الصحابة» فكيف يُترك القول بتوريئه لأجل 
القول بعدم تحمِّله في العاقلة؟ وهذا حديث المسح على الجوربين 
لم9 والمسح على العصائب والتساخين7"', والمسح على الناصية 


() في «الرسالة) (ص157-457). 

68 أخرجه مسلم (7170) من حديث بلال بلفظ: «الخفين والخمار»؛ وأخرج البخاري 
)39١(‏ من حديث عمرو بن أمية الضَّمْري بذكر الخفين والعمامة. فأخذت الحنفية 
والمالكية والشافعية ببعضه دون بعض حيث قالوا بجواز المسح على الخفين» دون 
العمامة والخمار. 

(9) العصائب هي العمائم» والتساخين هي الخفاف, والحديث أخرجه أحمد (17787) 
وأبو داود )١557(‏ والحاكم )١19/١(‏ عن ثوبان. وهو حديث صحيح. انظر: حاشية ‏ 


8 .مه 


كتاب الفرائض 
والعمامة(١)-‏ قد أخذوا منه ببعضه دون بعض. وكذلك حديث بُضْرَة بن أبي 
بُضْرة في الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى217 أخذوا ببعضه دون بعض. وهذا 
موجود في غير حديث. 

وقوله: لو كان ثابنًا يكون في وقت كان الخال يعمل بالخؤولة؛ فهو 
إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين» أحدهما: ثبوت 
معارضة المقاوم له والثاني: تأخره عنه. ولا سبيل هنا إلى واحد من 


الأمرين. 
وقوله: اختار وضع ماله فيه يعني على سبيل الطّعْمة لا الميراث-. 


أحدها: أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال: «يرث ماله»» وفى لفظ ١يرثه».‏ 


35 محققي «المسند) طبعة الرسالة» واصحيح أبي داود - الأم» للألباني .)16١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١41(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. احتجّت به الحنفية على وجوب 
مسح ربع الرأس لأن الناصية تساوي ربع الرأس», ولكن لم يأخذوا بمادل عليه من 
مشروعية المسح على العمامة» فلم يجيزوا المسح عليها. انظر: «المبسوط) 
)»٠١١ 5/0‏ والإعلام الموقعين» للمؤلف (7/ 77). 

(") فقال له النبي يَككِْ: «لها الصداق بما استحللتٌ من قرجهاء والولد عبدٌ لكء فإذا 
ولدثُ فاجلِدوها». أخرجه أبو داود »)3١71(‏ والصواب فيه أنه مُرسَّل ليس بمتّصل» 
كما أشار إليه أبو داود عقبه» ونصّ عليه أبو حاتم في «العلل» :)١759(‏ وضعفه أيضًا 
أحمد وإسحاق كما في «مسائلهما» برواية الكوسج (717/5). 
وقد استدل بالحديث المالكية والحنابلة على عدم صحة نكاح الحامل من زنى حتى 
تضع حملهاء مع مخالفتهم لسائر ما دل عليه. انظر: «المحلى» :)58/١١(‏ 
و«المغني» .)05١/9(‏ 


8 .مق 


تهذيب سنن أبي داود 

الثانى: أنه سماه وارنًاء والأصل فى التسمية الحقيقة» فلا يُعدّل عنها إلا 
بعد أمور أربعة: 

أحدها: قيام دليل على امتناع إرادتها. 

الثاني: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عَيَّنه مجارًا له ولا يكفى ذلك 
إلا بالثالث» وهو: بيان استعماله فيه لغدّ» حتى لا يكون لنا وضع نحمل عليه 
لفظ النص. 

وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة» ويقول: حمل على كذا وكذاء 
ذلك المعنى الذي حمله عليه» وإن لم يكن مطابقًا كان خبرًا كاذبًا. وإن أراد 
به أنى أنشى حمله على هذا المعنى» كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده. فهو 

الرابع: الجواب عن المعارضء وهو دليل إرادة الحقيقة» ولا يكفيه 
دليل امتناع إرادتها ما لم يجب عن دليل الإرادة. 

الثالث(١):‏ أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره: 


و سج ار و عدو 


وهم الصحابة [ق١٠١]‏ رََلِيَكَعَنْف ولهذا كتب به عمر رََانَدْعَنَهُ جوابًا لين 
عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال» وهم أحق الخلق بالإصابة في 
الفهم. 
وقد علم بهذا بطلان حمل الحديث على أن الخال السلطان» وعلى أن 
)01 هذا الوجه الثالث من أوجه بطلان تفسير الحديث بأنه اختار وضع ماله فيه على سبيل 
الطغمة. في ط. الفقي: «الخامس».؛ وهو خطأ. 


8 .مه 


كتاب الفرائيض 
المراد به السَّلْب. وكل هذه وجوه باطلة. وأسعد الناس بهذه الأحاديث من 
ذهب إليهاء وبالله التوفيق. 
؟- باب ميراث ابن الملاعنة 
70785- عن واثلة بن الأسقع, عن النبي يَكثِةِ قال: «المرأة تَحُورٌ ثلاث 
مواريث: عَتِيقَهاء ولَقِيطّهاء وولدّها الذي لاعَنَثْ عنه». 


وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه(2: وقال الترمذي: حسن غريب لا 


وفي إسناده عمر بن رُؤبة التَغْلِبيء قال البخاري: فيه نظر. وسئل عنه أبو 
حاتم الرازي» فقال: صالح الحديث. فيل: تقوم بهالحجة؟ فقال: لاء ولكن 
صالح("). 


وقال الخطابي7©: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. 


وقال البيهقي7؟2: لم يُنبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بععض 


قال ابن القيم بِجَمَاللكه: وأغل أيفنا بعبكل الواحد بن عبد الله بن بسر 


10 


صر 


أبو داود (5 ©, والترمذي .25١١5(‏ والنسائي فى «الكبرى) (2)577/8-517575, 
وابن عاج( 113 4910 كلويه نون طروق تمسر ون ونه تعد حاف :الو انان يرن عننلة الله 
التَضريء عن واثلة. 

(0) انظر: «التاريخ الكبير» (5/ :.)١60‏ و«الجرح والتعديل» .)1١8/5(‏ 

(') «معالم السنن» .)١1/57/5(‏ 

(4:) «معرفة السنن والآثار» (9/ .)١67‏ 


ببحصصر 


تهذيب سنن أبي داود 

النَضْريء راويه عن واثلة» قال ابن أبي حاتم(١2:‏ صالح لا يحتج به(" 

ا 

ميراث المرأة عتيقهاء وهو متفق عليه. 

0 
ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه؛ وروي عن 
ابن عباس نحو(. وهو قول جماعة من التابعين!؟). 
لاقيو واب سناو تابوه “2 وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه 


. وهو قول مالك 


وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم 
وحماد والشوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمّه عصبة 


.)57 /5( نقلا عن أبيه في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) أعله بهذا عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 7137) وابن الجوزي في «التحقيق» 
(51/5» ورد ابن عبد الهادي الإعلال به وبِعُمّر بن رؤبة» فقال في «التنقيح» 
(/*/ا7- 7378): اعبد الواحد النصري روى له البخاري في «صحيحه)؛ ووثقه 
العجلي والدارقطني وغيرهماء وعمر بن رؤبة: محلّه الصدق, قال دحيم: لا أعلمه 
إلا ثقة... وأعلم أن هذا الحديث تكلم فيه الشافعي وغيره» لكن له شواهد تقؤّيه...) 

(*) أخرجه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» .)١15805(‏ 

(5) كعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري, أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (11917- 
91/5 1"). 

(5) انظر: «الموطأ» »)١5484(‏ و«المدونة» (8/ /341). و«الأم» (5/ /ا/ا١).‏ و«اللأصل» 
للشيباني (5/ 97)) و«المبسوط» (59/ .)١98‏ 


58 


ع .م 


كتاب الفرائلض 
له(١».‏ وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه("2. وهو إحدى الروايتين 


و 


وكان ابن مسعود؛ وعلى فى الرواية الأخرى عنهة؟) يجعلون أمه نفسها 


عصبة» وهي قائمة مقام أمه وأبيه» فإن عدمت فعصبتها عصبته. وهذا هو 
الرواية الأخرى2*0 عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهناء ونقل الأولى 
0 


0 هذه ل : أن أَمَّه ليد 5 !20 وعصماتا(8) ف بعدها 


000 


(3,72 
20 


حكاه عن جميعهم ابن عبد البر في «التمهيد) )55/١5(‏ و«الاستذكار» (7174/0). 
وقول الحسن أسنده الدارمي »)7٠07(‏ وقول عطاء والنخعي أخرجه عبد الرزاق 
(*1544 135180 ». وقول الحكم وحماد بن أبي سليمان رواه ابن أبي شيبة 
1949 ). 

انظر: «المغنى» »)١١5/9(‏ و«الإنصاف» /١48(‏ 44 -55). 

أثر علي أخرجه عبد الرزاق (017441 11447)» وابن أبي شيبة (0141/4). وأثر 
ابن عباس أخرجه الدارمي .)7:٠09(‏ 

أخرجه البيهقي (7/ )١048‏ عنهما بإسناد فيه لين» وله طريقان آخران عن ابن مسعود 
عند عبد الرزاق »)١75417/9(‏ وابن أبي شيبة (81959 .)51910١‏ 

«الأخرى» ساقطة من الأصلء واستدركت من (ه). 

قول مكحول والشعبى أخرجه ابن أبى شيبة (/571951 7319417/1). وانظر: امسند 
الدارمي» (80049001). ْ 

الأصل : «عصبة»» والمثبت من (ه). 

في الطبعتين: «عصبتها» خلافًا للأصل. 
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زق 
لت 


تهديب سنن أبي داود 


أما الآثار. فمنها حديث واثلة هذا. 


ومنها ما ذكره أبو داود(١2‏ في الباب عن مكحول [الشامي قال: (جعل 
رسول الله يك ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها». وهذا مرسل 
تأيه العسلد ]20 . 


ومتهنا مارواه أيها!'» عن غعمزوبن شعيت عن أبية عن دوعن 
النبي يك مئله. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا عن عبد الله بن عبيدِ عن رجل من أهل 
الشام: أن رسول الله يك قال لولد الملاعنة: «عصبته عصبة أمه) ذكره في 
لمان 0 


وفى لفظ ل(20 عن غبد الله بن عبيذ بن عمير قال: كتبث إلى ضديق لى 


)١(‏ برقم(!590). 

(؟) مابين الحاصرتين من (ه) وليس فيه قوله: «في الباب»» وأخحشى أن يكون المجرّد 
حذف لفظ الحديث اختصارًا وزاد قوله: «في الباب» ليُغني عن سياق لفظه. 

(؟) برقم (75904) من طريق عيسى بن موسى القرشي؛ عن العلاء بن الحارث» عن 
عمرو بن شعيب به. قال البيهقي (7/ 5 47): عيسى فيه نظر. قلت: قد وثقه دحيمء 
ولم أجد من غمزه بشيء» لكنه قد خولف في هذا الحديثء خالفه الهيئم بن حميد 
وهو ثقة ‏ فرواه عن العلاء؛ عن عمرو بن شعيب مُرسلاء أخرجه الدارمي (73101). 
وقد يعتضد الوصل بما أخرجه أحمد )7١78(‏ من طريق ابن إسحاق قال: وذكر 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله يك في ولد المتلاعنين أنه 
يرث أمَّه وترثه أمه. 

(:) برقم(911). 

(5) ليس في «السنن» ولا «المراسيل»» إنما أخرجه عبد الرزاق ))١78417/1/01714157(‏ - 


ا 


كتاب الفرائض 
من أهل المدينة من بني زُرَيق أسأله عن ولد الملاعنة» لمن قضى به 
رسول لله يكل؟ فكتب إلي: إني سألتٌ فأخبرت أنه قضى به لأمه هي )١(‏ 
بمنزلة أبيه وأمه. ّ 

وهذه آثار يشدٌ بعضها بعضًا. وقد قال الشافعي(": إن المرسل إذا 
روي من وجهين مختلفين أو روي مسندًاء أو اعتضد بعمل بعض الصحابة 
فهو حجة». وهذا قدروي من وجووٍ متعددة» وعمل به من ذكرنا من 
الصحابة. 

والقياس معه. فإنها لو كانت معيّقةَ كان عصبتها من الولاء عصبةً 
لأولادها يرثونهم بتعصيب الولاء» والولاء فرع النسب. فكيف يكون 
عصبتها من الولاء عصبة 7 لولدها ولا يكون عصبتها من النسب عصبةً 
لهم؟! ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابتَ لغير المباشر بالعتق فرعٌ على ثبوت 
تعصيب النسبء فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟! 

وأيضًا: فإن الولاء في الأصل لموالي الأب» فإذا انقطع من جهتهم 
رجع إلى موالي الأم» فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي 
الأب. وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته» فإذا انقطع من جهته 
باللعان عاد إلى الأم وعصباتهاء فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه 
نفسّه رجع النسب إليه كالولاء سواء؛ بل النسب هو الأصل في ذلك والولاءٌ 


ح-_ وابن أبي شيبة (540/87)» والدارمي .)7٠07(‏ والبيهقي (5/ .)١159‏ 
010( في الطبعتين: «وهي» خلافًا للأصل ولمصادر التخريج. 

(5) انظر: «الرسالة» (ص١454-45).‏ 

(*) من قوله: «عصبة لأولادها» إلى هنا ساقط من الأصلء واستدرك من (ه) 


ل 


تهذيب سنن أبي داود 

مُلحَق به. 

وهذا من أوضح القياس وأبينه وأَدَلّه على دقَّة أفهام الصحابة وبُعدٍ 
غَورهم في فهه(١)‏ مآخذ الأحكام. وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث: 
«هي بمنزلة أمه وأبيه». حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محص القياس 
الصحيح. 

وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له. فهي أولى أن تكون عصبتّه. لأنهم 
فرعها وهم إنما صاروا عصبةً له بواسطتهاء ومن جهتها استفادوا تعصيبهم. 
فأن تكون هي نفسها عصبةً أولى وأحرى 

فإن قيل: لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته ولم يرثوا معها 
شيئًاء وأيضًا: فإنهم إنما يرثون منه بالفرض» فكيف يكونون عصبةً له؟ 

فالجواب: أنها إنما لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرّع على 
انقطاع تعصيبه من جهة الأب» كما أن تعصيب الولاء مفرّع على انقطاع 
التعصيب من جهة النسب» فكما لا يحجب عصبةً الولاء أحدًا من أهل 
اواك اا حينم عر لمكي مار ربسا ضار لبه 
ضرورة ةَتعذّره من جهة أصله. وهو بِعُرْض الزوال» بأن يُقرّ به الملاعن 
فيزول. 

وأيضًا: فإن الإخوة استفادوا من جهتها أمرين: أخوة ولد الملاعنة 
وتعصيبه؛ فهم يرثون أخاهم معها بالأخوّة لا بالتعصيب» وتعصيبها إنما يدفع 
اشعييعم /5 اعد لني لينة لاركتوشعهنا بالترفن لا بالستس يي وبال 


0010( الفهم) من (ه). 
لأق مه 


كتاب الفرائض 
التوفيق: 

الحملة الثالئة في حديث واثلة: «ميراث اللقيط». وهذا قد اختلف فيه. 
فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه [ق71١]‏ وبين ملتقطه بذلك. وذهب 
إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه(١2.‏ لظاهر حديث 
اقل 

وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق. لأن إنعام الملتقط على 
اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه؛ ليس بدون إنعام المُعتّق على 
العبد بعتقه. فإذا كان الإنعام بالعتق سببًا لميراث المعتق» مع أنه لا نسب 
بينهماء فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببًا له مع أنه قد يكون 
أعظم موقعًا وأتم نعمة؟ 

وأيضًا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط» وامتاز عنهم 
بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة؛ فين محاسن الشرع 
وامساحنه و حكينة ان يكون أحى بميزاتة: 

وإذا تدبّرتَ هذا وجدته أصمّ من كثير من القياسات التي يبنون عليها 
الأحكام؛ والعقولٌ أشدٌ قبولًا له. فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية 
القوة» والنبي كَِ كان يدفع الميراث بدون هذاء كما دفعه إلى العتيق مرة2"7, 


000 كما في امسائله) برواية الكوسج /١(‏ 41/7- 877 4 00) مستدلًا بقول عمر 
للملتقط: «لك ولاؤه؛ وعلينا نفقته». أخرجه مالك فى «الموطأ» .)5١64(‏ 

إفقة أغرجب العرن 04221 واخرواوه ردحة #0 الترجدي 150 وفالة عي 
والحاكم (4/ 417 7)؛ من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس؛ عن 
ابن عباس. 


ال 


تهذيب سنن أبي داود 


وإلى الكُبْر من مخزاعة مرة('2 وإلى أهل سِكَّة الميت ودَرْبه مرة("2؛ وإلى 

من أسلم على يديه مرة©. ولم يُعرّف عنه َه نىء ينسخ ذلكء ولكن الذي 

استقر عليه شرعه تقديمٌ النسب على هذه الأمور كلهاء وأما نسخها عند عدم 
النسب فممًا لا سبيل إلى إثباته أصلاء وبالله التوفيق 
؟- باب فيمن أسلم على ميراث 


الجاهلية فهو على مَا قم 1 فإنه على كسم الإسلام». 


وأخرجه ابن 0000 


- عوسجة هذا وّقَه أبو زرعة» لكنه ليس بمشهور ولم يتابع عليه. قال البخاري: لم 
يصح حديثه. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1747)) و«الضعفاء» للعقيلي 
(0/ 9» و«الكامل» لابن عدي (60/ 785). 

)١(‏ أخرجه أحمد (30444). وأبوداود(5504.7907). والنسائي في «الكبرى» 
(51-*5357). من حديث جبريل بن أحمدء عن ابن بريدة» عن أبيه. 
في إسناده لين» فإن جبريل وثقه ابن معين» ولكن قال النسائي: ليس بالقوي. وقد 
تفرّد بالحديث ولم يُتابع عليه. انظر: (ضعيف أبي داود- الأم) (؟//7910- 5949). 

(؟) أخرجه أحمد .)30١54(‏ وأبوداود(5507). والترمذي(5١١١)‏ من حديث 
مجاهد بن وردان» عن عروة» عن عائشة وووَلِبََعَنْها. قال الترمذي: احديث حسن». 

(*) سيأتي الحديث والكلام عليه بعد بابين. 

(5) أبو داود (35915). وابن ماجه (145؟) من طريق محمد بن مسلم الطائفي؛ عن 
عمرو بن ديناره عن أبي الشعثاء؛ عن ابن عباس. 
اختاره الضياء المقدسي .)27١/9(‏ وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 75114): 
الإسناده جيّد». ويّرد عليه أن محمد بن مسلم الطائفي فيه بعض اللين» وقد خولفء. 
خالفه ابن عيينة [عند سعيد بن منصور (197)]. وابن جريج [عند عبد الرزاق > 


١ 8‏ ١م‏ قد 


كتاب الفرائض 

وفيه دليل على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في 
الجاهلية ماضية على ماوة قع الحكم فيها أيام الجاهلية؛ لايُردٌ منها شيء في 
الإسلام» وما وُجَدَّ من هذه الأمور في الإسلام يُستأنف فيه حكمه(١).‏ 


قال ابن القيم بواادَئه: وقد دل على هذا قوله تعالى: ‏ يَتأيْها الست اموأ 


ع خب 5-14 


معو لَه دروأ مَابَقىَ مِنَ ليوا © [البقرة: 017074 فأمرهم بترك ما لم يُقبَض من 
الرباء ولم يتعرّض لما قبضوه. بل أمضاه لهم. 
وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضىء ولا لكيفية عقدهاء بل 
أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام؛ كنكاح الأختين 
والزائد على الأربع» فهو نظير الباقي من الربا. 
أخذه. ولا تعرّض لذلك. 
وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بانه 27 
وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة. 
وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يُقِسَّمه فروي عن عمر بن 
الخطاب. وعثمان» وعبد الله بن مسعود. والحسن عن علق :أنه 07 
- 1203570 فروياه عن عمرو عن النبي يك مُرسلّاء وهو أصح. ولكن له متابعات 
وشواهد تعضده. انظر: «إرواء الغليل» (/11/ا١).‏ 
2000 هذا نص كلام المنذري كما نقله المجرّد. وفيه تصرّف يسير من المؤلف عما في 
«المختصر) (5/ .)١187‏ 
فم وهو «باب في اذعاء ولد الزنا» في كتاب الطلاق. 
زف حكاه عنهم في «المغني) (4/ .)١5١‏ وأسنده عن عمر بن الخطاب وعثمان:- 


ددم 


تهديب سنن أبي داود 

وقال به جابر بن زيد» والحسنء ومكحول. وقتادة» وحميد. وإياس بن 

معاوية» وإسحاق بن راهويه237» والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
اختارها أكثر أصحابه("). 

وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث» كما لو أسلم بعد القسمة» وهذا 


وذكر ابن عبد البر في «التمهيد»(©: أن عمر قضى أن من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» وقضى به عثمان. 


واحتّجّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سئنه)(4» عن 
عروة عن النبي يك أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له). 
ورواه أيضًا(* عن ابن أبي مليكة عن النبي كَلِِ. 


واحتجوا أيضًا بيحديث ا داود هذا. 


عبد الرزاق (4895). وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 877)) وابن عبد البر فى 
«التمهيد» (65/57-/61). ْ ٠.‏ 

)١(‏ عزاه إليهم في «المغني» (4/ .)131١‏ وقول جابر بن زيد أخرجه عبد الرزاق 
(4846). وقول الحسن أخرجه ابن أبى شيبة (777457)» وقول إسحاق فى 
المسائله» رواية الكوسحج (؟/ .)0١7‏ ْ 1 

(؟) انظر: «مسائل أحمد» للكوسج (2)207/1. و«المغني» (94/ .)211١‏ و«الإنصاف» 
7/14 -031070)., 

5) (5/صه-لاه). 

(5) برقم (148)» وهو مرسل. 

(6) برقم ))١40(‏ وهو كسابقه. 


8 ام د 


كتاب الفرائلض 

واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان» ولم يعلم لهما 
ل ا 0 
ا 0 
الموت. 

والتحقيق: أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه. وبمنزلة ما بعد القسمة 
من وجه. فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريًّا ونماؤها لهم, وابتدأ حولٌ الزكاة 
من حين الموتء ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروثء ولو 
نَمَتْ لضوعف منها وصاياه» وقضِيت منها ديونه» فهي في حكم الباقي على 
ملكه من بعض الوجوه . ولو تجدد للميت صَيد بعد موته بأن يقع في شبكةٍ 
لو و 0 وروم اد أو ضارعا لوا ماك 
بتركته بعل موته افؤذا فوت التركة وتع وه عل كا .وازك التلحيت عاق 
الميت عنهاء والله أعلم. 

5 - باب الولاء 

81/ 17- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رِيابَ بن 
حُذيفة تزوج امرأة فولدث له ثلاثة غِلْمَةِ فماتت أمّهم فوّرئوها رباعَها وولاء 
مواليهاء وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ يها فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقَدِم 
عمرو بن العاصء ومات مَوْلَّى لها وترك مالآ فخاصمه إخوتها إلى عمر بن 


عورةه 


الخطاب. فقال عمر: قال رسول الله عَكلِةِ: «ما أخْرّرٌَ الولد أو الوالدٌ فهو لِعَصَبيِه مَن 


() كذاقال ابن قدامة فى «المغنى» .)١51١/9(‏ 
(؟) انظر: اسئن سعيد» (21817 »))١184‏ ولمصنف ابن أبى شيبة» (73757486). 


1م ف 


تهذيب سنن أبي داود 
كان». قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوفء. وزيد بن ثابت. 
ورجلٍ آخر, فلما استّخلِف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيلء أو إلى 
إسماعيل بن هشام. فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتٌ 


أراه27» قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطابء فنحن فيه إلى الساعة. 
وأخرجه النسائي وابن ماجه("). وأخرجه النسائي7" أيضًا مرسلًا. وقد تقدم 


الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بعمرو بن شعيب7؟). 


قال ابن القيم جع َلَئْه: وقال ابم عبد ال 220: «هذا حديث حس: 
بن . لبر : رِ اللو تاد 
غريب...2. وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيبء وأنه إنما انكر من حديثه 
وضعّف ما كان عن قوم ضعفاء عنه» وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي 


شيبة17 2 نا أبو أسامة» عن حسين المعلم عن عمروء فذكره. 


2000 لفظ عبد الملك هنا مختصرء ولذا يوهم خلاف المعنى المقصود. وجاء فى رواية 
ابن ماجه مطولا: «إن كنتٌ لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشْكٌ فيه» وما كنت أرى 
أن أمر أهلٍ المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء». 


)3 أبو داود 274110). والنسائي في «الكبرى» :)717١5(‏ وابن ٠‏ ماجه (؟لا/710). 


هر 


قال علي ابن المديني: هذا من صحيح ما يُروى عن عمرو بن شعيب... وإنما صار 
هذا الحديث عندي متصل الإسناد لأن هذه القصة كانت فيهم. خاصم فيها عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب», وحدث بها عن النبي يل ..». نقله ابن كثير في مسند 
الفاروق» (7؟/ 6/-85). ١‏ 

(9) «الكبرى» )157١0(‏ من طريق عمرو بن شعيب قال: قال عمر. 

(؛) في «المختصر»: «بحديث عمرو بن شعيب»؛ والمثبت من أصل المجرد. 

)2 في «التمهيد) (7/ 57). 

000 وهو في «المصنف» »)27323717171١(‏ ومن طريقه رواه ابن ماجه وابن عبد البر. 


اع ١م‏ 2 


كتاب الفرائض 
5- باب من أسلم على يدي رجل 
امم :- عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله وقال يزيد. وهو ابن 
خالد: إن تميمًا قال: يا رسول الله ما السّنة في الرجل يُسْلِم على يدي الرجل من 
المسلمين؟ قال: «هو أولئ الناس بِمَحُيّاه ومَماته). 


وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه(2. وقال الترمذى: لا نعرفه إلا من 

حديث عبد الله بن وهب ويقال: ابن مَومَّب ‏ عن تميم الداري. وقد أدخل 
0 0 أ لون : م ًَ 0 

بعضهم بين عبد الله بن مَوهَب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب. وهو عندي 
ليس بمتصل. هذا آخر كلامه. 

وقال الشافعى2"7 فى هذا الحديث: إنه ليس بثابت. إنما يرويه عبد العزيز بن 
عمر عن ابن موهّب عن تميم الداري. وابن موهب ليس بالمعروف عندناء ولا 
نعلمه لقى تميمًا. ومثل هذا لا يثبت عندنا ولاعندكء. من قبل أنه مجهول. ولا 

وقال الخطابي7): وضعّف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذاء وقال: 
عبد العزيز ‏ راويه ‏ ليس من أهل الحفظ والإتقان. 


وقال البخاري في «الصحيح)7؟): واختلفوا في صحة هذا الخبر. 


)00( أبو داود (3914)» والترمذي »)22١1١7(‏ والنسائي في «الكبرى» (771/4).: وابن 
ماجه (70701), من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن 
موهب. ‏ زاد في رواية أبي داود: عن قبيصة بن ذؤيب ‏ عن تميم الداري. 

زف «الأم» (0/ .)١54‏ 

(؟) «معالم السئن» .)١857/54(‏ 

(4) كتاب الفرائضء باب إذا أسلم على يديه. 


تسر 


تهذيب سنن أبي داود 
وقال ابن المنذر7!؟: لم يروه غير عبد العزيز بن عمر. وهو شيخ ليس من 
أهل الحفظ. وقد اضطربت روايته له. هذا آخر كلامه. 


وقال أبو مسهر7"): عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث. 


قلت: وقد احتج البخاري في «صحيحه) بحديث عبد العزيز هذاء وأخرج له 
عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا(0". وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري 
وأبو الحسن الدارقطني: أن البخاري ومسلما أخرجا له(؟). 

وقال يحبى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ثقة. وقال أيضًا: 
روى شيئًا يسيرًا. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال أبو نعيم: ثقة. وقال ابن 
عمار: ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف220. هكذا قال. وقد ذكرنا الخلاف فيه. 

قال ابن القيم #مدّئه: والذين ردوا هذا الحديث منهم من ردَه لِضَعفه 
ومنهم من رده لكونه منسوححاء ومنهم من قال: لا دلالة فيه على [ق157] 
الميراث؛ بل لو صح كان معناه: هو أحق به. يواليه وينصره. ويبرَهِ ويّصله. 
ويرعى ذمامه؛ ويغسله ويصلي عليه ويدفنه. فهذه أولويّته به. لا أنها أولويته 
بميرائه» وهذا التأويل27. 


وقال بهذا الحديث آخرون. منهم: إسحاق بن راهويه("2, وأحمد بن 


.)057 «الأوسط) (ا/‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 676). 

.)511١1( يرقم‎ )*( 

2 مسلم أخرجه له في بعض المتابعات في الحديث .)١105(‏ 
(0) انظر هذه الأقوال في «تهذيب الكمال» (4/ 076). 

(5) بعده في هامش الأصل: « بياض في الأصل». 

(0) انظر: اعسائله» رواية الكوسع 460/0): 


رمه 


كتاب الفرائض 
حنبل في إحدى الروايتين عنه(١2»‏ وطاوسء وربيعة» والليث2"). وهو قول 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز7©. 

وفيها مذهب ثالث: أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه» وهو 
مذهب سعيد بن المسيب47). 


وفيها مذهب رابع: أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثئه ويعقل عنه. 
وله أن يتحوّل عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه» فإذا عقل عنه لم يكن له أن 


حول عند ل درف وهنا فول أن سق واب ووس و0 
يتحو إلى عيره: زهداءفوك ابى حصيفة وابى يو 


وفيها مذهب خامس: أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب 
دون الذمة. وهو مذهب يحيى بن سعيد(1). 


فلا إجماع في المسألة مع [مخالفة] (") هؤلاء الأعلام. وأما تضعيف 


الحديث, فقد رويت له شواهد: 


.)154 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 

إف4 قول ربيعة أسنده الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (17/ 387)»: وقول الليث حكاه 
ابن عبد البر فى (التمهيد» (7/ 207). 

إفرة أخرجه عنهما ابن أبى شيبة (889778:1- سففتر4:” 

لدع حكاه في "التمهيد (/ 6- 7) وانظر: «شرح مشكل الآثار» (10/ 11 

(5) انظر: «الأصل» للشيبانى »))١١90-11١7/5(‏ و«المبسوط»(8/١9).‏ وهوقول 
إإراهية الس وتحناد بن أل ملم الاين لالز فيد ضيه 111100 

(5) ذكره عنه في «التمهيد) (7/ )8١‏ و«الاستذكار» (1/ 070/8). 

(0) زيادة من ط. الفقي. 
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ددم 


تهذيب سنن أبي داود 
بنهة حديك أن 7 


وَأمّا رده بجعفن بخ البيزء فقدرؤاه سعيد بن متصور9؟: نا عيسى بن 


يونس» نا معاوية بن يحبى الصَّدَ في» عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا. 
ورواه أيضًا(") من حديث راشد بن سعد(؟) عن النبي كك مرسلا. 


وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح؛ فلا ينحط عن أدنى 
درجات الحسن., وقد عضده المرسلء» وقضاءً عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز. 


وآية الفرائض إنما(*2 تقتضي تقديم الأقارب عليه؛ ولا تدل على عدم 


)١(‏ هو ما رواه جعفر بن الزبير» عن القاسم أبي عبد الرحمن الشاميء عن أبي أمامة أن 
رسول الله وك قال: «من أسلم على يدي رجا فله ولاؤه». أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ »)١76‏ ومن طريقه البيهقي :.)231/8/١١(‏ وجعفر بن الزبير الشامي 
متروك الحديث كما قال البخاري وغيره. 

0( برقم (200). وأخرجه أيضًا الدارقطني (5787).؛ وابن عدي في «الكامل) 
2١50‏ » من طريق عيسى بن يونس به. قال الدارقطني: «الصد في ضعيف». وقال 
ابن عدي: «عامة رواياته فيها نظر». وقد اتفق الأئمة على ضعفه وأنه يروي المناكير. 
انظر: (تهذيب التهذيب» .)5١9/1١(‏ 

(9) «(سئنن سعيد) .)5١1(‏ 

62 في الأصل: «حديث بن اشيب سعد»؛ تحريف. وفي ط. الفقي: لاحديث سعيد بن 
المسيب»» تحريف على تحريف! وراشد بن سعد هو الحَبّراني الحمصيء تابعي ثقة» 
روى عن ثوبان وأنس ومعاوية وغيرهم. (ت8١٠‏ أو .)١١7‏ 

(0) ط. الفقي: «... برواية الفرائضء وإنما» متصلا بالفقرة السابقة» تحريف. 


لمق 


كتاب الفرائض 
-١‏ باب في المولود يستهل [ ثم يموت] 
18٠٠١ 5‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا استهلٌ المولودٌ 
ورنك00: 


فى إسناده محمد بن إسحاق. وقد تقدم الكلام عليه. 


وقوله: «استهل» معناه: رفع صوتّه بأن يصرخ أو يبكي» وكل من رفع صوتّه 
بشىء فقد استهل به. 

ومعنى الاستهلال هاهنا أن يُوجد مع المولود أمارة الحياة. ولو لم تق أن 
كوة هه الاندولاه وكازنت حركة ارعطاس ار سمي اريسي نالا كود 
ذلك إلامن حىّ- فإنه يُورَّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهمب 
الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرّك أو عطس. ما 
لم يستهلٌ. 

وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: «لايورّث 
المولود حتى يستهلٌ»7©. 


)١(‏ سنن أبي داود» (9470؟) من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن 
أبي هريرة رَتدَنََعَنهُ. قال ابن عبد الهادي في «المحرّرا: إسناده جيّد. ولكن يرد عليه 
أن محمد بن إسحاق مدلّس ولم يصرّح بالسماع. 

(0) انظر للخلاف في المسألة: «الإشراف» (5/ )971١‏ و«المغني» (9/ .)1841-18٠‏ 

(©) في «الكبرى» (77375) من طريق المغيرة بن مسلم, عن أبي الزبير» ثم روى نحوه 
(7775) عن اببن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء وقال: #وهذا أولى 
بالصواب من حديث المغيرة بن مسلمء وعند المغيرة عن أب بى الزبير غير حديث 
منكرء وابن جريج أثبت من المغيرة» والله أعلم». 


١ 8‏ 1م 


تهذيب سنن أبي داود 

عن النبي يك قال: «الصبي إذا استهلٌ وَرِثْ وصُّلَّي عليه). 

ورواه الترمذي27» وقال: «هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر» 
وكأنَ الموقوف أصح»». ولفظه("): «الطفل لايُصلَّى عليه ولايّرث ولا 
يُورَثْ حتى يستهل ). 

لين من حديث ابن عمر يرفعه: ١استهلال‏ الصبي 
العطاس». فيه ابن البَيْلّماني عن أبيه(؛ 

- باب في الحلف 

/ال/ 66م - عن جُبير بن مُطعِم قال: قال رسول الله وَكة: «لاحِلْفَ في 

الإسلام, وَأَنّما حل كان في الجاهلية لم يزده الإسلامٌ إلا شدَّةًا. 


وأخرجه مسلء60). 

78605- وعن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله يِِ بين 
المهاجرين والأنصار في دارناء فقيل له: أليس قال رسول الله يَكلِ: «الاحلف في 
الإسلام»؛ فقال: «حالف رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دارناء مرَّتين 


() برقم )1١75(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكيء عن أ بي الزبير» عن جابر 
مرفوعا. وإسماعيل بن مسلم ضعيف. 

(0) أي لفظ الترمذي في الرواية المرفوعة» ثم قال عقبه ما سبق نقله باختصار. والمؤلف 
صادر عن «الأحكام الوسطى» (5/ 7175) في هذا التقديم والتأخير المُوهم. 

.)0109( )9( 

(:) هما: محمد بن عبد الرحمن ابن البَيكّماني؛ وأبوه. كلاهما ضعيف. لاسيما الابن 
فإنه منكر الحديثء وقد تفرد بهذا الخبر عن أبيه» فهو من مناكيره. 

)0( أبو داود (75975)), ومسلم (1070). 


١ 8‏ عم د 


كتاب الفرائض 


أو ثلاثا. 

وأخرجه البخاري ومسلب(1١)‏ بنحوه. 

قال سفيان بن عيينة("2: معنى «حالف» آخى, ولا جلف في الإسلام كما جاء 
به الحديث. 


وقال غيره: أصل الجلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق» وهو من الحلف التي هي اليمين؛ فما كان منه في الجاهلية على القتال 
بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله عليه السلام: 
«لا جلف في الإسلام»؛ وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصّلة 
الأرحام كجلف المطيبين27 وما جرى مجراه. فذلك الذي قال فيه يَكِِ: «وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَة». يريد من المعاقدة على الخير 
ونصرة الحق. فبذلك يُجِمّع الحديثان. 

وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح؛ وقوله: «لا حلف في الإسلام» قاله زمنّ 
الفتح فكان ناسكًا(؟2. 


0 
00 


قال ابن القيم بآ النّئه: فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالحديث: أن الله 


)000( أبو داود (59757)» والبخاري (57914), ومسلم (750179). 

)١(‏ عقب الحديث,. كماعند أحمد(89١1١)والخطابي‏ في اغريب الحديث"» 
©25١5 /5(‏ والمنذري صادر عن «المعالم» (4/ .)١9٠‏ 

(*) رسمه في المخطوط: «المطلبين»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(4:) كلام المنذري في معنى الحديث ساقط من مطبوعة «المختصر؛. فأثبتناه من أصله 
الخطي (النسخة البريطانية). وقد أشار المجرّد إلى أن ابن القيم بدأ بذكر الوجوه 
التي ذكرها المنذري في الحلف. واستضعفها ثم قال: «فالظاهر...» إلخ. 


م١‎ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
عاق قتداألك ببق العسلميق بالأسلام» وتجعلهم به إحوة مسنناصرين 
متعاضدين يدًّا(١)‏ واحدة بمنزلة الجسد الواحدء فقد أغناهم بالإسلام عن 
الحلف. بل الذي توجبه أخوّةٌ الإسلام لبعضهم على بعض أعظمٌ مما 
فالحلف إن اقتضى شيئًا يخالف الإسلام فهو باطلء وإن اقتضى ما 
يقتضيه الإسلام فلا تأثير له» فلا فائدة فيه. وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم 
جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدةً وتأكيدًا. 
وأما قول النبى يَكِ: ١شهدت‏ حِلْفًا فى الجاهلية ما أحب أن لى به خُهْرَ 
النّحم لو دُعِيتٌ إلى مثله في الإسلام لأجبت)(23, فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو 
حلف المُطيّبين("؛ حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم؛ وكففٌ الظالم 


)00( في الأصل وط. المعارف: «يد»» والمثبت من ط. الفقي. 

(؟) أخرجه البزار )1١74(‏ والطومي في ١مختصر‏ الأحكام» )١1747(‏ بنحوه وأخرج 
البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 195) طرفًا منه. من طرق فيها مقال عن 
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه؛ عن جذه. 
وله شاهد من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا عند ابن إسحاق (سيرة ابن 
هشام )١74 /١‏ والبيهقي (771/7). وروي نحوه من حديث عبد الرحمن بن 
عوف عند أحمد )١195(‏ وابن حبان (17/7) والحاكم (7/ 2757١‏ ولكن ليس فيه 
موضع الشاهد: «لو دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت». 

(*) كذا ورد مصرّحًا في حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن حبان والحاكم؛ 
ولكن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ في حديئه بعض ما ينكر ولا يتابّع 
عليه» وهذا الحديث مما أنكره عليه ابن عدي في تر جمته في «الكامل» .0701١/5(‏ 


وورد أيضًا في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة مرفوعا - 


١ 8‏ «م قة 


كتاب الفرائتض 
ونحوه؛ فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدًا لموجَب الإسلام وتقوية. 

وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض 
وينصره؛ ويحارب من حاربه؛ ويسالم من سالمه. فهذا لا يُعقّد في الإسلام. 
وما كان منه قد وقع في الجاهلية» فإن الإسلام يؤكده ويشده. إِذْ صار موجَبّه 
في الإسلام التناصرٌ والتعاضد والتساعد على إعلاء كلمة الله تعالى وجهاد 
أعدائه» وتألّف(١)‏ الكلمة. وجمع الشمل. 


81 18:5- وعن أنس بن مالك قال: حالف رسولٌ الله يل بين 
المهاجرين والأنصار في دارناء فقيل له: أليس قال رسول الله كل ١لا‏ حِلْفَ في 
الإسلام؟», فقال: حالف رسول الله يكٍ بين المهاجرين والأنصار في دارنا 
د فرديق أواقلكا به 


وأخرجه البخاري ومسله(") بنحوه. 


قال ابن القيم © للدّه: وقد تبين أن الجلف الذي نفاه رسول الله كل ليس 


- عند ابن حبان (4774)؛ ولكن في إسناده ضعف. ورجّح الدارقطني في «العلل» 
(17179) أن الصواب عن أبي سلمة مرسلا. 
وقد اعتبر بعض العلماء ما ورد من ذكر «حلف المطيبين» غلطّاء قالوا: والصواب: 
احلف الفضول»» لأن حلف المطيّبين كان قبل مولد النبي يك بزمان. وقد أجاب ابن 
حبان وغيره بأن المراد حِلْف الفُصُول الذي عقده المُطَيّبون. انظر: «صحيح ابن 
حبان» عقب (5775)» و«السئنن الكبرى» للبيهقى (5/ 1756-/7537). و«البداية 
والنهاية» (”7/ 575-1566 5)» و«البدر المنير») 0١‏ ملم ورم 

)١(‏ في الطبعتين: «تأليف». والمثبت أقرب إلى رسم الأصل. 

إق4 أبو داود (7975)» والبخاري (77945). ومسلم (5079). 


58 


عم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
هو الحلف والإخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصار» ويشبه أن يكون 
أنس فَهم من الساتل له: أن النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي 
كلد فرد عليه أنس بحلف النبى يَكَِدِ بين أصحابه في دارهم. والله أعلم. 
2 


8 ع م 


حكتاب ا راج والإمامرة 
- باب في اتخاذ الكاتب 
/ 5- عن ابن عباس قال: السّجِل كاتّبٌ كان للنبي 217. 


قال ابن القيم #الدئه: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا 


الحديث موضوع. ولا يُعرف لرسول الله يَكْةِ كاتب اسمه «السجل» قط. 
وليس في الصحابة من اسمه السجلء وكُتَّابٍ النبي يَكةِ معروفون لم يكن 
فيهم من يقال له: السجل. 


قال: والآية مكية7", ولم يكن لرسول الله يَكْةِ كاتب بمكة. والسجل هو 


الكتاب المكتوبء واللام فى قوله #للكتّاب* بمعنى «على». والمعنى: 
: : م في فو ك2 بمعسى 
نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتابء كقوله: وبل جين 


0010 


سنن أبي داود (319100) من طريق عمرو بن مالك الخري؛ عن أب بي الجوزاءء عن 
ابن عباس ٠‏ لله مر جد كسااسية زه المولفيه والخيل ١‏ اريت 
فهو وإن ونّقه ابن معين: إلا أن ابن عدي ذكر أنه روى عن أب بي الجوزاء عن ابن 
ال او ا 0 
مناكير أخرى في التفسير يرويها عن أبي الجوزاء عن ابن عباس منها تفسير لوَأبتَعُوأ 
مَاكَكََ امه كك 4 [البقرة:11] بليلة القدر, وتفسير لوَحر 4 بوضع البددين في 
الصلاة عند النحر! 

وهي قوله تعالى: # يَوْمَ تطوى التسمآء عَطَىَ لحل لكاب 1#4[الأنبياء:؛ ٠١‏ ]على 
قراءة أبي عمرو التي كانت قراءة أهل دمشق في زمن شيخ الإسلام. انظر: ١غاية‏ 
النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري /١(‏ 3597). و«النشر؛ له (؟/ 5 757- 7"760). 


8 ه م3 


واه ا ين وللة 
أي على اليدين وعلى الفم, والله أعلم. 
-١‏ باب في حكم أرض اليمن 
0١‏ 1404- عن أبيض بن حمّال: أنه كلّم رسول الله كَل في الصدقة, 
حين وَفَّد عليه. فقال: «يا أخا سَبِأء لا بْدٌ من صَدَقَةِ. فقال: إنما زْرْعُنا القطن يا 
رسول الله؛ وقد تبدّدثْ سبأء ولم يبقّ منهم إلا قليل بمأرب» فصالح نبي لله يك 
على سبعين حُلَةَ من قيمة وَفاء بَزّالمعافر كل سنة عمّن بقي من سَبؤْ بمأربَ» فلم 
يزالوا يؤدُونها حتى قُبض رسول الله يك وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض 
رسول الله كَلةِ فيما صالح أبيض بن حمّال رسول الله يكدِ في الحلل السبعين» فردً 
ل ل ل كك 
صَلِنَهْعَدَهُ انتقض ذلك وصارت على الصدقة )20 


قال ابن القيم ب َللنَكه: قال عبد الحق9): : «لا يحتج بإسناد هذا الحديث 
فيما أعلم» لأن[ق171] سعيدًا لم يرو عنه فيما أدري إلا ثابت» وثابت مثله 
في الضعف». يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن 
حمالء عن أبيه» عن جده. 


,.)3١7؟ص( عجز بيت لجابر بن حُنَى التغلبى من قصيدة له فى «المفضليات»‎ )٠١( 
وسور نلس عرف اله‎ 

(؟) «سئن أبي داود» (07058. 

(*) «الأحكام الوسطى» (7/ .)١١17‏ 


8 > مم اه 


؟- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

فضةه - وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا تكون يِبُلّتان 
في بِلِدٍ واحد». 

وأخرجه الترمذي 2١7‏ وقال: إنه روي مرس0"). 

قال ابن القيم ملدّئه: هو" من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه]7؟) 
عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة» وضعفه غيره» وحدث عنه 

: نك 
:- باب تعشير أهل الذمة 
0 0 و 

3”/ 71474- عن حرب بن عبيد الله. عن جده أبى أمّه. عن أبيه. قال: قال 
رسول الله عَلكِةِ: (إتما الكشبوو ان البيبوه والتصارف: وبين فلن الستلمية 
عسور : 


)١‏ أبو داود (7075). والترمذي (777, 775) من طريق قابوس بن أبى ظبيان» عن 
أبيه. عن ابن عباس. ١‏ 

(5) قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس, لم يكن قابوس بالقويّ فيحتَمّل أن 
يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل) (417). 

(؟) في الطبعتين: اوهو» خلافًا للأصل. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(6) قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايُحتج به» وضعّفه النسائي والدارقطني, وقال ابن 
حبان: كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. فربما رفع المراسيل وأسند 
الموقوف. وأبوه ثقة. انظر: (تهذيب التهذيب» (8/ 700). 

(1) «سئن أبي داود» (57 .)273١‏ وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )5١‏ في ترجمة 
حرب بن عبيد الله هذا الحديث وقال: "لا يُتايَع عليه وقد فرض النبي يك العشّْر فيما - 


8 م قد 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم بده وقال عبد الحق(١؟:‏ فى إسناده اختلاف» ولا أعلمه 
من طريق يحتج به. 
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- أخرب جت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «اضعيف ستن أبي داود - الأم) 
7/50 4). 
)١(‏ «الأحكام الوسطى» .)١١17/7(‏ 


8م ١م‏ ذه 


كناب ا جناش 
-١‏ باب في العيادة 
/ 371 وعن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله يك يعود 
عبد الله بن أ ف مرضة الذى ماك افيى فلا دخل عانه عَرَفَ فيه الموت. فقال: 
«قد كنت أنهاك عن حُبٌٍّ يهود). قال: قد أبِقَضَهم أسعدٌ بن زُرارة فَمَدْ؟ فلما 
مات أناه ابثه فقال: يارسول الله إِنَّ عبد الله بن أبيَ قد مات,. فأغطِني قميصك 
كن فيه فنزع رسول الله يكل قميصه فأعطاه إياء(9). 


قد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما)(2"7 من حديث عبد الله بن عمر: 
أن ابنه عبد الله جاء إلى رسول الله يليه فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباى 


3 


فاعطاه. 


وأخرج البخاري ومسلم في اصحيحيهما»!' من حديث جابر بن عبد الله 
قال: أنى النبييٌ يك قبر عبد الله بن أب فأخرجه من قبرهء فوضعه على ركبئيه ونفث 
عليه من ريقه. وألبسه قميصه». والله أعلم. 

قفيل: يجوز أن يكون جابر شامّد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمرء ويجوز أن 
يكون أعطاه قميصين, قميصًا للكفن, ثم أخرجه فألبسه آخر. 


)00 سنن أبي داودا (7095), وأخرجه أحمد (51108؟) والحاكم .)754١/١(‏ كلهم 
من طريق ابن إسحاقء عن الزهري؛ عن عروة» عن أسامة. 
إسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرّح بالسماع. وله شاهدان في 
«الصحيحين» على ما سيأتي. 

.)57552375٠50( ومسلم‎ )١1559( البخاري‎ (0 

(*) البخاري )١770(‏ ومسلم (77//7). 


8 + م قد 


تهذيب سنن أبي داود 

واختلفوا: لِمَ أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال. 

أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده. فقد كان مسلمًا بريئًا من النفاق. 

والثاني: أنه بِ ما سل شيئًا قط فقال: لا. 

والثالث: أنه كان قد أعطى العباس عم رسول الله يل قميصًا لما أَسِرَ يوم 
بدرء ولم يكن على العباس ثياب يومئذء فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون 
لمنافق عنده يد لم يُجازِه عليها17؟. 

والرابع: أنه تحتل أن يكون النبي كك إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز 
وجل: « وَلَاضَلٍ ع أَحَلٍ ينهم َاتَ أبدا ولا نشم عل فود 4 [التوبة: 20]86). 

قال ابن القيم وم َأنَئُه: ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه. فإن حديث 
أسامة صريح بأنه أعطاه القميص وقت موته؛ فكفنه فيه. وحديث جابر بن 
عبد الله( لم يقل فيه: إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره؛ وإنما فيه: «أنه 
نفث عليه من ريقه؛ وأجلسه على ركبتيه؛ وألبسه قميصه)» فأخبر بثلاث 
ْمَل متباينة: الأوليان منها يتعين أن تكونا بعد الإخراج من القبرء والثالشة لا 
يتعيّن فيها ذلك ولعل جابرًا7؟) لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن 
أنه ألبسه إياه حينئذ. 

"- باب العيادة من الرمد 

م 4- عن زيد بن أرقمء قال: عادني رسول الله َك من وَجَع كان 
0 انظر: «صحيح البخاري) .)73١١48(‏ 
(؟) جاء ذلك مصرّحًا به في حديث ابن عمر المتقدم. 
(0) في الأصل: «عبد الله بن عمر»» وهو سبق قلم, وقد تقدم الحديث آنفا. 


(4) في الأصل: «ابن عمر)؛ كسابقه. 


8 .عم د 


كتاب الحنائز 
-هى, )١(‏ 
بعينى' '. 


قال ابن القيم #ملشته: وفي هذا رَدّ على من زعم أنه لا يُعاد من الرمدء 
وزعموا أن هذا لأن العْوّاد يرون في بيته ما لا يراه هو. وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: هذا الحديث. 

الثاني: جواز عيادة الأعمى. 

الثالث: عيادة المغمى عليه وقد جلس النبي يَكْهِ في بيت جابر في حال 
إغمائه حتى أفاق10), وهو وَل الحجة. 

وهذا القول في كراهة عيادة الرّمِد إنما هو مشهور بين العوام فتلقاه 
0 

؟- باب الخروج من الطاعون 

75 5978- عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا 
تَخرجوا فِرارًا منه). 


وأخرجه البخاري ومسله7؟' مطولا. 


)00 سنن أبي داود» ,)70١7(‏ وأخرجه أحمد (19758) بسياق أتمء والحاكم 
(1/ 0747 كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه» عن زيد. وإسناده 
حسن. وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (1717776179457).) والحاكم 
»)757/1١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (/8170). 

6 أخرجه البخاري )2751١(‏ ومسلم )١117(‏ من حديث جابر. 

[ف4 ولعل مستندهم هو الحديث الموضوع: اثلاث لا يُعاد صاحبهن: الرّمِدء وصاحب 
الضرسء وصاحب الدملة». انظر: «الأحاديث الضعيفة» للألباني .)١60(‏ 

0( أبو داود »)731١7(‏ والبخاري (01/79) ومسلم (7719). وأخرجاه أيضًا من حديث - 


كرض - 


تهذيب سنن أبي داود 
واختلف السلف في ذلكء فمنهم من أخذ بظاهر الحديث, وهم الأكثر. 
روى عن عائشة قالت: «هو كالفرار من الزحف21720. 


ومنهم من دخل إلى بلاد الطاعون وخرج عنها. وروي هذا المذهب عن 
عمر بن الخطاب. وأنه ندم على رجوعه من سَرُغ7"). 
وروي عن أبي موسى الأشعري. ومسروق, والأسود بن هلال: أنهم فروا 


من الطاعون7''. وروي عن عمرو بن العاص نحوه7؟؟. 


- أسامة بن زيد, البخاري (7417) ومسلم (5118). 

)١(‏ روي ذلك من حديثها مرفوعا. أخرجه أحمد )١1071(‏ وابن خزيمة بإسناد حسن» 
كما قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 188). 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (7450140) عن ابن عمر أنه سمع أباه يقول: «اللهم اغفر لي 
رجوعي من غزوة سَرْغْ» يعني حين رجع من أجل الوباء. وانظر في تأويل ذلك 
وتوجيهه كلام الحافظ في «الفتح» )١1817/١١(‏ فإنه كلام رصين وتوجيه متين. 

() أما أبو موسى فأخرج الطبري في «تهذيب الآثار» -١170111(‏ الجزء المتمم) أنه 
بعث بننّه إلى الأعراب من الطاعون؛ وإسناده ضعيف. وأخرج هو )١١7(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار؛ (4/ )7١5‏ بإسناد صحيح أنه لما وقع الطاعون في 
أهله أذن للناس أن يجفوا عنه وقال: «فمن شاء منكم أن يتنزه فليتنزٌه...». وأخرج 
ابن سعد في «الطبقات» (5/ 4 )٠١‏ أنه لما وقع الطاعون أشار عليه أخوه بالخروج 
فلم يوافق. 
أما مسروق. فأخرج الطبري في «التهذيب» )١1١5(‏ عنه أنه كان يفرٌ من الطاعون. 
ولكن صحٌ عن امرأته أنها قالت: "كلا والله ما كان يفرء ولكنّه يقول: أيام تشاعلٍ 
فأحب أن أخلو للعبادة» فكان يتنحّى فيخلو للعبادة». أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
.)23١7/(‏ أما فرار الأسود بن هلال فصحٌ عند الطبري في «التهذيب» .)١١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (114- الجزء المتمم) والطحاوي في «معاني - 


8 عم 2 


كتاب الجنائز 

قال ابن القيم مَوَعَاللَده : والصواب في ذلك: 0 أنه لا ينبغي 
القدوم على الأرض التي هو بهاء فإن ذلك تعرّضٌ للبلاء» وقد نهى النبي ككل 
عن تمني لقاء العدو(١).‏ 

وإذا وقع في أرض هو بهاء فإنه لا ينبغي له أن يفرّ منه» وإن ظن في ذلك 
نجاته؛ بل ينبغي له أن يصبر كما قال النبي يك في العدو: «وإذا لقيتموهه7" 
فاصبروا»» لا سيما والطاعون قد جاء أنه وخر أعداتنا من الجه93”. 
فالطاعون كالطّعانء فلا ينبغي الفرار منهما ولا تمي لقائهما. 

4- باب تطهير ثياب الميت عند الموت 

17 1986- عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب 
جُدّدٍ فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله كك يقول: «المَيّت يُبمَث في ثيابه التي 
00000 


ِ- ال ا 

4 أعرع التحاري 095 ) وتساقع 6010419سن درت غزد الاين ا ان با 
ايا أيها الناسء لا تتمنّوا لقاءَ العدرّ واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا». 
وأخرجا من أبي هريرة نحوه. البخاري (7077) ومسلم (19/41). 

0( في الطبعتين: القيتموه» خلافًا للأصل ولنص الحديث. 

(©) جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء أخرجه أحمد (190178, 
6©؛, والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 5١-1١)؛‏ من طرق تقوي بعضها 
بعضًا. وقد صححه الحافظ في «الفتح» )187-1/81/١١(‏ بمجموع طرقه. 

ع4 اسئن أبي داود) ,)7١١5(‏ وأخرجه أيضًا ابن حبان (9717)) والحاكم (1/ 14١‏ 7), 


وإسناده جيد. 


8 عم 0 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم #ةإلدنَه7١2:‏ استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره. وقد 
زُوي في تحسين الكفن أحاديث7"". وقد تأوله بعضهم على أن معنى الثياب 
العملء كَنَى بها عنه. يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو 
سيّى. قال: والعرب تقول: «فلان طاهر الثياب»»؛ إذا وصفوه بطهارة النفس 
والئواءة تليق الغيت والدى وقول ! دشن العنابة إذا كان تخلاف ذلك 
واستدل بقوله تعالى: #وَابَكَ فَطهْرٌ# [المدثر:ة] وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: وعملّكٌ فأضْلِح ونفسك فرَّلك20©. قال الشاعر7): 


يابٌ بني عوفٍ طهارَئ نقيّةٌ 
قال: وقد ثبت أن النبي كَكِةِ قال: يحشر الناس ححفاةً عراة)(22. 


وقالت طائفة: البعث غير الحشرء فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب» 
والحشر مع العرّي والحفا. 


للك أفاد المؤلف في شرح الحديث من كلام الخطابي في «المعالم» (4/ 580). 

(؟) منها حديث جابر عند مسلم (147) بلفظ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه). 
وبنحوه حديث أبي قتادة عند الترمذي (440) بإسناد حسن. 

(؟) هو قول ابن عباس» و مجاهدء وعكرمة؛ وقتادة» وإبراهيم النخعيء وغيرهم. انظر: 
«تفسير الطبري) (71/ 100 -1095). 

(4؛) صدر بيت لامرئ القيس في «ديوانه» (ص 87)» وعجزه: «وَأَوْجُههم عند المَشاهدٍ 
غرّان). 

:2 أخرجه البخاري (7759, /50171) ومسلم (07870 75809) عن ابن عباس وعائشة 


8ع مم نا 


كتاب الجنائز 
5- باب في التلقين 
4 1488- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِ: ١لََنُوا‏ مَوتاكم قولّ 
لا إله إلا الله». 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(١).‏ 


قال ابن القيم #ملدَئَه: وقد روى مسلم في «صحيحه) 27 عن أبي هريرة 
عن النبي َكِْةٌ مثله سواء. 


وروى ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة يرفعه 
إلى النبي ككِْةِ قال: ا ا ا و 
ولقّنوها موتاكم» ذكره أبو أحمد بن عدي!؟ ؟. وضمام هذا صدوق صالح 
الحديثء قاله الإشبيلي7؟). 


*- باب في النّوح 
ل وعن ابن عمر قال: قال رسول الله :إن الميّتَ لَبُعذّب 
ببكاء أهله عليه»» فذُكر ذلك لعائشة» فقالت: وَهِلَ - تعني أبنَ عمر -. إنما مَرَّ النبى 


)0 أبو داود (7111)» ومسلم (417)» والترمذي (477)» والنسائي (1877). وابن 
ماجه .)١5560(‏ 

(؟) رقم (417). 

(*) «الكامل» (5/ .)23١5‏ وأخرجه أبو يعلى (25147). والطبراني في «الدعاء» 
»)1١141(‏ من طريق ضمام به. 

(4:) «الأحكام الوسطى» .)١١18/7(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (9/1؟7): (صالح 
الحديث, ليَّنه بعضهم بلا حجة». قلت: يبقى أن شيخه في الإسناد موسى بن وردان 
فيه بعض اللين. انظر: «تهذيب التهذيب» .)71757/١١(‏ 


8 عق 


تهذيب سنن أبي داود 
كل على قبر فقال: «إنّ صاحب هذا لَيُعلَّب وأهلّه ييكون عليه», ثم قرأَثْ: طول 


2 در أو » لأزعاء : ف .وأبة: (عل 3 000 
زر وازرة وزد أخرئ الل نعام: .]١75‏ وفي رواية: على قبر يهودي 5 
قال ابن القيم الئه: هذا أحد الأحاديث التى ردَّتها عائشة» واستدركتهاء 


ووهّمت فيه ابن عمر(). 


والصواب مع ابن عمرء فإنه حفظه ولم يهم فيه. وقد رواه عن النبي وَل 
أبوه عمر بن الخطاب؛ وهو في «الصحيحين»»؛ وقد وافقه عليه من حضره 
من جماعة الصحابة؛ كما خرّجا في ١الصحيحين'1(72‏ عن ابن عمر قال: لما 
طَّعِنَ عمر أغمي عليه» فصيح عليه» فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله 
عَكلِْةِ قال: «إن الميتث لَيُعزّب ببكاء الحي»؟ 

وأخرجا(؟» أيضًاعنه عن النبي ككل قال: «الميت يُعذَّب يما نيح 
عليه). 


وأخرجا في «الصحيحين»7* أيضًا عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر 
جعل صهيب يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهيبء أما علمتٌ أن رسول 
الله يك قال: «إن الميت ليعذب ببكاء الحى»؟ 


)١(‏ «سئن أبي داود» (71179)» وأخرجه البخاري (7918) ومسلم(29171 917) بنحوه. 

(؟) ذكر بدرٌ الدين الزركشي (ت79454) في رسالته: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة» عشرة استدراكات على ابن عمر. 

(9) البخاري »)١797(‏ ومسلم (18/971) واللفظ له. 

(5) البخاري (؟597١).‏ ومسلم .)١7/9517‏ 

(0) البخاري .)١11940(‏ ومسلم (/19/911). 


كتاب الجنائز 
١من‏ يبك عليه يُعذّب). 


وفى (الصحيحين)(5) عن ال أن عمر لما طعن عَوّلْتَ عليه حفصة. 
فقال: يا حفصة, أما سمعتٍ رسول الله تَكةٍ يقول: «المُعَوّل عليه يعذب»؟ 


وفي «الصحيحين»7" عن المغيرة ة بن شعبة: اسن وول انه لله علد 
بقول: امن بتخ80) عليه فإنه يعذب بما نيح عليها. 


فهؤلاء عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله. وابتته حفصة» وصهيب». 
والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي كلك ومُحال أن يكون هؤلاء 


والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رَوََلَدعَنهَا بين روايتهم وبين قوله: 
طلا زر اذَه ويْرَ لخن 4 [الأنعام:174] غير لازمةٍ أصلًا. ولو كانت لازمة 
لزمت في روايتها أيضًا: «إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابًا0* 2 فإن الله 
سبحانه لا يعذب أحدًا بذنب غيره الذي لا سبب له فيه. فما تجيب به أم 


)0( إنما هو عند مسلم (971/ )3١‏ دون البخاري. 

000( وهو أيضًا عند مسلم )5١/971(‏ دون البخاري. 

(*) البخاري (1791): ومسلم (957). 

6 في الطبعتين: «نيح» خلافًا للأصلء والمثبت من الأصل موافق لرواية أبي ذر عن 
الحمُويي والمستملي ل«صحيح البخاري». انظر: الطبعة السلطانية (؟/ »)8١‏ 
و«إرشاد الساري» (؟/ .)5٠05‏ 

)0( أخرجه البخاري .)١178/8(‏ ومسلم (919). 


تهذيب سنن أبي داود 

المؤمنين عن قصة الكافر يجيب( به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته. 

ثم سلكوا في ذلك طرقًا: 

أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يُناح عليه» فيكون النّوح عليه 
بسبب فعله» ويكون هذا جاريًا على المتعارف من عادة الجاهلية؛ كما قال 
قائليت 07 
إذامت فانْعينى بماأناأهله ود عل الكدتانا ابن كنيد 

وهو كثير في شعرهم. وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولاغيرها 

وهذا ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن اللفظ عام. 

الثاني: أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يُوص به. 

ومن وجه آخر: وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيبَ نيح 
عليه أم لاء والنبي كك إنما علّق التعذيب بالنياحة لا بالوصية. 

المسلك الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه 
وأهله. وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات. فإذا لم ينههم كان رفَّى منه 
بفعلهم» وذلك سبب عذابه. وهذا مسلك البخاري فى (اصحييحه) 07 فإنه 


2000 في الأصل: «يجيبه»» تصحيف أو سبق قلم» والتصحيح من الطبعتين. 
(؟) هو طرّفة بن العبد في معلقته. 
(*) كتاب الجنائز (*/ -١6٠‏ الفتح). 


الأرعم د 


كتاب الجنائز 
ترجم عليه وقال: «إذا كان النوح من سئّنه»» وهو قريب من الأول. 

المسلك الثالث: أن الباء ليست باء السببية» وإنما هي باء المصاحبة» 
والمعنى: يعذب مع بكاء أهله عليه» أي يجتمع بكاء أهله وعذابه» كقوله: 
خرج زيد بسلاحه؛ قال تعالى: #وَقَد مَسَلُوأ لكف وَهُمْ مد حرجوأ يه 4 
[المائدة:١1].‏ 

هذا الننتك زاطلل كلما اوانه انس كز مدق متيو لان مذ اللفتظ 
لا يدل إلا على السببية» كما فهمه أعظم الناس أفهامّاء ولهذا ردّته عائشة لما 


ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه المغيرة7١)‏ يُبطل هذا التأويل. 

ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا 
فائدة فيه. 

المسلك الرابع: أن المراد بالحديث ما يتألّم به الميت ويتعذب به من 
بكاء الحى عليه» وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحى عليه؛ فإن 
التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره ممن يتأذى به ونحوه. 
قال النبى يَلِِ: «السفر قطعة من العذاب)2©22. وليس هذا عقابًا على ذنب؛ 
وإنما هو تعذيب وتألم, فإذا وَبّخْ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك 


تألم وتعذيب. 


)١(‏ وهو: «من يتح عليه فإنه يعذّب بما نيح عليه». 
إفة وتمامه: «يمنع أحدّكم طعامّه وشرابّه ونومّه» فإذا قضى تهمتّه فلبَعَجّل إلى أهله). 
أخرجه البخاري (5 »)١185‏ ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلََهُعَنَهُ. 


8 وعم ةذ 


تهذيب سنن أبي داود 


ويدل على ذلك ما روى البخاري فى «صحيحه) 217 عن النعمان بن 


تشيواقال: أغمئ على عبد الله سن رواحة فجعلث أعنةعثرة بكز: 
اخبلاة !نوا كذاء وا كذاء تعدّد عل فقال حتده أفاق:ماقلت فنك الأة 
وم و و ل ف - 2-2 


لى: آنْتَ كذلك؟ 


8 
و 


وقد تقدم'('2 قول النبي يل في حديث عبد الله بن ثابت: «فإذا وجب 
فلا تبكينّ باكية». 


اد ع / 6 
الحيء. ويسمع قرْعَ نعالهه!؟»» وتُعرّض عليهه 20 أعمال أقاربهم 
الأحياء”2» فإذا رأوا فيها ما يسوءهم تألموا له. وهذا ونحوه مما يتعذب به 


للق رقم (87717). وانظر أيضًا حديث أبي موسى الأشعري بمعناه ‏ وهو أصرح دلالةٌ ‏ 
عند أحمد »)١91/17(‏ وابن ماجه ,)١595(‏ والحاكم (؟/ .)817١‏ 

() في «المختصر) (35987)) وهو فى «السئن» )3١١١(‏ بإسناد حسن. 

إفرة وهوالذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية في اجواب الاعتراضات المصرية» 
(ص25-54), و«مجموع الفتاوى»(959/55- 57», ولاجامع المسائل») 
.)181١-18/9(‏ 

6 كما في حديث أنس عند البخاري )١17178(‏ ومسلم (78170). 

)0( أي: على الأموات» وفيى الطبعتين: «عليه» خلافًا للأصل. 

() روي ذلك في عدة أحاديث مرفوعة؛ ولا يصح منها شيء. وفي الباب آثار موقوفة 
مروية من وجوه حسان. منها: عن أبي أيوب وأبي الدرداء في «الزهد» لابن المبارك 
9و المنامات» لابن أبى الدنيا (7- 6)» وعن أبى هريرة فى 
«تهذيب الآثار ‏ مسند عمر» للطبري (7/ 1١-659١‏ 6)» وعن سعيد بن جبير فى 
«الزهد» لابن المبارك .)١6١/١(‏ وانظر: «الضعيفة) (7: 4 2857 2)48515)- 


8 .عمق 


كتاب الجنائز 
ّ ب 95 ٠‏ 2 ب سوا سم لعي مس 
الميت ويتألم» ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: #إوا لا در وازدة وِزْدَ 


4م 


أخْريمْ © بوجه ما. 

[وأما الشافعي الله فإنه سلك في هذا الحديث مسلكٌ عائشة بعينه. 
قال(١2:‏ وما روت عائشة عن النبي كَل أشبه أن يكون محفوظًا عنه بدلالة 
الكتاب ثم السنة. قال: فإن قيل: فأين دلالة الكتاب227؟ قيل في قوله عز 
وجل: 8 ألا زر وازرَة ودار و وَأ لتَىَ للإضسين إِلَا ما سَعوه سَعَن #* [النجم: ال 
4 وقوله: #هَمَن يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَوْ حير يَرَهُ 0 وَمَن يَمَمَلْ 
ممْككال دَرَوَشَرًَا يَرَهْ [الزلزلة: 07 8]» وقوله: للمُجَرّى كل تين يما منص » 
[طه: .]1١‏ قال الشافعى: فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله يك 
لرجل: «ابنك هذا؟» قال: نعم قال: «أما إنَّه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه(" فأَعلّم رسولٌ الله مثلّ ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما 
عملّه له لا لغيره ولا عليه. والله أعلم]9؟). 


- و«الصحيحة» (717/68) كلاهما للألباني. 

)١(‏ في «اختلاف الحديث» -75١19-1718/1١(‏ ضمن الأم). 

00 بعده في (ه): «والسنة»» وهو سهوء فإنه ليس في كتاب الشافعي ولا المنذري» 
سيأتي ذكر السنة مستقلًا بعد هذا. 

(9) أخرجه أحمد »)7٠١7(‏ وأبو داود (5490)» وابن حبان (201940).: والحاكم 
(؟/ 6؟4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) مابين الحاصرتين من (ه»» والظاهر أن المجرّد لم يذكره لأنه ليس من زيادات 
المؤلف بل مما نقله من «مختصر المنذري» (ق”/ 1/9- ١‏ - النسخة البريطانية) 


بتصرف يسير. 


ديات ا 
"51١ 5‏ ذه 


تهذيب سنن أبي داود 
-١‏ باب في الشهيد يُغسّل 
٠‏ 008- وعن أنس بن مالك أن النبي يل مرّ بحمزة وقد مُثْل به ولم 
يُصَلَّ على أَحَدِ من الشهداء غير:17). 


قال الدارقطني7"©: تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ 
ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس وزاد فيه حرفا لم يأت به 
غيره فقال: «ولم يصل على أحد من الشهداء غيره) يعني حمزة. 


وقال في موضع آخر7"©: لم يقّل هذا اللفظ غير عثمان بن عمرء وليس 
بمحفوظ: 

وقال البخاري7؟): «وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ, غلط فيه 
أسامة بن زيد»». وهو الليثئي مولاهم المديني, احتج به مسلم واستشهد به 
البخاري. وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس البصريء وقد اتفقا على الاحتجاج 


به. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (71117) من طريق عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس. 
وقد تفرّد به عثمان بن عمر بهذا اللفظ كما سيأتي» وخالفه غير واحد من الحفاظ ‏ 
كابن وهب عند أبي داود  )7176(‏ فرووه عن أسامة عن الزهري عن أنس: «أن 
شهداء أَحُد لم يُعْسَّلواء وذفنوا بدمائهم ولم يُصَلَّ عليهم؛ فلم يسن حمزة ولا غيره. 

(0) انظر: «العلل» (59/826). 

إفرة في «السنن" عقب الحديث .)15١6(‏ 

(4) كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص55١)»‏ وتخطئة البخاري لأسامة إنما هو من 
حيث الإسناد. لإن أسامة رواه عن الزهري عن أنسء» وخالفه الليث فرواه الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أن النبي كَل أمر بدفنهم بدمائهم ولم 
يصلّ عليهم ولم يغسّلهم. أخرجه البخاري (17407). 


8 عم 


كتاب الجنائز 


وقد اختلف فى الشهيد. فقال الشافعى. ومالك؛ وأحمد فى الأشهر عنه7١2,‏ 


وإسيياق50): ل سنن عليه. وهو قول عطاء9"/, والنخعي. والحكّم. 


والليث بن سعد. 


وقال أبو حنيفة7؟2 والشوري والأوزاعي ومكحول”*: لا يغسلء ويصلى 


عليه. وهو رواية عن أحمد ا واختاره المدني (207. (8) 


قال ابن القيم ©#الدئه: وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يعارض 


حديث جابر فى قتلى أحد7“؛ وأما الصلاة عليه فقد أخرجا فى 


الصحيحين»7'١2‏ عن عقبة بن عامر: أن النبي وَل خرج يومًاء فصلى على 


(00 


0) 


انظر: «الأم» (097/7)» و«الموطأ» (1775)» و«المدونة» (187/1)» و«المغني» 
7/9" 6). و«الإنصاف» (5/ 96-/991). 

كذا في «المغني», وفي (مسائله» رواية الكوسج )”59/١(‏ أنه قال: ١لابدٌ‏ من 
الصلاة على الشهداء» صَلَّي على النبي كك وهو أعظم الشهداء». 

وفي لمصنف عبد الرزاق» (077778 17017) أنه يرى الصلاة عليه. 

انظر: «الأصل» للشيباني /١(‏ 57-178 37), و«المبسوط» (49/17). 

انظر: «التمهيد) (5؟7/ 55 7) و«الاستذكار» .)١١9/0(‏ 

انظر: «مسائله» رواية الكوسج :»)73597/١(‏ ورواية عبد الله (ص .)١5٠‏ 

انظر: «المجموع» للنووي .)1550-517١7/60(‏ 

كلام المنذري مثبت من (ه).؛ وفيه اختصار وتصرّف من المؤلف. وهو ساقط من 
مطبوعة «المختصر»؛ وموجود في مخطوطته (النسخة البريطانية)» وذكر المجرّد 
طرفه الأخير من قوله: «وقد اختلف في الشهيد...»إلخ. 

وهو أن النبي و أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسسّلهم. أخرجه 


البخاري(1747)» وهو عند أبى داود فى الباب (7178) عقب حديث أنس. 


.)5595( ومسلم‎ )١71414( البخاري‎ )٠١( 


8 م م24 


أهل أحد صلاته على الميت. 

وحديث أنس: أن النبي يك صلى على حمزة. 

وحديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعةَ وعاشرٌهم 
حمزة» فيصلي عليهم رسول الله يله ثم يَحمّلونء ثم يؤتى بتسعة فيصلي 
ذكره البيهقي 2١7‏ [ق170] وقال: هو أصح ما في الباب. 

وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد. عن مِقَسَمء عن ابن 
عبَاسن؟ لكا ار البيهقي237: وقال: لا يُحفظ إلا من حديثهماء 
وكانا غير حافظين» يعني: أبا بكر» ويزيد بن أبي زياد. 

وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه. عن مقسمء عن ابن 
عباس: أن النبي يَكهِ صلى على حمزة» فكبّر عليه سبع تكبيرات؛ ولم يوْتَ 
بقتيل إلا صلى عليه معه» حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة(). 

ولكن هذا الحديث له ثلاث علل: 


إحداها: أن ابن إسحاق عنعنه؛ ولم يذكر فيه سماعًا(؟). 


.)471/( وأخرجه أيضًا أبو داود في «المراسيل»‎ »)١١ /5( «السئن الكبرى»‎ )١( 

إزفة السئن الكبرى» (4/ :)١7‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1817)؛ والحاكم (//151- 
من طريق أبي بكر بن عيّاش به. 

() أخرجه البيهقي (4/ 17) وضعّفه لإبهام الرجل من أصحاب ابن إسحاق. 

(:) كذاء وهو وهم سببه أن المؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (701//0) حيث 
ذكر فيه البيهقي طرف الإسناد معلقا باللفظ الذي ذكره المؤلف: «ابن إسحاق عن - 


آذ ع مه 


كتاب الجنائز 


الثانية: أنه رواه عمن لم يسمّه. 


هزاءة: أ مأاة 3 1 0 ب 
الثالثة: أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن 


١ 5 5 3‏ لعي لو 3 - ع دح 2 3 
مقسم عن ابن عباس( '. والحَسّن لا يُحتَّجَ به وقد سُثئل الحَكّم: أصلى 
النبئٌ يَكِلةِ على قتلى أَحُد؟ قال: لا. سأله شعية(). 


وقد روى أبو داود”" عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي كَل 


وفيه: فصلئ عليه ودفنه» فقالوا: يا رسول الله» أشهيد هو؟ قال: «نعم, وأناله 
شهيد)» وقد تقده(4). 


قالوا: وهذه آثار يقوّي بعضها بعضًّاء ولم يختلف فيهاء وقد اختلِف في 


شهداء أحد. فكيف يؤخذ بما اختلف فيه» ورك هذه الآثاد؟ 


والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء 


رجل من أصحابه...». وقد وصله فى «السنن الكبرى» (4/ )١7‏ بإسناده. وفيه: (عن 


محمد بن إسحاق: حدثني رجل من أصحابي» عن مقسم وقد أدركه...2. 

أخرجه مسلم في مقدمة «اصحيحه» (عند ذكر كلام الأئمة في الضعفاء والمتتهمين) 
والبيهقي (4/ .)١7‏ والحسن بن عمارة متروك الحديث, ولعله هو الذي أبهمه ابن 
إسحاق فلم يذكر اسمه. انظر: «الروض الأنف» (5/ 47). 

أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» والبيهقي (4/ 17)) وبه استدل شعبة على كذب 
الحسن بن عمارة» فإنه يروي عن الحَكّم أشياء لا أصل لها عنه. 

رقم (5019). وفي إسناده الوليد بن مسلم. وهو مدلسء وقد عنعنه. انظر: اضعيف 
أبي داود ‏ الأم» للألباني (0711/7). 

«المختصر) )١157/(‏ ولم يتقدّم معنا في التجريد. والحديث في (ه) بتمامه. ولعل 
الاقتصار في الأصل على ذكر موضع الشاهد منه من تصرّف المجرّد. وكذا قوله: 
«وقد تقدم) فإنه ليس في (ه). 
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نيب سنن أب دون 

عيذ ادق 

وقد قل معه بِأَحُد سبعون نفسّاء فلا يجوز أن تخفى الصلاةٌ عليهم. 
وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح. وأبوه 
عبد الله أحد القتلى يومئذ» فله بالوقعة(١2‏ من الخبرة ما ليس لغيره. 
ويصلى عليهم227. وهذا تردّه السنة المعروفة في ترك تغسيلهم. 

فأصح الأقوال: أنهم7" لا يغسلون؛ ويخيّر في الصلاة عليهم. وبهذا 
يتفق جميع الأحاديث» وبالله التوفيق. 

4- باب في الكفن 

١‏ 8077- وعن عائشة قالت: كُفَنَ رسول الله يَِةِ فى ثلائة واب 
يمانية بيضء ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(؟). 


077/0 8- وعنها مثله. زاد: «من كُرْسُفٍِ»» قال: فذّكر لعائشة قولّهم: 


000( ابالوقعة» من (ه). 

(؟) أخرجه عنهما عبد الرزاق (5565) واب بن أبي شيبة .)١١١١9(‏ 

(9) ط. المعارف: (أنه») خلاقًا للأصل. 

)0 أبو داود (7161)» والبخاري (174١)؛‏ ومسلم (441/ 55)» والترمذي (497), 
والنسائي »)١1899(‏ وابن ماجه .)١54579(‏ 
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كتاب الحنائز 

2 0 0 1. 

في ثوبين وبِرْدٍ حبّرة» فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(١2,‏ وقال الترمذي: صحيح. 
نفرضة' 4" وعن مِقسَم عن ابن عباس قال: كُفُن رسول الله كلِ في 
7 7 ومو لم ١‏ 

تلات أثوات تَجُرَانية: الحلةٌ ‏ توبانت وقميضه الذى مانعافيه. 


وفيه يزيد بن أبي زياد. وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد 


وقال أبو عبد الله بن أبي صَفْرَة7: قولها: اليس فيها قميص ولاعمامة» 
يدل على أن القميص الذي عُسَّل فيه النبي بل نع عنه حين كُمّنء لأنه إنما قيل 
لهم: «لا تنزعوا القميص» ليُستر به ولا يُكشفَ جسده. فلما سُتر بالكفن استغني 
عن القميص. فلو لم يُنرّع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به 
النبى وَل واستحسنه فى غير ماشىء, وكانت تكون أربعةً بالثوب المبلول؛ 
ويُستشنع أن يكفّن في مبلول. 

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن 
رسول الله يَكَِدِ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية. 


قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه. وحديث 


)01 أبو داود (07167)» والترمذي (4647). والنسائي (1899).» وابن ماجه .)١579(‏ 

(0) أبو داود »)"١617(‏ وابن ماجه .)١41/١(‏ 

() هو محمد بن أحمد بن أبي صُفْرة» أخو المهلّب (توفي قبل١57):‏ وكلامه هذا نقله 
ابن بطّال (ت59) في «شرح صحيح البخاري» (9/ 510). 
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تهذيب سنن أبي داود 


قال ابن القيم جَاننّنَه!'2: وقد حمل الشافعى7" قولها!؟): «ليس فيها 
قميص ولا عمامة» على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود. وأن عدد الكفن 


وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن» بل يحتمل أن تكون 
الثلاثة الأثواب زيادةً على القميص والعمامة20). 

وقال ابن القضَّار'): لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في 
الكفن؛ ونحوه عن ابن القاسم. 

قال2"7: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك. 


() كلام المنذري مثبت من (ه)»؛ وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 

(') الكلام الآتي ليس على شرط التجريد, إذ هو كلام المنذري في «المختصرا 
(307-07/4) بعينه» وليس لابن القيم فيه إلا تصرّف يسير جذاء ولعله كان 
ساقطًا من نسخة «المختصرا التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم» فظن أنه من 
زيادات ابن القيم على كلام المنذري. 

(”) انظر: «الأم» (؟/ 097). 

(4) في الأصل: «قوله» خطأ. 

(5) انظر: «النوادر والزيادات» /١(‏ 008)» و«المنتقى» للباجي (7/ 7), و«المفهم» لأبي 
العباس القرطبي (7/ 099). 

)3( كما في ١المفهم)‏ (049/5). 

© 6 كذا دون ذكر القائلء وفي «المختصر»: احكى بعضهم عن ابن القصار... وقال: 
وهذا خلاف...». والذي حكى ذلك عن ابن القصار ثم تعقبه بقوله: اوهذا 
خلاف...2 إلخ- هو القاضي عياض في «إكمال المَعْلم بفوائد مسلم» (7/ 5914). 


مع م نه 


كتاب الجنائز 


4- باب في الفسل من غسل الميت 
4ر7 -"0١‏ عن عائشة أنها حدثت: أن النبي يَكِِ كان يغتسا من أربع: 


من الجنابة» ويومَ الجمعة» ومن الحجامة, وغَسْلٍ الميت(١).‏ 


قال أبو داود: حديث مصعب ‏ يعنى هذا فيه خصال ليس العمل عليه. 
وقال الخطابي7"): وفي إسناد الحديث مقال. 


قال ابن القيم فلدّئه: وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود("): حديث 


مصعب هذا ضعيفء يعنى حديث عائشة. وقال الترمذي7؟»: قال البخاري: 
حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال ابن المنذر”*2: ليس في هذا 


حديث يثبتء وقال الإمام أحمد(1): وحديث أبي هريرة موقوف. وسيأتي. 


000 


«سئن أبي داود' (7170)) وأخرجه أحمد (350140). وابن خزيمة (507)) 
والدارقطني (794)) والحاكم »)2١177 /١(‏ كلهم من طريق مصعب بن شيبة» عن 
طلق بن حبيب. عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة. 

قال الدارقطني عقبه: «مصعب بن شيبة ليس بالقويء ولا بالحافظ». وأسند العقيلى 
في «الضعفاء» (1/1؟) عن ابن هانئ قال: ذكرت لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل] 
الوضوء من الحجامة؛ فقال: «ذاك حديث منكرء رواه مصعب بن شيبة أحاديثه 
مناكير...». وانظر: (ضعيف أبي داود ‏ الأم» (178/1- .)١57‏ 

«معالم السئن» (707/5). 

لم أجده في «مسائله» المطبوعة؛ وإنما فيه (ص177) أنه قال: اليس يثبت فيه 
حديث). 

«العلل الكبيرا (ص”57 .)١‏ 

«الأوسط» (6/ ه710/0). 

كما نقّله في «المغني» .)5557/١(‏ 
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ه ”7 707- وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «من غْسَّل الميتٌ 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضّأ»(2. 
وأخرجه("2 من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه. 

وقال: هذا منسوخ؛ سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الفُسل من عسل 
الميث فقال: يحزئه الوضوء. 

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه" من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعًا: امن غسل ميا فليغتسل»؛ ولفظ الترمذي: امن عَسله 
الغسلء ومن حمله الوؤضوء ‏ يعني الميت -». وقال: حديث حسن. وقد روي عن 
أبي هريرة موقوًا. آخر كلامه. 

وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتحٌ بو(4). 

وقد اختلف في هذا الحديث اختلاًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: 


لاايصحٌ في هذا الباب شىء(22. 


وقال محمد بن يحبى(1): لا أعلم في: «من غسل مينًا فليغتسل» حديثًا ثابنًاء 


)201 «سئن أبي داود» (3171) من طريق القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير» عن 
يي هريرة. 

إفهع سنن بي داود» (71757) من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن إسحاق 
مولى زائدة» عن أبي هريرة. 

(9) الترمذي (447) وابن ماجه .)١54577(‏ 

(:) سيأتي ذكره والكلام عليه. 

() نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص57١)‏ عن البخاري عنهما. 

6 هو الذَّهْلِيء الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت7508). أسنده عنه البيهقى فى 
(السئن الكبرى» .)73١ 57 /١(‏ 


8 .مم قد 


0 


كتاب الجنائز 
ولواثنت لرمنا استعماله: 

وقال الشافعي في رواية البويطي(٠؟:‏ إن صح الحديث قلت بوجوبه("). 

قال ابن القيم ##إلتئه: وقال في رواية الربيع7"©: «وأولى الغْسْل عندي أن 
يجب بعد غسل الجنابة: الغسلٌ من غَسْل الميت» ولا أحب تركه بحال» ثم 
ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إ يجاب الغسل من غسل الميت: 
أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تَبْتِ(؟) حديثه إلى يومي [هذا] على ما 
يقنعني» فإن وجدت من يُقنعني من معرفة بَْتَ حديثه أوجبنّه. وأوجبت 
الوضوء مِن مس الميت مُفضيًا إليه» فإنهما في حديث واحد)20). 


وقال في غير هذه الرواية237: «وإنما لم يفو عند أنه دروف عدن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ويُدخل بعض الحفاظ بين أبي 
صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل7(): إن أبا صالح لم 
يسمعه من أبي هريرة» وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلٌ معرفتي 


.)7١7ص( «مختصر البويطي»‎ )١( 

(0) كلام المنذري مثبت من (ه»).؛ وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط. من قوله: «وقال 
الشافعي...2 إلخ. 

(*) «الأم» (87/5)؛ والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (7/ 1737). 

(4) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت»» تحريف. 

(4) هو حديث أبي هريرة المتقدم: #من عَسله الغسلء؛ ومن حمله الوضوء»» والرجل 
الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة» كما سيأتي. 

(5) كما فى «معرفة السنن» (؟/ .)١737‏ 

(0) كذا ل لاحل ون مطروعة «معرفة السنن»: «فدل», وهو أقرب. 


تهذيب سنن أبي داود 


بأبي صالح؛ ولعله أن يكون ثقة'١/»‏ وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي 


هريرة). 


إفرة 


وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود”"؟: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: 


أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه: إسحاق مولى زائدة» قال: وحديث 


وهذا الحديث فيه عدة أقوال: 

أحدها: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة7". 

الثاني: سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة40). 
الثالث: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة(0). 


وهو كذلك إن شاء الله» فقد ونّقَه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر: «تهذيب 
التهذيب» .)5087/١(‏ 

في «السئن» عقب الحديث )3١77(‏ وقد سبق, وانظر: «مسائله») (ص 25١6‏ 1757). 
هكذا أخرجه أحمد (727/89)»: والترمذي (491). وابن ماجه »)١471(‏ وابن حبان 
»))١151(‏ من طرق عن سهيل به. 

أخرجه أبو داود (7177) عن سفيان بن عيينة» عن سهيل به. مرفوعًا. وروي أيضًا 
عن سهيل بهذا الإسناد موقوفًا على أبي هريرة. قال الدارقطني بعد حكاية الخلاف 
على سهيل في إسناد الحديث ورفعه ووقفه: يُشبه أن يكون سُهَيل كان يضطرب 
فيه. «العلل» .)١965(‏ 

ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (7/ 5 17)) ولم أجد من أخرجه. 

تنبيه: أما وقوعه هكذا في مطبوعة «مصنف عبد الرزاق» )5١1١(‏ فهو خطأ مخالف 
لما في أصله الخطّيء ولما في «مسند أحمد' (١/ا/)‏ واعلل ابن أبي حاتم 
(94١٠)من‏ طريق عبد الرزاق. 
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كتاب الحنائز 


5 ا 2 3 10 
الرابع: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة” ِ 
. . 5 5 / 1 50 
الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة2"7. 
السادس: عن معمر عن أبى إسحاق عن أبيه عن حذيفة9©. 
: / ا 04 
الشامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا 


وموقوفا(*. قال البيهقي #فْلهكه('2: والموقوف أصح. 


للك 


ف 


فرة 


أخرجه أحمد (٠//ا/ا)‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى به. وانظر 
التعليق السابق. 

أخرجه أحمد (١ا//7),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (191/1) من طريق أبان بن 
يزيد العطارء عن يحيى به. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (235770.» والبيهقي /١1(‏ 0704-70 من طريق 
يزيد بن زريع عن معمر به. 

قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يئبت هذا عن أبي إسحاق». 
والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق. عن ناجية بن كعب» 
عن علي (أنه أمره النبي يَكةِ أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه». انظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (11 :)٠١‏ والدارقطني (41/8). 

كذاء والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو: اعن إسحاق مولى زائدة, عن أبي 
سعيد). أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١1(‏ /791)» والبيهقي .)070١/١(‏ ْ 
أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير»  )*91 /١(‏ ومن طريقه البيهقي 
 )3075-1/1(‏ والبزار (794970174917). وأخرجه ابن أبي شيبة )١1١775(‏ 
موقو فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح. وإن الموقوف أشبه بالصواب. 
وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه .)١١*6(‏ 

(معرفة السنن والآثار») (؟174/5١).‏ 


83 عو م 3 


تهذيب سنن أبي داود 
التاسع: زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعً7١).‏ 
العاشر: عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا(). 
الحادي عشر: صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا7". 
ذكرها البيهقي؛ وقال7؟): إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا. 


وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. وقد روى أبو داود0*») عن 


على بن أبى طالب أنه اغتسل [ق17١]‏ من تجهيزه أباه ومُواراته. 


010 


00 


فرة 


040 
(0 


قال البيهقي(): وروينا ترك |إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح 


أخرجه البزار (8777) والبيهقي /١1(‏ 707) من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن زهير 
به. قال الدارقطني في «العلل» (17170): اليس بمحفوظ». وذلك - والله أعلم ‏ لأن 
عمرو بن أبي سلمة فيه ضعف. لاسيما في روايته عن زهيرء فإنه قد روى عنه 
بواطيل. 

أخرجه أبو داود )7١71(‏ ومن طريقه البيهقي .)7١7 /١1(‏ وعمرو بن عمير مجهول» 
لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وبه أعلّه البيهقي في كتاييه. 

أخرجه أحمد (4101) والبيهقي (707/1) وقال: «صالح مولى التوأمة ليس 
بالقوي»؛ وقال في «معرفة السنن»: «اختلط في آخر عمره؛ وسقط عن حدّ الاحتجاج 
بروايته). 

ا(معرفة السنن» (”7/ ))١765‏ وبنحوه فى «السئن الكبرى)» /١(‏ 075 07. 

وك 6840 راعرت عمف 4ه او التاق 00-0 واإنتعاد كد انل 
(البدر المنير» (35737/0)» و«التلخيص الحبير» (7/ »)١١4‏ و«إرواء الغليل» 
(710). 

(معرفة السنن» .)١737/7(‏ وانظر آثار هؤلاء الصحابة عند عبد الرزاق -51١1١(‏ 
»٠‏ وابن أبي شيبة .)١1557-1١17553(‏ 


8 ع وم 3 


كتاب الجنائز 

الروايتين عنه» وعن ابن عمر وعائشة» ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص» 
هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن الغْسل لا يجب على غاسله. وهذا قول الأكثرين. 


المسيب وابن سيرين والزهري» وهو قول أن هريرة» ويروى عن علي7"). 


الثالث: وجوبه من عسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن 
الإمام أحمد7"» لحديث علي: «أن النبي يَلِةِ أمره بالغسل»» وليس فيه أنه 
غسل أبا طالب, مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه؛ وناجية لا يُعرف أحد 


زوئى عنه غير أبن إسحاق: قاله ابن المدينى وغير:2»2. 


)١(‏ هو الحافظ أبو إسحاقء إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت09١),‏ هو معدود من 
أصحاب أحمد عنده عن أحمد جزءان مسائل» وكان أحمد يُكاتبه ويُكرمه إكرامًا 
شديداء انظر: «المغني» (7794-17178/1)؛ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام 
.))"9١/(‏ و(«طبقات الحنابلة» /١(‏ /اه6؟5608-5). 

(') انظر آثار هؤلاء عند عبد الرزاق .)5١١5-71٠١8(‏ وابن أبى شيبة -١١751١(‏ 
١ .)) 04‏ 

قرم (المغني» .)750/9/١1(‏ 

(:) كما في «معرفة السئن» (177/7). وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن أبا حسّان 
الأعرج ويونس بن أبي إسحاق رويا عنه أيضًا. وحكى عن ابن معين أنه قال عن 
ناجية: صالح. «الجرح والتعديل» (1877//8). 


8 ممم ة 


تهذيب سنن أبي داود 
٠١‏ باب في تقبيل الميت 
“ا “الا 8 عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يِه يُقَبّل عثمان بن 
مَظُعون وهو ميت» حتى رأيت الدموع تسيل. 


وأخرجه الترمذي وابن 1 ». وفي حديث ابن ماجه: اعلى خدّيه) . وقال 
الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. 


وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة. 


قال ابن القيم مد َالَدَه: وابن حبّان يصحح له(", ومن طريقه صحح 
حديث: : السابق2"7 رسول الله يَكِِ بين الخّيلء وجعل بينهما محللة)40), 
وذكره ف في «الضعفاء)(9). 


-١‏ باب الدفن بالليل 


الا 074 - عن جابر بن عبد الله قال: رأى ناسٌ نارًا في المقبرة فأتوهاء 


.)١555( أبو داود (27177). والترمذي (489).» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) كذا قال؛ وهو وهم. فإن عاصمًا الذي يصحح له ابن حبان هو كما سبق أن نص 
عليه المؤلف نفسه في باب في المحلل ‏ : عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطابء أخو عبيد الله العمري» من طبقة مالك؛ وهو أصغر من عاصم بن 
عبيد الله الذي في حديث الباب فإنه من صغار التابعين. وكلاهما ضعيف؛ وعن 
كليهما قال البخاري: منكر الحديث. 

(9) فى الأصل: «سبق»), خطأ. 

0 ااصحيح ابن حبان» (475). 

(5) كلاهما مذكور في كتاب «الضعفاء والمجروحين» .)٠١9/57(‏ 


8 مم 3# 


كتاب الجنائز 
فإذا رسول الله يَِْةِ في القبرء وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم».؛ وإذا هو الرجل 
الذي كان يرفع صوته بالذكر7١).‏ 

قال ابن القيم الدّئه: هذه النار كانت للإضاءة» ولهذا ترجم عليه أبو 
داود: الدفن بالليل. 

قال الإمام أو ؟: لا بأعن بذلك» وقال: نو بكر دفن ليلا عله دَفْن 
ناظوة 7غ وحديية قايقة سينا عيورت المشاعئ من اغير الليل :فين 
دفن الزن هل . 


وممن دفن ليلا: عثمان» وعائشة. وابن شع و1 


ورخص فيه عقبة بن عامرء وابن المسيب» وعطاء'(!».: والشوريء؛ 
والشافعى» وإسحاق7©. 


)١(‏ «سنن أبي داود» (7174)؛ والحاكم (1١/778)؛‏ من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن جابر. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)». 
كذا قال؛ ولا يصحٌ؛ فإن محمد بن مسلم الطائفي فيه لين؛ ولم يُخرج له مسلم إلا 
حديثًا واحدًا في المتابعات. ثم ساق له الحاكم شاهدًا من حديث أبي ذر بإسناد 
وصفه هو نفسه بأنه (امعضل». وهو مخرج عند عبد الرزاق (12094) من وجه آخر. 

(0) انظر: «(المغني» (9؟/ 07 6). 

(*) الأثران أخرجهما البخاري (/41 1١217‏ 17). 

(4) أخرجه أحمد (55759407475). وعبد الرزاق (5061). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (11901. :.)١١9406‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(*/ *الا- ع لاء /٠١‏ 1/6 76), و«الأوسط» لابن المنذر (60/ .)6١١-65١‏ 

(5) أخرجها ابن أبي شيبة ».)١١94601:11965(‏ وعبد الرزاق (5605/8) ولاءَ. 

(0) انظر: «الأم» (1/ 2570 و«الأوسط» (009/5).: و«المغني» (7/ 003). 


5 وم و 


تهذيب سنن أبي داود 
وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين7). 


وقد روى مسلم في «صحيحه)20: أن النبي يلك خطب يومًا فذكر رجلًا 

5 3 7 : 1 : 6 ا ات 6 
من أصحابه قيض فكفن في كفنٍ غير طائل7") ودفن ليلا» فزجر النبي يك أن 
يقر الرل بالليل إلا أن بط إنساق إلى ذلاك: 


والآثان ف هراز الدفنبالليل أكقرء.وني الترمذي7؟؟ من خدية 
الحجاج بن أرطاةً» عن عطاءء؛ عن ابن عباس: أن النبي وَكلةِ دخل قبرًا ليلا 
فأسرج له سراج» فأخذه من قِبّل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَامًا 
تلاء للقرآن»» وكبّر عليه أربعًا. قال: وفي الباب عن جابر» ويزيد بن ثابت» 
وهو أخو زيدٍ أكبر منه. قال: وحديث ابن عباس حديث حسن. قال: ورخص 


أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. 


وقد نزل النبي يك في قبر ذي البجادين ليلا0*). 


.)007 /7( و«المغني»‎ »)١١970( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) رقم (457) من حديث جابر بن عبد الله رَصَوَلْيَدَعَنعًا. 

)"أ غير كافل الست 

6 رقم )١١01(‏ وأيضًا البزار (019/4)» والطبراني في «الكبير» /١١794(‏ ؟»» كلهم 
من طريق المنهال بن خليفة» عن الحجاج به. والإسناد ضعيف لضعف المنهال» 
وحجاج مدلس لين الحديثء ولكن يشهد لموضع الشاهد منه حديث الباب» 
وحديث دفن ذي البجادين الاتي. 

(5) ثبت ذلك في حديث ابن مسعودء أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(407 406))» والهيثم بن كليب في «مسنده) (891)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(©»©» من طرق يعتضد بعضها ببعض. 


روم قا 


كتاب الجنائز 


وفي «صحيح البخاري2270: أن النبي َكةِ سأل عن رجلء فقال: ١من‏ 
هذا؟» قالوا: فلان. ذُفِن البارحةً» فصل عليه. 


وهذه الآثار أككر وي من حديث مسلم. وفي «الصحيحين)() 
عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله لَه يعوده. فمات بالليل 
فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروه؛ فقال: «ما منعكم أن ن تُعْلِمُوني؟2 فقالوا : كان 
اللازه وك يعات كاتف لي .انالف ملتلفه ذا قر نضا عله 

قيل: وحديث النهي محمول على الكراهة والتأديب. 

والذي ين ينبغي أن يقال في ذلك - والله أعلم - : إنه متى كان الدفن ليل لا 
رقي د نح بتقوق سق را عدا ل ا ا ا 
أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقٌه والصلاة عليه وتمامٌ القيام 
عليه- نْهَى عن ذلك وعليه يدل الرَّجْر. وبالله التوفيق. 

.-١‏ باب القيام للجنازة 

-7١ 4# 8‏ عن عامر بن ربيعة ‏ يبلغ به النبي يخم قال: ١إذا‏ رأيتم 

الجنازةً فقومُوا حنى تحَلمَكم أو تُوضَّع». 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه7؟). 


000 رقم (17550). 

(؟) (ه): «أكثر وأبين» 

إفرة البخاري )١7417(‏ واللفظ له. ومسلم (4605). 

42 أبو داود (7117/7), والبخاري (177017), ومسلم (408). والترمذي ,)٠١57(‏ 
والنسائي .)١917(‏ وابن ماجه .)١557(‏ 


8 هم قر 


تهذيب سنن أبي داود 
4" 7044- وعن ابن أبى سعيد الخدرى ‏ وهو عبد الرحمن ‏ عن أبيه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا تَبِعثُم الجنازة فلا تجلسوا حنَّى تُوضَّع)(221. 


وقد أخرجه البخاري ومسلم والترسذي والنسائي17) من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بنحوه. 


وأخرجه مسله7") من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
قال فيه: احتى توضع بالأرض »!4 ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: (احتى 
توضع في اللّحْدِاء وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 

قسال ابسن القسيم مآ الله وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في 
(صحيحه)227 ولفظه: ١كان‏ رسول الله يك إذا كان مع الجنازة لم يجلس 
حتى توضع في اللحد. أو تدفن ‏ شك أبو معاوية ). 


ويدل على أن المراد بالوضع الوضعٌ بالأرض عن الأعناق حديتٌ 
البراء بن عازب: اخرجنا متع رسول الله 6 في.جبازة وجل مين الانيضارٍ 
فانتهينا إلى القبره ولما يُلحِدٌ بعد قجلس النبى 6ل وجلسنا معه: ..). وهو 


)١(‏ برقم (117©) من طريق زهير بن معاوية» عن سهيل بن أبي صالح. عن ابن أبي 
سعيد الخدري. وقد اختلف عن زهير وعن سهيل في إسناده ومتنه» كما سيأتي. 
ههه البخاري ))١7١(‏ ومسلم (971//9559). والترمذي (57 .23٠١‏ والنسائي .)١91١5(‏ 
(") برقم (777/404) من طريق زهير عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه. 

(:) وصله البيهقي .)١7/5(‏ 
(0) رقم(3106). 


8 دم د 


كتاب الجنائز 
حديث صحيح» وسيأى إن شاء الله تعالى21(7. 

#5/ ه54 -“٠‏ وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله قال: كنا مع النبي كَل إذ 
مرّت بنا جنازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هى جنازة يهوديء فقلنا: يا رسول 
الله إنما هي جنازة يهودي. فقال: «إنَّ الموت قَرّع فإذا رأيتم الجنازة فقُوموا». 


وأخرجاه والنسائى9), وليس في حديثهم: «فلما ذهبنا لنحمل». 


"٠١45 /*:‏ وعد ب أب طالى: أن ال: ةد نا في الجنائز. ثم 
. 5 ا 9 2 ف 3 و« 5 
قعل د تل 


وأخرجه مسلم والثلاثة0©. 
-1"١ 41 /8 1‏ وعن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يَكِْدْ يقوم في 


- 


الجنازة حتى توضّع في اللْحُد. فمَرٌّ حَبْدْ من اليهود. فقال: هكذا نفعل؛ فجلس 
النبي يَكِةِ وقال: «أجلسواء خالفوهم». 


وأخرجه وابن ماجه والترمذي7؟), وقال: غريبء وبشر بن رافع ليس بالقوي 
فى الحديث. 


.)"١19/”#0 )١( 

إفة أبو داود (7711/4)» والبخاري »)١711(‏ ومسلم (450).: والنسائي .)١971(‏ 

إضة أبو داود (71174), ومسلم (477)» والترمذي .)223١554(‏ والنسائي .)١11944(‏ وابن 
ماجه .)١655(‏ 

(4) أبو داود (717177)» وابن ماجه (1915). والترمذي .)223١7١(‏ كلهم من طريق 
بشر بن رافع الحارثي, عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» عن أبيه. عن جذه. عن 
عبادة بن الصامت. 


8 لدع قا 


تهذيب سنن أبي داود 
وقال أبو بكر الهّمّذائي(١»:‏ ولو صح لكان صريحًا في النسخ, غير أن 
حديث أبي سعيد أصح واليكة فلا يقاومه هذا الإسناد. 
وقال غيره: النسخ ثابت بحديث علي7"). 
قال ابن القيم #أندّئه: وهذا هو الذي نحأه الشافعى» قال وقدروى 
عدي عناف :دق رفع 1112 لاوهد] لا عدو انكو ن تسو حاء ايكون 
النبي يَكِةٍ قام لها لعلةٍ قد رواها بعض المُحدّئين من أن جنازة يهودي مُرَّ بها 
| ا 01 2 ع 
على النبي يَكِةِ فقام لها كراهية أن تطوله7؟2. وأيهما كان» فقد جاء عن النبي 
تركّه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمره؛ إن كان الأول واجبًّا فالآخر 
من أمره ناسخ» وإن كان استحبايًا فالآخر هو الاستحبابء وإن كان مباحًا فلا 
بأس في القيام» والقعودٌ أحب إلى» لأنه الآخر من فعله». ثم ذكر حديث 
اختلف أهل العلم في القيام [ق177] للجنازة وعلى القبر على أربعة 
أقوال: 
)١(‏ في كتابه: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص477). 
(؟) كلام المنذري على هذه الأحاديث من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 
(©) «اختلاف الحديث»(١٠/١١7-‏ ضمن الأم)» وعنه البيهقي في «معرفة السنن» 
)18٠١-7517/6(‏ بإسناده إليه. 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة (227079)» والبيهقي في «معرفة السنن» (5/ 779) من طريق 
جعفر (الصادق)»؛ عن أبيه (( محمد الباقر) قال: كان الحسن بن علي جالسًا في نفر 
فمرٌ عليه بجنازة فقام الناس حين طلعت. فال الحسن: (إنه مُرّ بجنازة يهودي على 
رسول الله يكِ - كان النبي يك على طريقها ‏ فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على 
رأسه». إسناده ضعيف, لأن رواية محمد عن الحسن مُرسلة. 


حم 


كتاب الجنائز 

أحدها: أن ذلك كلّهِ منسوخ؛ قيام تابعهاء وقيام من مرّت عليه؛ وقيام 
المشيّع على القبر. قال هؤلاء: وما جاء من القعود تَسْْ لهذا كلّه. 

أحدها: أن شرط النسخ المعارضةٌ والتأخر» وكلاهما مندفٍ في القيام 
على القبر بعد الدفن» وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضعء وإنما يمكن 
دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه. 

الشاني: أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناهاء فمنها 
حديث عامر بن ربيعة» وهو في «الصحيحين»؛ وفي بعض طرقه: «إذا رأى 
5 بأنح» كله 25 2 00 .م 
احدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليتقم حتى تخلفه. أو توضع من قبل 
أن تخلفه217. وفي لفظ: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى 
تخلله 9 

ومنها: حديث أبى سعيد» وهو متفق عليه؛ ولفظهما9": (إذا اتبعتم جنازة 
فلا تجلسوا حتى توضع». وفي لفظ لهما!؟): «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يبجلس حتى توضع». وهو دليل على القيام في المسألتين. 


ومنها: حديث جابر فى قيامه لجنازة يهودي» وهو فى الصحيحين)(22. 


2000 هذا لفظ مسلم (90/8/ 75)» وبنحوه عند البخاري .)١1708(‏ 


هم ا(اصحيح مسلم) (مه46/ 76 ). 
(9) سبق تحخريجه. 


(4) البخاري )181١(‏ ومسلم (70//409). 


(5) وقد سبق فى أحاديث الباب. 


8 عم 34 


تهذيب سنن أبي داود 

وتغليله بآ ن ذلك كراهية أن تَطُوله تغليل بأطل» فإن البى وك علّل 

إحداها(١؟:‏ قوله: «إن الموت فزع)» ذكره مسلم في حديث جابر» 
وقال: «إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 

الثانية: أنه قام للملائكة» كما روى النسائي(؟2 عن أنس: أن جنازة مرت 
برسول الله يَكِةِ فقام» فقيل: إنها جنازة يهوديء فقال: «إنما قمنا للملائكة». 

الغالئة؛ التغليل بكوتها تفساء وهنذا فى (الصَعيحين»0© من حديك 
قيس بن سعد وسهل بن حَنّيف قالا: إن رسول الله يَِةِ مرت به جنازة فقامء 
فقيل: إنه يهوديء فقال: «أليست نفسًا؟». 

فهذه هي العلل الثابتة عنه. وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله. فلم يأت 
00 0-6 : ع 
الراوي» وتعليل النبي يَكِةِ الذي ذكره بلفظه أولى. 

3 َ : -. 3 : 1 

فهذه الاحاديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم عليها حديث عبادة مع 
ضعفه؟! 

وحديث عليء وإن كان في « صحيح مسلم»ء فهو حكاية فعل لا عموم 
له؛ وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ. وإنما فيه أنه قام وقعد. وهذا 


)١(‏ فى الأصل وط. المعارف: «أحدها». 


() في «المجتبى» )١1574(‏ و«الكبرى» (17١25)؛,‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم 
/١(‏ لاه "”). واختاره الضياء (/ا/ .)١731-11٠‏ 


(9) البخاري )17١7(‏ ومسلم (451). 


8 م ف 


كتاب الجنائز 
يدل على أحد أمرين: 

إما أن يكون كل منهما جائرّاء والأمر بالقيام ليس على الوجوبء وهذا 
أولى من النسخ. قال الإمام أحمد(): إن قام لم أَعِبْهء وإن قعد فلا بأس. 
وقال القاضي وابن أبي موسى: القيام مستحب. ولم يرياه منسوخا("؟. وقال 
بالسخور إسجاف»«وعية العلل كا حمني» واو العا تح و13 ون تأنانن 
الأدلة. 

أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يُمَرٌ عليه بالجنازة» دون استمرار قيام 
مُشَيّعِهاء كما هو المعروف من مذهب أحمد عند أصحابه7؟)» وهو مذهب 
مالك97؟ وأبى 0 

الثالث: أن أحاديث القيام لفظ صريح. وأحاديث الترك إنما هي فِعُل 
مُحتمل لما ذكرنا من الأمرين» فدعوى النسخ غير بينة» والله أعلم. 

وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبى يله فقعد على وأبو هريرة 
ومروانء وقام أبو سعيد7"', ولكن هذا في قيام التابع» والله أعلم. 


)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق » رواية الكوسج ))2778/١(‏ وقال إسحاق: كما قال. 

ف «المغني) (؟/ 5 .)1١‏ 

(") سبق قول إسحاقء وقول الآخرّين فى «والنوادر والزيادات» (1/ .)081-048٠‏ 

() انظر: «الإنصاف» (75/ 0181 

(5) ظاهر ما في «المدونة» )1717/١(‏ و«البيان والتحصيل» (7/ 170-114) أن مذهب 
مالك جواز جلوس المشيع قبل أن توضعء فليحرّر. 

(0) انظر: «كتاب الآثار» للشيباني (ص ١‏ 6)) و"تبيين الحقائق» /١(‏ 44 7). 

(0) أثر علي أخرجه عبد الرزاق (5117)» وابن أبي شيبة (41 17047017١‏ 17044)- 


8م 


تهذيب سنن أبي داود 
-١١‏ باب المشي أمام الجنازة 
-806٠ /8‏ عن سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رأيت 
النبي يَِِ وأبا بكر وعمر رَتَآنَهَعَنْا يمشون أمام الجنازة. 
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي21(7, وقال: وأهل الحديث كأنهم 
يرون الحديث المرسل في ذلك أصح. وحكى*7"' أن البخاري قال: والحديث 
هو هذا يعني المرسل -. 


قال الترمذي7: رواه معمر ويونس ومالك وغير واحد من الحفاظ عن 
الزهري: أن النبي يك كان يمشى أمام الجنازة. قال الزهري. وأخبر ني سالم أن أباه 
كان يمشي أمام الجنازة. وسمعت يحبى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: قال 


- 0 من طرق عنه. أما أبو هريرة ومروان وأبو سعيد, فلهم قصة؛ أخرجها البخاري 
-)١172029(‏ واللفظ له-» وأبو يعلى (5555). والطبري فى «تهذيب الآثارا 28١5(‏ 
- مسند عمر)» والحاكم ))7010/-1767/١(‏ أنهم كانوا في جنازة «فأخذ أبو 


ع سد 


َلتَُعَنهُ فأخذ بيد مروان 


هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع. فجاء أبو سعيد 
فقال: قُمْ فوالله لقد علم هذا أن النبي بك نهانا عن ذلك! فقال أبو هريرة: صدق». 
وزاد غير البخاري بإسناد صحيح: «... قال [مروان]: فما منعك أن تخبرني؟ قال: 
كنت إمامًا فجلستٌ فجلست)». 

أبو داود (07117/9» والنسائي (5 .)١95‏ وابن ماجه .)١585(‏ والترمذي (ا١٠٠))‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سالم به. 

ورواه مالك ومعمر وغيرهما عن الزهري عن النبي يل وصاحبيه مرسلاء إما مقتصرًا 
عليه أو مُدرجًا في روايته عن سالم عن أبيه موقوقا: أنه كان يمشي بين يدي الجنازة» 
وسيأتي. 

() في «الجامع» عقب الحديث ».223١١١(‏ وفي «العلل الكبير» (ص؛ 5 .)١‏ 

(8) عنت الحديف 193 


1١) 


2 


ف[ حدم له 


كتاب الجنائز 
ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسلًا أصح من حديث ابن عيينة. 
وقال النسائي(١2:‏ هذا خطأء والصواب مرسل. 
وقالت طائفة من متأخرّي المحدثين: هذا غير مؤنَّره ووصله صحيح. 
قال البيهقي(2): من وصله واستقرٌ على وصله ولم يُحتلف عليه فيه وهو 


سفيان بن عيينة ‏ ححة ثقة. 


وقال غيره7؟: سفيان بن عيينة من الأثبات الحفاظ. وقد أتى بزيادة على من 
قال ابن القيم للّئه: ومثل هذا لا يعبأ به أئمةٌ الحديث شيئَاء ولم يخف 
عليهم أن سفيان حجة ثقة» وأنه قد وصله. فلم يستدرك عليهم المتأخرون 

شيئا لم يعرفوه. 
وقال آخرون: قد تابع ابنَ عيينة على روايته إياه عن الزهري عن سالم عن 

أبيه: بحبى بن سعيد» وموسى بن عقبة(22» وزياد بن سعد» وبكر» ومنصور(), 

() «السئن الكبرى» عقب الحديث »)75١/87(‏ و«المجتبى) عقب الحديث .)١946(‏ 

.)١؟5‎ /5( «سئن البيهقى)‎ )١( 

(*) كابن حزم في «المحلى» (5/ 2310).» وابن الجوزي في «التحقيق» .)١١/57(‏ 

00 كلام المنذري من (ه)» وفيه تصرّف وزيادة يسيرة من المؤلف. 

)0( أخرج روايتهما ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 88)؛ عن الزهري. عن سالم: «أن 
ابن عمر كان يمشي أمام الجنازة» وقال: قد كان رسول الله ب يمشى بين يديها وأبو 
بكر وعمر وعثمان». وهذا ليس صريحًا في الوصلء بل الظاهر أن آخره كلام الزهري 
مُرسلا. وانظر: «العلل» للدارقطنى .)71/١5(‏ 

() أخرج رواية هؤلاء الثلاثة الترمذي .)230١8(‏ والنسائي ,.)١145(‏ من طريق 


8 جم د 


تهذيب سنن أبي داود 


وابن جريج217» وغيرهم. ورواه عن الزهري مرسلا: مالك. ويونس» 
ومعمر7"). وليس هؤلاء الذين وصلوه بدون الذين أرسلوه. 


فهذا كلام على طريقة أئمة الحديثء وفيه استدراك وفائدة تُستفاد. 


قال المصححون لإرساله: الحديث هو لسفيان» وابن جريج أخذه عن 
سفياك. قال قرفي 1 قال ابن المبارك: وار ابن جريج أنه عون 
مان 


قالوا: وأما رواية منصور وزياد بن سعد وبكرء فإنها من رواية همام. 
وقد قال الترمذي في «الجامع»72؟؟: «وروى همام بن يحيى هذا الحديث 
عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان» عن الزهري, عن سالم؛ عن أبيه» 
وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام»» يعني أن الحديث لسفيان وحده. 
روى عنه همام كذلك. وفي هذا نظر لا يخفى, فإن هماما قد رواه عن هؤلاء 


)١(‏ أخرج روايته أحمد (4979: »2)4314٠‏ والرواية الثانية تبيّن أن ابن جريج لم يسمعه 
من الزهري» وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري. ثم إنه أيضًا ليس صريحًا في 
وصل الجزء المرفوع منهء بل الظاهر أنه مدرج من قول الزهري مرسلا. انظر: 
«مسائل أحمد» رواية عبد الله (ص147١-47١)»‏ و«العلل» للدارقطنى (5١/1؟))‏ 
و«الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب 4-17١ /١(‏ 77). ْ 

(؟) رواية مالك في «الموطأ» .)20١(‏ ورواية يونس ذكرها الترمذي(١١١٠)عن‏ 
البخاري» وأخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)7179/١(‏ ورواية معمر 
أخرجها عبد الرزاق (5754)» ومن طريقه الترمذي .)٠١١9(‏ 

(6) عقب الحديث .)١٠١١9(‏ 

(:) الموضع السابق. 


عدم كه 


كتاب الجنائز 
عن الزهري ويبعد أن يكونوا كلهم دلسوه عن سفيان ولم يسمعوه من الزهري. 


ا ل ولف و ا #الزعرئ جدنيه 
مرارّاء فسمعته من فيه» يعيده ويبديه: عن سالم؛ عن أبيه 230 

وقد روى الترمذي في «جامعه)7 من حديث يونس» ععن ابن شهاب» 
عن أنس: أن النبي َك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. 
قال الترمذي: هذا غير محفوظ؛ وسألت محمدًا عن هذا الحديث,. فقال: 
هذا حديث خطأء أخطأ فيه محمد بن بكرء وإنمايروى هذا الحديث عن 
يونس عن الزهري: أن النبي كَل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» 
قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: 
والحديث الصحيح هو هذا. آخر كلام البخاري. 


وسيأتي 247 بعد هذا حديث ابن مسعود: «الجنازة متبوعة» ليس معها من 


)١(‏ سبق أن روايتهما عن الزهري» عن سالم, عن أبيه» إنما هي موقوفة على ابن عمر من 
فعله, وأما القدر المرفوع منهاء فالظاهر أنه مرسل من كلام الزهري. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (4/ 4-77 7) عن علي ابن المديني أنه ناظر سفيان في ذلكء فقاله. 

(9) رقم .)23١١١(‏ وفي «العلل الكبير» (ص4 »)١5‏ من طريق محمد بن بكر البُّرساني» 
عن يوسن يله 

040 في ١المختصرا) )"١586(‏ و«اللسسنن» (7"1851) في «باب الإسراع بالجنازة»» وقد 
أفاض المنذري في بيان ضعفه. ولم يرد الحديث في أصل المجرّد. ولكنه ورد في 
(ه)» والكلام فيه لا يعدو ما ذكره المنذري خلا تصرف يسير. 


8 دم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
تقذمهاة» أنه قعيت: 
وذكر ابن عبد البر(١»‏ من حديث أبي هريرة يرفعه: امشوا خلفٌ 
الحنازة». وفيه كنانة مولى صفية» لا يحتج به. 
خلف الجنازة». وهو من حديث يحيى بن سعيد الجمصي العطار. منكر 
الحديث. 
14- باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


-”05١ "1‏ عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: « والله ما 
صلّى رسول الله ب على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد». 


6 7057- وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: «واللو لقد صلَّْ رسول الله 
كه على ابئى بيضاء فى المسجد: سهيل وأخيه). 


وأخرجه مسلم7؟ 2 وفيه ذكر القَسَم. 

5 807- وعن صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله يكِ: امن صَلَّ على جنازة فى المسجد فلا شىء عليه)(9). 
)١(‏ «التمهيد) ,.)٠١١-99/١7(‏ 
هم في «الكامل» (7/ .)١937‏ 


[فوة أبو داود (71/86)), ومسلم (91/7/ 2,49 ٠‏ )دون ذكر القَسَم: «والله). 
5( أبو داود (7195)) ومسلم (91/7/ .)1١١‏ 


)02( «سئن أبي داود» (7191) من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة به. صالح - 


8 مه 


كتاب الحنائز 


قال الخطيب7(): كذا فى الأصل. وأخرجه ابن ماجه2"(7 ولفظه: «فليس له 


شىء». 


قال ابن القيم مِوَءَلَِكَه: [وهوالمحفوظ في كتاب «السنن») لبي داود9©. 


ورواه الإمام أحمد فى «المسند)7؟) ولفظه: «فلا شىء له ]220 


إفرة 


(0) 
(0 
02 


هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ: 


أحدها: ١فلا‏ شيء» فقط وهي في بعض نسخ «السنن». 
اللفظ الثانى: «فلا شىء عليه». وهى رواية الخطيب. 


اللفظ الثالث: «فلا شىء له»» وهى رواية ابن ماجه(1). 


مولى التوأمة متكلم فيه» وقد تفرد بروايته» وقد ضعّف الحديث الإمام أحمدء وابن 
المنذرء والبيهقى فى آخرين. انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص57١)»‏ 
و«الأوسط» (5077/6).» و«معرفة السنن والآثار» (6/ 114- .)37١‏ 

البغدادي رت”7»:) في نسخته من اسنن أ داود) بإسناده إلى اللؤلؤي عن أبي 
داود. وتتمة كلامه: «المحفوظ: فلا شىء له». هكذا فى نسخة خطية من «السئن» 
مقروءة على المنذري من روايته عن ابن طَبَرْرّد عن أبي الفتح الدومي وأبي البدر 
الكرخى عن الخطيب. وانظر: «السئن» (0/ 7085) طبعة دار التأصيل. 

رقم (1511). 

كذاء وسبق قريبًا أن المحفوظ في لفظ «السنن» كما قال الخطيب: «فلا شيء لها. 
أخشى أن تكون هذه الجملة كانت في لحق ووضعها ناسخ (ه) في غير محلهاء 
فموضعها الصحيح بعد ذكر رواية أحمد الآتية. 

رقم (9856) 

ما بين حاصرتين من (ه). 

سبق أن هذا لفظ أحمد, ولفظ ابن ماجه: «فليس له شيء2. 


8 رم ل 


تهديب سنن أبي داود 


اللفظ الرابع: «فليس له أجر)». ذكره أبو عمر فى «التمهيد2(١2.‏ وقال: 
هو خطأ لا إشكال فيه. قال: والصحيح: «فلا شيء له). 


وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب. لأن فيه: 
"قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد: فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد 
موضعًا إلا في المسجد انصرف١("‏ ولم يُصلّ عليها». ذكره البيهقي7" في 
حديث صالح. 

[وقد ضمًّف الإمام أحمد هذا الحديث وقال: «هو مما انفرد به صالح 
مولى التوأمة». وقال مالك: ليس بثقة. وقال غيره: كان صالحٌ ثقةً إلا أنه 
اختلط في آخر عمره فضَعّف حديثه لأجل الاختلاط ] 40). 


وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح فهو لا 


)١(‏ (2251/51». والحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو القاسم البغوي في «حديث ابن 
الجعد» (؟750/0). وفى إسناده أبو حذيفة النهدي» صدوق سيئ الحفظء وقد خالف 
الثتقات في لفظ الحديث. 

(؟) في الأصل و(ه): «خرج انصرف»». ولعل لفظة «خرج» كان مضرويًا عليها في أصل 
المؤلف, فإنها ليست في المصدر المنقول منه. وفي ط. الفقي زيد بينهما واو 
العطف: اخرج وان ْ ١‏ 

(9) «السئن الكبرى» (5/ 37 6). 

(4) مابين الحاصرتين من (ه»). ولعل المجرّد لم يثبته لأن أوّلَه (تضعيف أحمد 
للحديث) مما ذكره المنذري في «المختصر».؛ ولكن ما بعده من زيادات المؤلف. 
(5) هكذا قال ابن معين والجوزجاني وابن عدي, وخالفهم البخاري فقال: «ما أرى أنه 

سمع منه قديمّاء يروي عنه مناكير». انظر: «تهذيب الكمال» (579/7). و«العلل- 


8 كم ةا 


كتاب الجنائز 


ذئب عنه. وقال ابن عدي(١؟:‏ وممن سمع من صالح قديمًا: ابن أبي ذئب» 


وابن جريج» وزياد بن سعد وغيرهم. ولحقه مالك والثشوري وغيرهم بعد 
الاختلاط. 


[وقد ذهب الطحاوي”" إلى أن صلاة النبي يَكِيةِ على سهيل بن بيضاء في 
المسجد منسوخة, وأن ترك ذلك آخرٌ الفعلين منه بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلث20). 


وقال البيهقي47): لو كان عند أبي هريرة نسخ ما رَوَنْهِ عائشةٌ لذكره يوم 
صني على أبي بكر في المسجد ويوم صني على عمر في المسجد*, 
ولّذكره مَن أنكر على عائشة أَمْرّها بإدخاله المسجدء ولّذكره أبو هريرة يوم 
روت فيه الخبر المنسوخ, وإنما أنكره مَن لم يكن عنده علم بجوازه» فلما 
روت لهم عائشة الحديث سكتوا وصدروا عنه ولم ينكروه ولا عارضوه. 


قال اللخطاى 57 مداقت أن آنا مخووصص على عليهيا ف المشعد 


- الكبيرا للترمذي (ص5 ”2 ؟597). 

.)08/5( في «الكامل»‎ )١( 

(؟) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 497-597). 

(7) من الأمر بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد حتى تصلي عليه فأنكروا 
عليها فاستشهدت بصلاة النبي يك على ابن البيضاء في المسجد. جاء ذلك في رواية 
مسلم وغيره لحديث الباب. 1 

(4:) «معرفة السنن والآثار» (6/ .)77١‏ 

(4) صمح الصلاة عليهما في المسجد عند عبد الرزاق (2561/7 /ا/2501) وابن أبي شيبة 
(95١7١-5؟١5١).‏ 

(1) «معالم السئن» (5/ 5 7350-157). 


8 عدم و 


تهذيب سنن أبي داود 
ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
إنكارّه الدليل على جوازه. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة ‏ إن 
ثبت - نقصان الأجر لأن من صلى عليها في المسجد الغالبٌ أنه ينصرف 
إلى أهله ولا يشهد دفنه. ومن سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة 
المقابر شهد دفنها وأحرز أجر القيراطين؛ وقد يؤجر أيضًا على كثرة خطا 
فصار الذي يصلَّي عليها في المسجد منقوصٌ الأجر بالإضافة إلى هذا. 


وقال بعضهم: (لاشيء له) أي: لاشيء عليه كقوله تعالى: ##وَإِنَ 
أسَأَتم ملا 4 [الإسراء : ]. وهذا والذي قبله ضعيفان]7١2.‏ 
06- باب الصلاة على القبر 
5 - عسن أبي هريسرة أن امسرأة سوداء أو رجلا كان يَقُمٌ 
المسجدّ» ففقده النبي يكو فسأل عنه؟ فقيل: مات,. فقال: «ألا آذنتموني به؟» قال: 
وني على قر" فدنُوهء فصلّئ عليه. 


الاش 1 ؛ وقد روى البخاري' "عن امن عنامن: أن النبي كَل 


قال 00 وفي الباب عن أنسء وبريدة» ويزيد بن ثابتء وأبي 


)١(‏ مابين الحاصرتين من (ه).» ولعل المجرّد لم ينقله لأنه مما نقله المؤلف من كلام 
المنذريء عدا قوله: «وهذا والذي قبله ضعيفان»» فهو من تعقيب المؤلف. 

(0) أبو داود (770). والبخاري (/55)» ومسلم (405). 

(6) رقم (21775)) ورواه مسلم (404) بنحوه. 

(4) عقب روايته لحديث ابن عباس السابق برقم .)١١71/(‏ 


8 ع مه 


كتاب الجنائز 
هريرة» وعامر بن ربيعة» وأبي قتادة» وسهل بن حُتّيف217. 

قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َك وغيرهم؛ وهو قول الشافعي 
وأحمد("2 وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يُصلَّى على القبر. وهو قول 
مالك بن أنس7©. وقال عبد الله بن المبارك: إذا دُفن الميت ولم يُصَلْ عليه 


صُلَّى على القبر». 
وقال الإمام أحمد”؟»: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يُروى عن 
النبي يك من ستة وجوه كلها حسان. 


وقد روى مسلم في #صحيحه0(”) عن أنس: أن النبي َل صلى على قبر. 


وفى «الصحيحين2'70 عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله 
يكِهِ يعوده ‏ فذكر الحديث - وفيه: «فأتى قبره فصلى عليه». 


ولكن هذه الأحاديث إنما تدل على قول ابن المبارك» فإنها وقائع 
أعيان» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر لأحاديث هؤلاء: «الإرواء» »)١/7177(‏ وانزهة الألباب في قول الترمذي وفي 
الباب» للوائلي (1570-15657/7). 

(0) انظر: «الأم» (509/7)) وامسائل أحمد» برواية أبي داود (ص777) وعبد الله 
(ص )١5٠‏ وصالح .)577/١(‏ 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» .)١18475-1١/815/١(‏ 

(4) كما في «التمهيد) (7/ ١0»و«المغني»‏ (”/ 55 5).: والمؤلف صادر عنه. 

(6) رقم(9606). 

(1) البخاري )١5517(‏ واللفظ له. ومسلم (4805). 


8 مبم قة 


تهذيب سنن أبي داود 
- باب في اللحد 
4" 074 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «اللّحْدُ لناء وَالسَّقٌّ 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(١»,‏ وقال الترمذي: غريب. هذا آخر 
كلامه. وفى إسناده: عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» ولا يحتج بحديثه. 
وأخرجه ابن ماجه7' أيضًا من حديث جرير بن عبد الله البجحلي عن النبي 


يَكِِ. وفي إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي الكوفي, ولا يحتج بحديثه. 
وذكر ابن عدى(”) أنه لا يتابعه عليه أحد. 


قال ابن القيم م النَئُه: وقد روى مسلم في «صحيحه7؟) من حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: «أَلحَدٌوا لي لحدّاء 
وَانْصِبوا علي اللِّن تَضْبًا كما صُنع برسول الله يكللق». 
-. باب الجلوس عند القبر 
4 08- عن البراء بن عازبء قال: «خرجنا مع رسول الله يكِ في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يُلْحَدْ بعد فجلس النبي يِل 
مستقبل القبلة وجلسنا معه). 


وأخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجه( 6 


.)١865( وابن ماجه‎ »)3٠١59( والنسائي‎ .23١55( والترمذي‎ »)"٠٠ /( أبو داود‎ )١( 
.)١5565( فم رقم‎ 

.)١37/6( «الكامل»‎ )9( 

(5) برقم(413). 

2ه أبو داود (2717)» والنسائي »23٠١١(‏ وابن ماجه )١659(‏ هكذا مختصرّاء كلهم - 


لحر 


8 جم اه 


كتاب الجنائز 


قال ابن القيم مِجٍَاادكه: وأخرجه الإمام أحمد والحاكم 2 امي 


وقد أعله أبو حاتم البّستي 7" بأن قال: زاذان لم يسمعه من البراءء قال: 


ولذلك لم أخرجه. 


وهذه العلة فاسدة» فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول: 


(فذكره). ذكره أن عوانة الإسفرابيتق فى ا 
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وأعله ابن حزم/؟' أيضًا بضعف المنهال بن عمرو. وهى علة فاسدة» 


فإن المنهال ثقة صدوقء وقد صححه أبو نُعَيم وغيره0©). 


من طريق المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء. 


وأخرجه أبو داود (47077) في كتاب السنة مطوَّلًا بذكر موعظة النبي يَكِ وإخباره 
عمًا يكون عند نزع الروح والمسألةٍ في القبر وعذابه ونعيمه. 

أحمد (18617"5): والحاكم (1١//30)؛‏ كلاهما مطوّلا. 

في «صحيحه) (1/ /71) عقب الحديث .)71١1/(‏ 

ليس الحديث في القدر المطبوع منه. وقد نقله منه الحافظ في «إتحاف المهرة» 
(1/0) ولكن لم يس موضع الشاهد من الإسناد. وقد ورد التصريح بالسماع 
أيضًا عند أحمد (18516). وأبي داود (؛ 0/ا4).: والحاكم /١(‏ لال 79). 

في «المحلى» .)١١/١(‏ 

قال أبو نعيم: «هو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته). نقله شيخ 
الإسلام في اشرح حديث النزول» (60/ 479 مجموع الفتاوى). وصححه أيضًا 
أبو عبد الله ابن منده في كتاب «الإيمان» (7/ 470)) والحاكم في «المستدرك) 


.)239/١(‏ والبيهقى في (إثبات عذاب القبر» (ص79). 


8 بم 3 


تهذيب سنن أبي داود 
بابفي تسوية القبر 
٠١88 6٠‏ عن أبي هَيّاحٍ الأسدي, قال: بعثني علينٌ قال: أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله يكِ: أن لا أدَعَ قبرًا مُشْرفًا إلا سَوَّينه ولا تمثالًا إلا طَمَسْنْه. 


0 300 1 1 

اهم/ 7584- وعن أبي علي الهمداني ‏ وهو ثمامة بن شفي, من تابعي 
أهل مصر ‏ قال: كنا مع فَضالة بن عُبيد برُودِسَ بأرض الروم, فثُوفي صاحب لناء 
فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله كك يأمر بتسويتها. 

وأخرجه مسله27). 

8040- وعن القاسم ‏ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ قال: 

و 0 

دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه. أكشفى لى عن قبر النبى يَكلَةِ وصاحبيه 
ِوَليَهعَنْكاه فكشفث لى عن ثلاثة قبور, لا مُشُرفة ولا لاطئة. مَبطوحة ببَطحاء 
العَزصة الحمراء. قال أبو علي: يقال: رسول الله بك مُقَدّم وأبو بكر عند رأسه. 
وعمر عند رجليه. رأسه عند رجلي رسول الله كو7". 

قال ابن القيم #آلدَئَه: [وفي «صحيح البخاري»7؟2 عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي يك مُسنَمًا] (20. 

وهذه الآثار لا تضاد بينهاء والأمر بتسوية القبورإنماهو[ق59١]‏ 
)000( أبو داود (73714), ومسلم (459). 


هم أبو داود ,)935١9(‏ ومسلم (45). 


قرف «سئن أبي داود) (١7؟55).‏ وأبو علي هو اللؤلؤي راوي «السنن» عن أبي داود. 
(:) كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كَلِلا. 


)0( مابين الحاصرتين من (ه)» ولم يذكره المجرّد مع أن الكلام الآتي يتوقف فهمه عليه. 


8 بم ذه 


كتاب الجنائز 
تسويتها بالأرض. وأن لا ترف مشرفة عالية» وهذا لا يناقض تسنيمها شيئًا 

ولو قدو قا نافينها فحديث سفيان التمّار أصحٌ من حديث القاسم. 

وقال اليقث 27 (وحديث القفاسم بن ميحمد في هذا الباب أصح 
وأوق أن يكنون قوط انب تنيين الآأت 'كتذالةنحديك ينان وواة 
البخاري في «صحيحه)؛ وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي7): حديث سفيان التمار أثبت وأصح. 
فكان العمل به أولى. 

قال انيت 9ن خديةةسفاك: خف روية شقان لاساماء فكانة 
غير يعني القبر ‏ عما كان عليه في القديم» فقد سقط جداره في زمن 

: : . : 
الوليد بن عبد الملك. ثم أصلح. 
9 باب ا ميت يُصَلَى على قبره بعد حين 

ه"/ *7097- عن عقبة بن عامر: أن رسول الله يَكِِ خرج يومًا ذ فصلئ على 

7 
أهل أَحُدِ صلاته على الميت, ثم انصرف. 

و 

5 8/ 65> وفي رواية: أن النبي يَكهِ صلى على قتلى أَحَدٍ بعد ثمان 

سنين, كالمُودّع للأحياء والأموات. 


.)5 /5( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)4737 /7( في «المغني)‎ 00 
.)5 /5( «السنن الكبرى»‎ )*( 


38 وى د 


تهذيب سنن أبي داود 


وأخرجاه والنسائى7(١2.‏ 


قال ابن القيم 2 الدّئه: وتبويب أبى داود وذكره هذا الحديث يدل على أن 
ذلك لا يتقيد عنده بوقت, لا شهر ولا غيره. 


وقد روى سعيد بن المسيب: أن رسول الله يكِْهِ صلى على أمَّ سعدٍ بعد 
موتها بشهر('2. وهذا مرسل صحيح. 
وصلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين» وصلى على غير واحد في القبر 
لذُون الشهرء ولم يأت في التحديد نص. 
وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيدَ منه. وكونٌ 
العيك فى الغالت لا ينقى أكدر فين ثمهر لامعتى له فإن هذا يعتلف 
5 0 2 
باختلاف الأرض. والعظامُ تبقى مدة طويلة» ولا تأثير لتمزق اللحوم. 
-٠٠‏ باب كراهية اتخاذ القبور مساجد(”) 


و5 09417"- وعن أبي هريرة» أن رسول الله يكةِ قال: «قائّل اللهُ اليهود 
342 وو 3 2 
انَخذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً». 


)02 أبو داود (5 27377 والبخاري (57 ٠‏ 5)؛ ومسلم (235537)» والنسائي .)١965(‏ 
(1) أخرجه الترمذي »)223١78(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (5/ 407. 4017). والطبراني 
في «الكبير» (/077)» والبيهقي (48/54) من طرق عن قتادة» عن سعيد مرسلًا. 

(9) لا يوجد باب بهذه الترجمة في «السنن» ولا في «المختصر؛ء وإنما هناك: «باب البناء 
على القبر» وفيه ثلاثة أحاديث: روايتان لحديث جابر: أن النبي يَكِةِ نهى أن يُقعد على 
القبر وأن يُقصّص ويُبنى عليه» وحديث أبي هريرة الآتي. فإما أن المؤلف غيّر تر جمة 
الباب إلى ما ترىء أو أبقاه وزاد هذه الترجمة عند 5 أبي هريرة الآتي. 


8 .ىم ا 


كتاب الجنائز 


وأخرجاه والفناك 0 


قال ابن القيم يملدته: وفي «صحيح أبي حاتم بن حبان)(") من حديث 
شرار الناس مَن تدركهم الساعةٌ وهم أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد). 


وفي اصحيح مسلم74؟) عن جتدب بن عبد الله البَجَلي قال: سمعت 
رسول الله كه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل؛ فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلًا كما اتنخذ إبراهيم 
خليلًا. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا. وإن مَن كان 
قلقم كانوا يتكلون فور أبباتهم وص وشا الآ كللا هرا 
القبور مساجد؛ إني أنهاكم عن ذلك». 

وفي «الصحيحين»7؟) عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرّتا كنيسةً 
رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يلك فقال رسول الله يكِ: ١إن‏ أولئكِ 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَتَوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك 
الصورء أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة». وزاد البخاري6): أن هذه 


6 أبو داود (73711)) والبخاري (4177)) ومسلم (010)) والنسائي 47 .)7١‏ 

(؟) رقم (5840). وأخرجه أحمد(5841) وابن خزيمة (284) من الطريق نفسه. 
وإسناده حسن. وعلّقه البخاري في (صحيحه» )7١71(‏ بصيغة الجزم عن أبي 
عوانة» عن عاصم بهء دون قوله: «ومن يتخذ القبور مساجد). 

(5) رقم (087). 

(5) البخاري (/571)») ومسلم (058). 

)0 برقم (21141» وورد في رواية لمسلم )١7/0174(‏ أيضًا. 


كصب 


2 
58 


اك 


تهذيب سنن أبي داود 
الكنيسة ذُكرت للنبى يَكةِ فى مرضه الذي مات فيه. 


وفى «الصحيحين2 2١7‏ عن عائشة رََلَنَدعَنْهَا قالت: قال رسول الله يَكِةِ فى 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اسخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يُنََخْذْ مسجدًا. 


وفي (صحيح مسلم»)(22 عن أبي هريرة رَكََلتَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله 
يلِِ: «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


وفي «الصحيحين)7) عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله 
طَفْق يطرّح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه. فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
يحذر مثل ما صنعوا. 


9 0 5 3 01 5 5 
وفي ١صحيح‏ أبي حاتم»7؟) عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله كه زائرات القبور» والمتخذات عليها المساجد والسرج». قال 
أبو حاتم: أبو صالح هذا اسمه ميزان7*) ثقة» وليس بصاحب الكلبيء ذاك 


)١(‏ البخاري (1541115901770)؛ ومسلم(019). 

(0) رقم(070). 

(9) البخاري (576))» ومسلم (051). 

(:) رقم(8119٠8١3))‏ وأخرجهأحمد(70١3).‏ وأبوداود(73757). والترمذي 
(70)» والنسائي (57 ))7١‏ والحاكم ))704/١(‏ كلهم من طريق محمد بن 
جحادة» عن أبي صالح, عن ابن عباس. 
قال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

(5) في الأصل و(ه) وط. الفقي: «مهران»'» تصحيف. 


8 عىرم ذه 


كتاب الحنائز 


وقال الإشبيلي(1): هو باذام صاحب الكلبي؛ وهو عندهم ضعيف جدًا. 

وكان شيخنا أبو الحجاج المِرّي يرجح هذا أيضًا("). 
-١‏ باب المشي في الحذاء بين القبور 

-"٠٠١ 5‏ عن بشير مولى رسول الله يك وكان اسمه في الجاهلية: 
رَحْم بن عبد فهاجر إلى رسول الله كَل فقال: «مااسمك؟ فقال: زحم., قال: 
«بل أنت بشير» ‏ قال بينما أنا أمائي رسول لله يكم بقبورٍ المشركين. فقال: 
«لقد سَبَقّ هؤلاء خيرًا كثيرًا» ‏ ثلانًا - حك جور السيلتين 0 «لقد أدرك 
هؤلاء خيرًا كثيرًا». وحانت من رسول الله يِِ نظرةٌ فإذا رجلٌ يمشي في القبور 
عليه نعلان» فقال: «يَا صَاحِبَ السَبتَيتين» وَبِحَك! أَلْق سبتيتيك1, نطو الرجناة: 
فلما عرف رسول الله يكيةِ خلعهما فرمى بهما. 


وأخرجه النسائى وابن ماجه0"). 


وبشير هذا هو: ابن الخصاصيّة. وهى أمه. 


.)١5١/17( «الأحكام الوسطى»‎ )١( 
(؟) كمانصٌ عليه في «تحفة الأشراف» (7”778/54). وهذا الذي قاله عبد الحق الإشبيلى‎ 
وأبو الحجاج المزي هو الذي نصّ عليه الإمام أحمد في «العلل» برواية عبد الله‎ 
والإمام مسلم في «كتاب التفصيل» حيث قال: «هذا الحديث ليس بثابت»‎ »20 575( 
وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه» ولا يئبت له سماع من ابن عباس». نقله ابن‎ 

رجب في «الفتح» (5/ 07 5). 

إفرة أبو داود (07770)) والننسائي 0» وابن ماج ه(578١)»‏ وكذلك أحمد 
».)3١78(‏ وابن حبان (71170)) والحاكم /١(‏ 07377)؛ كلهم من طريق الأسود بن 
شيبان» عن خالد بن سَمَيرء عن بَشِير بن تهيك؛ عن بشير ابن الخصاصية. 


8 عم 3 


تهذيب سنن أبي داود 

/اه/ -7٠١١‏ وعن أنسء عن النبي كك قال: «إنَّ العبد إذا وضع في قبره 
وتَوَلّى عنه أصحابه إنّه ليمع قَرْعَ نعالهم». 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي10). 

قال ابن القيم ب6لدته: وقد اختلف الناس في هذين الحديثين» فضعّفت 
طائفة حديث بشير. قال البيهقي(': رواه جماعة عن الأسود بن شيبانء ولا 
يُعرّف إلا بهذا الإسناد. وقد ثبت عن أنس عن النبي كَلِ: (فذكر هذا 
الحديث). 

وقال أحمد بن حنبل 5ه20: حديث بشير إسناده جيد أذهب 
[ق١7]‏ إليه» إلا من علة. 


قال المجوّزون: يحتمل أن يكون النبي يَلهِ رأى بنعليه قذرًا فأمره أن 
تخلعيما ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء» فإن 
النعال السّبتية من زِيٌّ أهل التنعّم والرفاهية» كما قال عنترة(؟): 
بّل كأن ثيابه في سَرحة6 يُحذئ نعال السّبْت ليس بتوأم 


وهذا ليس بشيء» ولا ذكر في الحديث لشيء من ذلك. ومن تدبر نهي 
النبي يِ عن الجلوس على القبرء والاتكاء إليه» والوطء عليه- علم أن 


)00 أبو داود (7771), والبخاري ,)١778(‏ ومسلم (738170)» والنسائي .)275١49(‏ 

(0) «السئن الكبرى» (5/ .)685١‏ 

() كما في «المغني» (7/ .)6١5‏ 

(5) في «معلّقته». انظر: #ديوانه» (ص7١١)‏ واشرح القصائد السبع الطوال» لابن 
الأنباري (ص7”607). 


9 ا 
7/86 ذه 


النهي إنما كان احترامًا لسّكانها أن يُوطأ بالنعال فوق رؤوسهم. ولهذا ينهى 
عن التغوط بين القبور. وأخبر النبي يكل أن الجلوس على الجمر حتى 
تُحرق الثياب خير من الجلوس على القبر(١2»‏ ومعلوم: أن هذا أخف من 
المشي بين القبور بالنعال. 

وبالجملة» فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان 
يسكنها في الدنياء فإن القبر قد صار داره. وقد تقده(") قوله كلِ: ١كسرٌ‏ عظم 
الميت ككسره حيًاا. فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. 

والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم, وعليها تنزل 
الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم؛ فهي منازل المرحومين ومّهبط 
الرحمة: ويَّلقَى بعضهم بعضًا على أفنية قبورهم, يتجالسون ويتزاورون» كما 
تضافرت به الآثار. ومن تأمل «كتاب القبور» لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارًا 
كثيرة في ذلك. 

فكيف يستبعّد أن يكون من محاسن الشريعة إكرامٌ هذه المنازل عن 
وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنهاء وشاهده ما ذكرناه من 
وطئهاء والجلوس عليها والاتكاء عليها. 

وأما تضعيف حديث بشير» فممًا لم نعلم أحدًا طعن فيه؛ بل قد قال 
الإمام أحمد: إسناده جيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن 


(1) أخرجه مسلم )97١(‏ من حديث أبي هربرة رَينإيَْعَنه. 
(؟) في «المختصر» (30378) وفي (السنن» (701) مسن حديث عائشة ووَوَيَهْعَنْهَا 
مرفوعًا. وقد اختّلف في الحديث وقمًا ورفعًاء والذين وقفوه على عائشة أوثق وأكثر. 


انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)2١6١ /١(‏ و«العلل» للدارقطني (717/657). 


ممع قة 


تهذيب سنن أبي داود 
عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة(١).‏ 
وأما معارضته بقوله يَكلَِ: (إنه ليتسمع قرع نعالهم). لما فاسدة» 
فإن هذا إخبار من النبي يَلْةِ بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحيء وهذا 
لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال» إذ الإخبار عن وقوع 
الثىء لايدل على جوازه ولا تحريمه ولا كمه فكيف يُعارّض النهيٌ 
قال الخطابي”2؟: ثبت أن رسول الله يك نهى أن توطأ القبور. 


وقد روى ابن ماجه في «سننه2"(0 عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله عَكلِ: «لأن أمنى على جمرة أو سيفء أو أخصف نعلى برجلى 
أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم, وما أبالي أوّسط القبر كذا قال 


)١(‏ أسنده ابن ماجه عقب الحديث عن محمد بن بشار» عن ابن مهدي به. وعبد الله بن 
عثمان هذا هو البصري» صاحب شعبة وصديقه. اجر من روى عنه وأضبطهم. 
ومات قبله. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (4/ 557)), و«تهذيب التهذيب» 
(ه/ 3١7‏ ). 

زفة كما في ١المغني»‏ (7/ 017-516 )» ولم أجد قوله في «الأعلام» و«المعالم». 

(9) رقم (21077. وكذلك الذهبي في «السير» (178/4)) من طريقين عن عبد الرحمن 
المحاربي» عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير به. 
قال الذهبي: إسناده صالح» وكذلك صحح إسناده البوصيري في «الزوائد». قلتٌ: 
ولكن له علة» وهي أن المحاربي قد خولف في رفعه. خالفه شبابة فرواه عن الليث به 
موقوقًا على عقبة من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة .)١1885(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بكرة موقوفًا: «لأن أطأ على جمرة أحبّ إليّ من أن 
أطأ على قبر رجل مسلم». أخرجهما ابن أبي شيبة .)١118586 -١1897(‏ 


حىى د 


كتاب الجنائز 


قضيت حاجتيء أو وسط الطريق و10 . وعلى هذاء فلا فرق بين النعل 
وَالجُمْجه(' والمّداس والرَّرْبُول0". 


وقال القاضي أبو يعلى!؟2: ذلك مختص بالنعال لا يتعدّاها إلى غيرهاء 
قال: لأن الحكم تعيّد غيرُ معلّل» فلا يتعدّى مور النص. 


وفيما تقدم كفاية فى رد هذاء وبالله التوفيق 
-"١‏ باب في زيارة النساء القبور 


1 1 8 ف إلى راد 
-7”٠١5‏ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: لعنّ رسول الله َكل 
زائراتٍ القبور والمنخذين عليها المساجد والسَّرّج. 


وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(* ». وقال الترمذي: حديث حسن. 
وفيما قاله نظر فإن أبا صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان» مكي مولى أم هانئ بنت 
أبي طالب. وهو صاحب الكلبي. وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباسء وقد تكلم 
فيه جماعة من الأئمة. 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي في «السنن» و«المغني» ‏ والمؤلف صادر عنه _: اوسط 
السوق». 

(؟) هو المداسء معرّب. «التاج» (91/ 871). 

(*) بفتح الزاء وضمها: نوع من الأحذية كان الأرقاء يحتذونهاء معرّب. «تكملة المعاجم 
العربية» لدُوزي (0/ 1919). 

(4) كما في «المغني» (7/ .)6١6‏ 

)2( أبو داود (737177). والترمذي (770). والنسائي (57 .)7١‏ وابن ماجه .)١191/5(‏ 
وقد سبق الكلام على الحديث قريبًا. 


د 


تهديب سنن أبي داود 


وقال ابن عدي(1): ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه. وقد نَقّل20 عن 


يحبى بن سعيد القطان وغيره تحسينّ أمره. فلعله يريد: رضيه حجةً» أو قال: هو 


0-0007 


نقة. 
قال ابن القيم #آلكئه: وقد تقدم أن أبا حاته”2 خالفه في ذلك وقال: أبو 
صالح هذا هو ميزان7؟' ثقة» وليس بصاحب الكلبي» ذاك اسمه باذام. 


وقد أخرج الترمذي2*7 من حديث عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه. عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كَكٍِ لعن زوّارات القبور. قال: هذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه ابن حبان فى «(صحيحه)212 » وفى الباب عن ابن عباسر (0) 


وحسان. 


وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في ١مسنده)7.‏ 


.)71/57( «الكامل»‎ )١( 

(0) «الكامل» (594/7). 

فر يعني: ابن حبان» في اصحيحه) عقب الحديث (7311/9). 

(4:) في الأصل: «مهران» تصحيف, وقد سبق مثله. 

(5) رقم .223١57(‏ وعمر بن أبي سلمة صدوق فيه لين» والحديث يعتضد بشواهده: 
حديث الباب. وحديث حسان الآتي» ومرسل عكرمة عند عبد الرزاق (5 .)517١‏ 

03 رقم (911/8). 

(0) في الأصل: «عائشة»؛ ولعله تصحيف ما أثبته من «جامع الترمذي»». فإن الظاهر أن 
الكلام للترمذي وما ذكره من تصحيح ابن حبان فإنه كلام معترض. وحديث ابن 
عباس هو حديث الباب. 

© برقم (19701). وأخرجه ابن ماجه »)١1515(‏ والحاكم ))7374/١(‏ والبيهقي 
(78/5). كلهم من حديث سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حُنّيم؛ عن _ 


ممم قة 


كتاب الجنائز 

وروى ابن حبان في «صحيحه)70١)‏ من حديث ربيعة بن سيف 
المّعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبّلي, عن عبد الله بن عمرو قال: قبَرْنا 
مع رسول الله يك يومّاء فلما فرغنا انصرف رسول الله يَككِ وانصرفنا معه» فلما 
حاذى بابّه وتوسّط الطريق إذا نحن بامرأة مُقبلة» فلما دنثٌ إذا هي فاطمة» 
فقال لها رسول الله يَكِِْ: «ما أخرجك يا فاطمة من بيتتك؟» قالت: يا رسول 
لله [أتيتٌ]("2 أهل هذا الميت فَعَزَّينا ميّتهم؛ فقال لها رسول الله يَكله: 
«فلعلّك بلغتٍ معهم الكّدَّى؟» قالت: معاذ الله» وقد سمعتّك تذكر فيها ما 
تذكر. قال: «لو بلغتٍ معهم الكُدَى ما رأيتٍ الجنة حتى يراها جدٌ أبييك!». 
فسألتٌ ربيعة عن الكدى؟ فقال: القبور. قال أبو حاتم: يريد الجنة العالية 
التي يدخلها من لم يرتكب نهيّ رسول الله يَكِكِ لأن فاطمة علمت النهيّ فيه 
قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة» لا جنة واحدة. والمشرك لا يدخل الجنة 
أعلف لذ غالية و لأسافلة والأامانينهها: 


وقد طعن غيره في هذا الحديثء وقالوا: هو غير صحيح. لأن ربيعة 


,)9 بن سيف هذا ضعيف الحديث,. عنده مناكير‎ ]17١3[ 


- عبد الرحمن بن بهمان» عن عبد الرحمن بن حسّانء عن أبيه. إسناده ضعيف. 
عبد الرحمن بن بهمان مجهول الحال. والحديث يتقوى بشواهده كما سبق. 

)00 برقم (7111) وأخرجه أحمد (561/5). وأبو داود (71171). والنسائي (1845)؛ 
والحاكم .)717/7/١(‏ 

(؟) ساقط من الأصلء واستدركته من مصادر الحديث. 

() ممن ضعّف الحديث بربيعة: النسائي في «السئن»؛ وعبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» (7/ ».2١197‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (407/7). وربيعة هذا 
قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ :)79٠‏ عنده مناكير» وقال في «الأوسط)- 


8 ىم فق 


تهذيب سنن أبي داود 

وقد اختلف في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: التحريم» لهذه الأحاديث. 

والشاني: يكره من غير تحريم. وهذا منصوص أحمد في إحدى 
الزوايات عنه١):‏ 

وحجة هذا القول: حديث أم عطية المتفق عليه7؟: «تُهِينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يُعرّم علينا». وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم. 

والثالث: أنه مباح لهن غير مكروه؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
واحتج لهذا القول بوجوه: 

أحدها: ما رواه(2 مسلم في «صحيحه)7؟) من حديث بريدة عن النبي 
كلد قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها». 

وفيه أيضًا(* عن أبي هريرة عن النبي كَِةِ أنه قال: «زوروا القبور فإنها 
تذكر الموت). 

قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به. فإنه إنما 


2 (/228): روى أحاديث لا يُتابع عليهاء وقال في موضع آخر (7/ :)١74‏ منكر 
الحديث. 

.)071 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) البخاري :)١1717/8(‏ ومسلم (474). 

(*) في الطبعتين: «اروى» خلافًا للأصل. 

(4) برقم (/91/7). 

(5) برقم (91/5). 


[ ومع كه 


كتاب الحنائز 


علم نهيه عن زيارتها للنساء دون الرجال» وهذا صريح في النسخ, لأنه قد 
صرح فيه بتقدم النهي» ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون 
له فيهاء والنساء قد نُهين عنها فيتناولهن الإذن. 

قالوا: وأيضًا فقد قال عبد الله بن أبي مُليكة لعائشة يا أم المؤمنين من 
أين أقبلتِ؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن, فقلت لها: قد نهى رسول الله 
يه عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» قد نهى ثم أمر بزيارتها. رواه الي 
من حديث يزيد بن رُرَيعء عن بسطام بن مُسْلمء عن أبي التَيّاح عن ابن أبي 


[وروى الترمذي7'" عن ابن أبي مليكة]7 قال: توفي عبد الرحمن بن 
أبى بكر بِحُبُشيّ؛ فحمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبر 
عبد الر حمن. فقالت(4): 


وكناكتذمائي جَذِيمة حِمَبِةً من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلماتفرقاكأني ومالككا لطول اجتماع لم تبت ليلة معا 


.)71077/1( «السنن الكبرى» (28/5) عن أبي عبد الله الحاكم» وهو في «مستدركه»‎ )١( 
قال البيهقي: تفرّد به بسطام. قلت: هو ثقة» وسائر رجاله ثقات.‎ 

)2 «الجامع» »)1١56(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (27/0)» وابن أبي شيبة 
(211975».» والحاكم (577/1)) من طريقين عن ابن أبي مليكة» ورجالهما ثقات. 

(*) الظاهر أنه حصل انتقال النظر في الأصل من «ابن أبي مليكة» إلى مثله فسقط ما بين 


الحاصرتين أو نحوه. 
(:) متمثلة» والبيتان من قصيدة لمتمّم بن تُويرة يرثي بها أخاه مالكًا. انظر: «المفضّليات» 
(ص/777). 


3 دوعة 


تهذيب سنن أبي داود 
ثم قالت: والله لو حضرتك. ما ذُفِنتَ إلا حيث مبَّه ولو شهدتُك ما 
و 


قالوا: وأيضًا فقد ثبت في «الصحيحين72١)‏ من حديث أنس قال: مَرَّ 
النبي يل بامرأةٍ عند قبر تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله واصبري». 
فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟! فلما ذهب(" قيل لها: إنه رسول الله يكله, 
فأخذها مثل الموت, فأتت بابه» فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول 
الله لم أعرفك, فقال: «إنماالصبر عند الصدمة الأولى)». وترجم عليه 
البخاري: «باب زيارة القبور). 

قالوا: ولأن تعليله زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساءء 
وليس الرجال بأحوج إليه منهن. 

قال الأولون: أحاديث التحريم صريحة في معناهاء فإن رسول الله ِل 
لعن النساء على الزيارة» واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه. 
ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا غير 
منسوخ. بل لعن في مرض موته مَن فعله. كما تقدم. 

قالوا: وقوله يك: ١كنت‏ نهيتكم» إنما هو صيغة خطاب الذكورء والإناث 
وإن دخلن فيه تغليبًاء فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن؛ 
وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور. 


)000( البخاري .)١5487(‏ ومسلم (455). 
(؟) في الأصل: «ذهبت». تصحيف. 


8 وم 3 


كتاب الجنائز 

قالوا: وأما قولكم: إن النهي إنما كان للنساء خاصة:؛ فغير صحيح, لأن 
قوله: كنت نهيتكم» خطاب للذكور أصلًا ووضعًاء فلا بد وأن يتناولهم. 
ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال: «كنت نهيتكن» ولم يقل 
«نهيتكم». بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب 
التوحيدء وقطعًا للتعلق بالأموات؛ وسدًا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة 
القبور» كما قال ابن عباس(١؟.‏ فلما تمكّن التوحيد من قلوبهم واضمحل 
الشرك واستقر الدين أن في زيارة يحصل بها مزيدٌ الإيمان وتذكيء ما لق 
العبد له من دار البقاء» فأذن حينتذ فيهاء فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها 
للمصلحة. 


وأما النساءء» فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن؛ لكن ما يقارن 
زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء 


)١(‏ يشير إلى أثر ابن عباس المشهور الذي أخرجه البخاري (1470) وغيره أن أوثان 
قوم نوح إنما كانت أسماء رجال صالحينء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم أنصابًا وسمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عبدت. 
وليس في أثر ابن عباس ذكر لقبور هؤلاء الصالحين وافتتان قومهم بهاء كما يوهمه 
ظاهر كلام المؤلف. ولعله تبع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه عندما يورد 
تفسير ابن عباس وغيره من السلف لآية سورة نوح يقول: «فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم». انظر: «مجموع الفتاوى» .151016١/١(‏ اه 
2 ). 
وعلى كلّء فلا شك أن افتتان المشركين القبوريين بأضرحة الصالحين هو مثل افتتان 
قوم نوح بتمائيل الصالحين سواء بسواء. 


عو و 


تهذيب سنن أبي داود 
الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها- أعظم مفسدة من 
مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة. والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا 
كانت مفسدتّه أرجعَ من مصلحته. ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به. 
فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع. 


وقد روى البيهقي وغيره(١2‏ من حديث محمد أبن الحنفية عن علي: أن 
النبي كك خرج في جنازة فرأى نسوةًٌ جلوسًا فقال: «ما يجلسكن؟؟ فقلن: 
الجنازة فقال: «أتتحولن فيمن يحمل؟ قلن: لاء قال: «فتدلين فيمن يُدلي؟» 
قلن: لاء قال: «فتغسلن فيمن يغسل؟2 قلن: لاء قال: «فارجِعْن مأزوراتٍ غير 
مأجورات». وفي رواية: ١فْتَحْئِينَ‏ فيمن يَحْدُو؟) ولم يذكر الغسل. 

فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزرٌ لا أجرٌ لهن فيه إذ لا مصلحةً 
لهووة ولا لضت في اتباعهاء [ق١17]‏ بل مفسدة للحي والميت. 

قالوا: وأما حديث عائشة» فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه. 
وعائشة إنما قدمت مكة للحجء فمرّت على قبر أخيها في طريقها فوقفت 
عليه. وهذا لا بأس به إنما الكلام في قصد الخروج لزيارتهن. ولو قُدّر أنها 


010 البيهقي (1/ ل/ا/ا) وابن ماجه »2١91/8(‏ والبزار (25601) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/ »)40١‏ كلهم من طريق إسرائيل» عن إسماعيل بن سلمان. عن دينار 
أبي عمر عن ابن الحنفية به. 
إسناده ضعيف» إسماعيل بن سلمان ضعيف واهي الحديث, وقد تفرد به من هذا 
الوجه؛ وقد أغرب ابن الجوزي حيث قال: جيّد الإسناد! وروي نحوه من مسند أنس 
لكنه لايثبت أيضًا. انظر: «العلل» للدارقطنى (75775). و«العلل المتناهية», 
و«السلسلة الضعيفة» (77/47). ْ 


8ع وم ذه 


كتاب الجنائز 
عدلت إليه وقصدت زيارته» فهي قد قالت: لو شهدتّك لما زرتك»؛ وهذا 
يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يَسْرّع لهن زيارة 
القبور» وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى. 

وأما رواية البيهقي وقولها: «نهى عنها ثم أمر بزيارتها»» فهي من 
رواية بسطام بن مسلم ...217. ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من 
دخول النساء؛ والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراويء وتأويله إنما 
كون تقر لاحك لاوا عنما هو أقوع نقه وهةا ف ةعارفة احاويف 
المنع. 

قالوا: وأما حديث أنس فهو حجة لناء فإنه لم يُقِرّها بل أمرها بتقوى الله 
التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء ومن جملتها: النهي عن الزيارة» 
وقال لها: «اصبري»؛ ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها منافٍ للصبر» 
فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف عنهاء فلما علمت أنه يِه هو الآمر 
لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي دليل في هذا على جواز زيارة 
النساء؟ 

وبعذء فلا يُعلّم أن هذه القضية بعد لعنته زائراتٍ القبور» ونحن نقول: 
إما أن تكون دالةٌ على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع؛ أو 
تكون دالةَ على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز» فعلى 
التقديرين: لا تُعارض أحاديتٌ المنعء ولا يمكن دعوى نسخها بهاء والله 
أعلم. 


)١(‏ بياض قدر نصف سطر في الأصل. 


8 دوعق 


تهذيب سنن أبي داود 

وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز»» فهو حجة للمنع؛ وقولّها: 

اولم يُعرّم علينا» إنما نفت فيه وصفف النهيء وهو النهي المؤكّد بالعزيمة» 

وليس ذلك شرطًا في اقتضاء التحريم» بل مجرد النهي كافٍء ولما نهاهن 

انتهّين لطُواعِيتهن لله ولرسوله؛ فاستغتين عن العزيمة؛ وأم عطية لم تشهد 

العزيمة فى ذلك النهى» وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة» فهى 
مُثبتة للعزيمة فيجب تقديمهاء وبالله التوفيق. 

7- باب المحرم يموت كيف يُصنع به! 
-"1٠١8 48‏ عن ابن عباس قال: أتي النبي يك برجل وقَّصَنْه راحلته 


و و 
فمات وهو محرم., فقال: «كفَنُوه فى ثوبّيه واغسلوه بماء وسدرء ولا تَخمّروا 
رقف فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبّي». 


وأخرجه الباقون(١2.‏ 
ل/ 54 وفي رواية: في ثوبين». 
١كمم/ 5٠‏ وفى رواية: «ولا تحتطوه)2)27. 


قال ابن القيم بَتتاَكه: [وفي روايةٍ لمسله”": «ولا تخمّروا وجهه ولا 


))460١( والتر مذي‎ .)١١١7(ملسمو‎ »)١80١( أبوداود(7578)» والبخاري‎ )١( 
.)7١85( والنسائى (7867)» وابن ماجه‎ 

000( ااسئن أبى داود» (0175: وورد اللفظان أيضًا في روايةٍ عند البخاري :)١1518(‏ 
والنسائي (1806). 

(5) رقم »)48/1١507(‏ وزيادة «وجهه» ليست في أكثر الطرق» وهي غير محفوظة. 
انظر: «سنن البيهقي" 359-966 


8 دحوم ا 


كتاب الجنائز 


0 «فإنه يُبعث 


رأسه»؛ وفي رواية له(23: «ولا تغطوا وجهه). وفي رواية 
وهو بهل20]12". 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: فى هذا الحديث خمس سنن: 
«كفنوه في ثوبيه) أي: يكفن الميتٌ فى ثوبين» و«١اغسلوه‏ بماء وسدر) أي: في 
العْسّلات كلها سدرء «ولا تخمروا رأسه», «ولا تقربوه طيبًا»» والكفن من جميع 
المال. 

قال ابن القيم لنَتّه: وفتح الإمام أحمد لمن بعدّه خمس سنن أخرى: 

دك 0-0 . 

الثانية: أن الإحرام لا ينقطع بالموت» خلافًا لمن قال: يبطل إحرامه. 
فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذه بقوله: «ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه 
طيبًا»؛ فإن هذا يدل على أمرين» أحدهما: منع المحرم مدلل والثاني: أن 
المحرم الميت يجنب ما يُجنبه المحرم الحي. 

الثالثة: أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه؛ وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أ 

الرابعة: أن الماء المتغيّر بالطاهرات لاتزول طهوريتة لآنه أمر بغسله 
بماءِ وسدرء ولم يخص غسلة من غسلة. 


.)1١*/1١1١5( رقم‎ (000) 

فم 07/10 

(9) مابين الحاصرتين من (ه)» ولم ينقله المجرد. 

(4) انظر: شرح العمدة» لشيخ الإسلام .)197-1491١/5(‏ 


58 


كن 


تهذيب سنن أبي داود 
الخامسة: كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث لعدم 
استفصاله» فهو دال على أنه مقدّم على الذين أيضًا لعدم الاستفصال. وهذا 
كما يُقَدَّم ما يستره فى حياته على حق الغرماء» كذلك ما يستره فى مماته.» 
والله أعلم. 
2 


روم 8 


كناب الأبان والنذوس 


-١‏ باب لغواليمين 
5 1008" عن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح : اللَّهْرُّ في اليمين» قال: 
قالت عائشة: إن رسول الله كَكةِ قال: «هو كلام الرجل في بينه: كلا والله» وبلى 


والله2370. 

وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوقًا. 

قال ابن القيم 76 دنه الصواب في هذا أنه قول عائشة» كذلك رواه 
اناي 0ك وهو في «صحيح البخاري2"00 عن عائشة قله 


4 


ورواه ابن حبان فى «صحيحه)7؟؟ عن عائشة مرفوعا. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (7704) من طريق حسّان بن إبراهيم الكرماني» عن إبراهيم 
الصائغ» عن عطاء به. 
حشان بن إبراهيم ليس بالقوي» وقد خولف في رفعه كما ذكر أبو داود عقب 
الحديث. خالفه داود بن أبي الفرات ‏ وهو أوثق منه ‏ فرواه عن إبراهيم الصائغ به 
موقوفاء وكذلك رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفًاء وهو الصواب. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» (4/ )١18-١5‏ فإنه أخرجه من أكثر من خمسة عشر طريقاء 
وكلها موقوفة عدا طريق حسّان بن إبراهيم التي منها أخرجه أبو داود. وانظر: 
«العلل» للدارقطني (75/5). 

(؟) برقم (4717). 


(4) برقم (5777)., من طريق حسّان بن إبراهيم به. 


8 دوع 


تهذيب سنن أبي داود 
-١‏ باب الاستثناء في اليمين 

ينض الكلضدة - عن نافع؛ عن ابن عمر يَبلّْ به النبي كلل كلل قال: «مَنْ حَلَّفَ 
عَلَى يمين فقال: إن شاء الله فقد استثتى». 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه(١2.‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال ابن القيم يم الئه: ولفظ النسائي7"): «فله ثُنياه). 

وفي لفظ له2"0: «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك)». 

ولفظ الترمذي: «فلا حنث عليه». 

ولفظ ابن ماجه: 'إن شاء رجعء وإن شاء ترك غير حانث». 


قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفًا . وهكذا روى سالم'؛) عن ابن عمر موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غيرٌ 
أيوب السّخْتياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه. 
وأحيانًا كان لا يرفعه. 


وروى عبد الرزاق!*2 عن معمر» عن ابن طاوس. عن أبيه» عن أبي 
هريرة : أن رسول الله يِه قال : من حلف على يمين فقال: إنشاء الله لم 


يحنّث). روآه الترمذي. 


00 أبو داود (373771)» والترمذي (151)» والنسائي في «الكبرى؛ (4001), 
و«المجتبى» (5 3787 وابن ماجه »)7٠١0(‏ كلهم من طريق أيوب» عن نافع به. 

() في «الكبرى» (5!/681). 

(90) «الكبرى)» (87/07).» و(المجتبى) (7/870). 

(:) في الأصل: «مسلم'» خطأء والتصحيح من «جامع الترمذي». 

)0( في «المصنف» ))١11١1١8(‏ ومن طريقه الترمذي .)١61757(‏ 


...ع ق 


كاب الماك بولند 

وهذا الإسناد م متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلولء قال 
العرايدي7١2:‏ يبألت محمد بن إسعاعيل عق هذا الحديف؟ تقال هذا 
حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من حديث معمر عن ابن 
طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي كَكلِِ: «أن سليمان بن داود قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين2'7 [ق7١]‏ امرأةٌ...» الحديثء وفيه: «لو قال إن 
شاء 0 


؟- باب اليمين في قطيعة الرحم 

715 خ714#- عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين 
من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحذهما صاحبّه القسمة: فقال: إن عدت 
تسألني القسمةٌ فكلّ مالٍ لي في رتاج الكعبة: ٠»‏ فقال له عمر: إن الكعبة عَنِيةٌ عن 
مالك. كَمَرْ عن يمينك وكَلَّم أخاك سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يَمِينَ عليك؛ 
ولا نذر في معصية الربٌ. وفي قطيعة الرحم. وفيما لا تملك)0©. 

سعيد بن المسيب لم يصحّ سماعه من عمرء فهو منقطع. 

قال ابن القيم #,للَنه: وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن 
المسيب عن عمر عندنا حجة. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدًا عن عمر فمن 
نقبل؟ قد رأى عمر وسمع منه؛ ذكره ابن أبي حاته7؟). 


.)١57ص( في «الجامع» عقب الحديث السابق. ونحوه في «العلل الكبير؛‎ )١( 

ف ط. الفقي: اتسعين»؛ وهو أقرب إلى رسم الأصلء والمثبت موافق لمصدر 
التخريج. 

(') «سنن أبي داود» (717171). وصححه ابن حبان (5705): والحاكم (4/ .)00١‏ 

00( «الجرح والتعديل» (5/ .)5١‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 
فليس روايته عنه منقطعة على ماذكره أحمد(١2.‏ ولو كانت منقطعة. 
فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة» فإن سعيدًا أعلم الخلق بأقضية عمرء 
وكان ائنه.عسد الله يسأل سعيدًا عنها(2. 
وسقيد رن السشتت إذا أرسًا عن رسؤل الله قله كيل مرشله فكيت إذا 
رو عن غي ! 79 
مم 6*- وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده قال: قال رسول 
الله يلِِ: «لا نذّرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا في معصية الله. ولا في قطيعة 
رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَليَدَعْها وليأتِ الذي هو خير 
فإنَّ تركها كقّارتها». 
وأخرجه النسائي!؟). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج 


بحديث عمرو بن شعيب. 


)00( مقنضى كلام أحمد أنه ثبتت رؤيته لعمر وسماعه منه في الجملة؛ فإنه قد ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقد صمح عنه أنه سمع عمر يخطب على المنبر» كما في 
«الطبقات» لابن سعد (7/ .)1١١‏ ومع ذلك فجل ما يرويه عن عمر لم يسمعه منه لأنه 
كان ابن ثمان سنين حين توفي عمرء إلا أنه لصحة مراسيله عن عمر أدخلها الأئمة في 
المسند على المجازء كما قال أبو حاتم في «المراسيل» (ص١7).‏ ْ 

(0) أسند أبو بكر ابن أبي خيثئمة في «تاريخه» -١1١7811١/7(‏ السّفر الثالث) عن 
الأمام :مالك قال: كان يقال السعيد بن المضييثه #رإوية صدر» وكان شع افيه 
يتعلّمهاء وإن كان عبد الله بن عمر ليرسل إلى ابن المسيب يسأله عن القضاء من 
أقضية عمر. 

() سيأتي في كتاب الأدب (7/ 784) كلام للمؤلف على هذه المسألة بأوسع مما هنا. 

دع أبو داود (737174), والنسائي (0717/47. 


8 .ع 3 


كتاب الأيمان والنذور 

وذكر أبو بكر البيهقي(١2‏ أن حديث عمرو هذا لم يثبت؛ وحديث أبي هريرة: 
«فليأت الذي هو خيرء فهو كفارته لم يثبت. 

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يَكَِهِ: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا 


0 


يُعبأ به. 


قال ابن القيم للك : وأخرج ابن 0 منه: (من حلف على يمينٍ 
فرأى غيرّها خيرًا منها فليتركهاء فإنَّ تركها كفارتها»» وترجم عليه: من قال 
تَركها كفارتها. 
4- النذرفي المعصية 
١608 "5‏ "7- عن القاسم. عن عائشة رَتِدَزنَدعَنّهَا قالت: قال رسول الله كَكلِ: 
امن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 


وأخرجوه سوى مسلم7". 


1 5164- وعن الزهري. عن أبي سلمة ‏ وهو ابن عبد الرحمن » 
عن عائشة وَبوَئهَنهَا أن النبي يك قال: ١لا‏ نَذْرَ في معصيةٍء وكفَارئُه كفارةٌ يمين». 


وأخرجه ابن ماجه والترمزي20», وقال: هذا حديث لايصح. لأن الزهري لم 


.)١5١ /١5( ولمعرفة السئن؟2‎ )77 4-17” /١١( في«السئن الكبرى)‎ )١( 

(؟) برقم »)35١171(‏ وفي إسناده عون بن عمارة» وهو ضعيف منكر الحديث. 

(*) أبو داود (7589). والبخاري (357957). والترمذي .)١1577(‏ والنسائى (7805), 
وابن ماجه .)5١175(‏ ْ 

4 أبو داود (077540)» وابن ماجه (275175» والترمذي .)١074(‏ وأخرجه النسائي 
(: ممم )١‏ أيضًا. 


8 «.ع ةق 


تهذيب سنن أبي داود 

وقال غيره: لم يسمعه من أبي سلمة» إنما سمعه من سليمان بن أرقم. وهو 
متروك. 

-"15١‏ وعن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة, عنها وَوَلَبَدُعَنَهَا 
قالت: قال رسول الله يك «لا نذرٌ في معصية» وكفَّارتُه كفارةٌ يمين». 

وأخرجه الترمذي217. 

وفيه سليمان بنأرقمء وقال الإمام أحمد: ليس بشيء. لا يُروى عنه 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء2"7. لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه. 
وتكلم فيه عمرو بن عليء والسّعديء وأبو داود. وأبو زرعة» وابن حبان؛ 
والدارقطني0©. 

وقال الخطابي7!؟»: لو صمح هذا الحديث لكان القول به واجبّاء والمصير إليه 


10) 


حك 


أبو داود (7797)» والترمذي »)١510(‏ وأخرجه النسائي (7875) أيضًا؛ كلهم من 
طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري؛ عن سليمان بن أرقم» عن 
يحيى بن أبي كثير به. 

قال أبوداود: قال أحمد بن محمد المرّوذي: «إنما الحديث حديث علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران بن 
حصين, عن النبي كل أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه» وحمله عنه الزهري 
وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث؛ خالفه غير واحدٍ من أصحاب 
يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. 

(؟) من قوله: «لا يروى عنه» إلى هنا ساقط من (ه) لانتقال النظر. 

(9) انظر: «الجرح والتعديل» (5/ »223٠١‏ و«تهذيب التهذيب» (158/5). 

0( «معالم السنن» (5/ الاي 


كتاب الأيمان والنذور 
لازمّاء إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب. وهم فيه 
سليمان بن أرقم؛ فرواه عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة؛ فحمله 
عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة. ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن 
أبي كثير - وساق الشاهد على ذلك .)١(-‏ 
قال ابن القيم مو أنه: وقال البيهقي2"7: هذا حديث لم يسمعه الزهري من 
أبي سلمة؛ إنما سمعه من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة» كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري. 
وسليمان بن أرقم متروك» والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن الزبير الحنظليء عن أبيه. عن عمران بن حصينء عن النبي 
و1 ". كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير0؟). 


وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرء إلا أن في حديث 
الأوزاعي: «لا نذر في غضب. وكفارته كفارة يمين»(0). 


)١(‏ كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 

)2( «وقال البيهقي» ساقط من ط. الفقي» والنقل من «معرفة السنن» .)5١١-1١919 /١5(‏ 

(؟) هذا هو المحفوظ في إسناد الحديث, والإسناد الآخر عن عائشة خطأ ووهم من 
سليمان بن أرقم. وهذا الإسناد عن عمران أيضًا ضعيف جذاء فإن مداره على 
محمد بن الزبير الحنظلي؛ وهو ضعيف منكر الحديث. وبه ضعّفه الحاكم 
(5/ 027205 والبيهقي كما سيأتي, وابن عبد البر في «التمهيد» (17/5). 

(:) أخرجه النسائي (038155). ْ ْ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )7١ /٠١١(‏ بهذا اللفظء وأخرجه النسائي )5/5١(‏ 
بلفظل«ال تلاو قن معضية ...1: ْ 
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تهذيب سنن أبي داود 

وكذلك رواه حماد بن يك عن امتحملابة ال 0 

ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال: «لا نذر في معصية 
الله2"2. 

وزواة عبد الوارت تخ سعيد عن محمدانن الونين عبن أبعه انردك 
قومه؛ فال عمران: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «لانذر فى معصية الله 
وكفارته كفارة يمين)27). وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران. 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير» عن رجل صحبه. عن 

ورواه الثوري عن محمد بن الزبير» عن الحسن» عن عمران إلا أنه قال: «لا 
نذر فى معصية أو فى غضب22020. قال: فهذا حديث مختلف فى إسناده ومتنه 
كما ذكرناء ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقد رويناعن محمد بن إسماعيل 
البخاري(21 أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلى منكر الحديث وفيه نظر. 


)001( أخرجه النسائي (5 784)» والبيهقي .07١ /٠١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي .07١ /٠١١(‏ 

إفرة أخرجه أحمد .)١159965(‏ والنسائي (278557): والبيهقي )١١ /٠١(‏ واللفظ له. 

)0( أخرجه البيهقي ٠ /1١(‏ /9) هكذا. وأخرجه النسائي (246) والطبراني فى «الكبيرة 
زا 1101 برواوة امن أده بحن محمد بق الزيي والريجل لمن 0 

)0( أخرجه أحمد ».)١1986(‏ والنسائي (7851). والبيهقي .07١ /٠١(‏ 

() أسنده البيهقي عنه في «السنن الكبرى» »)7١/1١(‏ من طريق ابن عدي في «الكامل») 
,»٠*/0(‏ وهو مجموع من قول البخاري في كتابه «الضعفاء» (ص -))١١١‏ 


.ع 33 


كتاب الأيمان والنذور 

قال البيهقي: وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران 
برجم أن غلامًا لأبيه'1) أبق» فجعل لله عليه لثن قدر عليه ليقطعنٌ يده؛ 
فلما قَدَر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي 
يك ببحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فقل لأبيك: فليكمّزْ عن 
يمينه» وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة. فقال مثل ذلك7"). 


وهذا أصح ما روي فيه عن عمران. واختلف في اسم الذي رواه عنه() 


الحسن, فقيل هكذاء وقيل: حيّان بن عمران البرجمي. والأمر بالتكفير فيه 
موقوف على عمران وسمرة. 

والذي روي عن ابن عباس مرفوعا: «من نذر نذرًا في معصية الله 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لم يُطِقَه فكفارته كفارة يمين)7؟) 


- و«التاريخ الكبير» .)85/١(‏ 

)01 في الأصل و(ه) وط. الفقي: «لابنه» هناء و«لابنك» فيما سيأتي. وهو تصحيف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (19845). وأبوداود(357737). وابن حبان (44/7) دون ذكر 
الهياج. والبيهقي فى (الكبرى) (١١٠/١/ا-077)‏ . قالالحافظ في «الفتح) 
(454/0): إسناده قوي. 

(*) في الأصل و(ه) وط. الفقي: اعن». خطأ يفسد المعنى. 

(4) أخرجه أبو داود (5777)» وابسن ماجه (2178). والطبراني في «الكبير) 
.»4١١/11(‏ والبيهقي ,)77/1١١(‏ من طرقٍ فيها ضعف. عن بكير بن الأشج. عن 
كريب. عن ابن عباس مرفوعًا. 
وقد أعله أبو داود بالوقف. وكذا الحافظان الرازيان وقالا: الموقوف الصحيح, كما 
في «العلل» .)١17757(‏ والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة )١717(‏ عن وكيع؛ عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن بكير به وإسناده جيّد. 


8 باع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
لم يثبت رفعه. والله أعله7١).‏ 
قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية ‏ وهم أحمد وإسحاق 


والثوري وأبو حنيفة وأصحابه9" _: هذه الآثار قد تعددت طرقهاء ورواتها 
ثقات. 


وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه7"©. وإن كان 
الزهري لم يسمعه من أبي سلمة» فإن له شواهد تقويه؛ رواه عن النبي ككل 
ستوى غائشة:جانر7؟)) وعمران بن خضين وعبد الله بن هر 220 قاله 
و11 وفيه حديث ابن عباس رفعه2©"7: «من نذر نذرًا في معصية. 


فكفار ته كقار وده وو اه أنوا 30 
ر ره يمس" رواه ابو داو 


)١(‏ هنا انتهى النقل الطويل لكلام البيهقي من «معرفة السنن». 

(0) انظر: المسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج /١(‏ 25757-776» و«الموطأ» برواية 
محمد بن الحسن ,)76١(‏ و«المبسوط) (8/ »)١57‏ و«المغني» (11/ 114). 

(9) كما في «المسائل» برواية الكوسج. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (15840198916877). وابن أبي شيبة (21111/5 
8) عن جابر موقوقًا عليه. 

(5) أخرجه البيهقي /١١(‏ 74) عن ابن عمر موقوفًا عليه. وضعّفه بقوله: «هذا منقطع». 
وذلك لأن في إسناده راويين مُبِهمَين. 

() عقب الحديث (5؟16١).‏ 


(0) (ه): (يرفعه). 


(6) سبق تخر يجهء وبيان أن الصواب فيه الوقف. 


لمع فق 


كتاب الأيمان والنذور 


ورواه ابن الجارود في (مسنده)(1 ولفظه: عن ابن عباس عن النبي 
عَلَيِبد: «النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء بهى وما كان للشيطان فلا وفاء 
فيه» وعليه كفارة يمين)». 


وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه 
«المترجم270 وقال: سمعت رسول الله يك يقول: «النذر نذران فما كان من 
نذر فى طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر فى معصية الله فلا 
وفاء فيهء ويُكفره ما يكفّر اليمين». 


وروى الطحاوي”" بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي يل امن نذر 


أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليُكفْرٌ عن يمينه)» وهو 


)١(‏ «المنتقى» لابن جارود  )970(‏ وعنه البيهقي /١١(‏ 4617 من طريق محمد بن 
موسى بن أعين» عن خطاب بن القاسم؛ عن عبد الكريم الجزري. عن عطاء. عن 
ابن عباس. 
رواته ثقات من رجال البخاريء إلا خطاب بن القاسم, قال عنه أحمد: لا بأس به 
وونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: يُكتب حديئه؛ وقال أبو زرعة في رواية ابن أبي 
حاتم: ثقة» ولكن قال في رواية البرذعي: «منكر الحديث, يقال: إنه اختلط قبل 
موته»» ولذا ففي صحّته مرفوعًا نظر لاسيما وقد صم مثله عن ابن عباس من طريق 
آخر موقوقًا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)١1155‏ 

() هو كتاب شرح فيه الجوزجاني مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن الإمام 
أحمد. والمؤلف صادر عن «المغني) (17/ 7705). والحديث قد سبق الكلام عليه 
وهو بهذا اللفظ عند النسائي (78155) أيضًا. 

(9') «شرح مشكل الآثار» )١١54216١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن مجبّر. عن 
القاسم بن محمدء, عن عائشة. رجاله ثقات. إلا أن قوله: ١يكفر‏ عن يمينه » مشكوك 
في رفعه. ولعله من قول القاسم. انظر: «بيان الوهم) (5/ 589-5/8/8). 


3 ٠و8‎ 


تهذيب سنن أبي داود 
عند البخاري(١'‏ إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي2"7: وهذا أصح إسنادًا 
وأحسن من حديث أن داود) ‏ يعنى حديث [ق74١]‏ الزهري عن أبى سلمة 


وفي امصنف عبد الرزاق»27: عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من 
بني حنيفة» وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي كَلِ مرسلا49»: «لا نذر في 
غضب ولا فى معصية الله وكفارته كفارة يمين». 


قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه) 2*0 من حديث عقبة بن عامر عن 
النبى يَكِةِ أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من 
وجهين: 


أحدهما: أنه عام لم يَخْصٌ نه ندرا دون 203 


000 برقم (1595) من طريق طلحة بن عبد الملك؛ عن القاسم» عن عائشة. 

(؟) «الأحكام الوسطى» (78/54). 

(*) برقم .)١9815(‏ قوله: (رجل من بني حنيفة» هكذا قال معمر عن يحيى» واستظهر 
الحاكم في «المستدرك» ‏ كما في «البدر المنير» (9/ 496)- أنه هو محمد بن 
الزبير الحنظلى (وهو منكر الحديث كما سبق)» وأن معمرًا أراد أن يقول: من بنى 
حنظلة»'فأختطا واقال: من بن حنيفة: ١‏ 
وأما رواية يحيى عن أبي سلمة» فرواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدَّنْتُ عن 

(4) في الأصل: «مرسل»» والمثبت من الطبعتين. 

.)١546( برقم‎ )5( 


() «دون نذر» من (ه). 


كتاب الأيمان والنذور 
لزمته كفارة يمين» بل(١2‏ وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في 
يمين المعصية لما سنذكره. 


قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود(2©5. وجابر بن عبد الله 
وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندبء ولا يَحفّظ عن صحابي خلافهم. 

قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت»ء فالقياس يقتضي وجوب الكفارة 
فيه» لأن النذر يمين» ولو حلف ليشربن الخمرء أو ليقتلنّ فلانّاء وجبت عليه 
كفارة التمين وإن كانت يمين معصية» فهكذا إذا نذر المعصية. 


وقد ثبت عن النبى يَكَِةِ تسمية النذر يميئاء كما قال لأخت عقبة7" لما 
نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت: «تُكفر يمينها»» وهو حديث صحيح 
را 


)١(‏ في الأصل وط. المعارف: «بلى»؛ ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »2)١0817(‏ وابن أبي شيبة (21784)» وأما آثار سائر الصحابة 

() بعده في (ه): «وهي أم حِبَّانَء أسلمت فبايعتء لم يذكرها أبوعمر» استدركت 
عليه»» وفوقه ممدودًا عليه: «حاشية». وهو من كلام المنذري في «المختصر» عقب 
الحديث (0156). 

() في «المختصر» (717١7)؛‏ وفي «السنئن» (77405), من حديث كريب عن ابن عباس 
صَدَنَعَنْهًا. وفي إسناده شريك القاضي» وهو سيئ الحفظ. 
ووو قن جدرنه شكرئة عن ابو عباس بلقظ :3 وتركييم ولفينو سنا ارج 
أحمد »)75١55(‏ وأبو داود (87945, 7707), وابن خزيمة (7040)» والضياء في 
«المختارة» /١7(‏ 5١7)؛‏ وصححه الحافظ في «التلخيص» .)١178/54(‏ وفي صحته - 


أدبا ا 
5١١‏ له 


تهذيب سنن أبي داود 
وعن عقبة مرفوعًا وموقوفا: «النذر حَلفة)(١2.‏ 
وقال ابن عباس فى امرأة نذرت ذبح ابنها: (كفري 1 


فدل على أن النذر داخل في مسمّى اليمين في لغة من نزل القرآن 


بلغتهم. وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عَمَّده لله ملتزمًا له كما أن 
الحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا لما حلف عليه؛ بل ما قد لله أبلغ وألزم مما 
عَقَدَ به» فإن ما عُقِدَ به من الأيمان لا يُصيّر اليمينَ واجبّاء فإذا حلف على قربة 


نظرء فإن الرواة اختلفوا فيه على عكرمة» وليس في أكثر الطرق وأصحّها ذكر الهدي, 


ثم إن بعضهم يرويه عن عكرمة مرسلا دون ذكر ابن عباس. وقال البخاري: لا يصحٌ 
فيه الهديء يعني في قصة أخت عقبة. انظر: «سنن البيهقي» (١١9/1/ا- ,)8١‏ 
وامعرفة السنن» .)23١8-1505/1١154(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 5 .)5١‏ 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث عقبة» ولفظه: «لتمش ولتركبٌ» دون 
ذكر الهدي أو الكقّارة. البخاري (1875). ومسلم (21744). وفي رواية عن عُقبة 
عند أبي داود (737917) وغيره زيادة: (ولتصم ثلاثة أيام»» وإسناده ضعيف. ومما يدل 
على بطلانه أن رواية «الصحيحين» هي من طريق أبي الخير مرئد بن عبد الله الِيَرّني 
عن عقبة» وكان ملازمًا لعقبة لا يُفارقه. وكان مفتي أهل مصر في زمانه؛ فيبعد أن 
يكون ذكر الكفارة ثابتا في حديث عقبة ثم هو لا يرويه؛ والله أعلم. 

لم أجده مسندًا بهذا اللفظء وقد ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح 
)"957/١(‏ موقوفًا على عقبة من قوله. 

وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه. تارةً مرفوعًا كما في «مجموع الفتاوى) 
(15/ 1/7 80/ 271710758 وتارةٌ موقوفًا كما في «الرد على السبكي في مسألة 
تعليق الطلاق» (ص8١21‏ 07755 4011 وغيرها). 

أخرجه مالك في «الموطأ» (1574)» وابن أبي شيبة (221725))» والبيهقي 
)""/1١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 


8 ؟اع د 


كتاب الأيمان والنذور 
مستحبة لِيفعَلّها لم نَصِرْ واجبة عليه وتجزته الكفارة» ولو نَدّرها وجبت عليه 
ولم تجزئه الكفارة» فدل على أن الالتزام بالنذر آكدٌ من الالتزام باليمين» 
فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة» وإذا التزمها بنذره 
الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها؟! فلو لم يكن في المسألة إلا هذا 
ومندة لكان كام 

ومما يدل على أن النذر آكد من اليمين: أن الناذر إذا قال: لله عليّ أن 
أفعل كذاء فقد عَقَد نذرّه بخرمة إيمانه(١؟‏ بالله والتزامه تعظيمّه؛ كما عقدها 
الحالف بالله كذلك؛ فهما من هذه الوجوه سواءء والمعنى الذي يقصده 
الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه» ويزيد النذر عليه أنه 
التزمه لله» فهو ملتزم من وجهين: له وبه» والحالف إنما التزم ما حلف عليه 
به خاصة؛ فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر» فقد تضمن النذرٌ 
اليمينَ وزيادة» فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب 
في نذرها. 

ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر 
المعصية لم يبَر" بفعلهاء بل تجب عليه الكفارة عينًا ولو فعلها؛ لقوة النذر» 
بخلاف ما إذا حلف عليهاء فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث. لأن اليمين 
أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد9”"» وتوجيهه ظاهر 


)١(‏ ط. الفقي: «بجزمه أيمانه»» وفي ط. المعارف: «بجزمه إيمانه»» ولعل الصواب ما 
)١(‏ في الطبعتين: «يبرأ» خلافًا للأصل. 
(9) انظر: «المغني) (5557/11). 


تهذيب سنن أبي داود 
جدَاء فإن النبي يَكِِ نهاه عن الوفاء بالمعصية» وعيِّن عليه الكفارة عينّاء فلا 
يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها. وبالله التوفيق. 
- باب فيمن نذرأن يتصدق بماله 

8 1075- عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إنَّ من توبتي 
أن أنخلع من مالي صدقةٌ إلى الله وإلى رسوله» قال رسول الله يَكلِلِ: «أميك عليك 
بعض مالك فهو خير لك». قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

وأخرجاه في الحديث الطويلء والنسائي 2١7‏ مختصرًا. 

-”1١07/ ٠‏ وعنه ‏ في قصته ‏ قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي 
إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقةٌ قال: (لا». قلت' 
فنصفه؟ قال: «لا». قلت: فثلثه؟ قال: «نعم». قلت: فإني سأمسك سهمي من 

4 


فيه ابن إسحاق. 
قال ابن القيم ءانه : المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب 
الصحيح من قوله: «أمسك عليك بعض مالك). 


وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به ابن إسحاق7"'. ولكن هو فى حديث 
أبى لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتى أن 


4 أبو داود (3777117). البخاري (418 5): ومسلم (31779). والنسائي (5 07857). 


(؟) «سئن أبي داود» (77"751) من طريق ابن إسحاقء» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعبء عن أبيه» عن جذه. 


(") وقد خالف بذلك أوثقٌ أصحاب الزهري: عقبلا ويونس الأيليّين» ومعمرّاء وغيرهم. 


اأذاع اع قد 


كتاب الأيمان والنذور 


03 و - ع د 3 
أهجر دارٌ قومي وأساكِتك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. 
فقال رسول الله جَكئِةِ: «يجحزئ عنك الثلث)(2©3. 


ولعل يعض الترواة وعم في تله عدا إلى جتديث كعت بي باتني 
با د حي ا 16 تر اليا وا اا رار اتوت 
«ويجزئك الثلث» على أنه كان نذرّاء فإن «يجزئى» رباع , بمعنى (يكفي)؛ 
والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه وأردته الثلث. وليس فى هذا ما يدل على 
أن الناذر للصدقة بماله يُجزئه ثُلثه. 

والقناتي »أ رقكان حالف المعدقة الغواء كسار بصت ورف كان تا 
متقريًا دق نه وأبقق و0 مار يكفيه ويكفي عياله» على الوجه الذي قلنا به 
في الحجح7". 

وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة» لأنها هى الواجب شرعاء فينصرف 
النذر إليها(؟». 


وقال الشافعي”*2: : إن حلف به [ق175] فكفارة يمين» وإن نذر قربة 


تقد ويه كله 


)١(‏ أخرجه أحمد (12060). وابن حبان ,)7771١(‏ والحاكم (/ 577).: وإسناده 
ضعيف. انظر تعليق محققى «المسند) (طبعة الرسالة) على الحديث. 

(؟) «له؛ ساقطة من الطبعتين. 

(*) لم يسبق في كتاب الحج. ولعله في القدر الذي لم ينقله المجرّد. 

.)57١ /١7()»ىنغملا«‎ ):( 

)0( في «الأم؛ (30/5). 


6ع 8 


تهذيب سنن أبي داود 
وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين2217. 
وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكويًا تصدق به كله. وعنه في غير الزكوي 


روايتان» إحداهما: يخرجه كله والثانية: لا تجب الصدقة بنشىء 210 , 


وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه؛ أنه يتتصدق 
به ويمسك عليه بعضّه وهو ما يكفيه ويكفي عيالّه. والله أعلم. 
220 


)١(‏ وهذا إذا لم يُسمٌ شيئًا بعينه» بل قال: لله علي أن أتصدق بمالي» أو بجميع ماليء أما لو 
سمّى شيئًا بعينه كأن يقول: لله عليّ أن أتصدّق بناقتي» أو بعبدي. وجب التصدّق به 
ولو كان المسمّى هو جميم ماله. انظر: «الموطأ) »)١1785(‏ و«المدونة» (5/7/ا5» 
؟/ 5 ة-/ا9). 

(0) انظر: «المبسوط) (5/ 5 .)١7"86-١*‏ 


8 كك 


كتاب البيوع 
كتاب البيوع 


-١‏ باب الحيوان [ بالحيوان نسيئة] 

/"/١‏ 7007 عن الحسن عن سمرة ‏ وهو ابن جندب -: أن النبي يكل 
نهئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي(١2:‏ وقال: حسن صحبح. وسماع 
الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه. 

وقال الشافعي7"): وأما قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهو 
غير ثابت. وحُكي عن يحبى بن معين أنه قال(2: الحسن من سمرة صحيفة(4). 

قال ابن القيم ب#للنه: وقال البيهقي(2): أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. تم كلامه. 

وقد روي هذا من حديث ابن عباسء وابن عمرء وجابر بن سمرة. 


أما حديث ابن عباس» فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة 


.)١7717( أبو داود (717*557)» والنسائي (5770)» وابن ماجه (3537170)» والترمذي‎ )١( 

0( في «الأم) »)١17/4(‏ وعنه البيهقي في «السئن» (5/ 189) و«المعرفة» (8/ .)0١‏ 

فر كما في «تاريخه» برواية الدوري (2735719/5» والمنذري صادر عن «المعالم السنن» 
(7/0؟). 

(4:) كلام المنذري من (ه). إلآ أنه سقطت منها كلمة «صحيفة»» لانتقال النظر إلى 
«الحسن من سمرة» الآتي في كلام البيهقي» فاستدركتها من «المختصر». 

(5) في «السئن الكبرى» (6/ /58). 


تهذيب سنن أبي داود 
عن ابن عباس عن النبي يل ذكره البيهقي والبزار وغيرهما7١2.‏ وقال 
البزار2"9 ليس فى هذ]البابحديث أجل إستاذًا منهذا. 


[وقال البخاري27): حديث النهي عن بيع الحدوان ب الحيوان تمي بن 
طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاء أو عكرمة 


قال البيهقي7؟؟: هذا وهم ممن(*) رفعه. والمحفوظ عن معمر عن 
يحيى عن عكرمة عن النبي يَكيِهْ مرسلاء وكذلك رواه عبد الرزاق 
وعبد الأعلى عن معمر مُرسلَاء وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن 
أبى كين عرصلا مهد رن إسحاق بر تغريمة وه رفع :ووضيله ]0 


وأما احديث ابن عمر: فرواه علي بدن ننه الكدى 0" يز ديك 


)١(‏ البيهقي (3584-17848/0).؛ وليس في المطبوع من «مسند البزار» وأخرجه 
عبد الرزاق »)١5177(‏ وابن حبان (2074))» والدارقطني (73008)), والضياء في 
«المختارة» /١1(‏ 20417 4 طق موتمش عد وغل لجف وهال فيا 
سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١١59(‏ 

20 كما في «الإلمام» (7/ /591). و«تنقيح التحقيق» (51/5). 

(*) لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص”187١).‏ 

00 في السنن» (05/ 38/8) باختصار وتصرّف. 

)0( «وهم ممن) إكمال مقترحء فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو. 

(7) مابين الحاصرتين من (ه)؛ ولم يذكره المجرّد. 

(0) البغوي الحافظ (ت2387)» لعله أخرجه في «مسنده»»؛ وعنه ابن المنذر في «الأوسط» 
©»١/(‏ والطبراني في «الكبير» (307/17)» ثم من طريق الطبراني وطرق - 


راع 


كتاب البيبوع 
محمد بن دينار الطاحي» عن يونس بن عبيد؛ عن زياد بن جبير» عن ابن 
عمر عن النبي وَكِلة. 

قال الترمذي(١2:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما نرويه عن 
زياد بن جبير 9" عن النبي كك مرسلًا. 

وأما حديث جابر بن سمرة» فرواه عبد الله بن أحمد في (مسئد 


وقال الترمذي7؟): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي مَلِْدٌ وغيرهم. 
"- باب الرخصة في ذلك 


و الك 


1 // 718"- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يل أمره أن يجَهز 
جيشاء فنفدث الإبلء, فأمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة, فكان يأخذ البعير 


- أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (15/ 11/5-11/1). 
في إسناده محمد بن دينار الطاحيء فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: 
اليس فيه ابن عمرء هو عن زياد بن جُبير موقوف»»؛ كما في «سؤالات أبي داود 
لأحمد في الجرح والتعديل» (ص507). 

.)60١ /8( «العلل الكبير» (ص187١)» والمؤلف صادر عن «معرفة السئن»‎ )١( 

(؟) في الأصل والطبعتين بعده: «عن ابن عمر»» وهو سبق قلم ظاهرء يُناقض قوله: 
«مرسلا) عقبه. 

(9) برقم (30947)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (367/7)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ »))١75‏ من طريقين ‏ كلتاهما شديدة الضعف عن سماك بن حرب» 
عن جابر به. 

(5) في «الجامع» عقب حديث سمرة بن جندب. 


ان 
0 
اكت 


تهذيب سنن أبي داود 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة7١).‏ 


فيه ابن إسحاق. وحكى الخطابى7'' أن فى إسناد حديث عبد الله بن عمرو 
أيضًا مقاله9” , 

قال ابن القيم #َلَئه: وقال البيهقي(؟): واحتج أصحابنا بحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن النبى كَكِِةِ أمره أن 
يجهّز جيشًا وأمره أن يبناع ظهرًا إلى خروج المصدّق. فابتاع عبد الله بن 
عمرو البعيرَ بالبعيرين [وبالابعرَة] إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ككك201. 

وهذا غير حديث محمد بن إسحاقء فإنه يرويه عن يزيد بن أبى حبيب. 

ور 3 ا 0 4 

عن مسلم بن جبير» عن أبي سفيان» عن عمرو بن حَريش» عن عبد الله بن 


,)07005( «سئن أبي داود» (77*61)) وأخرجه أحمد (25091 7075), والدارقطني‎ )١( 
والحاكم (017-657/5). وفي إسناده اختلاف واضطراب» انظر: «التاريخ الكبير)‎ 
,.)١54-١557 /6( للبخاري (73777-1777/5), وابيان الوهم) لابن القطان‎ 
.)506 و«تعجيل المنفعة» (؟/‎ 

(؟) «معالم السنن» (59/5). 

() كلام المنذري مثبت من (ه)» وفيه اختصار من المؤلف. 

(4) فى «معرفة السئن» (8/ 559)» وما بين الحاصرتين منه. 

)0( اخزيجهه لذاز فقا 78000 ورين طرق الديني ف« لكر 41/181 رانين 
الجوزي في «التحقيق» (1170/7)- من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن جريج أن 
عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
صححه البيهقي؛ وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 357): إسناده جيّد. 


٠,١3‏ ك2 


كتاب البيوع 
30 7"014- عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله أن النبي يَكِِ اشترى عبدًا 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه10). 
قال ابن القيم #َلدَته: وقد روى مسلم في «صحيحه)("2 عن أنس: أن 
النبي يل اشترى صفيّة من دِخْية الكلبي بسبعة أرؤس. 


وقال الحافف 7 أخبرنا سفيان» عن ابن طاوس. عن أبيه. عن ابن 
عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين؟ فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. 


وقال الشافع 47): ألخبرنا مالك. عن صالح نن كسان عن الحسن بن 
محمد بن علي» عن علي أنه باع بعيرًا له يدعى عصّيفير بعشرين بعيرًا إلى 


0-0 


أجل. 


)0( أبو داود (7754)؛ ومسلم (227017).» والترمذي (1519).» والنسائي (4185). وهو 
عند ابن ماجه (75879) أيضًا. 

فم برقم (81//1576). 

() «الأم» (747/4)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 7117) و«معرفة السنن» 
(48/4). وأخرجه عبد الرزاق )١5١150(‏ عن معمرء عن ابن طاوس به. وعلّقه 
البخاري عن ابن عباس مجزومًا به في كتاب البيوع؛ باب بيع العبيد والحيوان 
بالحيوان نسيئة. 

(4) «الأم» (717074/4). وهو في «الموطأ» (1101).؛ ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «الكبرى» )١88/5(‏ و«معرفة السسئن» (58/8). وهو مرسل فإن 
الحسن بن محمد بن علي لم يدرك جذه عليّاه ثم إِنّهِ قد جاء عنه خلاف ذلك. انظر: 
«البدر المنير) (5/ 514). 


8 1ع 3 


تهذيب سنن أبي داود 


وقال الشافعي7١):‏ أخبرنا مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه باع بعيرًا له 


بأربعة أَبِعِرَةِ مضمونةٍ عليه بالرّدّة. 


؟- باب في ذلك يدا بيد(7) 


فرة 


روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» عن جابر 


قال: : قال رسول الله لله علد : «الحيوانٌ: : اثنان بواحدٍ لا يَصلحٌ نّساءً؛ ولا بأس به 
يدا بيد». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


(010 


00 


000 


20 


وقن تسنين اعبون عن انز عمر؛ أن رجلة قال: نا سول اق ارابيت 


«الأم» (259/4 747), وهو في «الموطأ» .)١1107(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في كتابيه. 

كان هذا التبويب في «السنن» و«مختصره» عند حديث جابر السابق أن النبي كَل 
اشترى عبدًا بعّبدين» ولكن أثبته المؤلف في هذا الموضع بخطه كما نص عليه 
المجرّد. والظاهر أن المؤلف أخر التبويب لأن حديث جابر ليس صريحًا أن ذلك 
كان يدًا بيد. ولأن المؤلف أيضًا أتبعه بذكر آثار في بيع البعير بالأبعرة نسيئة. 
برقم .)١778(‏ وأخرجه أحمد .)19١77(‏ وابن ماجه(١31171).‏ وأبويعلى 
(3557*25075)). كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة به. 

الحجاج مدلس وفيه ضعفء وقد توبع» تابعه أشعث بن سوار في «شرح معاني 
الآثار» (5/ ))5١‏ وسعيد بن بشير الأزدي في «مسند الشاميين» ))758٠١1(‏ ولكنهما 
أيضا متعيدات: واللسند لين ميعيد ين يدر قي مغاله. 

برقم (0885) من طريق خلف بن خليفة» عن أبي جناب الكلبي» عن أبيه» عن ابن 
عمرء وفي أوّله قول النبي يَكِِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين... » 

أول الحديث صحيح مرفوعًا دون آخره المتضمن سؤال السائل وإجابته؛ فالصواب 
وار واكك اماما روي جا ترد ريما بيع أي كاله لاف 
المتقن الثبت أبو نُعيم الفضل بن دُكينء فرواه عن أبي جناب به » فجعل أوّله مرفوعًاء - 


8 مع 33 


الرجل يبيع الفرس بالأفراسء والتَّحِيبّة7١2‏ بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدا 
بيد). 


قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ايبن عمر هذاء المعروف 
مرف 7 


فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع 
فر 


روايات عن أحمد 


إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه 
يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلًا ومتساويّاء وحالًا ونّساءً» وأنه لا يجري فيه 
الربا بحال» وهذا مذهب الشافعي7؟) وأحمد في إحدى رواياته؛ واختارها 
القاضي وأصحابه» وصاحب «المغني». 


والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد. ولا يجوز 


> ثم قال: «فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن الرجل يشتري النجيبة... » إلخ الإجابة 
موقوفا على ابن عمر. أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ ))١147‏ وإسناده حسن من 
أجل الكلام في أبي جناب الكلبي» وهو صدوق حسن الحديث إن شاء الله إذا صرّح 
بالتحديث كما هنا. 

)١(‏ ط. الفقي: «البّخْتيّة» خلافا للمسند؛ وإن كان رسم الأصل يحتمله لإهماله. 
والنجيبة: النفيسة من الإبل. 

إق6 لم أجد كلامًا للإمامين في هذا الحديث, وإنما كلامُهما في حديث زياد بن جبير عن 
ابن عمر أن النبي يَكِةِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقد سبق قريبًا. 

(9©9) انظر: (المغني) (5/ 15-54). 

(4) انظر: «الأم» (4/ 07٠١‏ 746)» و«المجموع شرح المهذب» (9/ 004). 


8 7غ 33 


تهذيب سنن أبي داود 

تشيئة .وه هذهب أبى نعنيفة!1): كما ول عليه حدية جابر وابن عمر. 

والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلاء ويحرم مع 
التفاضل. 

وعلى هاتين الروايتين: فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضلء بل إن 
وَجد أحدهما حَرّم الآخر. 

وهذا أعدل الأقوال فى المسألة .وهو قولمالك20© فيجسوز 
عبد بعبدين حالاء وعبد بعبد نّساءً إلا أن لمالك فيه تفصيلاء والذي عقد 
عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنساء معّا في جنس من الأجناس» 
والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع؛ فيجوز”" بيع البعير 
النجيب7؟) بالبعيرين من الحمولة ومن220 حاشية إبله إلى أجل» لاختلاف 
المنافع. وإن أشبه بعضها بعضًا ‏ واختلفت أجناسها أو لم تختلف -. فلا 
يجوز منها اثنان بواحدٍ إلى أجل. 

فييرٌ مذهبه: أنه لا يجتمع التفاضّل والنّساء في الجنس الواحد عنده 
والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضًاء وإن اختلفت حقيقته. 


.)١188 /0( و«بدائع الصنائع»‎ »)5754 247١ /7( انظر: «الأصل» للشيباني‎ )١( 

(؟) انظر: «الموطأ» (5 ١905-19٠0‏ و«الكافي» لابن عبد البر (؟//501)» و«القوانين 
الفقهية» لابن جِرّي (ص59١).‏ 

() من هنا إلى آخر الفقرة لفظ مالك فى «الموطأ) )١405(‏ بتصرف يسير. 

(4) ط. الفقي: «البختيّ» خلافا للأصلء. وقد سبق مثله. 

(5) في «الموطأ»: «من» دون واو العطف. أي أن البعيرّين من الحمولة كائنان من حاشية 
إبله» أي من أَذْوّنها. انظر: «المنتقى) للباجى (5/ 706). 


8ع ع 3 


كتاب البيوع 
فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة ومآخدّهم. 


وحديث عبد الله بن عمرو(١»‏ صريح في جواز المفاضلة والنساء. وهو 
خزرتك عمو قال عثمان بن شينة"!: قلى لحن بن مقية: أو فيان 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق ‏ يعني هذا الحديث ما حاله؟ قال: 
تشهورائقة قلف عن اسل بن كير( الصو مرو دن عرس الرييدي؟ 
قال: هو حديث مشهور. 

ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراضء فإن الذي كان 
يأخذه إنما هو للجهاد والذي جعله عوضه مِن إبل الصدقة» قد يكون من 
بني المخاض ومن حواشي الوإبل ونحوها. 

وأما الإمام أحمد. فإنه كان يُعلّل أحاديتٌ المنع كلّهاء قال40): ليس فيها 
حديث يعتمد عليه» ويعجبني أن يتوقاه. 


و 


وحديث سمرة عن الحسن.ء قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع 


)١(‏ فى ابتياعه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر النبى يكل وقد سبق فى أول الباب 
السابق. | ٠‏ 

(؟) هو الدارمي في «سؤالاته» لابن معين في «التاريخ» (ص199١))‏ ومن طريقه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» م/ ل 4/ 4ت 

(؟) هكذا وقع اسمه في بعض طرق الحديث,ء وفي غيرها: امسلم بن جبير»» كما عند 
أحمد وأبي داود وغيرهما. وقد سبق أن الرواة اختلفوا على ابن إسحاق في إسناد 
الحديث. 

(4) كما في «المغني» (57/5)» وفيه أيضًا الأقوال الآتية لأحمد. 
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تهذيب سنن أبي داود 
الحسن من سمرة. 
وأما حديث جابر رواية حججاج عن أ بي الزبير عنه. فقال الإمام أحمد: 
هذا حجاج زاد فيه: الاك والليث ين سيعل ستمحه من أن الزيير لا كر 
فيه: (نساعً)2217. 
هذه ليست بعلة في الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يدًا بيد؛ يدل على 
أن 7 ا 0 الفا لاه ال ارا 
الكلامَ فيه» وبالغ الدارقطني في ي#السن1 1 في تضعيفه وتوهينه. 
وقد قال أبو داود7": «إذا اختلفت الأحاديث عن النبي كَل نْظِر إلى ما 
عمل به أصحابّه من بعده) . وقد ذكرنا الآثارعن الصحابة بجواز ذلك 
در سم 
عند جمهور الأمة التفاضلٌ فيه والنساءء؛ إلا ما حكي رواية عن أحمد: أنه 
يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نساءً؛ وحكى هذا أصحاينا عن أحمد 
رواية رابعة فى المسألة. 


واحتجوا لها بظاهر حديث جابر: «الحيوان: اثنان بواحدٍ لا يصلح 


)00 لم أجد رواية الليث التي أشار إليها الإمام أحمد؛ وقد سبق في تخريج حديث 
الحجاج أنه توبع. 

(6) (8-553/5١١)عق‏ ب الحديث (795060). 

إفرة في االسئن» عقب الحديث »)77٠(‏ ونصه: (إذا تنازع الخبران عن...2 
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كتاب البيوع 
نسيئة» ولا بأس به يدًا بيد»» ولم يخص به الجنس المتحد. وكما يجوز 
التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساءء فكذلك الحيوان وغيره» 
إذا قيل إنه ربوي. 

وهذه الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوصء وقياس الحيوان 
على المكيل فاسدء إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير 
موجودة في الفرع» وهي مؤثرة في التحريم. 

وحديث جابر لو صح. فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه. 
كما هو مذكور في حديث ابن عمر. 

فهذه نُكت في هذه المسألة المُعْضِلة» لا تكاد توجد مجموعة في 
كتابء وبالله التوفيق. ْ 


4- باب في الثّمَر بالتمّر(١)‏ 

؟ لال *- عن زيد أبى عَيّاشء أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن 
البيضاء بِالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُهُما أفضل ؟ قال: البيضاءء قال: فنهاه عن ذلك 
0 ملا 4 © 4 : 
وقال: سمعت رسول الله يَِةِ سأل عن شراء التمر بالرّطب؟ فقال رسول الله عَللةِ: 
«أينْقَضُ الرَّطَبٌ إذا يبس ؟» قال: نعم فنهاه عن ذلك. 

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي0"©, وقال: حسن صحيح. 
)١(‏ في الأصل و«المختصر» المطبوع ومطبوعة «السنئن»: «التمر بالتمر»» والمثبت من 

(ه) وبعض الأصول الخطية المجوّدة للسنن. لاسيما نسخة المنذري المقروءة 


عليه وهو الموافق لمضمون الأحاديث الواردة فيه. 
فق أبو داود (73764). والنسائى (5056)» وابن ماجه (515؟5). والترمذي -.)١5726(‏ 
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تهذيب سنن أبي داود 

وقال الخطابي7١2:‏ وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص 

وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف. ومثل هذا الحديث على أصل الشافعى لا 

يجوز أن يحتج به. وليس الأمرعلى ما توهّمه("؟. وأبوعياش هذا مولى لبني 

زهرة معروف. وقد ذكره مالك في «الموطأ», وهو لايروي عن رجل متروك 
الحديث بوجه. وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. هذا آخر كلامه. 


وقد كي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش مجهول”). وكيف يكون 
مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» 
وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتج به مسلم في اصحيحه)» وقد عرفه أئمة 
هذا الشأن؟! هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في ١موطئه)‏ مع شدة تحرّيه في 
الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم. والترمذي قد أخرج حديثه وصححه كما ذكرناه. 
وصححح حديئه أيضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. 


وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الكنى0 47 وذكر أنه سمع من 
سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب 


- وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» (1875): وأحمد »)١1216(‏ وابن حبان /4991)) 
والحاكم (78/1)؛ من طرق عن عبد الله بن يزيد المخزومي؛ عن زيد أبي عيّاش. 

)0( «معالم السئن» (5/ 6؟). 

(') كلام المنذري إلى هذا القدر من (ه)» ثم سقطت الورقة التي فيها تتمته؛ ولم يشر 
المجرّد إلى القدر الذي أثبته المؤلف من كلام المنذري على هذا الحديث. فأثبته 
إلى آخره من «المختصر». 

(9) ممن قال ذلك الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (759/75). 

.)075/1١١( )8( 


كتاب البيوع 
«الكنى70١2‏ وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا النسائي في 
كتاب «الكنى)(1). وما علمت أحدًا ضعفه. والله عز وجل أعلم. 


ها" -707١‏ وعن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله - يعني ابن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان ‏ أن أبا عياش أخبره؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى 
رسول الله يك عن بيع الرّطَب بالتمر نسيئة مع 6 


قال أبو الحسن الدارقطني7؟2: خالفه مالك. وإسماعيل بن أمية. 
والضحاك بن عثمان» وأسامة اوت لح 
انسيئة»» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى ‏ د يعني: ابن أبي كثير - 
يدل على ضبطهم للحديث. 


وقال أبو بكر البيهقي07): ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو 
رواية مالك. وليس فيه هذه الزيادة. 


قال ابن القيم مك210 : وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن عبد الله عن عمران [أن]2"7 مولى لبني مخزوم حدثه: أنه سأل 


)١(‏ ليس في القدر المطبوع منه. 

(؟) ولايزال في عداد المفقود. 

(9) «اسئن أبي داود) (0717955. 

(4:) عقب روايته للحديث (5995). 

(6) في «معرفة السنن» (8/ 51- 514) 

(5) مواصلا النقل عن البيهقي الذي بدأ به المنذري. 

(0» ساقط من الأصل وط. المعارف. وفي ط. الفقي: اعن عمر أن مولى...)؛ - 
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تهذيب سنن أبي داود 

سعدًا عن الرجل يُسْلِف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا 
رسول الله يَكِةِ عن هذ|(١2.‏ 

قال البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة؛ وإن كان محفوظًا فهو 

حديث آخر. والخبر يصرّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في 

المتعقّب("2؛ وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون 

النهي لأجل النسيئة فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة 
بروايتها في هذا الحديث. 


وقد روينا "قن الخحديث الثايث عن ابن :الحسنت وأ سلمة عن أبن 
هريرة: أن رسول الله كك قال: «لا تبناعوا الثمر حتى يبدو صلاحه(". ولا 
تبتاعوا الثمّر بالتمر). 


- 2 والتصحيح من مصادر النقل والتخريج. وعمران هو ابن أبي أنس القرشيء ثقة من 

)5011/7( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/4)؛ واشرح مشكل الآثار»‎ )١( 
عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وهب به.‎ 

(؟) في الأصل والطبعتين: «البعض». تصحيف. والمراد بالمتعقب: أي فى عاقبة أمره إذا 
يبس . وقد عبّر به الشافعي لَه في «اختلاف الحديث» /٠١(‏ 175- مع الأم). 

(9) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «ايبدوا صلاحه» بإثبات الألف بعد الواوء فظن 
محقق ط. المعارف أنها همزة التعدية فأثبتها في هذا الموضع دون الثاني هكذا: 
#يبدو إصلاحه) منبهًا فى الهامش أنه مخالف للفظ الحديث عند مسلم! 
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كتاب البيوع 

وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله» عن أبيهء عن رسول الله 
كد «لا تبيعوا الثمّر بالتمر). 

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» عن النبي 
كلامه. 


وحديث أبى هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم فى (صحيحه)217. 


وحديث ابن عمر متفق على صحته("©2» ولفظ «الصحيحين» فيه: نهى 
رسول الله يكةِ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ وعن بيع الرطب بالتمر”©. 
5- باب المضارب يخالف 
“ا/ 0254" عن عروة ‏ يعني البارقِيّ ‏ قال: أعطاه النبي كَلِيةِ دينارًا 
يشتري به أضحية ‏ أو شاة » فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار» فأناه بشاة 
ودينار» فدعا له بالبركة في بَيّعه؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. 


وأخرجه الترمذى وابن ماجه(؟». 


.)١1958( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري )١١487(‏ من طريق عقيل؛ ومسلم (01//1975) من طريق ابن عيينة» 
كلاهما عن الزهري» عن سالم, عن أبيه. 
وأخرجه البخاري (7171) ومسلم (77/1547) أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر. 
وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري التي ذكرها البيهقي. فهي مخرجة عنده في 
(السئن الكبرى) (59577/6). 

(9) كذاء ولفظ «الصحيحين»: اوعن بيع الثَّمَر بالتمر». 


(4:) أبو داود (2785)» والترمذي .)١7558(‏ وابن ماجه (5017؟). 


تهذيب سنن أبي داود 

ذف 5 *- وعن شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن جزام أن رسول 
الله َك بَعتٌ معه بدينار يشتري له أضحية» فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع 
فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي يَكِِكِ فتصدّق به النبيّ يك ودعا له أن 
يبارَك له في تجارته7١2.‏ 

في إسناده مجهول. 

وأخرجه الترمذي(") من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام» 
حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه. 

وحكى المزنى27 عن الشافعى أن حديث البارقى ليس بثابت عنده. 

قال أبو بكر البيهقى: وإنما ضَعَّف حديث البارقى لأن شبيب بن غَرْقدة رواه 
عن الحيّ وهم غير معروفين. وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمّى. 
وقال في موضع آخرة؟؟: الح الذي أخبرنا شبيب بن غرقّدة عن عروة 
البارقي لا نعرفهم, والشيخ الذي أخبر أبا حصِين(” عن حكيم بن حزام لا نعرفه. 
وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. والله أعلم. 

وذكر الخطابي ١7‏ أن الخبرين مما غير متصلين. لذن في أحدهما ‏ وهو 


.)7885( أبو داود‎ )١( 

(1) برقم (1101) من طريق أبي حَصِين عن حبيب بن أبي ثابت به. 
(*) كما في «معرفة السئن» (8/ 07737 وفيه قول البيهقي الآتي. 
(4) فى «الخلافيات»., كما فى ١مختصره)‏ (7/ 57 7). 

)(ه) مطوعة و لمعم لخر لسري امس 

)3( «معالم السئن» (49//6). 
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كتاب البيوع 
خبر حكيم بن حزام ‏ رجلا مجهولا لا يُدرى مَن هو؟ وفي خبر عروة «أن الحي 
حدثوة)؛.ونا كان هذا عله من الروانة لم تَقَم به الحجة. هذا آخر كلامه. 


فأما تخريج البخارى217 له فى صدر حديث «الخير معقود بنواصى الخيل") 
فيحتمل أنه سمعه من علي ابن المديني على التمام. فحدث به كما سمعه. وذكر 
فيه إنكار شبيب بن غَرقدة سماعّه من عروة حديث شراء الشاة» وإنما سمعه من 
الحيّ عن عروة» وإنما سمع من عروة قوله كَِلةِ: «الخير معقود بنواصي الخيل». 

ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع 
وكتاب الوكالة» كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره 
في الأبواب التي تصلح له. ولم يخرجه إلا في هذا الموضع؛ وذكر بعده حديث 
«الخيل» من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هرير:(21. فدل ذلك 
على أن مراده حديث «الخيل» فقط. إذ هو على شرطه. 


وقد أخرج مسله7) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرًا على ذكر 
الخيل. ولم يذكر حديث الشاة. 


وقد أخرج الترمذي7؟) حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد ‏ لمازة بن 

زبّارا) - عن عروة. وهو من هذه الطريق حسن217. 

.)95415( برقم‎ )١( 

(؟) بأرقام (5347-757145). 

(؟) برقم (49/1810/9). 

.)١1908( برقم‎ )4( 

)0 تصحّف في «المختصر» المطبوع إلى: «لّمازة بن رياب». 

(1) ذكر المجرّد أن المؤلف ذكر حديث عروة البارقي وكلام المنذري إلى قوله: ٠وهو‏ 
من هذه الطريق حسن»» ولذا أثبتنا كلام المنذري بطوله من «المختصر). 
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تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم #َمَلدّئه: والحديث مخرّج في «صحيح البخاري)217, 
أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب» في الأبواب التي فيها صفة النبي ملك في 
باب تر جمته: #باب سؤال المشركين أن يريهم النبي وَل آية» فذكره بإسناده 
عن شبيب بن غرقدة قال: اسمعت الحي يتحدثون عن عروة: أن النبي كلل 
أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار, 
فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح 
فيه». قال سفيان: !يشتري له شاة» [ق77١]‏ كأنها أضحية». انفرد بإخراجه 
البخاري. 


وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين» وما كان هكذا 


فليس من شرط كتابه. 
وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه. والصحيح أنه لم 
يسمعة منهة. 


قال البخاري: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
شبيب بن غرقدة» قال: سمعت الح يتحدّثون عن عروة أن النبى يَكِْدِ أعطاه 
دينارًا ليشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاءه 
بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: [سمعه 


شسومين غزوةفاتعه فقال نه : إن لم أسمعه من عروة. قال:](") 


)١(‏ رقم(77417). 
)١(‏ سقط من الأصل لانتقال النظر من «قال» إلى مثله. 
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كتاب البيوع 
سمعت الحيّ يخبرونه عنه» ولكن سمعته يقول: سمعت النبي وَكْةِ يقول: 
«الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»» قال: وقد رأيت في داره 
سبعين فرسًا. قال سفيان: يشتري له شاة» كأنها أضحية. 

”- باب في المزارعة(١)‏ 

48 7- عن عبد الله بن عمر قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسّاء حتى 
سمعتٌ رافع بن حَدِج يقول: إن رسول الله يك نهى عنها. فذكرتّه("2 لطاوس. 
فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله كَكِةِ لم يَنْهَ عنها ولكن قال: الِيَمْنَحْ أحدّكم 
أرضَه خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». 

وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه7). 

/ 68- وعن عروة بن الزبير قال: قالزيد بن ثابت: يغفر الله 
لرافع بن تحديجء أنا والله أعلمٌ بالحديث منه! إنما أتاه رجلان ‏ قال مسدّد: ين 
الأنصارء ثم اتفقا: ‏ قد اقتتلاء فقال رسول الله يِه إن كان هذا شّأتكم فلا تُكْروا 
المرّارع». زاد مسدد : فسمع قولّه: ١لا‏ تكروا المزارع». 


وأخرجه النسائى وابن 00007 


)١(‏ هذا الباب لم يذكره المجرد. وإنما أثبتناه لأن كلام ابن القيم في آخر الباب التالي هو 
على مجموع أحاديث البابين» ويشير المؤلف في أثنائه إلى أحاديث هذا الباب بقوله: 
الوقد تقدم) واكما تقدم!. 

(0) القائل عمرو بن دينار» وهو الراوي عن ابن عمر. 

زفة أبو داود (7785)؛ ومسلم »)١ ٠5/١01417‏ والنسائي (79117)) وابن ماجه 
(5460). 

(5) أبو داود (77940): والنسائي (279717)» وابن ماجه »)١571(‏ وفي إسناده لين. 


55 هم 3 


0680"- وعن سعيد بن المسيب» عن سعد وهو ابن أبي وقاص ‏ 
قال: كنا ُكري الأرضّ بما على السّواقي من الزرع؛ وما سَعِدَ بالماء منهاء فنهانا 
رسول الله يَكِِ عن ذلك» وأمرنا أن ُكريها بذهب أو فضة. 


#0700١ 0١‏ وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن ديج 
عن كراء الأرض بالذهب والوّرقء فقال: لا بأس بهاء إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله كَكِ بما على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» 
فيَهلِك هذا ويَسلّم هذاء ويسلم هذا ويّهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه(2). 

فرك وعنه أنه سأل رافع بن تديج عن كراء الأرضء فقال: نهى 
رسول الله يك عن كراء الأرضء فقلت: بالذهب والوّرق؟ فقال: أمَا بالذهب 
والوّرق فلا بأس ان 


وهو طرف من الحديث الذي قبله. 


)١(‏ أبو داود (259941).» والنسائى (845")» وإسناده ضعيف. 

إفه4 أبو داود (7747)» والبخاري (7777), ومسلم .)1١15/15517(‏ والنسائي 
(849"). وابن ماجه (55/4 .)١‏ 

(") أخرجه أبو داود (49 "71), والبخاري (77547)» ومسلم (117/151517)» والنسائي 
(-:5"9))» وابن ماجه .)١5840/(‏ 


كتاب البيبوع 
١‏ - باب التشديد في ذلك )١(‏ 

8" 61 7- عن سالم بن عبد الله: أن ابنَ عمر كان يُكري أرضه. حتى 
بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرضء فلقيه عبد الله 
فقال: يا ابنَ ديج عاذ تسرك عن رسول الله كك في كراء الأرض؟ قال رافع 
لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ ‏ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار: أن 
رسول الله يل نجى عن كراء الأرضء قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد 
رسول الله كل أنَّ الأرض تُكْرَى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسولٌ الله يكل أحدث 
في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمّه فترك كراء الأرض. 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي90). 

وعماه: هما ظُّهيرء ومُظهّرء ابنا رافع. 

وذكر أبو داود: أنه رواه نافع يعني مولى ابن عمر عن رافع عن النبي كك. 
وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول الله َك وعن أبي النجاشي عن رافع قال: 
سمعت النبي يك وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظَهير بن رافع عن النبي بَكلة. 

وهذه الطرق التي ذكرها كلها أسانيدها جيدة. 

4 704"- وعن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا تُحَاير 
على عهد رسول الله بَكِكِ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله يَكلةِ عن 
أمر كان لنا نافمًاء وطَواعِيَةٌ اله ورسوله أنفعٌ لنا وأنفع» قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: 
قال رسول الله كله «من كانت له أرضٌ فليّرْرَعْهاء أو لِيُرْرِعْها أخاه. ولا يُكاريها 
بثلثِ ولا بربع» ولا بطعام مسمّى). 


000 كتب المجرّد بعده: «يعني كراء المزارع». وقد استغنينا عن هذا الويضاح بإيراد الباب 
السابق بتمامه. 
(؟) أبو داود (754)» والبخاري (5017)» ومسلم 117/1051)» والنسائي (0955. 


ديات ع 
و م اه 


تهذيب سنن أبي داود 
3 لالع ١‏ 


5خ" 106"- وعن ابن رافع بن حَديجء عن أبيه» قال: جاءنا أبو رافع من 
ل عرو افات "للا ملا ع 2 1 
عند رسول الله كَكْةِ فقال: نهانا رسول الله عَم عن أمر كان يَرفق بناء وطاعة الله 
وطاعةٌ رسوله أرفق بناء نهانا أن يزرع أحدّنا إلا أرضًا يملك رَمَبتهاء أو مَنِيحةً 
يُمْتَحُها رجل)17). 
و 

1/ 3”- وعن أسَيد بن ظّهير قال: جاءنا رافع بن حَديج فقال: إن 
رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًاء وطاعة رسول الله يك أنفع لكم؛ إن 
رسول الله بكي ينهاكم عن الحقّلء وقال: «مَن استّغتّى عن أَرضِه فَليَمنَحْها أخاه. أو 
ِيَدَعْ». 


وأخرجه النسائى وابن ماجه27"). 

0 00 "- وعن أبي جعفر الخطمي ‏ واسمه عُمير بن يزيد قال: 
بعثنى عمى أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب. قال: قلنا له: شىء بلغنا عنك فى 
المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لايرى بها بأسَاء حتى بلغه عن رافع بن خديج 
حديثٌ؛ فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله بك أنى بني حارئة فرأى زرعًا فى أرض 
ظَهَيْرِِ فقال: ١ما‏ أحسَنّ زَّرعَ ظهيرِ!» قالوا: ليس لظهيرء قال: «أليس أرضّ ظهير؟» 
قالوا: بلى»؛ ولكنه زرِعٌ فلان» قال: «فخذوا زرعكم. ورُدُوا عليه النفقة». قال رافع: 
فأخذنا زرعناء ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقّر أخاك, أو أكْر و بالدراهم. 

010( أبو داود (7796), ومسلم .)١١7/155/(‏ والنسائي (7840). وابن ماجه 

.)5556( 


(0) أبو داود (/7891). 
(5) أبو داود (3*94). والنسائى (78515). وابن ماجه (7555). 


مم 23 


كتاب البيوع 


وأخرجه الات 17 


4 758- وعن سعيد بن المسيبء عن رافع بن خديج قال: نهى 
يزرعهاء ورجل مُنِحَ أرضًا فهو يزرع ما مُنِح. ورجل استكرّى أرضًا بذهب أو 


وأخرجه النسائى مسندًا ومرسلة وأخرجه ابن ماجه7"). 


حجر رافع بن خَديجٍ وحججت معه. فجاءه أخي عِمران بن سهلء. فقال: أكرّينًا 
أرضّنا فلانة بمائتي درهمء فقال: دَعْه فإن النبي يك نهى عن كراء الأرض. 


وأخرجه النسائي7", وقال: عيسى بن سهل بن رافع. وهو الصواب. 


8٠‏ 750- وعن ابن أبي نُمْم ‏ وهو عبد الرحمن ‏ قال: حدثني 
رافع بن حَحديج أنه ع أرضًاء فمرّ به النبي يك وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع؟ 
ولمن الأرض؟' فقال: زرعي بِبَذْري وعملي؛ لي الشّطر ولبني فلان الشَّطرء فقال: 
١أَرْيَيسّماء‏ فَرّدَ الأرض على أهلهاء وحُذ نفقتك)40). 


.)”8/5( أبو داود (77595)» والنسائي‎ )١( 

(؟) أبو داود (71400). والنسائي (7847-17845). وابن ماجه (5149). النهي عن 
التحائلة والمزاية كلك فى وتسلة و زساله د ولا ينه فإله كان «المتحي» 
من غير وجه » وأما قوله: (إِنْما يزرع ثلاثة...» فهو من قول سعيد بن المسيب 
موقوفا عليه. 

(؟) أبو داود .)27550١(‏ والنسائى (79575). 

(5) أبو داود (105). 


28 1م 4ه 


تهذيب سنن أبي داود 

في إسناده: يكير بن عامر البجّلي الكوفي, وقد تكلم فيه غير واحد. 

قال ابن القيم جَمإللَنه: وفي «صحيح البخاري» ولامبسل)(7) عن جابر: أن 
رسول الله كه نهى عن كراء الأرض. 

وعنه قال: قال رسول الله :دمن كانت له أرض فليرْرَعْهاء فإن لم 
يَزرعها فليّرْرِعُها أخاه»(2). 

وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي يك فقال 
وشول الله كلل :من كان له فضل أرض فلتزرغها أوالتنتها أخاف فإن أبى 
فليُّمسك أرضه)20. ش 

وعنه قال نهى رشول الله كله أن يود للارضن أجة أو 289 

وعنه قال: قال رسول الله َه «من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم 
يستطع أن يزرعها وعجر عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرّها إياه)(* . 

وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليّزرعها.ء أو لِيّرْرِعْها أخاه ولا 
0 

وعنه عن النبي يك قال: «من كان له فضل أرض فليّرْرَعْهاء أو ليُرْرِعْها 
)0010 (صحيح مسلم) ))47/١5757(‏ وليس عند البخاري بهذا اللفظ. 


(؟) البخاري (5515).؛ ومسلم )88/١0755(‏ واللفظ له. 
إفة البخاري (57757)), ومسلم .)89/١1657557(‏ 

لدع ا(صحيح مسلم) /1١955(‏ 40). 

00 ااصحيح مسلم) .)41/١655(‏ 

030 ا(صحيح مسلم) /١515(‏ 97). 


8ع 5 


كتاب البيبوع 
أخاه. ولا تبيعوها». قال سَلِيمِ بن حيّان: فقلت لسعيد بن ميناء: ما ١لا‏ 
تبيعوها»؟ يعني الكراء؟ قال: نعم10©. 

وعن جابر قال: كنا نُخابر على عهد رسول الله يله فنصيب من القِضر 
ومن كذاء فق ال ر سول الله كَككَِِ: «من كانت له أرض فليّزرعها أو ليُحرئها 
أخاه. وإلا فليّدّعها)7"). 


ع 16 


وعنه قال: كنا في زمان رسول الله يك نأخذ الأرض بالثلث أو الربع 
وبالماذيانات» فقام رسول الله يَكِْةِ في ذلك فقال: «من كانت له أرض 
فليّزرعهاء فإن لم يزرعها فليّمتَحخها أخاه. فإن لم يمنحهاأخاه 
فليُمسكها)20. 


وهذه الأحاديث متفق عليهاء وذهب إليها من أبطل المزارعة. 


وأما العدين صححوهاء وهم فقَهاء الحديث كالإمام أحمل40 
والبخاري» وإسحاق» والليث بن سعدء وابن خزيمة» وابن المنذرء وأبي 


)١(‏ «صحيح مسلم) (16175/ 44) من طريق سليم بن حيّان. عن سعيد بن ميناء» عن 
جابر. 

إفة (صحيح مسلم» /1١0775(‏ 46). والقصري (على وزن القبطيّ): ما بقي من الحبّ في 
السنبل بعد الدياسة. 

() «صحيح مسلم» (45/10977). والماذيانات: هي مسايل الماء». والمراد أنهم كانوا 
يؤاجرون الأرض بما ينبت على حافتي الماذيانات. 

(4) انظر: «مسائله» رواية الكوسج (7/ ١23)؛‏ ورواية صالح .)5١9/١1(‏ وعبد الله 
(ص”80)). وأبي داود (ص77/7). 


298 ١غ‏ د 


وهو قول أبي يوسف ومحمد(). 


وهو قول عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمدء وعروة. وابن 
سيرين» وسعيد بن المسيب» وطاوسء وعبد الرحمن بن الأسود. 
وموسى بن طلحة؛ والزهريء وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ومحمد بن 
عبد الرحمن, ومعاذ العنبري» وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد7". 


قال البخاري في «صحيحه)7؟): قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما 
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال البخاري: 
وزارّع علي وسعد بن مالك, وعبد الله بن مسعود. وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم» وعروة» وآل أبي بكر وآل عمرء وآل علي؛ وابن سيرين. وعامل 
عُمَّر الناسّ على إن جاء عمر بِالبَذْر من عنده فله الشَّطْرء وإن جاءوا بالبذر 
فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيُتفقان جميعًا 


)١(‏ قول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (7/ :03١‏ وسيأتي قول البخاريء والليث؛ 
وابن المنذر. وأما ابن خزيمة فذكر الخطابي في «المعالم» (5/ 24) والنووي في 
ااشرح صحيح مسلم» )75١١/1١١(‏ أنه ألف كتابًا في جواز المزارعة ذكر فيه علل 
أحاديث النهي» فاستقصى فيه وأجاد. وأما أبو داودء فقد عزاه إليه شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» (9؟1/ 16). 

(05) انظر: «الأصل» للشيباني (9/ /078-6571)» واابدائع الصنائع» (7/ 1776). 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» ))١5147/8-١541/١(‏ وامصنف ابن أبى شيبة» (/115771- 
١4').و«الإشراف»‏ لابن المنذر (5/ »)355١‏ و«المغني» (1/ ). 

(8) كتاب المزارعة؛ باب المزارعة بالشطر ونحوه. وانظر: «تغليق التعليق» ("/ -٠١‏ 
6 


2 ع١‎ 8 


كتاب البيوع 
فما يخرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري. 


- فحجتهه(!2: معاملة النبي يَلِةِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثَمَر0" أو زرع27). وهذا متفق عليه بين الأمة. 


قال أبو جعفر(؟2: عامل رسول الله يكِهْ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر(" أو زرعء ثم أبو بكر ثم عمره ثم عثمان» ثم علي ثم أهلوهم إلى 
اليوم يعطون الثلث والربع. 


وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله يله حتى مات ثم 
خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم., ولم يبق 
بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به» وعمل به أزواج النبي يَكِةِ من بعده. ومثل 
هذا يستحيل أن يكون منسوحًاء لاستمرار العمل به من النبي ككل إلى أن 
قبضه الله» وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسحٌ هذا من أمحل 
المحال. 


وأما حديث رافع بن خديج. فجوابه من وجوه: 


000 في الأصل: ٠وحجتهم»,‏ والتصحيح من (ه)؛ والفاء واقعة في جواب «وأما الذين 
صححوها...) فى الصفحة قبل السابقة. 

فم في الطبعتين: ١تمر»‏ خلافا للصحيحينء والأصل مهمل بلا تَقْط. 

إفرة أخرجه البخاري (7778)) ومسلم )١1901(‏ من حديث ابن عمر يَعَيَدَعَنهًا. 

(:) هو محمد بن علي بن الحسينء الملقّب بالباقر. وقوله مخرّج في «مصنف ابن أبي 
شيبة) »)75١71457(‏ و«الأموال' لابن زنجويه (27”00). 

)2 في الطبعتين: ١‏ تمر»» ولعل الصواب ما أثبت» ولم ترد الكلمة في مصادر التخريج. 


8 ع 2 


تهذيب سنن أبي داود 

أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلوّن. قال الإمام أحمد(3): 
حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضًا("؟: حديث رافع ضروب. 

الثاني: أن الصحابة أنكروه على رافع؛ قال زيد بن ثابت ‏ وقد حكي له 
حديث رافع -: أنا أعلم بذلك منه. وإنما سمع النبيٌ كك رجلين [17283] قد 
اقتتلا فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»» وقد تقدم. 

وفي البخاري7©: عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركتٌ 
المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي يِه نهى عنهاء قال: إن أعلمهم ‏ يعني ابن 
عباس - أخبرني أن النبي كَلْةِ لم ينه عنه» ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه 
خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». 

فإن قيل: إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه» فقد أقرّه ابن عمر ورجع 
إليه. 

فالجواب: أن ابن عمر ورَدَلبََعَنْهَا لم يحرّم المزارعة؛ ولم يذهب إلى 
حديث رافع» وإنما كان شديد الورع» فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون 
رسول الله يَِيْ أحدث في المزارعة شيئًا لم يكن علمه. فتركها لذلك. 


وقد جاء هذا مصرّحًا به فى «الصحيحين)!؟) أن ابن عمر إنماتركها 


)001( في مسائله» رواية أبي داود (ص 2777 ورواية عبد الله (ص 6 ٠‏ 5)؛ ومن طريق أبي 
داود أسنده ابن المنذر في «الأوسط» .)0١/١1١(‏ 

(1) نقله عنه الأثرم» كما في «الأوسط» )١١/١١(‏ و«المغني» (1/ 019). 

(9) برقم (7770)) وقد سبق. 

.)١١7 7/1١5 419( البخاري (7755).: ومسلم‎ ):( 
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كتاب البيوع 
لذلك. ولم يحرّمها على الناس. 

الثالث: أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد. وهو النهي 
عن كراء المزارع على الإطلاق(21. ومعلوم: أن النبي يَكةِ لم ينه عن كرائها 
مطلقًاء فدل على أنه غير محفوظ. 

الرابع: أنه تارةً يحدثه عن بعض عمومته؛ وتارة عن سماعه؛ وتارة عن 
ظهير بن رافع؛ مع اضطراب ألفاظه. فمرة يقول: «نهى عن الحَقل20), ومرة 
يقول: «عن كراء الأرض»» ومرة يقول: «لا يكاريها بثلث. ولا بربع9", ولا 

وإذا كان حديث هكذاء وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم 
من فعل رسول الله يِه وأصحابه من بعده؛ الذي لم يَضطرب ولم يختلف. 

الخامس: أن من تأمل حديث رافع» وجمع طرقه. واعتبر بعضها 
ببعضء وحمل مُجِمّلها على مفسَّرها ومطلقها على مقيّدهاح عَلِم أن الذي 
نهى عنه النبى يَكَةِ من ذلك أمرٌ بِيِّن الفساد. وهو المزارعة الظالمة الجائرة» 
فإنه قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه 
ولم تخرج هذه)7؟» وفي لفظ له: «كان الناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله يَكِةِ بما على الماذيانات وأقبال الجداول أو أشياء من الزرع» كما 


للق كما عند البخاري (5 54 57)؛ ومسلم .)١١١١١9/1641/(‏ 

(؟) في الأصل والطبعتين: «الجعل»؛ تصحيف. والتصويب مما سبق من أحاديث الباب. 
(9) الأصل: «ربع» بدون الباء» والمثبت من (ه) موافق لحديث الباب. 

(4) أخرجه البخاري (71/77): ومسلم .)١17/10141(‏ 


33 ه؛ : 3 


تهذيب سنن أبي داود 

تقدم؛ وقوله: «ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. وأما شيء 
مضمون معلوه(١‏ فلا بأس». 

وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه. وما فيها مجمل أو مطلق أو 
مختصر فيُحمّل على هذا المفسّر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. 

قال الليث بن سعد”2؟: الذي نهى عنه رسول الله كل أمرٌّ إذا نظر ذو 
البصر”؟ بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

وقال ابن المنذر7؟»: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن 
النهى كان لتلك العلل. 

فلا تعارض إِذَا بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه. 

السادس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع 
ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي كَل إلى أن 
توفي» واستمرار عمل الخلفاء الراشدين» وهذا أمر معلوم عند من له خبرة 
بالنقل كما تقدم ذكره؛ فيتعيّن نسح حديث رافع. 


)١(‏ في الطبعتين: «معلوم مضمون». مع أن ناسخ الأصل قد وضع عليهما علامة التقديم 
والتأخير» فلم ينتبه له المحققان. والمثبت لفظ أبي داود في أحاديث الباب. 

00 كما في (صحيح البخاري» عقب حديث رافع من طريقه. برقم (55 .)١7‏ 

(؟) في الطبعتين: «ذو البصيرة» خلاقًا للأصل. 

(4) في «الإشراف» (2259/7)» فذكر علّتين. وانظر: «الأوسط» /1١(‏ 717 وما بعدها) 
حيث ذكر ست علل كان النهي من أجلها. 
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كتاب البيوع 

السابع: أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي يك فإنه ينظر إلى ما عمل 
به أصحابه من بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهلهم وغيرهم 
من الصحابة بالمزارعة. 

الثامن: أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالئلث أو 
الربع» لا عن المزارعة» وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة؛ فإن الإجارة 
شيء والمزارعة ثبيء؟ فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في العْنّْم والعْرْم 
فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة» فإن المؤجّر على يقين من المغنم وهو 
الأجرة. والمستأجرٌ على رجاء. 

ولهذا كان أحدٌ القولين للمجوّزين المزارعة: إنها أحلّ من الإجارة 
وأولى بالجوازء لأنهما على سواءٍ في الغُنم والغُرم0©؛ فهي أقرب إلى 
العدل. فإذا استأجرها بثلثِ أو ربع كانت هذه إجارة لازمة» وذلك لا يجوزء 
ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك. 

واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه227, فقالت طائفة: يصح 
ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة» فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ 
المزارعة. قالوا: والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها. 
قالوا: فتصحّ مزارعةً» ولا تصحٌ إجارة. وهذه طريقة الشيخ أبي متك 

الثاني: أنها لا تصح إجارةً ولا مزارعة. أما الإجارة؛ فلآن من شرطها 
كونَ العوض فيها معلومًا متميرًا معروف الجنس والقدرء وهذا منت في 


)١(‏ (ه): «المغنم والمغرم». 
(0) انظر: «الإنصاف» /١5(‏ 188). 


88 /اء ع قد 


تهذيب سنن أبي داود 
الثلث والربع. وأما المزارعة» فلأنهما لم يعقدا عقد مزارعة» إنما عقدا عقد 
إجارة. وهذه طريقة أبى الخطاب. 


03 


الثالث: أنها تصحٌ [ق184] مؤاجرةً ومزارعة» وهي طريقة القاضي وأكثر 
أصحابه. 

فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة؛ أو عن 
المزارعة التى كانوا يعتادونهاء وهى التى فسّرها فى حديثه. 

وأما المزارعة التي فعلها النبي بَكِِةِ وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم 

التاسع: أن ما في المزارعة من الحاجة إليهاء والمصلحة:؛ وقيام أمر 
الناس» يمنع من تحريمها والنهي عنهاء لأن أصحاب الأرض كثيرًا ما 

و ع 

يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه» والعمّال والآكرة يحتاجون إلى الزرع 
ولا أرض لهم. ولا قِوام لهؤلاء ولا لهؤلاء إلا بالزرع؛ فكان من جكمة 
الشارع ١7‏ ورحمته بالأمة. وشفقته عليهاء ونظره لهم- أن جوز لهذا أن 
يدفع أرضه لمن يعمل عليهاء ويشتركان في الزرع؛ هذا بعمله وهذا بمنفعة 
أرضهء وما رزقه الله فهو بينهماء وهذا فى غاية العدل والحكمة والرحمة 
والمصلحة. 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرّمه ولا ينهى عنه. لعموم مصلحته 
وشدة الحاجة إليه. كما فى المضاربة والمساقاة» بل الحاجة فى المزارعة 
آكد منها في المضاربة» لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت, والأرض لا 


0 في الأصل والطبعتين: «الشرع», والكلام الآتي 5-5 : ما أثبته. 
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كتاب البيوع 
ينتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال. 

فإن قيل: فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيهاء ولهذا قال رافع: 
نهانا رسول الله كه عن أمر كان لنا نافعًا. 

فالجواب: أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح, وإنما ينهى عن 

3 2 د 

المفاسد والمضارٌء وهم ظنوا أن ذلك المنهيّ عنه منفعة» وإنما هو مضرة 
ومفسدة مقتضية للنهي. وما تخيَّلُوه من المنفعة فهي منفعة جُرْوِيَة(١)‏ لرب 
الأرض لاختصاصه بخيار الزرع؛ وما سَعِد منه بالماء» وماعلى أقبال 
الجداولء فهذا وإن كانت منفعة له فهو مضرّة على المزارع» فهو من جنس 
منفعة المُرْبِي(') بما يأخذه من الزيادة» وإن كان مضرءً على الآخر؛ والشارع 
لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه. 

فجواب رافع7©: أن هذا وإن كان منفعة لكم؛ فهو مضرة على إخوانكم. 
فلهذا نهاكم عنه. وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب 
الأرض فهي منفعة لهماء ولا مضرة فيها على أحد, فلم ينه عنها. 

فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعةٌ 
مرجوحة جُزويّة» والذي فعله وأصحابه من بعده(؟) مصلحةٌ ومنفعة راجحة» 
لا مضرة فيها على واحد منهماء فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا 


)١(‏ في الطبعتين: «جزئية» خلافًا للأصلء والجُرْو لغدّ فى الجزء. 

(؟) (ه): «المرابي». 

() يعني: الجواب عن قوله: «نهانا رسول الله كَكِدٍ عن أمر كان لنا نافعًا». 
(5) الأصل: «هذه»» ولعل المثبت من (ه) هو الصواب. 
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تهذيب سنن أبي داود 


وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه أنهم 
كائرا يختصرة ايام مين الزوع من المطيرى ومن كدالوين كنا زقال كيذ 
«من كان له أرض فليّزرّعها أ و لِيُحْرنُها(؟) أخاه». فهذا مفسَّر مبّن ذُكِر فيه 
سيت النهئ :و أطلن أل خَيروس الالقاطة: عضرف مظلقها إلى هذا النقية 
المبين» ويدل على" أنه هو المراد بالنهي. 

واتفقت السنن عن رسول الله كَلةٍ وتالمت»ء وزال عنها الاضطراب 
والاختلافء وبان أن لكل منها!؟) وجهّاء وأن ما نهى عنه غيدُ ما أباحه 
وفَعله وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر؛ والحمد لله رب العالمين. 

8- باب من زرع أرضا بغيرإذن صاحبها 

ول/ -0١‏ عن عطاء - وهو ابن أبي رباح عن رافع بن خديج؛ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: ١مَن‏ زرع في أرضص قوم بغي إذنهم, فليس له من الرّرع شيع 
وله نفقته). 

وأخرجه ابن ماجه27' والترمذي وقال: حسن غريب. لا نعرفه من حديث 
أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. من حديث شريك بن عبد الله. قال: وسألت 


)١(‏ زاد في ط. الفقي: «ولا عند الناس»؛ وليس في الأصل. 

(فة ضبطه في الأصل: «ليُخبرنَّها». خطأ مخالف للفظ الحديث. 

(*) بعده في الأصل: «هذا». وليست في (ه). والكلام مستقيم بدونها. 

)2 الأصل: «فيها»؛ والتصحيح من (ه). 

(4) أبو داود (07507). وابن ماجه (577 7) والترمذي (777١)؛‏ من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي القاضي عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن عطاء به. 


١ 8‏ 5غ ف 


كتاب البيوع 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لاأعرفه 
من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. 

وقال الخطابي(!؟: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. 
وحدثني الحسن بن يحيى» عن موسى بن هارون الحمّال أنه كان ينكر هذا 
الحديث ويضعفه. ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك [ولا رواه عن عطاء 
غير أبي إسحاق؛ وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا. وضعَفه البخاري(") 
أيضًا وقال : تفرد بذلك شربك] عن أبي إسحاق» وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا. 

وقال الخطابي: وحكى ابن المنذر7" عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يُسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوانء ولكن أبا إسحاق 
زاد فيه: «زرع بغير إذنه»» وليس غيره يذكر هذا الحرف47). 

قال ابن القيم ةلله : وليس مع من ضعف الحديث حجة. فإن رواته 


محتج بهم في «الصحيح). وهم هيسن أن سالع ترني 0 د 


.)506-514 /6( «معالم السنن»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه عند غير الخطابي. 

إفة في «الأوسط» ))457/١١(‏ وهو في «مسائل أحمدا لأبي داود (ص”77/7). 

(4) كلام المنذري من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. وما بين الحاصرتين سقط 
لانتقال النظر فاستدرك من «المختصر» (6/ 56). 

)2 خلا شريك,. فإنه صدوق يخطىئ, وقد تغيّر حفظه منذ ولي القضاءء ولم يحتج به 
الشيخان, وإنما استشهد به البخاري في موضع واحد تعليقًاء وأخرج له مسلم في 
المتابعات. ومع هذاء فإن شريكًا من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري» 
وقد قذمه أحمد وابن معين على إسرائيل في أبي إسحاق. ثم إنه قد توبع كما عند 
يحيى بن آدم في «الخراج» (7947)) ومن طريقه البيهقي .)١7577/57(‏ وانظر: «العلل) - 
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تهذيب سنن أبي داود 

حسّنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاريء والترمذي بعده. وذكره أبو داود 
ولم يضعّفه فهو حسن عنده. واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد10). 

وقد تقدّم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في 
أرض ظُهير"2 فأمر النبي تكِِ أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه 
نفقته» وقال فيه لأصحاب الأرض: اخذوا زرعكم»؛ فجعله زرعًا لهم. لأنه 
تولّد من منفعة أرضهم.ء فتولّدُه في الأرض كتولّد الجنين في بطن أمه. 

ولواغضن زاحل فيحلة فيا على تافنة أو :و سكيد( لكان الوند لتضاحي 
الأنثى» دون صاحب الفحلء لأنه إنما يكون حيوانًا من أجزائها(؟'. ومني 
الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل 
بالعوض. ولما كان البذر مالا متقوّمًا رد على صاحبه قيمنّه ولم يذهب عليه 
باطلاء وجعل الزرع لمن يكون في أرضه. كما يكون الولد لمن يكون في 
بطن أمّه ورَمَكّته وناقته. 

فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث؛ فوثلٌ هذا الحديث الحسن 
الذي له شاهد من السنة على مثله. وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حُجّج 
الشريعة, وبالله التوفيق. 


- لابن أبي حاتم .)١471/(‏ 

)١(‏ احتجٌ به أحمد في «مسائله» برواية أبي داود (ص777): وأبو عبيد في كتاب 
«الأموال» .)1١05-404/1(‏ 

(0؟) في الأصل: «ظهر). وعَلّق عليه في الهامش: العله: ظهير»» وهو كذلك. 

(؟) الرَّمَكَّة: الأنثى من البراذين. 

(4) غير منقوط في الأصلء وفي ط. الفقي: «حرثها»» والمثبت من ط. المعارف. 


8 ؟مع 3 


كتاب البيوع 
4- باب في المخابرة 
؟/ 5*- عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله قال: 
و 
نهى رسول الله َكِِِ عن المحاقلة؛ والمزابنة» والمخابرة, والمُعاوّمة ‏ قال عن 
حماد: وقال أحدهما: والمعاومة» وقال الآخر: بيع السَّنِين ثم اتفقوا: ‏ وعن 
اليا ورخص فى العرايا. 
وأخرجه مسلم وابن ماجه(١2.‏ 
قال ابن القيم #الئه: المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه 
[ق١18]‏ وسلّم هو الذي كانوا يفعلونه من المخابرة الظالمة الجائرة» وهي 
التي جاءت مفسّرةً في أحاديثهم. ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما 
فَعَله هو وخلفاؤه من بعده وأصحابه؛ كما بينّاه. 
-٠‏ باب المساقاة 
89 775- عن ابن عمر: أن النبي يكل عامل أهل حَبرَ بشَطْر ما يخرج 
من نَمَر أو زرع. 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن مأحو 2120 


)١(‏ أبو داود (5104)؛ ومسلم /١6177(‏ 86).: وابن ماجه )١1157277(‏ مختصرًا. 

إفة6 أبو داود (7104)) والبخاري (7778)» ومسلم (1501). والترمذي (171), 
وابن ماجه (/451 ؟). 

() ذكر أبو داود ‏ وكذا المنذري في «مختصره» ‏ في الباب خمسة أحاديث: اثنان عن 
ابن عمر» وثلائة عن ابن عباسء كلها في معاملة النبي كك أهل خيبر على نصف 
ثمرتها؛ فاكتفينا بذكر الأول منهاء فإن المجرّد لم يحدّد موضع تعليق ابن القيم 
ولعله كان في آخرها تذييلًا عليها بذكر حديث آخر على جواز المساقاة. 


2 مم ع 3 


تهذيب سنن أبي داود 


قال ابن القيم م إلنه: وفي (صحيح البخاري0(١)‏ عن أبي هربرة ودَإيَْعَنَُ 


قال: قالت الأنصار للنبي ككل: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلء قال: (لا», 
فقالوا: تكفونا المؤونة» ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. 


-١١‏ باب في العبد يُباع وله مال 


15" 7788- عن سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه» عن النبي 


َكل قال: «من باع عَبِدًَا وله مال فمالّه للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلًا 
مُوَّيّرَا فالشمرة للبائع» إلا أن ب 2 يشترط المبتاع». 


للك 


0 
0 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ا 


وأخرجه النسائي7) موقوفًا. 
57 740- وعن نافع عن ابن عمر عن النبي يك بقصة النخل7؟). 
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه20). 


قال ابن القيم ب الدَئه: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث» 


برقم (357376 1719). 

أبوداود لل والبخاري خرف 6 ” ومسلم /١656(‏ )ل والترمذي 
( 4 »؛» والنسائي (5775). وابن ٠‏ ماجه(١١57).‏ 

أبو داود (5 57 37): والنسائي ة فى «الكبرى» (/5558:25951). 

ذكتر المجتره أن تليق المولع راقم عقدها قوله#ارقصة لتكت رانس تسر 
المنذري جريًا على عادة المؤلف بإثباته في أكثر المواضع 

أبو داود (5 47 7), والبخاري (5 ,)7707717٠١‏ ومسلم (079-1/7//1647, وابن 
ماجه .)75١1٠١١(‏ وأخرجه النسائى (4770) أيضًا. 


8 ومع 33 


كتاب البيوع 
فسالم رواه عن أبيه عن النبي يك مرفوعا في القصتين جميعًا: قصة 
العبد وقصة النخل؛ ورواه نافع عنه. ففرّق بين القصتين» فجعل قصة النخل 
عن النبي يله وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر. 

فكان مسلم والنسائي(١2‏ وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: 
ميّر وفرق بينهماء وإن كان سالم أحفظ منه. 

وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالمء 
ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي كك1"). 

وقد روى جماعة أيضًا عن نافع عن النبي يَكةِ قصة العبدء كما رواه 
سالم؛ منهم: يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» وسليمان بن موسى09©, 

ورواه عبيد الله بن أبي جعفرء عن بكير بن الأشجء عن نافع؛ عن ابن 
عمر يرفعه» وزاد فيه: «ومن أعتق عبدًا وله مال فماله له, إلا أن يشترط السيد 


مالّه فيكون له)(؟). 


)١(‏ أ سنده عنهما البيهقي في «السنن الكبرى» (60/ 5 77) . وانظر: «التتبع» للدارقطني 
برقم .)١56(‏ 

زف أما البخاري» فقد أخرج رواية سالم في «صحيحه» (117174)» ونقل الترمذي عنه في 
«العلل الكبير' (ص )185-١86‏ أنه رأى الحديثين صحيحين. أما أحمد. فالذي 
نقله عنه المروذي في «العلل» (ص57047١)‏ أنه مال إلى رواية نافع. 

زفرة روايات هؤلاء أخرجها البيهقى (5/ 576 777-7). وذكر الدارقطنى رواية عبد ربه. 
وسليمان بن موسى في آخرينء وقال: «وهموا فيه على نافع». «العلل» (1995). 

ندع أخرجه أبو داود (79477)» وابن ماجه (356754). والبيهقى (5/ 5؟7) من طريق 


عبيد الله بن أبي جعفر به. 


همع و 


تهذيب سنن أبي داود 
قال البيهقي(١2:‏ وهذا بخلاف رواية الجماعة. 
وليس هذا بخلاف روايتهم» وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في 
م7 واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن 
يشترطه سيده. كقول مالك. 
ولكن علة الحديث أنه ضعيفء. قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن 
أبي جعفر من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث؛ كان صاحب فقه. فأما 
في الحديث فليس هو فيه بالقوي(©. 
وقال أبو الوليد2؟): هذا الحديث خطأ. 
وكان ابن عمر إذا أعتق تق عبدًا لم يعرض لماله. . قيل للإمام أحمد*2: هذا 
عندك على التفضّل؟ قال: إي لعَمُري. على على التفضّل. قيل له : فكأنه عندك 
للسيد؟ فقال: نعم للسيد مثل البيع سواء. 
-١7‏ باب النهي عن العينة 
7917 #17- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َكل يقول: (إذا تبايعتم 


.)١71///( «الكبرى» (6/ 76")), و«معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

6 كذاء ولم أجدها فيه. 

هه قول أحمد هذا ذكره في «المغني» )7”9/8/١5(‏ . وقال في رواية ابنه عبد الله: كان 
يتفقه؛ ليس به بأس. «الجرح والتعديل» (60/ .)731١‏ 

(4) كما في «المغنى» »)759/8/١54(‏ وأبو الوليد هذا لعله الأستاذ الفقيه حسان بن محمد 
الفزني إقام عرز الحديث بخراسان في زمانه (ت49”). انظر: «تاريخ الإسلام) 
(0/ 4 /ا6ى). 

(5) كما في «المغني» »)79//١5(‏ وانظر امسائل أحمد» برواية الكوسج .507/١(‏ 
81/١‏ 4) ورواية أبي الفضل صالح .)51١0 /١(‏ 


8 دوع 3 


كتاب البيسوع 
بالعينة» وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِيتم بالزرع» وتركتم الجهاق سَلَّط الله عليكم 
دلا لايَنزعُه حتى ترجعوا إلى دينكم»(1). 

قال ابن القيم #الدَئه: وفي الباب حديث أبي إسحاق السّبيعي عن امرأته: 
أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم, فقالت: ياأم 
المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئةً» وإني ابتعبّه 
فنه يتنشائلة قدا ناتف الما عائقة: اسه |اشحرية وكنساشرويف: 
أخبري7'" زيدًا أن جهاده مع رسول الله ِةِ قد بطل إلا أن يتوب». 

هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني(". وذكره الشافعي7؟2 وأعله 
بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق, وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعًا إلى 
العطاء» لأنه أجل غير معلوم. ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة؛ وزيد بن 
أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًا. 

قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أَيْمّعٌ: أنها 
دخلت على عائشة مع أم مُحِيَّه20). 

وقال غيره: هذا الحديث حسن ويّحتج بمثله» لآنه قد رواه عن العالية 


)١(‏ «سئن أبي داود» (7477). في إسناده لين» ولكن له طرق يتقوى بها كما سيأتي في 
كلام المؤلف مفضّلا. 

(1) في الأصل: «أخبرني»» سبق قلم. 

البيهقى (0/ 737*0) والدارقطنى .)7”٠٠07(‏ وكذا أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط») 
.)506/1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 247-5146): من طرق عن أبي 

ددع «الأم» (4/ 7/4- »)17١‏ والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (8/ 118- /1810). 

)2 أخرجه الدارقطني »07٠017(‏ وقال: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يُحتج بهما». 


8 بامع 3 


تهديب سنن أبي داود 
ثقتان تَبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس ابنها؛ ولم يُعلَّم فيها جرح. 
والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبّطّت فيه القصة 
ومن دخل معها على عائشة» وقد صذلقها زوجها وابنها وهمامّن هماء 
وقوله في الحديث المتقده(١):‏ «من باع بيعتين في بيعة فله أوكّسُهما أو 
الربا؛ هو مُنزّلَ على العيئة بعينهاء قاله شيخنا(")؛ لأنه بيعان في مبيع واحدء 
فأوكسهما: الثمن الحال» وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا. 
فالمعئّيان لا تنفك7") من أحد الأمرين: إما الأخذ بأوكس الثمئّينء أو الرباء 
وهذا لا يتترّل إلا على العينة. 


فصل 
قال المحرّمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى حرّم الرباء والعينةٌ وسيلة إلى الرباء بل هي من 


)١(‏ «السنن» (7"171) و«مختصره) (7717), وأخرجه أيضًا ابن حبان (4/ا19), 
والحاكم (7/ 45)؛ كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. رجاله ثقات إلا أن ابن أبي زائدة 
خولف في لفظه. خالفه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهما من الأثبات» فروّوه 
»)٠١ 070 4084(‏ والترمذي (17101) وقال: حسن صحيح. 

() انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (5777”/75)» و«بيان الدليل على إبطال التحليل» (ص”7/- 
00 

(*) كذا في الأصل و(ه) على عادة المؤلف. وقد سبق نظيره؛ وفي الطبعتين: (ينفكّان». 


مره ع 33 


كتاب البيوع 

أحدهما: بيان كونها وسيلة. 

والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام. 

فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد. وحال المتعاقدّين. 

فأما النقل: فما ثبت ععن ابن عباس أنه سئل ععن رجل باع من رجل 
حريرةً بمائة» ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت 
1 000 خرير 716 


وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَّيّن(") عن ابن 
عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة» لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». 


وفي كتاب أبي محمد النَحْسَّبِي الحافظ7؟) عن ابن [ق181] عباس أنه 


)١(‏ في الطبعتين: ابينها» خلافا للأصل ولمصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )"74/1١١(‏ بإسناد صحيح. والمؤلف صادر عن 
ا(بيان الدليل» لشيخ الإسلام (ص726). 

زفرة عزاه إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص76), وذكر أنه من رواية ابن سيرين» 
عن ابن عباس. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 011 )73١‏ بإسناده عن ابن سيرين قال: 
نكت أن أبن عباشن كان يقول: (بتعوه): 

(؛) وإليه عزاه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص727)» وصححه المؤلف في «أعلام 
الموقعين» (5/ /ا5). 
وأبو محمد التَحْسَّبِي هو الحافظ الكبير: عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبيء 
جماعةً كثيرة بدمشق وبغداد وخراسان. توفي كهلا سنة 451 أو /407» ولم يرو إلا- 


8 ومع 3 


تهذيب سنن أبي داود 

سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: (إن الله لا يخدّعء هذا مما حرم الله 
ورسوله». 

: 0 7 1 5 ١( ا بعراويت‎ ٠.0 5 5 

وفي كتاب الحافظ مُطيّن(١2‏ عن أنس أنه سئل عن العينة ‏ يعني بيع 
الحريرة » فقال: (إن الله لا يخدّع, هذا مما حرم الله ورسوله». 

وقول الصحابي: حرم رسول الله كذاء وأمر بكذاء وقضى بكذاء 
وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا من أهل العلم؛ إلا خلافًا شاذًا لا يُعتد 
به» ولا يؤبه له. 

وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى» فظن ما ليس بأمر ولا تحريم» 
كذلك. 

وهذا فاسد جدّاء فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوصء وقد تلقَّوها يمن 
ني رسول الله كه فلا يَظَنّ بأحدٍ منهم أن يُقدِم على قوله: «أمر رسول الله 
علق أو حرّمءأو فرض» إلا بعدجزمه ينذلك272) ودلالة اللفظ عليه. 
واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلنط والسهو فى الرواية: بل دونه. فإنْ 55 
قولة (أمر؟ وجوه بهذ الأحتيال وجسه ود رواعة لامعال السهز والخلط 
وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر. 

وأما شهادة العرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير» بل قد علم الله 
وعباده من ذلك» من قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يُقصَّدبه 


> اليسير. انظر: «السير» »)5517/١14(‏ واتاريخ الإسلام» .)775/١١(‏ 
)١(‏ كما في «بيان الدليل» (ص 5)» وصححه المؤلف في «الأعلام» (5//ا4). 
(؟) الأصل: «ذلك». والمئبت من (ه). 


ىع 2 


كتاب البيوع 
تشلكهاء ولا غرفَن لهبمافيهنا يخال وإكما الغرضن والمفقضوهد:القصيد 
الأول: مائة بمائة وعشرينء وإدخال تلك السلعة فى الوسط تلبيس وعبث» 
وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه. بل جيء به لمعنّى في غيره. 
حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو أقل جزء من 
لا يكابرون أنفسهم في هذا. 

وأما النية والقصد. فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في 
السلعة وأن القصد الأول: مائةٌ بماثةٍ وثلاثين7١2؛‏ فضلًا عن علم المتعاقدّين 
ونيتهماء ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك 
السلعة محذّلًا لما حرم الله ورسوله. 

وأما المقام الثاني وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام فثابت بالكتاب 
والسنة والفطرة والمعقولء فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردةٌ وخنازير لما 
توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة. 
وقال أيوب السختيانى: «يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان, لو أتوا الأمرّ 
على وجهه كان أسهل»)7"). والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين» 
سواء كانت لغويةً أو شرعية؛ والخداع حرام. 


)١(‏ كذا في الأصل و(ه). وفي ط. الفقي: «وعشرين» موافقًا لما سبق. 
هم علّقه البخاري بنحوه مجزومًا به في ١الحيل»؛‏ باب ما يُنهى من الخداع في البيوع. 
ووصله وكيع بن الجرّاح في «مصئفه» ‏ كما في ١تغليق‏ التعليق» (5/  )7714‏ عن 


ابن عيينة» عنهة. 
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وأيضًا: فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة» وإضمارٌَ ما هو من 

أكبر الكبائر» فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم 
يُقصّد نقل الملك فيه أصلاء وإنما قُصِد حقيقة الربا. 


وأيضًا: فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام» فإن الشريعة لا تأتي 
بإباحتها أصلاء لأن إباحتها وتحريمٌ الغاية جمعٌ بين النقيضينء فلا يتصور أن 
0 ويُحرَّم ما نمضي إليه. بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهماء والثاني 
باطل قطعًا فيتعيّن الأول. 

وأيضًا: فإن الشارع إنما حرَّم الرباء وجعله من الكبائر» وتوعّد آكِلَّه 
بمحاربة الله ورسوله. لما فيه من أعظم الفساد والضررء فكيف يُتصوّر مع 
هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيءٍ يكون من الجيّل؟! فيالله العجب! 
اترئ عند تحيلة أزالث تلك المفقسد: العظيمنة وقلكينا تضلحة يعد أن 
كانت مفسدة؟ 

وأيضًا: فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليَصِرمُتّها 
مُصبحين227» وكان مقصودهم منع حق الفقراء من المتساقط وقت الجذاذ 
فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة. ولا يقال: فالعقوية إنما كانت 
عان ترك الاتسناء وصينء! 7+ لوجهية: 


000( أي الطريقٌ المفضية إلى الحرام. وفي الطبعتين: «يُباح», وزاد الفقي بعده: «شيمٌ»! 

(؟) كماقصٌ الله خبرهم في سورة القلم .)71-١1(‏ 

(*) على قول من فسر: #وَلَايَتَنوْتَ 4 بأنهم لم يقولوا: إن شاء الله. انظر: «زاد المسير» 
2 رشك خرضة ” 
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كتاب البيوع 

أخدهها: أن العقونة من عنس العم اونوك ك لكا ء عقوف أن بعر ق 
ولتق وال إخلاك مالس يكلف عقررة نين اللعرماك فإنيا جوماة علدنت 

الشاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: دلا يْحْلبَاائْنَ عَيَكٌ 
يسَكين4: ورتّب0١‏ العقوبة على ذلك» فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في 
العقوبة لم يكن لذكره فائدة» فإن لم يكن هو العلة التّامة كان جزءًا من العلة. 

وعلى التقديرين يحصل المقصود. 

وأيضًا فإن النبي يك قال: «الأعمال بالنيات»» والمتوسّل بالوسيلة التي 
صورتها مباحة إلى المحرّم إنما نيته المحرّمء ونيته أولى به من ظاهر عمله. 

وأيضًا: فقد روى ابن بطة!"' وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي 
يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارمٌ الله بأدنى الحيل» 
وإسناده مما يصححه الترمذي. 

وأيضًا: فإن النبي يك قال: «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها»(. 


)00 في الأصل و ط. الفقي: «وذنب»» تحريف. 

(؟) في «إبطال الحيل» (ص5 )1١5-١١‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة ربَعَلَْهْعَنهُ. قال شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (صغ 5) بعد أن 
ساق إسناد ابن بطة: ١هذا‏ إسناد جيّد يصحح مثله الترمذي وغيره تارةً. ويحسنه تارة» 
وأحمد بن محمد بن سلّم المذكور (شيخ ابن بطة) مشهور ثقة ذكره الخطيب في 
«تاريخه' [(8/7) ط. دار الغرب] بذلك. وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يُحتاج 
إلى وصفهم». وبنحوه قال ابن كثير في «تفسيره» (الأعراف: .)١57‏ 

(5) أخرجه البخاري (7777077715251711): ومسلم (198101948701687) من - 
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و« جملوها»: يعني أذابوها [ق187] وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك ليزول 
عبات لفحي راع او اليم اع رعر ادر القرو لاق اابقيد الول 
فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدّل بتبدّل الاسم. 

وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته» فلا يزول بتبدل الاسم بصورة 
البيع كما لم يَزْل تحريم الشحم بتبدل الاسم بصورة الجَمْل والإذابة» وهذا 
واضح بحمد الله. 

وأيضًا: فإن القو(١2‏ لم ينتفعوا بعَين الشحم. إنما انتفعوا بثمنه. فيلزم 
مَن وقف مع صُوّر العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن لا يحرّم 
ذلك, لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن» وإنما حرّم عليهم نفس 
الشحم. ولما لعنهم على استحلالهم الثمن» وإن لم ينص على تحريمه؛ دل 
على أن الواجب النظرٌ إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه؛ وأن ذلك 
يوجب أن لا يقصد الانتفاعٌ بالعَين ولا ببدلها. 

ونظير هذا أن يقال: «لا تقرب مال اليتيم»» فتبيعه وتأكل عِرَضه؛ وأن 
يقال: «لا تشرب الخمرً). فتغير اسمه وتشربه؛ وأن يقال: «(لا تَرْنٍ بهذه 
المرأة»؛ فتعقدٌ عليها عقدّ إجارةٍ وتقول: إنما أستوفي منافعها! وأمثال ذلك. 

قالوا: ولهذا الأصل ‏ وهو تحريم الحِيّل المتضمنة إباحةً ما حرم الله 
أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل. 

وقد ثبت أن النبي يك لعن المحلّل والمحلّل له("2» مع أنه أتى بصورة 


- حديث عمر وأبي هريرة وجابر وَعَلْتَدعَنفر ولاءً. 
)١(‏ ط. الفقى: «اليهود» تغييرًا لما فى الأصل . 


ف أخرجه أحمد (4787). والترمذي »)١١70(‏ والنسائي (71417)؛ وغيرهم من - 


أع> قه 


كتاب البيوع 
عقد النكاح الصحيح. لما كان مقصوده التحليل؛ لا حقيقة النكاح. وقد ثبت 
عن الصحابة أنهم سَمّوه زانيا0١2»‏ ولم ينظروا إلى صورة العقد. 

الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في «مسنده2270: حدثنا 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر. وتركوا الجهاد في سبيل الله- أنزل الله 
بهم بلاءً» فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 


ورواه أبو داود() بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيح المصري» عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن”؟) الخراسانيء أن عطاءً الخراساني حدثه: أن 
نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَلَِهِ يقول: (فذكره). 


وعدا إستادان تدان يثد احدتهها الآخر, 


و مدو 


- حديث ابن مسعود (َدَليَهَعَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وروي أيضًا من حديث عليء وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء وابن عباس وَعَلَهُعَنْضٍ 
وفي أسانيدها ضعف. انظر: «بيان الدليل» (ص8١7377-7))‏ واتفسير ابن كثيرا 
(البقرة: ))2757١‏ و«(التلخيص الحبير) (”/ .)١7921-11١‏ 

)١(‏ صم عن ابن عمر أنه قال: كنا نعدٌ هذا سفاحًا على عهد رسول الله بل أخرجه وكيع 
كما في «بيان الدليل» (ص7937) , والحاكم )١99/57(‏ وعنه البيهقي (/1/ 8/١75)؛‏ 
بإسناد على شرط الشيخين. 

(؟) رقم (5875)) وسيأتي الكلام عليه. 

إفوة رقم (51717)) وهو حديث الباب. 

(54) فى الأصل: «أبى عبد الله)» خطأ. 
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فأما رجال الأول فأئمة مشاهير» وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش 


سمعه من عطاء. أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر7١).‏ 


فالإسناد الثانى يبين أن للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر» فإن عطاء 
الخراساني ثقة مشهور وَحَيُوة كذلكء وأما إسحاق أبو عبد الرحمن7" 
فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل: حَيُوة» والليث. ويحيى بن أيوب». 
وغيرهم. 


وله طريق ثالث: رواه السّرى بن سهل97): حذثنا عبد الله بن رُشَيد: 


)١(‏ أما الأول فلأن الأعمش مدلس ولم يصرح بالسماعء وأما الثاني فلأنه اختلف الأئمة 
في سماع عطاء من ابن عمرء فأثبته أبو : نعيم الفضل بن دكين» كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (555/7)» وأنكره أحمد فقال: رآه ولم يسمع منه» كما في 
«المراسيل) لابن أبي حاتم ( ص5 .)١6‏ 

فم في الأصل: «أبو عبد الله», خطأ. 

() نقله عنه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص77) فقال: «وقد رُويناه من طريق ثالث 
في حديث السري بن سهل الجِندّيسابوري بإسناد مشهور إليه». 
وقد أخرجه أيضًا ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (7311)» والرّوياني في (مسنده) 
610 وأبويعك (4585): والطراتي فى #الككبي 4690/1506 وابر تيع ف 
«الحلية»(١/١8-‏ 54 "» والبيهقي ذ فى «الشعب» (77/7١٠)؛‏ من طرق عن 
الس د اي يكلب يه لا أن ل زراب أ يندن والسيرا ناعون زياد 
«عبد الملك بن أبي سليمان» في الإسناد بين اللييث وعطاء . ويشبه أن يكون هذا 
الاختلاف من الليث نفسه؛ فإنه مضطرب الحديث لسوء حفظه واختلاطه» وقد ذكر 
البييهقي عقب الحديث لوئين آخَرّين في الإسناد عنه. 
هذاء وللحديث طريق رابع: أخرجه أحمد (20601) من طريق أبي جناب الكلبي» 
عن شهر بن حوشبء عن ابن عمر. وهو ضعيف لعنعنة أبي جنابء فإنه كثير - 


ال 


كتاب البيوع 
حدثنا عبد الرحمن بن محمدء عن ليث» عن عطاء. عن ابن عمر قال: لقد 
أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلمء 
ولقنك توس رشبو ل الله لاله «إذا ضن الناس بالدينانوالدرهمء 
وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد, واتبعوا أذناب البقر- أدخل الله عليهم ذلا لا 
ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم). 

وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ. 

الثالث: ما تقدم من حديث أنس أنه سثل عن العينة» فقال: (إن الله لا 
يُخدَع» هذا مما حرم الله ورسوله». وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع. 

الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: «هذا مما حرم الله 
ورسوله». 

الخامس: ما رواه الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق عن العالية؛ ورواه حرب(" من حديث إسرائيل حدثني أبو 
إسحاق عن جذته العالية ‏ يعنى جدة إسرائيلء» فإنها امرأة أبى إسحاق ‏ 


- التدليس عن الضعفاء. وطريق خامس: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» )١5(‏ 
بإسناد حسن إلى راشد أبي محمد الجمّاني أنه قال: قال ابن عمر... بنحوه. إلا أنه 
مُرسَل فإن راشدًا هذا من صغار التابعين لم يُدرك ابن عمر 

00( كما في «بيان الدليل» (ص )777‏ والمؤلف صادر عنه » وليست الرواية في 
'المسند), ولعلها كانت فى «مسائل حرب بن إسماعيل 50005 
الإتعاو الا و الكدرت تباسع تحريمة في أول الباب. ْ 

(1) لعله في «مسائله» عن أحمد وإسحاق. فإنه كثيرًا ما سند فيها الأحاديث, كما في 
القدر المطبوع منه» وأكثره في عداد المفقود. والله المستعان. ٌ 
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قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت [ما] حاجتكن؟ فكان أول من 
سألها أم مُحبّة فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. 
قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاءء؛ وإنه أراد أن يبيعها 
فابتعتها بستمائة درهم نقدًا. فأقبلثُ عليها وهي غضبىء فقالت: بئسما 
شَرَِيتٍِ وبئسما اشتريتء أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كك إلا 
أن يتوب. وأَفْحِمتْ صاحبتنا فلم تكلم طويلاء ثم إنه سهل عنها فقالت: يا 
أم المؤمنين أرأيتٍ إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلّثْ عليها: #هَمَن جام موعظلة 


كر 


من ريه انه فَلَهُمَا سَلَفَ * [البقرة: ه/ا١].‏ 

فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أن هذا محرّم لم 
تبعجوا ١‏ أن تقول مل هذا الاتحتياد» ولااسيها إن كانت 'قد قصددت أن 
العمل يَحبّط بالردة» وأن استحلال الربا كفرٌء وهذا منه. ولكن زيدٌ معذور 
لأنه لم يعلم أن هذا مُحرّمء ولهذا قالت: «أبلغيه». 

ويحتمل أن تكون قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمُها ثوابَ 
الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئةً بقدرهاء فكأنه لم يعمل شيئًا. 

وعلى التقديرين فجزمٌ أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد [َق*118] والنزاع بين الصحابة 
لم تُطلِق عائشة على زيد ذلك» فإن الحسنات لا تَبِطُّل بمسائل الاجتهاد. 

ولا يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفها؛ لأن زيدًا لم يقل: هذا حلال؛ 


3" فى الآأضن ولاه) روط المعارفاشتحسو ولحل امف من لل الففى فو 
الصواب لموافقته ما في «ابيان الدليل» (ص78) والمؤلف صادر عنه. 


حي ف 


كتاب البيوع 
بل فعله» وفِعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح, لاحتمال سهرٍ أو 
غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه. وكثيرًا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم 
مفسدته. فإذا نَبّهِ لها انتبه. ولا سيما أم ولده. فإنها دخلت على عائشة 
تستفتيهاء وطلبت الرجوع إلى رأس مالهاء وهذا يدل على الرجوع عن ذلك 
العقدء ولم يُنقَل عن زيد أنه أصرّ على ذلك. 

فإن قيل: لا نسلم ثبوت الحديث. فإن أم ولد زيد مجهولة. 

قلنا: أم ولده لم ترو الحديثء وإنما كانت هي صاحبة القصة, وأما 
العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي» وهي من التابعيات» وقد دخلت على 
غائشنة 37 وروى عنها أبو إسحاقء وهو أعلم بها. 

وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ. وأن العالية لم تختلق 
هذه القصة وتضعهاء بل يغلب على الظن غلبةٌ قوية صِدقُها فيها وحفظها لها. 
ولهذا رواها عنها زوجها('" ولم يتّهمهاء ولا سيما عند من يقول رواية العدل 
عن غيره تعديل له؛ والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فُشُّوَّه فيمن بعدهم, 
وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله يك 


)١(‏ هكذا جاء في أكثر الروايات عن أبي إسحاق: أن العالية دخلت مع أم ولد زيدٍ على 
عائشة, فأم الولد صاحبة القصة, والراوية عن عائشة هي العالية» إلا أن في رواية 
الثوري عنه عند عبد الرزاق )١54817(‏ ما ظاهره أن العالية لم تسمعه من أم المؤمنين 
مباشرة» وإنما روته عن امرأة أبي السفرء عن عائشة. والله أعلم. وانظر: «المحلى» 
(44/9). 

(؟) بعده في الأصل: «ميمون»» وليس في (ه). ولا وجه له فزوجها هو: عمرو بن 
عبدالله أبو إسحاق السبيعي. ْ 
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ويحتج به. 

فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله يكِِ حرم العينة: حديث ابن عمر 
الذي فيه تغليظ العينة» وحديث أنس وابن عباس أنها مما حرم الله ورسوله. 
وحديث عائشة هذا. والمرسل منها له ما يوافقه» وقد عمل به الصحابة 
والسلفة» وهزا حيجة باتفاق المقهاء: 

السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «من 
باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا». وللعلماء في تفسيره قولان: 

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدَاء أو عشرين نسيئة. وهذا هو الذي 
وواة أحيل7؟؟ عن تماق فيه في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله 
كد عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع؛ فيقول: هو على 
نساءٍ بكذاء وبنقد بكذا. 

وهذا التفسير ضعيف. فإنه لا يدخل الربا("؟ في هذه الصورة, ولا 
صفقتين هناء وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. 

والتفسير الثاني: أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك 
تتهائين حالة. وتهذ) معن التنديك الى لا معتن له ره وك مظارق لقوله: 
(فله أوكسهما أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيّرْبِيء أو الثمن الأول 


)١(‏ رقم (71787) من طريق شريكء عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
عن أبيه. وشريك سيئ الحفظء وقد خالفه سفيان الثوري وشعبة فروياه عن سماك به 
موقوفًا على ابن مسعود؛ لفظ الشوري: «صفقتان في صفقة ربا»» ولفظ شعبة: (لا 
تحل صفقتان في صفقة». أخرجهما ابن حبان (01 2٠١‏ 0705 0) وغيره. 

() (ه): لا مدخل للربا». 
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فيكون هو أوكسهماء وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي 
النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد» وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة 
فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. 

فتدبّز مطابقة هذا التفسير لألفاظه يك وانطباقه عليها. 

ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد(١2‏ عن ابن عمر عن 
ال 000 
ان 


ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود يرفعه: العن الله آكل 
الربا وموكله وشاهدّيه وكاتبه والمّح[ والمحدًا له)("). 
با ومو دنه وساهديه و ذاببة والمجل و 


)١(‏ رقم (191861518) من حديث عبد الله بن عمروء وليس «ابن عمر) كماهناء 
ولعله سهو. وهو على الصواب في «بيان الدليل» (ص866) والمؤلف صادر عنه. 
والحديث إسناده حسنء فإنه من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أخرجه 
أبو داود (5 »)076٠‏ والترمذي (1575). والحاكم (17/1) بلفظ: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع». 

(فع أخرجه أحمد (32977) والترمذي (7 0 : حسن صحيح. وابن حيان 
(6١٠ه)‏ »كلهم دون قوله : ا والمُحِلٌ والمحلّل له؛؛ وصحٌ ذلك عن ابن مسعود من 
طريق آخر» وقد سبق تخريجه. 
ورويت هذه الأمور مجتمعة في حديث حارث الأعور عن علي. أخرجه أحمد 
(1لات 98٠‏ 1754)» والبزار (2381» وأبو يعلى )5٠7(‏ وغيرهم. 
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ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد7(١2‏ على عقَدٍ صورته 

جائزةٌ الكتابة والشهادة» لا يشهد بمجرد الرباء ولا يكتبه. ولهذا قرنه 

بالمُجِل والمحلل له؛ حيث أظهرا صورة النتكاح, ولا نكاح؛ كما أظهر 
الكاتب والشاهدان صورة البيع» ولا بيع. 


وتأمل كيف لعن فى الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل؛ 
نلك المسقوو لك والتي له عاق ذلك اله ولمن الكيكل والميكلنل لد 
فالمحلل له هو الذي يُعقّد التحليل لأجله. والمُحِلَ هو المعين له بإظهار 
صورة العقد كما أن المرابى هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد 
المكتوب المشهود به؛ فصلوات الله وسلامه("2 على من أوتي جوامع 
الكلم. 

السابع: ما صم عن ابن عباس أنه قال: «إذا استقمت بنقَدٍ فبعتٌ بنقد فلا 
بأمنء وإذا اشتقمت يتقن فبعت تتنميفة قلا خير فيه تلك ورق بورق» زوأ 


سعيدك و0 


ومعنى كلامه: أَنّك إذا قوّمت السلعة بنقَدٍ ثم بعتّها بنساءِء كان مقصود 
المشتري شراء دراهم معجّلة بدراهم مؤجَّلة وإذا قوّمبّها بنقد ثم بعتّها به فلا 
بأس» فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا. 


)١(‏ (ه): (يشهد ويكتب». 
فم (وسلامه) من (ه). 
() أخرجه عبد الرزاق )١0١78(‏ بإسناد صحيح. 
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الثامن: ما رواه ابن بطة7١2‏ عن الأوزاعي قال: قال رسول الله يك «يأتي 
على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» يعني العينة. 

وهذاء وإن كان مرسلاء فهو صالح للاعتضاد به. ولا سيما وقد تقدم من 
المرفوع ما يؤكده. 

ويشهد له أيضًا قوله يك اليشربنَ [ق184] ناسٌ من أمني الخمرٌ 
يسمّونها بغير اسمها)(". 

وقوله أيضًا فيما رواه إبراهيم الحربي(" من حديث أبي ثعلبة عن النبي 


() عزاه إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص572)؛ وليس في «إبطال الحيل) 
المطبوع. وأخرجه الخطابي في «١غريب‏ الحديث» )١١8/١(‏ دون تفسيره بالعينة» 
والحديث معضل. 

(؟) أخرجه أحمد(١‏ 00 
مالك بن أبي مريم؛ عن عبد الرحمن بن غَنم؛ عن أبو بى مالك الأشعري ومَدَآتَُعَنهُ نة. في 
إسناده ضعف لجهالة مالك بن أي شر رلك الريك قواهة كت ارصن يفا »منهاما 
أخرجه أحمد (1807/7) والنسائي (/210) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي 
كن بنحوه. وانظر: «الفتح» ))070-0١ /١١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (2)89 .)5١5 29٠١‏ 

(©) ليس في القدر المطبوع من «غريب الحديث» له. وقد أخرجه الدارمي :)75١145(‏ 
ل ا لل و ا ا ا 

في «الغريب» )١59/١(‏ من طريق مكحول عن أبي تعلبة رَوَعَلنَهَعَنَهُ وزاد في رواية 
الداري والحناى : لعن أ و اتعلة عن أبى عيذ بالج ان 
رجاله ثقات. إلا أن مكحولًا كثي الإرسال» ونص المزي في «تهذيب الكمال) 
(558/4) : أنه لم يسمع من أبي : تعلبة. ولكنه توبع» تابعه عبد الرحمن بن سابط عن 
أبي ثعلبة» عن أبي عبيدة ومعاذ ِدَليََعَنْهَاه ولفظه: ١يستحلون‏ الحرير والخمور 
والفروج». أخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» »-)7٠١95(‏ وأبو- 
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كله «أول دينكم نبوة ورحمة» ثم خلافة ورحمة؛ ثم مُلك ورحمة, ثم ملك 
وجبرية» ثم ملك عَضُوض يُستَحَل فيه الجر والحرير». و«الجِرٌ) بكسر الحاء 

فهذا إخبار عن استحلال المحارم, ولكنه بتغيير أسمائهاء وإظهارٍ صُوَّرِ 
تجعّل وسيلة إلى استباحتهاء وهي الربا والخمر والزناء فيسمّى كل منها بغير 
اسمهاء ويستباح بالاسم الذي سمى به. وقد وفعت الشلائة. 

وفى قول عائشة: «بئسما شريتء وبئسما اشتريت» دليل على بطلان 
العقدّين معّاء وهذا هو الصحيح من المذهب. لأن الثاني عقد ربا والأول 
وسيلة إليه. 

وفيه قول آخر في المذهب: إن العقد الأول صحيح. لأنه تم بأركانه 
وشروطه. فطرّيان الثاني عليه لا يبطله. وهذا ضعيف. فإنه لم يكن مقصودًا 
لذاته» وإنما جعله وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى المحرّم؛ فكيف يُحكم 

فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ 


قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب0١)‏ على أنه لا يجوز إلا أن تتغير 
العلعة لأنتهذا مددوسيلة أن الريناء قي كيال العكة سيران وض 


5 يعلى (817)؛ والبيهقي (8/ »)2١199‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو صدوق 
سيئ الحفظ؛ فبمجموع الطريقين يتقوى الحديث. لا سيما ويشهد له حديث أبي 
عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري عند البخاري (2090): «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...). 

)2200 كما في «المغني) (757077/5). 
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عكسها صورةً. 
وفي الصورتين قد ترنّب في الذمة7١2‏ دراهم مؤجلة بأقل منها نقدّاء لكن 
في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته» وفي الصورة الأخرى 
المشتري هو الذي اشتغلت ذمته» فلا فرق بينهما. 
وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك 
حيلةَ ولا مواطأةً بل وقع اتفاقًاء وفرّقٌ بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: 
أحدهما: أن النص ورد فيهاء فيبقى ما عداها على أصل الجواز. 
والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه. 
والفرقان ضعيفانء أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص 
العينة بالصورة الأولى حتى تتَقيّد به» بل النصوص مطلقة على تحريم العينة. 
والعينة فِعْلّة من العين وهو النقدء قال الشاع (5): 


1 لع 0 را ء ِ راه 
تدان أم تَعْتَانء أم ينبري لنا فى مثْل نصل السيف مِيرَثُ0) مضاريه 


)١(‏ الأصل: «ذمته»» والمثبت من (ه). 

(0) البيت بهذه الرواية بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» /١5(‏ ”187).» ومنه فى «اللسان» 
(دين». وهو برواية أخرى مع بيت آخر قبله في «مقاييس اللغة» (4/ 54 )5١‏ بلا نسبة» 
وفي «أساس البلاغة» (عين) منسوبًا إلى ابن مُقبل: 

فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا دراهمٌ عندالحاتئويٌّ ولانقدٌ 
الكذان أم تمتحان أم يري سا" :قت مكل صل الشف أبروه الجِمدٌ 
وأنشدهما ابن بِرّي (اللسان ‏ عون) لذي الرّمَّة برواية اشيمته الحمد» مكان «أبرزه 
الغمد». وهما لذي الرمة أيضًا في قطب السرور» (ص777) مع بيت ثالث. 
وقوله: «أندَّانَ أم نعتان» أي أنتداين أم تأخذ العِيئة. 
020 كذا فى الأصل. والرواية: «هُزَّت»» ولعلّ المؤلف صادر عن «المغنى) (5/ 157). 
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قال الجوزجاني(21): أنا أظن أن العينة إنما اشّقّت من حاجة الرجل إلى 
العين من الذهب والورقء فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليه؛ 
وليست به إلى السلعة حاجة. 

وأما الفرق الثاني فكذلك. لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو 
اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى؛ وأنتم 
لا تعتبرونه. 

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث» هل 
تسمون ذلك غينة؟ 

قيل: هذه مسألة التَوَرّقَه لأن المقصود منها الوَّرِقء وقد نص أحمد في 
رواية أبي دود(" على أنها من العينة» وأطلق عليها اسمها. 

وقد اختلف السلف في كراهيتهاء فكان عمر بن عبد العزيز يكرههاء 
وكان يقول: «التورق آحِيّة الربا»2"7» ورخص فيها إياس بن معاوية!؟). 

وعن أحمد فيها روايتان منصوصتانء وعلل الكراهة في إحداهما بأنه 


.)75 كما في «بيان الدليل» (ص‎ )١( 

(؟) (ص527”7). 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص37)) ولم أجده مسندًا إليه بهذا اللفظ. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة )3١674(‏ بإسناد صحيح أنه كتب إلى عبد الحميد وهو 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. واليه على الكوفة : «أنْهَ من بلك عن العينة 
فإنها أخت الربا». «آخية الربا» فسّره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) 
)47١/75(‏ فقال: «أي: أصل الربا». والذي يظهر من رواية ابن أبى شيبة أن ضبطه: 
«أخيّة الربا" تصغير الأخت. ١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .)5١075(‏ 
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بيع مد ل 


وفي "المسند»( عن علي: «سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَض 
المُوسر(" على ما في يده ولم يؤمر بذلكء قال تعالى: #وَلَا تَنسَوَاألْفَضْلَ 
كم 4 [البقرة: 19] ويبايع المضطَرٌّون؛ وقد نهى رسول الله يل عن بيع 
المضطر» وذكر الحديث. 

فأحمد يله أشار إلى أن العيئة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة؛ 
ا ل م ا 
شتراها منه بائعُها كانت عِينةٌ» وإن باعها من غيره ذ فهي التورق. ومقنصوده في 
اللا بي حم 
منه» ولا معنى للربا إلا هذاء لكنه ربا بسْلّم لم يحصل له صعوده إلا بمشقة: 
ولو لم يَصعّده7؟) كان ربا بسهولة. 


وللعينة صورة رابعة» وهي أخف ”2*7 صورهاء وهي أن يكون عند الرجل 
المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة» ونصٌّ أحمد على كراهة ذلك فقال: العينة أن 
)١(‏ رقم (87”) من حديث شيخ من بني تميم؛ عن علي وَوَلبَُعَنَةًُ. فالإسناد ضعيف 
لجهالة الشيخ التميمي. 
(؟) رقم (9797)) وإسناده كسابقه. 
إفرة في الأصل وط. الفقي: «المؤمن»» تصحيف. 
(4) ط. الفقي: «مقصوده... لم يقصده)؛ تحريف. 
(6) ط. الفقى: «أخحت». تحريف. 
© كما في امسائله» رواية الكوسج ))١١/7(‏ وبنحوه في امسائله) برواية صالح (559/5). 


88 باباء فق 


تهذيب سنن أبي داود 


يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة» فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. 


وقال أيضًا'): أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع 
بنقد. قال ابن عقيل: إنما كه ذلك لمضارّعته الرباء فإن البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة غالمًا. 


ووالميت 0 دس ماحل اوري اليم رن لصيو 
رِبحُه على أهل الضرورة والحاجة. وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من 
التجار. 


وللعينة صورة خامسة؛ وهي أقبحٌ ضووها وأقيدها تحريمًاء وهي أن 
المترابيين يتواطآن على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع» فيشتريه منه 
المحتاج. ثم يبيعه للمربي بثئمن حال ويقبضه منه؛ ثم يبيعه إياه المربي 
بشمن موّجّل؛ وهو ما اتفقا [قه18] عليه؛ ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيقً. 
وهذه تسمى #الثلا: ثية) لأنها بين ثلاثة ثة» وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي 


وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محذَّلًا يزعمان أنه يحلَّل لهما ماحرم الله 
من الرباء وهو كمحلل النكاح؛ فهذا محلل الرباء وذلك محلل الفروج. والله 


)١(‏ كما في «المغني» (517/5). وفيه قول ابن عقيل الآتي. 

(0) انظر: ابيان الدليل» (ص١8-‏ 85). 

فيه في الأصل والطبعتين: «للمربي»؛ خطأ؛ فقد سبق أن المحتاج قد باعه له. والآن 
المربي هو البائع. ثم وجدته على الصواب في (ه) ولله الحمد. 


رع 3ه 


كتاب البيوع 
تعالى لا تخفى عليه خافية» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
-١١‏ باب وضع الجائحة(١)‏ 

4 *8171- عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله يل فى ثمار ابتاعها فكثر دنه فقال رسول الله يلِِ: «تصدَّقوا عليه». 
فتصدّق الناسٌ عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله يككِ: اخذواما 
وجدتم. وليس لكم إلا ذلك». 


8 7735”- وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِدِ قال: «إن بعت من 
أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟1). 

قال ابن القيم ,#لكئَه: حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن 
)01 هنا ورد هذا الباب في الأصلء وفي «السئن» و«المختصر» يقع بعد الباب الآتي. 
(") أبو داود(7579)) ومسلم .)١99057(‏ 
إفرة أبو داود (7410)) ومسلم (5 .)١980‏ 


(4) تخريج الحديئين من (ه)» وقد اختصره المؤلف فحذف من ذكرهم المنذري مع 
مسلم من أصحاب السنن الذين أخرجوا الحديث. 


8 وماع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
الجوائح». بأن قال(١»:‏ سمعتٌ سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول 
مجالستي له؛ لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته» لا يذكر فيه: "أمر بوضع 
الجوائح»» لا يزيد على أن النبي يك نهى عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك: 
«وأمر بوضع الجوائح». قال سفيان: وكان حميد بن قيس يذكر بعد ابيع 
السنين» كلامًا قبل «وضع الجوائح»». إلا أني لا أدري كيف كان الكلام؟ 
وفي الحديث: «أمر بوضع الجوائح». 
وفي الباب حديث عمرة عن عائشة: ابتاع رجل ثمر حائطٍ في زمان 
رسول الله يَكِدَفعا لجه وقام عليه» حتى تبيّن له النقصان. فسأل رب الحائط 
أن يضع عنهء فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم المشتري إلى رسول الله يَكِقَ 
فذكرت ذلك له فقال رسول الله يكلِِ: «تَألَئ أن لا يفعل خيرًا؟!»؛ فسمع 
بذلك رب المالء فأتى النبي يكل فقال: يا رسول الله هو له. 


وعلله الشافعي اي وقد أسئده يحيى بن سعيدك عن أبي 
الرجال عن عمرة عن عائ* ش00 وومةه حارثة بن أبى الرجال عن أبيه(4). 


)0( في «الأم» .)١17/5(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (11177/4) من طريق مالك وهو في «الموطأ» )-)١1815(‏ 
عن أبي الرجال عن أمّه عَمرة مرسلًا. ثم قال الشافعي: وحديث مالك عن عمرة 
مرسلء وأهل الحديث ونحن لا نثبت مرسّلًا. 

إفرة أخرجه البخاري (71705)» ومسلم 019010 وليس فيه ذكر الثمرء وإنما فيه أن أحد 
الخصمين كان يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله لا أفعل! 

(4:) كذاذكر البيهقي في «الكبرى» (0/ 37"05), و«معرفة السئن» (8/ 89) ثم ذكر أن 
جام مهس الح ا وك اه ستيار رد 
حارثة بن أبي الرجال» ولكن وجدته من رواية أخيه عبد الرحمن بن أبي الرجال - 


5 و 
هلمع ذه 


كتاب البيوع 
وليس بصريح في وضع الجائحة. 


وقد تأوله من لا يرى [وضع](١2‏ الجائحة بتأويلات باطلة: 


أحدها: أنه محمول على ما يجتا-(") انناسٌ في الأراضي الخراجية 
التي خراجها للمسلمين» فيوضَّع ذلك الخراج عنهم, فأما في الأشياء 
المبيعات فلا. 

وهذا كلام في غاية البطلان» ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه. قال 
البيهقي7©: ولا يصح حمل الحديث عليه؛ لأنه لم يكن يومئذ على أراضي 
المسلمين خراج. 


ومنها: أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبضء وهو تأويل باطل؛ 
لأنه خصٌ بهذا الحكم الثمار وعم به الأحوال. ولم يقيده بقبض ولا عدمه. 


ومنها: أنهم حملوه على معنى حديث أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» 
فم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وهذا في بيعها قبل بدوٌ صلاحها. 

وهذا أيضًا تأويل باطل» وسياق الحديث يبطله. فإنه علل بإصابة 
الجائحة لا بغير ذلك. 


- وهو صدوق ‏ عن أبيه أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة. أخرجه أحمد 
(3527/5756551065). وابن حبان (؟75١6).‏ 

)١(‏ زيادة لازمة. 

فة في الطبعتين: «يحتاج»» تحريف. 

(؟) «معرفة السنن» (8/ *8). 


تهديب سنن أبي داود 
4- باب السلف في شيءِ ثم يُحَوَلَ إلى غيره 
8777 - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
لله لِ: «مَن أسلّف في شيء فلا يَصرفه إلى غيره». 
وأخرجه ابن ماجه(١).‏ وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه. 
قال ابن القيم ,#6اللّئه: اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث,. وهو جواز 
أخذ غير المُسْلَّم فيه عوضًا. وللمسألة صورتان: 
إحداهما: أن يعاوض عن المُسْلَّم فيه مع بقاء عقد السَّلّم» فيكون قد باع 
دين السلم قبل قبضه. 
والصورة الثانية: أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرهاء فهل يجوز أن يصرف 
الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه؟ 
فأما المسألة الأولىء فمذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد في 
المشهور عنه('): أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. لا لمن هو في ذمته ولا لغيره. 
وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعًاء وليس بإجماعء فمذهب مالك 
جوازه”"؛ وقد نص عليه أحمد في غير موضع؛ وجوز أن يأخذ عوضه 
عَرَضًا بقدر قيمة دين السَّلّمِ وقت الاعتياض ولا يربح فيه. 


10) 


عدم 


أبو داود (574*)» وابن ماجه (87؟١7).‏ وعطية بن سعد هو العوفي» ضعيف 

الحديث. واستظهر أبو حاتم كما في «العلل» لابنه -)١105(‏ أن الصواب: عن 

عطية» عن ابن عباس موقوفا عليه. 

(5) انظر: «الأم» (4/ 710/1-171/8), وانهاية المطلب» (60/ 7197/١5)؛‏ و«الأصل» 
لي ل 5)؛ و«بدائع الصنائع» (5/ 14 رالإنصاف» (؟١/597).‏ 

(9) انظر: «المدونة» (9/ 756-177). و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (7/ /7/61). 


88 عع د 


كتاب البيوع 

وطائفة من أصحابنا خصّت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقطء كما قال 
في المستوعب270): ومن أسلم في شيءٍ لم يجز أن يأخذ من غير جنسه 
بحال في إحدى الروايتين. والأخرى: يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من 
الحبوبء كالشعير ونحوه. بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتهاء نص 
عليه في رواية أبي طالب: إذا أسلفت في كَرٌ حنطةٍ فأخذت شعيرًا فلا بأس. 
وهو دون حقكء ولا تَأَخذ مكان الشعير حنطة. 

وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص 
بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحدء وهي طريقة صاحب 
«المغنى)0). 

وطائفة رابعة من أصحابنا: حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون 
وغيره. ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص 
العُكبّري7 وغيره. قال القاضي: نقلت من خط أبي حفص في ١‏ مجموعه): 
فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثلّ كيله مماهو 
دونه في الجودة جازء وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء. 


ونقل ابن القاسه(؟) عن أحمد قلت لأبي عبد الله: إذا لم يجد ما أسلم 


.)878١7١/١١ )١( 

(؟) انظره (4157/5). 

(9) في الأصل: «الطبري»» تصحيف. والمَكنيٌ بأبي حفص في كتب المذهب اثنان: أبو 
حفص العكبّري (ت7817), وأبو حفص البرمكي (ت88). والمراد هنا الأول» كما 
في ١‏ مجموع الفتاوى» (79/ 5 .26١‏ فإن المؤلف صادر عنه. 

(:) ط. الفقي: «أبو القاسم»» ورسم «ابن» غير محرر في الأصلء والمثبت موافق لما في - 


3 ١ 8 


تهذيب سنن أبي داود 


فيه ووجل(١'‏ غيرّه من جنسه أيأخذه؟ قال: نعم إذا كان دون الشىء الذي له. 
كأنما("» أسلم في قفيز حنطة موصليء فقال: يأخذ(" مكانه سُلْتي!؟) أو قفيرٌ 
شعير بِكَيلَةٍ واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ. وذكر حديث ابن عباس 
رواه طاوس عنه: «إذا أسلمتٌ في شيءٍ فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت 


فيه فخذ عوضًا(©) بأنقص منه» ولا تربح مرتين 


لا 


أجلء فإذا حل الأجلٌ يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ فقال: نعم يشتري منه ما لا 
يكال ولا يوزن. 


030 


0327 


«مجموع الفتاوى»(204/19). وهو أحمد بن القاسمء صاحب أبي 
عبيد القاسم بن سلام» حدث عن الإمام أحمد أشياء كثيرة من مسائله. انظر: "تاريخ 
بغداد» (65/ ”الاة). و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 86 17). 

في الأصل: ااووجده» خطأء وهو على الصواب في (ه). 

كذا في الأصل و(ه)»؛ وفي ١‏ مجموع الفتاوى» (19/ 5 50): «[قلتٌ:] فإنما» وما بين 
الحاصرتين زيادة من مرتبي الفتاوى. 

في الأصل و(ه) والطبعتين: «آخذاء والتصحيح من مصدر النقل. 

ط. الفقي: «شلبيا»» تصحيف. و«السَّلْت» ضرب من الشعير ليس عليه قشرء كأنه 
حنطة. «الصحاح» .)5181/١(‏ 

كذا في الأصل والطبعتين و«مجموع الفتاوى»» وسيأتي قريبًا بلفظ «١عرصًا»؛‏ وهو 
الموافق لمصادر التخريج. 

أخرجه عبد الرزاق »)١5170(‏ وسعيد بمن منصور ‏ ومن طريقه ابسن حزم في 
«المحلّى) (9/ غ+-6). وابن المنذر في «الأوسط» )0١ ١(‏ بإسناد صحيح. 
كما في ١‏ مجموع الفتاوى)» (9؟/ 608). 


على كه 


كتاب البيوع 

وقال حرب(؟: سألت أحمد فقلت: رجل أسلم إلى رجل دراهم في 
بره فلما حل الأجلٌ لم يكن عنده بر فقال(): قَوّم الشعيرٌ بالدراهم فخذ من 
الشعير؟ فقال: لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص. قلت: إذا كان 
لوست تحر اخ مهدر اجر تال مم 

إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه: 

أده الحدايث: 

والثاني: نهي النبي يَكِةِ عن بيع الطعام قبل قبضه7". 

الثالث: نهيه يَكِهِ عن ربح ما لم يضمن7؟؟, وهذا غير مضمون عليه لأنه 
في ذمة المُسْلَّم إليه. 

الرابع: أن هذا المبيع مضمون له على المُسَلّم إليه» فلو جوَّزنا بييعه صار 
مضمونًا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان. 

الخامس: أن هذا إجماع» كما تقدم. 

هذا جملة ما احتجوا به. 


قال المجوزون: الصواب جواز هذا العقد. والكلام معكم في مقامين: 


)00 كما في المصدر السابق ومثله أيضًا في رواية رواية عبد الله (ص388) وصالح 
.)6١8/1(‏ 

(5) أي المُسلّم إليه. 

(*) متفق عليه من حديث ابن عمرء وسيأتي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

(4:) أخرجه أحمد (/2557 ١‏ و والترمذي )١17754(‏ وصححه. والنسائي 


(5779)» والحاكم (؟/17)» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
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تهذيب سنن أبي داود 

أحدهما: فى الاستدلال على جوازه. 

والثاني: في الجواب عما استدللتم به على المنع. 

فأما الأول» فنقول: قال ابن المنذر(١2:‏ ثبت عن ابن عباس أنه قال: (إذا 
أسيلفت فى قوع إلى الجل: فإن دتما اسلفت فيه ورلا فد عَرَضا 
أنقص منه ولا تربح مرتين». رواه سعيد20). 

فهذا قول صحابي, وهو حجة ما لم يخالّف. 

قالوا: وأيضًا فلو امتنعت المعاوضة عليه» لكان ذلك لأجل كونه مبيعًا 
لم يتصل به القبض»ء وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: أتيت النبي كَكلَةِ فقلت: 
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وآاخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنائير؟ فقال: «لا بأس أن تأخدّها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما 
شي200©. فهذا بيع للشمن ممن هو في ذمته قبل قبضه بجنس آخر”؟»؛ فما 


.)١١54/5( في «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل وط. الفقي: اشعبة»» تحريف. وقد سبق في تخريجه قريبًا أن سعيد بن 
منصور رواه. 

(') أخرجه أحمد (5779:577/8148417). وأبو داود (5 5 *7:7). والترمذي (147؟١),‏ 
والنسائي (55/85)): وابن حبان (5970). والحاكم (54/7)» كلهم من طريق 
سماك بن حربء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر به. 
والحديث أعلّه الأئمة النقاد بالوقفء فإن سماكًا قد تفردٌ برفعه وهو سيئ الحفظء 
وغيره يرويه موقوفا على ابن عمرء وهو الصواب. انظر: «العلل» للدارقطني 
(3017)» ولمعرفة السنن» (8/ .)١١5-١1١‏ 

(5) «بجنس آخر) من (ه)؛ وفى الأصل بياض قدر كلمة أو كلمتين» وكتب فى الهامش: 
«بياض في الأصل». ١ ١‏ 


اا 


كتاب البيوع 
الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السَّلّم بغيره؟ 

قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره؛ 
وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو فى ذمته» فقد نص 
عليه في مواضع؛ حكاه شيخنا أبو العباس ابن تيمية7١)‏ عنه. 

والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا: لأنه 
جوازه. 
عباس جوازه؛ ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف. 

: 0-0 8 ا َك مم 5 و 

والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر» والقياس 
التسوية بينهما. 

وأما المقام الثاني» فقالوا: أما الحديث فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: ضعفه كما تقدم. 

والثاني: أن المراد به أن لا يصرف المُسلّم فيه إلى سَلَّم آخر أو يبيعه 
بمعيّن مؤجلء لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين» وهو منهي عنه؛ وأما بيعه 
بِعَرَضٍ(1) حاضر من غير ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي يَةِ في 


)2000 «مجموع الفتاوى) (0057/59). 
(؟) في الطبعتين: ابعوض»» والمثبت أقرب إلى رسم الأصل (ه). 


8 لىع 3 


تهذيب سنن أبي داود 
حديث ابن عمر. فالذي نهى عنه من ذلك هو من جنس ما نهى عنه من بيع 
الكالئ بالكالى7١2»‏ والذي يجوز منه هو من جنس ما أَذِن فيه من بيع النقد 
لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح. 
وأما نهي النبي يك عن بيع الطعام قبل قبضه. فهذا إنما هو في الطعاء(”) 
المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزنء فإنه لا يجوز بيعه قبل 
وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء» وفائدته سقوط ما 
فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضًا أو غيرّه أسقط ما في ذمته. فكان 
كالمستوفي دينّه لأن بدله يقوم مقامه. ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ 
بحال» والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه. وهنا لم يَملِك 
شيئاء بل سقط الدين من ذمته. 
ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يُقَل: إنه باعه دراهم بدراهم. بل يقال: وفاه 
حقه. بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع. ففي الأعيان إذا عاوض 
علبنا بتحكينها أو بغي غير حجنسها يشمن ماه وف الذي :7" إذا وفات] 


)0( أي بيع الدين بالدين» وقد جاء ذلك في حديث ضعيف. أخرجه عبد الرزاق 
»)»١5540(‏ والدارقطني (7070 007١‏ والبيهقي (5/ 290). وقال الإمام أحمد 
وابن المنذر: ليس في هذا حديث يصح. إنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 
بدين. انظر: «البدر المنير» ,)017/١-651//5(‏ و«الأوسط» .)1١١9-1١1١8/1١١(‏ 

»20 «الطعام» من (ه). 

(*) (ه): «الديون». 


للحم فق 


كتاب البيوع 
بجنسها لم يكن بِيعًا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعَاء بل هو إيفاء 
نيهفعت القغاوغبة. ولو تحلك سيرك حل 00 ةفافل عمو ع ونا د 
في أصح الوجهين. 

وجواب آخر: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أَرِيدَ به ببعه من غير 
بائعه. وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان. وذلك لأن العلة في المنع إن 
كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره. وإن كانت عدم تمام 
الاستيلاء؛ وأن البائع لم تنقطع عَلَفّه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في 
الفسخ ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه- 
لم يطرد النهي في بيعه [ق187] من بائعه قبل قبضه. لانتفاء هذه العلة في 
حقه. وهذه العلة أظهر» وتوالي الضمانين ليس بعلة مؤثرة» ولا تنافي بين 
كون العين الواحدة مضمونةً له من وجه وعليه من وجه آخرء فهي مضمونة 
له وعليه باعتبارين. وأي محذور في هذا؟ كمنافع الإجارة» فإن المستأجر له 
أن يواجن1'© ها اشاجزه» فكون المشعةمضهرنة لهو عايب و كالتما د 
بدوٌ صلاحهاء له أن يبيعها على الشجرء وإن أصابتها جائحة رجع على البائع 
فهي مضمونة له وعليه» ونظائره كثيرة. 

وأيضًا: فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة» وهي جائزة قبل القبض على 


الصحيح7". 


:فق الأصثل واه)أوط ١‏ المعازف عقاف والغل المقك مط الققى هج النصوات: 
وهو موافق لما في ١‏ مجموع الفتاوى» (75/ 017)., والمؤلف صادر عنه. 

)١(‏ في الطبعتين: «يؤجّر)» والمثبت من الأصلء وهما بمعنى. 

(*) في الأصل والطبعتين: «الصحة»». والمثبت من (ه). 


وم 


تهذيب سنن أبي داود 

وأيضًا: فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع» وبيع المبيع لبائعه قبل 
قبضه غير جائز في أحد القولين» فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في 
بيع الأعيان. فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم 
أولى بالجواز» كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في 
الأعيان. 

ومما يوضح ذلك: أن ابن عباس لا يُجوّز بيع المبيع قبل قبضه. واحتّحٌ 
عليه بنهي النبي يَكْةْ عن بيع الطعام قبل قبضه وقال: «أحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام»(١2.‏ ومع هذا فثبت عنه أنه جوّز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم 
يربح ا ا ا 
لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته» فهو يقبضه من نفسه لنفسه. بل في 
الحقيقة ليس هنا قبضء بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته. وبراءةٌ الذمم 
مطلوب في نظر الشرع. لِما في شَّعْلها من المفسدة. فكيف يصح قياس هذا 
على بيع شيع" غير مقبوض لأجنبي لم يتحصّل بعد ولم تنقطع عَلَقٌ بائعه 
عنه؟ 

وأيضًا: فإنه لو سلَّم المُسِلَمَ فيه ثم أعاده إليه جاز» فأي فائدة في أخذه 
منه ثم إعادته إليه» وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقةٍ لم تحصل بها فائدة؟ 
ومن هنا يُعرّف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم. 

قالوا: وأما استدلالكم بنهي النبي وَكِةِ عن ربح ما لم يضمن. فنحن نقول 
بموجّبه. وأنه لا يربح فيه» كما قال ابن عباس: «خذ عرضًا بأنقص منه. ولا 


0) /١615( (م حيح مسلم»‎ )١( 
زهة الأصل: (شىء بيع ) تقديم وتأخير» والمثبت من (ه).‎ 


8 ١و‏ 3ه 


كتاب البيوع 
تربح مرتين». فنحن إنما نُجوّز له أن يعاوض عنه بسعر يومه؛ كما قال النبي 
كه لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة: «لا بأس إذا أخذتها بسعر 
يومها؛ فالنبي يِه إنما جوّرٌ الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لثلا يربح فيما 
وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل القرض وغيره من الديون: أنه 
إنما يعتاض عنه بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يضمن. 
عباسء لكن مالك يستثني الطعام خاصة؛ لأن من أصله أن بيع الطعام قبل 
قبضه لا يجوز بخلاف غيره(21. 
وأما أحمد, فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه؛ 
وبين2'7 أن يعتاض بمكيل أو موزون؛ فإن كان بعرض ونحوه جوّزه بسعر 
يومه؛ كما قال ابن عباس ومالكء وإن اعتاض عن المكيل بمكيلء أو عن 
الموزون بموزون. فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض» 
إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين» ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما 
هو دونه؛ كالشعير عن الحنطة. نظرًا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة؛ كما 
يستوفى الجيد عن الرديء. ففي العرض جوز المعاوضة: إذ لا يشترط هناك 
تقابضء وفي المكيل والموزون منع المعاوضة؛ لأجل التقابضء؛ وجوز أخذ 


و ددر 


قدر حقه أو دونه» لأنه استيفاء» وهذا من دقيق فقهه رضوَاللهُعنه. 


.)١155801951/( انظر: «الموطأ»‎ )١( 
(؟) الأصل: «دون»» والمثبت من (ه).‎ 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: وأما قولكم: إن هذا الدين مضمون له. فلو جوزنا بيعه لزم توالي 
الضمانين؛ فهو دليل باطل من وجهين: 

أحدهما: لا توالي ضمانين هنا أصلاء فإن الدّين كان مضموئًا له في ذمة 
المُسْلَم إليه» فإذا باعه إياه لم يصر مضمونًا عليه بحال» لأنه مقبوض في ذمة 
المسلم إليه. فمن أي وجه يكون مضمونًا على البائع؟ بل لو باعه لغيره لكان 
مضمونًا له على المُسْلَم إليه ومضمونًا عليه للمشتريء وحينئذ فيتوالى 
ضمانان: 

الجواب الثاني: أنه لا محذور في توالي الضمانين» وليس بوصف 
مستلزم لمفسدة يحرم العقدٌ لأجلها. وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير 
هذا الوصف؟ وأيٌّ حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان 
من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له. وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها 
توالي الضمانين. وقد ثبت عن النبي كَل أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع 
في الذمة, ولا فرق بينه وبين دين السلم. 

قالوا: وأيضًا فالمبيع إذا تلف قبل التمكّن من قبضه كان على البائع أداء 
الثمن الذي قبضه من المشتري, فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء 
الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني» فالواجب بضمان هذا غير الواجب 
بضمان الآخر؛ فلا محذور في ذلك. 

وشاهده: المنافع في الإجارة» والثمرة قبل القطع, فإنه قد ثبت بالسنة 
الصحيحة التي لا معارض لها وضع الثمن عن ]١883[‏ المشتري إذا أصابتها 
جائحة؛ مع هذا يجوز التصرف فيها. ولو تلفت لصارت مضمونة عليه 
بالثمن الذي أخذه. كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه. 


8 وغ كه 


كتاب البيوع 

قالوا: وأما قولكم: إن المنع منه إجماع, فكيف يصمٌ دعوى الإجماع 
مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس» وعالم المدينة مالك بن أنس؟ فثبت أنه لا 
نص في التحريم, ولا إجماع ولا قياسء وأن النص والقياس يقتضيان 
الوباحة كما تقدم. والواجب عند التنازع: الرد إلى الله وإلى رسوله كَكةِ. 

وأما المسألة الثانية: وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرهاء فهل يجوز 
أن يأخذ عن دين السَّلَّم عوضًا من غير جنسه؟ فيه وجهان(2): 

أحدهما: لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء. وهذا اختيار 
الشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة27). 

والثاني: يجوز أخذ العوض عنه. وهو اختيار القاضي أبي يعلى» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الشافعي(). وهو الصحيح., فإن هذا عوض 
مستقر في الذمة» فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره. 

وأيضًا: فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد. فجاز أخذ العوض عنه كالثمن 
في المبيع. 

وأيضًا: فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في 
الجواة: 

واحتج المانعون بقوله: ١من‏ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». 
)١(‏ انظر: «المغني» (418/57)» و«الإنصاف» (؟١/‏ 304-1017), 


(0) انظر: ا(بدائع الصنائع» (0/ .)14١‏ 
(9) انظر: «الأم» (231077/1) 


تهذيب سنن أبي داود 

قالوا: ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تَجَرْ المعاوضة 
عليه قبل قبضه وحيازته كالمُسْلّم فيه. 

قال المجوزون: أما استدلالكم بالحديث, فقد تقدم ضعفه. ولو صح 
لم يتناول محل النزاع» لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره؛ وإنما عاوض 
عن دين السلم بغيره؛ فأين المسلم فيه من رأس مال السلم؟ 

وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه» فالكلام فيه أيضًاء وقد تقدم: 
أنه لا نص يقتضي المنع منه. ولا إجماع ولا قياس. 

ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم 
واضحًاء فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد. والثمن إنما يضمن بعد فسخ 
العقد فكيف يُلْحَق أحدهما بالآخر؟ فثبت أنه لا نص في المنعء ولا إجماع 
ولا قياس. 

فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون, لا 
يجوز أن تجعل سلّمًا في شيء آخر» لوجهين: 

أحدهما: أنه بيع دين بدين. 

والثاني: أنه من ضمان المسلم إليه فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح 
فيه» وذلك ربح ما لم يضمنء ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان 
السبيغات ]ذا فسَيقَك7١):‏ ذإذا أخل فيد أحد التقدين عن الكغر ويكب فيضن 
العوض في المجلس.ء لأنه صرف بسعر يومه؛ لأنه غير مضمون عليه. 


)١(‏ غير محرر في الأصلء وفي الطبعتين: اقسمت»»؛ والصواب ما أثبت. 


عو كه 


كتاب البيوع 

وإن عاوض عن المكيل بمكيلء أو عن الموزون بموزون من غير 
جنسه. كقّطن بحرير أو كتان» وجب قبض عوضه في مجلس التعويض. وإن 
بيع بغير مكيل أو موزونء كالعقار والحيوان. ذ يشترط القبض في مجلس 
التعويض؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا يشترط» وهو منصوص أحمد. والثاني: 
يشترط. ومأخذ القولين: أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين» 
فيمنع منه؛ ومأخذ الجواز ‏ وهو الصحيح أن النساء بين ما لا يجمعهما 
علة الربا كالحيوان بالموزون جائز, للاتفاق على جواز سَلَّم النقدين في 
ذلك. والله أعلم. 

ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الرباء كالحنطة مثلا بثمن 
مؤجلء. فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس. 
مما يمتنع ربا النساء بينهماء فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان10): 

أحدهما: المنع. وهو المأثور عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» 
وطاوس. وهو مذهب مالك وإسحاق(). 


والثاني: الجواز. وهو مذهب الشافعيء, وأبي حنيفة» وابن المنذر0©. 
وبه قال جابر بن زيد. وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين. وهو اختيار 
صاحب «المغني» وشيخنا(؟). 


)١(‏ انظر: «المغني» (22551-17577/5» والمؤلف صادر عنه. 

(0) انظر: المدونة» (49470/94)) وامسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج 
ا ما). 

(9) انظر: «الأم» :.)١59/54(‏ و«الأصل» (607/7).» و«الإشراف» (5/ 177). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى) (19/ .)0301-1٠٠0‏ 


8 موع فك 


تهذيب سنن أبي داود 
والأول اختيار عامة الأصحاب. والصحيح: الجوازء لما تقدم. 


ال 
نخلي. وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيَقدّمون بالحنطة وقد حل 
الأجل فيوقفونها بالسوق. فأبتاع منهم وأقاصضّهم؟ قال: «لا بأس بذلك. إذا 
لم يكن منك على رأي)72١2.‏ يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة. فهذا شراء 
للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول» فصمّ لأنه لا يتتضمن 
ربا نسيئةٍ ولا تفاضل. 

والذين يمنعون ذلك يجوّزون أن يشتري منه الطعام بدراهم, ويُسلّمها 
(" منه بدراهم في ذمته. ثم يُقاضّه بها. 
ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل 
كلفة» والله أعلم. 


إليه» ثم يأخذها منه وفاء» أو يشتريه 


16- باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 

١‏ 45""- عن ابن عمر أن رسول الله يةِ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يَبعْه 
حتى يستوفيه). 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه7"). 

1/ 1 وعنه أنه قال: كُنّا في زمن رسول الله يكل نبتاع الطعام» 
يَِعَتْ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن 
)١(‏ ذكره في «المغني) (5/ 3514)) ولم أقف عليه مسندًا. 
(؟) ط. الفقى: «نسيئة»» خطأ. 

و أبو داود (7595)» والبخاري (71757), ومسلم (77/1077). والنسائي (45964), 

وابن ماجه (7251757). من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. 


دوع 3 


كتاب البيوع 


2 
م و ٠.‏ 
نبيعه ‏ يعني جزافا -». 


وأخرجه مسلم والنسائي17). 
4٠‏ 48 7- وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُرَانًا بأعلى السّوق, فنهَى 
رسول الله كك أن يبيعوه حتى يَنقلوه. 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه(' بنحوه. 
4 744- وعنه أن رسول الله يِه نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل 


ه1/ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «من ابَاعَ طَعَامًا 
فلا يبيعه حتى يكتاله). 
75 ١ه””-‏ وفى رواية: قلت لابن عباس: لِمّ؟ قال: ألا ترى أن 
/ وفي رواية بن عباس: لِمّ ترى أنهم 
يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَا؟ 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه7؟) بنحوه. 


)0010 أبو داود (497 7) ومسلم (377/16717), والنسائي (5705)» من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر. 

إفة أبو داود (7595), والبخاري (71737): ومسلم (15177/ 5 7)) والنسائي (4105). 
وابن ماجه (7774)) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

() أبو داود (7446)) والنسائي (4 570)» من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر. 

20 أبو داود (7597)» والبخاري (71177): ومسلم (731/15170*).والترمذي ,)١1591(‏ 
والنسائي (45917)» وابن ماجه (/7711). 


8 ماوع قة 


تهذيب سنن أبي داود 

0 9ه "- وعنه قال: قال رسول الله َل إذا اشترى أحدّكم طعامًا فلا 
يبعه حتى يقبضه). 

ه38" وفى رواية: «يستوفيه». 

8 4ه ""- وفى رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثلّ 
الطعام. 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه7١)‏ بنحوه. 

46/ وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربون على عهد رسول 
الله مكل إذا اث شتروا الطعام جزافًا أن يبيعوه حتى يُبلّمَهِ إلى رَخُله. 

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي(2). 

/4١‏ وعنه قال: ابتعتٌ ينا في السوق» فلما استوجبته لقيني 
رجل فأعطاني به ربجا حسنّاء فأردثٌ أن أضرب على يدهء فأخذ رجل من حلفي 
بذراعي فالتفثٌ فإذا زيدٌ بن ثابت. فقال: يحمت اتتييدي جوز إلى 
رَحَلك. فإن رسول الله يك نهى أن تباع السَّلَمُ حيثُ تبتاع. حتى يَحُورَّها التجار 
إلى رحالهه7". 


قال ابن القيم 2 للكه: وقد روى البيهقي في «سننه)7؟2 من حديث شيبان 


)01 أبو داود (441 7), والبخاري ))١١75(‏ ومسلم ٠ /1١6705(‏ 7).والترمذي ,)١791(‏ 
والنسائي »)57٠٠(‏ وابن ماجه (73711). 

(1) أبو داود (7494). والبخاري ,)5١71(‏ ومسلم (77/1611)؛ والنسائي (570/8)؛ 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 

(*) «سنن أبي داود» (599 7)) وفي إسناده لين. 

(4) (31/6) من طريق شيبان» عن يحيى بن أبي كثير به» ثم قال: «هذا إسناد حسن ‏ 


تأرو 3ه 


كتاب البيوع 

وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم؛ عن 
يوسف بن ماهك,ء عن عبد الله بن عصمة» عن حكيم بن جزام قال: قلت:يا 
رسول الله إني أبتاع هذه البيوع؛ فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: ١يا‏ 
ابن أخيء لا تبع شيئًا حتى تقبضه)»؛ [1843] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت 
بِيعا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن 
عصمة» وقد ونّقه ابن حبان واحتج به النسائي. 


وروى النسائي7١2‏ من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم 


أن أقبضه. فأتيت رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «لا تبعه حتى تقبضه). 


وفي اصحيح مسلم)7') عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَل أنه نهى 
أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. 
0 


يكتاله». 


من حديث أبي هريرة يرفعه: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى 


قال ابن المنذر”؟): أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له 


- متصلء وكذلك رواه همام بن يحيىء وأبان العطارء عن يحيى بن أبي كثير» وقال 
أبان... (فذكر لفظه)» وبمعناه قال همام». قلت: رواية همام مخرجة عند ابن حبان 
(5987»)» ورواية أبان عند الدارقطنى .)75857١(‏ 

00( «المجتبى» (4707) و#الكبرى» (1151) بإسناد صحيح. 

ليف رقم (9؟15١).‏ 

.)١15؟8(مقر‎ )9( 

(:) في «الأوسط» »)١57/1١١(‏ و«الإشراف» (50/5). 


اع 


تهذيب سنن أبي داود 


وحُكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا(١2.‏ وأما ما حكي عن 
عثمان البتّى من جوازه؛ فإن صح لم يُعتَدٌَ به(3). 
فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة: 


أحدها: أنه تجوز ببح قبل قيضه مكيل كان أوموزوتا: وها متهوز 


والثاني: أنه يجوز بيع الذور والأرض قبل قبضهاء وما سوى العقار فلا 
يجوز بيعه قبل القبض» وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف!؟). 

والثالث: ما كان مكيلًا أو موزوئًا فلا يصح بيعه قبل القبضء سواء أكان 
مطعومًا أم لم يكن. وهذايروى عن عثمان لَك 51 . وهو مذهب ابن 
المسيب والحسن والحكم انار راقن سيان الوسر تيون 


)001 انظر: «الموطأً» )181١(‏ و«اشرح معاني الآثار» (5/ 77). 

(9) انظر: «التمهيد) /1١7(‏ 7375)., و«المغنى) .)185-١1١88/5(‏ 

(9) انظر: «المدونة» (9/ /2)81 و«الإشراف» (5/ 6١‏ و«الأوسط»(١١/55١).‏ 

(:) انظر: (المبسوط» /١17(‏ 4)» وابدائع الصنائع» (0/ .)181١-1١4٠‏ 

)2 أخرجه عنه ابن أبي شيبة »)35191١4(‏ وابن المنذر في «اللأوسط» .)١59/٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (51977779471779370) عن ابن المسيب والحكم 
وحماد بن أبي سليمان. وقول إسحاق في «مسائله» برواية الكوسج (؟07/1١5,‏ 
7 /ال). وانظر: «الإشراف» »)0١/57(‏ و«الأومسط» .)١54/١١(‏ و«التمهيد) 
ام 08). 


098..ه فق 


كتاب البيوع 
من مذهب أحمد بن حنبل2)17. 

والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. وهذا 
مذهب ابن عباس27) والشافعي7) ومحمد بن الحسن!؟). وهوإحدى 
الروايات عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في منعه من بر بيع المكيل والموزون قبل 
قبضه على ثلاثة طرق: 

يبنا ]جا لمراذما نسوية حر الترية بالق أو لوزت عر رامين 
زُبْرَِ أو قفيز من صَبْرَة. وهذه ا القاضى. وصاحب «المحرر) ولرهها: 
وعلى هذا : فمنعوا بيع ما تعلق به حقٌ توفية وإن لم يكن مكيلا ولا موزوتاء 
كمن ا شترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع أو قطيعًا كل شاةٍ بدرهم. 

والطريقة الثانية: أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزوئّه» وإن اشتراه 
جُزافًا كالصّبْرة» ورُبْرة الحديد» ونحوهما. 

والطريقة الثالثة: أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم 
والمشروب نصّ عليه في رواية مُهِناء فقال: كل شيء يباع قبل قبضهه إلااما 
كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب. 


دق نص عليه الإمام فى (مسائله» برواية أبى داود (ص7750). وانظر: «الإنصاف» 
(47/11: ومايعده). 

(؟) كما سبق قوله في أحاديث الباب : (وأحسب كل شيء مثل الطعام». 

(*) «والشافعي» ساقط من ط. الفقي. وقوله في «الأم) (5/ .)١55‏ 

(5) انظر: «الموطأ» بروايته (ص١77).‏ 


دكا ابن 
0٠١١ 9‏ كه 


تهذيب سنن أبي داود 

فصار في مذهبه أربع روايات: 

إحداها7١2:‏ أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية. 

الثانية: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم. 

الثالثة: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعومًا كان أو غيره. 

الرابعة: أنه عام في كل مبيع. 

والصحيح هو هذه الرواية لوجوه: 

أحدها: حديث حكيم بن حزام: قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع 
فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه). 
وقد ذكرنا الكلام عليه. 

الشاني: ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت: «نهى 
رسول الله كل أن تباع السلع حيث تبتاع». وإن كان فيه محمد بن إسحاق. 
فهو الثقة الصدوق. وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا 
الكتاب17). 

فإن قيل: الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين, فإنهما 
مطلّقان أو عامّان» وعلى التقديرين فنقيّدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما 
بمفهومها(" جممًا بين الأدلة» وإلا لزم إلغاء وصف الحكم. وقد عَلَّقَ به 


)١(‏ في الأصل: «أحدها»., والمثبت موافق للطبعتين. 

فم ١م‏ 1م 

م2 في الأصل و(ه) وط. المعارف: «بمفهومهما"؛ ولعل المثبت من ط. الفقي هو 
الصوابء إذ المراد: نخص الحديثين العامّين بمفهوم أحاديث الطعام, أي بمفهوم 
المخالفة لها. 


8 ؟.ه قه 


كتاب البيوع 
الحكم. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ثبوت المنع في الطعام بالنصء وفي غيره إما بقياس 
النظير» كما صح عن ابن عباس أنه قال: «ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة 
الطعام»؛ أو بقياس الأولىء لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة 
الحاجة إليه وعمومهاء فغير الطعام بطريق الأولى. وهذا مسلك الشافعي 
ومن تبعه. 

الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم 
اللقب» وهو لو تجرد لم يكن حجة» فكيف وقد عارضه عمومٌ الأحاديث 
المصرّحة بالمنع مطلقّاء والقياسٌ المذكور؟ حتى لو لم ترد النصوص العامة 
لكان قياسه على الطعام دليلا على المنع» والقياس في هذا يمكن تقديره من 
طريقين: 

أحدهما: قياس بإبداء الجامع؛ ثم للمتكلمين فيه طريقان» أحدهما: أنه 
قياس تسوية» والثاني: أنه قياس أولويّة. 

والثاني من الطريقين الأولين: قياس بإلغاء الفارق» فإنه لا فارق بين 
الطعام وغيره في ذلك. إلا ما لا يقتضي الحكم وجودًا ولاعدماء فافتراق 
المجلس فيها عديم التأثير. يوضحه: أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع 
الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره» كما سيأتي بيانه. 


قال المخصّصون للمنع: تعليق النهي عن ذلك بالطعام يدل على أنه هو 


15 .٠ه‏ و 


تهذيب سنن أبي داود 

العلة» لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخصٌ عديمَ التأثير» فكيف يكون 
المنع عام فيعلقه الشارع بالخاص؟ 

قال المُعمّمون: لا تنافي بين الأمرين» [ق10١]‏ فإن تعليق الحكم بعموم 
المبيعات مستقل بإفادة التعميم» وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون 
لاختصاص الحكم به فيثبت التعارضء ويحتمل أن يكون لغرضي دعا إلى 
التعيين من غير اختصاص الحكم به؛ إما لحاجة المخاطب. وإمّا لأن غالب 
التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه» فخرج ذِكْرٌ الطعام مخرّجٌ الغالب فلا 
مفهوم له. وهذا هو الأظهر, فإن غالب تجاراتهم بالمدينة كانت في الطعام 
ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك,. فلم يكن ذكر الطعام 
لاختصاص الحكم به. ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملاء فقد 
تعارض الاحتمالان» والأحاديث العامة لا معارض لها فتعيّن القول 
بموجبها. 

قال المخصصون: لا يمكنكم القول بعموم المنع» فإنه قد ثبت بالسنة 
جوازٌ التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع» وهو الاستبدال بالثمن قبل 
قنقةةالمضارفةغلة: 

قال المعممون: الجواب من وجهين. 

أحدهما: الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعيّن من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن الثمن مستقرٌ في الذمة لا يتصور تلفه؛ والمبيع(١2‏ ليس 
كذلكء نعم لو كان الثمن معيّنًا لكان بمنزلة المبيع المتعين. 


)١(‏ في الأصل و(ه) والطبعتين: «والبيع»» ولعل الصواب ما أثبت. 
85ع .٠ه‏ ك3 


كتاب البيوع 

الثاني: أن بيع الثمن هاهنا إنما هو ممن في ذمته ليس بِيعًا(١2‏ لغيرهء فلو 
باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يَجَرْ في أحد قولي الشافعي. 
وهو الذي رجحه الرافعى2'7 وغيره من أصحابه. 

الثالث: أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية 
فى الثمن بأسرهاء فإن المآخذ ثلاثة: 

إما عدم استقرار المبيع» وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقد. وهذه 
العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة. 

وإما أن عَلَّقٌ البائع لم تنقطع عن المبيع» وهذه العلة أيضًا منتفية هاهنا. 

وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع» فيؤدي إلى ربح ما لم 
يضمن. وهذه العلة أيضًا منتفية فى الثمن. فإنه إنما يجوز له الاستبدال به 
بسعر يومه؛ كما شرطه النبيّ يك لئلا يربح فيما لم يضمن. ولا يمكن أن يقال 
مثل هذا في السَّلّع, لأنه إنما اشتراها للربح فلو منعناه من بيعها إلا بمثل 
الثمن لم يكن في الشراء فائدة» بخلاف الأثمان فإنها لم توضع للربح» وإنما 
وضعت رؤوسًا للأموالء لا مَورِدَا للكسب والتجارة. 

قال المخصّصون: قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض» وهو تصرٌّّف يزيل 
الملك, فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك؟ 

قال المعمّمُون: الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسّراية 
والنفوذ ما لم يجعل لغيره» حتى أدخل الشَّفص الذي للشريك في ملك 
)١(‏ في (ه) والطبعتين: «تبعًاه. خطأ. 
(") انظر: «العزيز في شرح الوجيز» (179/4). 


8 ١ه‏ فق 


تهذيب سنن أبي داود 

المُعتّق قهرًا وأعتقه عليه قهرّاء وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوّته ونفوذه. 
فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به. 

قال المخصصون: قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: 
إحداها(١:‏ بيع الميراث قبل قبض الوارث له. 

الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه. 

الثالثة: إذا عزل سهمّه من الغنيمة2"7 فباعه قبل أن يقبضه. 

الرابعة: ما ملكه بالوصية» فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض. 

الخامسة: غَلَهَ ما وُقف عليه. له أن يبيعها قبل أن يقبضها. 

السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالدء فله أن يبيعه 

السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز. 

الثامنة: الااستبدال بالدين من غير جنسه. هو بيع قبل القبض. 

نصّ الشافعي7" على الميراث والرزق يخرجه السلطان» وحرّجٍ الباقي 

التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز» وقد نص أحمد/؟) على جواز هبة 
)١(‏ في الأصل وط. المعارف: «أحدها». 
)١(‏ «من الغنيمة» من (ه). 


(9) في «الأم» .)١47/4(‏ 
(:) كما في «المستوعب»(١/١55))‏ والمؤلف صادر عنه. 


#حءه ف 


كتاب البيوع 
المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه. 

لعاشرة: إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه. حكاه 
ضحت (الوستوعن7١‏ وغوه وقال أبو البركات ف «المرن0) عو 

الحادية عشرة: إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه. حكاه 
ضاحت#السشتوعن)70. 

الثانية عشرة: إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه» 
وكذلك إذا أتلف له مالا وأخرج عوضه. ومنع صاحب «المحرر»(؟) من 
ذلك كله. وألحقه بالمبيع. 

قال المعممون: الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل 
قبضه: أن الملك فيه غير مستقرء فلم يُسلّط على التصرف في ملك مزلزل» 
بخلاف هذه الصورء فإن الملك فيها مستقر غير معرّض للزوال» على أن 
المعاوضات فيها غير مجمّع عليهاء بل مختلّف فيها كما ذكرناه. 

وفيها طريقان لأصحاب أحمد: 

أحداهما: طريقنة صتاحت «المستوعب 4 وى أن كل عقد مُلّك نه 
العورضء فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه. كالإجارة والصلح عن 


)05١/1١١( )١( 
.)3758/١( )0( 
.)051/١١ )( 
.)"5"/١( )5( 


8 ره 3 


تهذيب سنن أبي داود 
المبيع» فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع؛ وإن 
كان العقد لا [ق١9١]‏ ينتقض بهلاك العوض المتعين به. كالمهر. وعوض 
الخلع والعتق» والصلح عن دم العمدء فحكمه حكم المملوك بعقد البيع'١)‏ 
وما مُلّك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة» فالتصرف فيه جائز قبل 


- 


قال المخصصون: قد ثبت في «صحيح البخاري)27) عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر قال: كنا مع النبي يل في سفرء فكنت على بكر صعب 
لِعْمَره فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويردّه؛ ثم يتقدم فيزجره 
ويقول لي: أنسِكه: لا يتقدم بين يدي النبي كل فقال له رسول الله يلة: 
«بعنيه يا عمر). فقال: هو لك يا رسول الله و قال: «بعنيه»» فباعه منه» فقال 
رسول الله وك «همو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت». فهذا تصرف في 
المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه. 

قال المعممون: لاريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة. ونحن 
لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف. فمن أصحابنا من يجوّزه ويفرّق 
بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة» ويلحق الهبة بالعتق» ويقول: هي 


)١(‏ كذا في الأصلء وفيه نظرء فإنه قد سبق آنفًا أن العقد الذي ينتقض بهلاك العوض 
المتعين هو الذي يكون حكمه حكم المملوك بعقد البيع في عدم جواز التصرف قبل 
قبضه. والكلام هنا على العقد الذي لا ينتقض بهلاك العوض المتعين. ولعل صواب 
العبارة: افحكمه حكم المملوك بالقرض وما ملك بغير عوض كالميراث...» . انظر: 
(المستوعب» .)57١7/١(‏ 

.)5١١6(مقرب‎ )5( 


ممه فق 


كتاب البيوع 
إخراج عن ملكه لا يتوالى فيه ضمانان» ولا يكون التصرف بها عُرضةً لربح 
ما لم يضمن.ء بخلاف البيع. 

ومن أصحابنا من منعهاء وقال: العلة المانعة من بّيعه قبل قبضه عدم 
استقرار الملك وضعفه. ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف. فإن صحح 
الفرق بطل النقض 7 وإن بطل الفرق سوينا بين التتصرفات» وعلى هذا 
فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبضء إذ قبض ذلك البعير حصل 
بالتخلية بينه وبينه» مع تميزه وتعيينه2"1. وهذا كاف في القبض. 

فصل7) 

وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان: 

إحداهما: ضعف الملك. لأنه لو تلف انفسخ البيع. 

والثانية: أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين؛ فإنا لو صححناه كان 
مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول» وللمشتري الثاني على البائع 
الثاني» فكيف يكون الشيء الواحد مضمونًا لشخص مضمونًا عليه؟ 

وهذان التعليلان غير مرضيِّين. أما الأول» فيقال: ما تعنون بضعف 
الملك؟ إن عَنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به. أو أمرًا 
آخر؟ فإن عنيتم الأول فِلِمَ قلتم: إنه مانع من صحة البيع» وأي ملازمة بين 
الانفساخ بسبب طارئ» وبين عدم الصحة شرعا أو عقلا؟ وإن عنيتم بضعف 


() ط. الفقي: #القيفر قوط المعارف: #التعمنة علذهبا خطاء والصرات نافيك 
هرق في الطبعتين: «تعيّنه'. والمثبت أقرب إلى رسم الأصل. 
(*) «فصل» ساقط من ط. المعارف. 


58 
ف 

م 
58 


تهذيب سنن أبي داود 

الملك أمرًا آخر» فعليكم بيانه لننظر فيه. 

وأما التعليل الثاني» فكذلك أيضًاء ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكمء 
فإن كون الشيء مضموئًا على الشخص بجهة؛ ومضمونًا له بجهة أخرى غير 
ممتنع شرعًا ولا عقلاء ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه, كيف وأنتم 
تجوّزون للمستأجر إجارة ما استأجره» والمنفعة مضمونة له على المؤجرء 
وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني. 

وكذلك الثمار بعد بُدُرٌ صلاحها إذا بيعت على أصولهاء فهي مضمونة 
على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفافًاء وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة 
عليه عند أحمد ومالك» ومع ذلك فله أن يبيعها على رؤوس الشجر وتصير 
مضمونةً عليه(١2‏ وله. 

ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال(): لا 
حاجة إلى ذلكء. والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الأخبار. 

فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه؛ ويجعله من ضمان البائع 
مطلقًاء وهو رواية عن أحمدء وأبو حنيفة كذلك إلا في العقار. وأما مالك 
وأحمد في المشهور من مذهبه(" فيقولان: ما تمكن المشتري من قبضه 
وهو المتعين بالعقد» فهو من ضمان المشتريء. ومالك يجوز التصرف فيه 
وأحمدء ويقولان: المُمَكّن من القبض جارٍ مجرى القبض على تفصيل في 


)١(‏ من قوله: «عند أحمد» إلى هنا ساقط من الأصل لانتقال النظرء واستدرك من (ه). 
(؟) في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (5/ 7/ا١).‏ 
(9) (ه): «مذهيهما). 


8 ١٠١٠ه‏ ف 


كتاب البيوع 
ذلك. فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمك. (1) 
من القبض لا نفسه. وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا 
للضمان ولا مبثيّا عليه ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم.ء فإنه يجوّز 
التصرف حيث يكون من ضمان البائع» كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة» 
وبالعكس أيضًاء كما في الصّبرة المعينة. وقد نص الخرقي على هذا وهذا 
فقال في «المختصر)(): «وإذا وقع البَيع0) على مكيل أو موزون أو معدود 
فتلف قبل قبضه. فهو من مال البائع». ثم قال(؟؟: ومن اشترى ما يحتاج إلى 
قبضه لم يَجز بيعه حتى يقبضه). ثم قال: «ومن اشترى صَبْرَة طعام لم يبعها 
حتى ينقلها». فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقاء ومع 
هذا لا يبيعها حتى ينقلهاء وهذا منصوص أحمد. 

فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء. 
وعدم انقطاع علاقة البائع عنه فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض 
إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغير:(0) الربح وتضيق عينه منه» وربما أفضى 
إلى التحيّل على الفسخ ولو ظلمّاء وإلى الخصام والمعاداة؛ والواقعٌ شاهد 
بهذا. 


)١(‏ (ه): «التمكين». 

(؟) -181١/7(‏ مع المغني). 

(*) في الأصل والطبعتين: «المبيع؟» تصحيف. 

(4:) (188/5- مع المغني). 

)2 في الأصل والطبعتين: «يغره»» والتصحيح من (ه). ومعنى قوله: «يُغيره الربح» أي 
يجعله يُغار. 


8 داه فق 


تهذيب سنن أبي داود 

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف فيه 
حتى يتم استيلاؤه عليه» وتنقطع عَلّق البائع» وينفطم عنه؛ [ق145] فلا يطمع 
في الفسخ والامتناع من الإقباضء. وهذا من المصالح التي لا يُهملها 
الشارع» حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرّى ذلك ويقصده. لما 
في ظنه من المصلحة وسدٌّ باب المفسدة. وهذه العلة أقوى من نَيِنِك 
العلتين. 

وعلى هذاء فإذا باعه من بائعه قبل قبضه(١2‏ جاز على الصحيح. لانتفاء 
هذه العلة. ومن علّل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود 
العلة» فبيعه من بائعه يشبه الإقالة» والصحيح من القولين جواز الإقالة قبل 
القبض وإن قلنا: هي بيع. 

وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع والمصارفة 
عليه قبل قبضه. فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد, لا مع غيره. 

- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 

"85١‏ - عن عمرو بن شعيبء قال: حدثني أبي» عن أبيه - حتى ذكر 
عبد الله بن عمرو - قال: قال رسول الله ي: لا يحل سَلّف وبيع ولا شرطان في 
بيع؛ ولا ربح ما لم تضمنء ولا بيع ما ليس عندك». 

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي2"7, وقال: حسن صحيح. ويشبه أن 
يكون صحّحه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمروء ويكون مذهبه في الامتناع من 
الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون 


)١(‏ الأصل: «باعه قبل قبضه من بائعه»» والمثبت من (ه) أوضح. 
هم أبو داود (6 ل 576 والنسائى »©١ ١(‏ وابن ماجه (518). والترمذي .)١775(‏ 


8 كده كد 


كتاب البيوع 
الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمروء فإذا صرّح بذكر عبد الله بن 
عمرو انتفى ذلك. هذا كلام المنذري217. 

قال ابن القيم ##انلئه: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات؛ وهو 
نص في تحريم الجيّل الربوية» وقد اشتمل على أربعة أحكام: 

الحكم الأول: تحريم الشرطين في البيع» وقد أشكل على أكثر الفقهاء 
معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر 
الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يَخْرٌما. 

فقال ابن المنذر7'©: قال أحمد وإسحاق فيمن اشترى ثوبًا واشترط على 
البائع خياطته وقصارته؛ أو طعامًا واشترط طحنه وحمله: إن شرط أحدّ هذه 
الأشياء فالبيع جائزء وإن شرط شرطين فالبيع باطل. وبهذا فسّره القاضي أبو 
50 

وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية» حكاها الأثرم”؟؟» وهو أن يشتريها 
على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها؛ ففسّره بالشرطين الفاسدين. 

وعنه رواية ثالثة» حكاها إسماعيل بن سعيد الشالّنجي0*) عنه. هو أن 
يقول: إذا بعتّها فأنا أحق بها بالثمن» وأن تخدمني سنة. ومضمون هذه 


)١(‏ في «المختصر» (417//5 2١0١-١‏ والفقرة مثبتة من (ه). 

(0) في «الإشراف» (2354/7» والمؤلف صادر عن «المغني» (2711/5). 
69 كما في «المغني» (1/ 817). ١‏ 

(51) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


- 


تهذيب سنن أبي داود 
الرواية أن الشرطين يتعلقان بالبائع فيبقى له فيها علقتان: علقة قبل التسليم» 
وهي الخدمة؛ وعلقة بعد البيع» وهو كونه أحق بها. فأما اشتراط الخدمة 
فيصح, وهو استثناء منفعة المبيع مد كاستثناء ركوب الدابة ونحوه. وأما 
شرط كونه أحق بها بالثمن» فقال في رواية المرّوذي(!): هو في معنى 
حديث النبي وَلِلِ : ١لا‏ شرطان في بيع»» يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه. وأن 
يكون البيع بالثمن الأول» فهما شرطان في بيع. 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد(") جواز هذا البيع. وتأوله بعض 
أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط» وحمل رواية المرّوذي على فساد 
الشرط وحده. وهو تأويل بعيد» ونصٌٌ أحمد يأباه. 

قال إسماعيل بن سعيد: ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال: 
"ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية» وشرطتٌ لها: إن(" بعنّها فهي 
لها(؟ بالشمن الذي ابتعتّها به فذكرت ذلك لعمرء فقال: لا قرَبهَا ولأحد 
فيها شرط)(0) . فقال أحمد: البيع جائز» و«لا تقربها» لأنه كان فيها شرط 
واحد للمرأة» ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد. 


)200 كما في «المغني» (5/ .)١7١‏ 

فم ا لالج 0/551 سان دوق دروا سا 

(9) الأصل: «أني»» والتصحيح من (ه) و«المغني». 

(4:) من (ه)ء وفي الأصل: ١لي»‏ خطأء وإنما يصحٌ لو كان أوّله: «اشترطث عليه: أنك إن 
بعتّها...2» كما هو لفظ «الموطأ». 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» ».)١18١0١(‏ وعبد الرزاق .)١5741(‏ وابن المنذر فى 
«الأوسط» ٠(‏ 0/0 ْ 


8 عذه ف 


كتاب البيوع 

أحدها: أنه قال: «لا تقربها»» ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قربانها. 

الثاني: أنه علل ذلك بالشرط» فدل على أن المانع من القربان هو 
الشرطء وأنَّ وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرطء لأنها قد تحمل فيمتنع 

الثالث: أنه قال: «كان فيها شرط واحد للمرأة»» فذكره وحدةً الشرط 
يدل على أنه صحيح عنده؛ لأن النهي إنما هو عن الشرطين. 

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة: أن البيع جائز والشرطً 
صحيح. ولهذا حمل القاضى 7(" منعه من الوطء على الكراهة؛ لأنه لا معنى 
لتحريمه عنده مع فساد الشرط. وحمله ابن عقيل على الشبهة» للاختلاف فى 
صحة هذا العقد. 

وقال القاضي في «المجرد)7©: ظاهر كلام أحمد: أنه متى شرط في 
العقد شرطين بطلء» سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير 


وأما أص حاب الشافعي وأبي حنيفة7؟' فلم يفرقوا بين الشرط 


)١(‏ في الأصل: «لأنه قد تحمل.... إليها»» والتصحيح من (ه). 

(؟) كما في «المغني» »)11١/7(‏ وفيه قول ابن عقيل الآتي. 

(”*) كما فى «المغنى) (777/5). 

0( انظر: «الحاوي الكبير) (9/ 081-517 واالمهذب» (4/ 408-401 مع 
المجموع)؛ و«الأصل» (١؟/ ١‏ للشيباني» و«المبسوط» /١7(‏ 77). 


8 داه قة 


تهديب سنن أبي داود 

والشرطينء وقالوا: يَبُطل البيع بالشرط الواحد(١‏ لنهي النبي يل عن بيع 
وشرط7"©. وأما الشروط الصحيحة فلا تؤثر فى العقد وإن كثرت. وهؤلاء 
لَعوا التقييد بالشرطينء :ورأوا أنه لا أثر له أضل. 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث,. غيرٌ مرادة منه. 

فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره؛ وخياطة 
الثوب وقصارته» ونحو ذلك- فبعيد, فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن 
كان فاسدًا فسد الشرط والشرطان. وإن كان صحيحًا فأي فرق بين منفعة أو 
منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقدقد 
جمع بيعًا وإجارة» وهما معلومان لم يتضمّنا غررًاء فكانا صحيحين. وإذا 
كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحيّها على منفعة؟ 
وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حملّه أو حمله ونقلّه أو حمله 
والكبسةة؟ 

وأما التفسير الثانى» وهو الشرطان الفاسدان» فأضعف وأضعف. لأن 


)١(‏ أي ممالا يقتضيه مطلق العقد وليس متعلقًا بمصلحته. 

68 أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (57/5)» والطبراني في «الأوسط» ))477١(‏ 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص27917)) وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة) 
(ص١31))‏ وابن عبد البر في «التمهيد) (77/ :)187-١16‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن أيوب القِرّبي الضرير» عن محمد ببن سليمان الذهلي؛ عن 
عبد الوارث بن سعيد؛ عن أبي حنيفة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
إسناده وأءٍ ومتنه منكرء فعبد الله الْقِرّبي متروك, والذهلي لم أعثر له على ترجمة؛ 
ولفظه مخالف لما ثبت من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ١لا‏ يحل 
شرطان في بيع». وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)59١(‏ 


دده فق 


كتاب البيوع 
الشرط الواحد الفاسد منهى عنه. فلا فائدة فى التقييد بشرطين في بيع» وهو 
يتضمن زيادةً فى اللفظ» [ق57١]‏ وإيهامًا بجواز الواحد. وهذا ممتنع على 
الشارع مثلّه لأنه زيادة مخِلّة بالمعنى. 

وأما التفسير الثالث» وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن» 
وأن ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيره وأن يبيعه إياها بالثمن - فكذلك 
أيضاء فإن كل واحل ننهها إن كان فاستافلا اث للشوطيو وإن كان سيا 
لم يفسد بانضمامه إلى صحيح مثله» كاشتراط الرهن والضمينء واشتراط 
التأجيل والرهن» ونحو ذلك. 

وعن أحمد فى هذه المسألة ثلاث روايات: 

إحداهن: صحة البيع والشرط. 

والثانية: فسادهما. 

والثالثة: صحة البيع وفساد الشرط. 


وهو وَوَزْبدُعَنهُ إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على 
ذلك. ولو كان هذا هو الشرطين في البيع لم يخالفه لقولٍ أحدٍ على قاعدة 
مذهبه. فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد. 
ويَعْجَب ممن يخالفه من صاحب أو غيره. 

وقوله في رواية المرٌّوذي: هو في معنى حديث النبي يَلَةِ: ١لا‏ شرطان 
في بيع ليس تفسيرًا منه صريحًاء بل تشبيه وقياس على معنى الحديث» ولو 
لدرزأنة تسلو فلجي امطايق لمقصود الحديث,. كما تقدم. 


وأما تفسير القاضى فى «المجرد)ء فمن أبعدٍ ما قيل فى الحديث 


تهذيب سنن أبي داود 

وأفسده؛ فإنّ شرط ما يقتضيه العقدء أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل 
والضمين ونقد كذاك جائز بلا خلاف» تعددت الشروط أو اتحدت. 

فإذاتبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي يَكِلَْ بعضه 

ببعض. فنفسّر كلامّه بكلامه فنقول: نظير هذا نهيه يَلِْةِ عن صفقتين في 

صفقة» وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


مسعود عن أبيه قال : نهى رسول الله يَكِِدِ عن صفقتين في صفقة 0 


وفي «السئن»2"7 عن أبي هريرة عن النبي ككله: ١من‏ باع بيعتين في بيعةٍ 
فله أوكسهما أو الربا». 

وقد فشويع لكاو اليكة انان يقون: اهلك عهرة تعدا عرد 
نسيئةٌ وهذا بعيد من معنى الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يدخل الربا فى هذا العقد. 

الثاني: أن هذا ليس بصفقتين, إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين؛ وقد 
5-5 ل ب أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا 
العقد لم ب يكن رباء فليس هذا معنى الحديث 

رمشرياة كوك دهده السلحة معش فكاو مها نك بغري 
نسيئة» وهي مسألة العينة الا ا فإنه إذا 
كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا ب يستحق إلا رأس ماله وهو 


هه أي سنن أبى داود)» وقد سبق تخريجه (ص108). 
(7) في الأصل وط. الفقى: «الأوليين»» وفى ط. المعارف: «الأوكسين»؛ كلاهما تحريف. 


ارده ق 


كتاب البيوع 
أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثر فق د أخذ 
الربا؛ فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. 

ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. وهذا هو بعينه الشرطان في بيع 
فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط» 
والشرط يُطلّق على المشروط كثيرّاء كالضرب(1١2‏ على المضروبء والحلق 
على المحلوقء والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواءء 
فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. 

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه يَكِةِ في حديث ابن عمر 
عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع ‏ رواه أحمد(") 
الحديث عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع()؛ فجمع السلف والبيع مع 
الشرطين في البيع» ومع البيعتين في البيعة. 

وسرٌذلك: أن كلا الأمرين يؤول إلى الرباء وهو ذريعة إليه. أما البيعتان في 
بيعة فظاهر» فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرط له؛ كان قد 
باع بما شرط له بعشرة7؟2 نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العيئة. 


خا ونه هنذا 


)١(‏ في الطبعتين بعده: ١يُطلق»‏ خلافًا للأصل. 

00 رقم (5114) من حديث عبد الله بن عمروء وليس ابن عمرء وقد سبق التنبيه على 
ذلك. وهو نفس حديث الباب إلا أن لفظه: «بيعتين فى بيعة»» والذي فى حديث 
الباب ‏ وهو لفظ أكثر الروايات -: «شرطين في بيع" وهما بمعنى. 

(") النهي عن سلف وبيع هو الحكم الثاني من الأحكام الأربعة التي ذكرها المؤلف في 
مطلع كلامه (ص7١0).‏ 

(4:) ط. المعارف: العسرة»» تصحيف. 


تهذيب سنن أبي داود 
وأما السلف والبيع» فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة» ثم باعه ما يساوي 
خمسين بمائة» فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي 
موجّبه رد المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه. ولولا عقد القرض لما اشترى 
ذلك. فظهر سر قوله كَل: ١لا‏ يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع)» وقولٍ 
اتن عمدر: انهى عدن بيعنين في ببعة وعن سلف وييع ااواقترال إحدى 
الحماتية بالأغري لما كانا سلما إلى الوناء 
ومن نظر في الواقع وأحاط به علمًا فهم مرادَ الرسول يك من كلامه. 
ونزُله عليه. وعلم أنه كلامُ من جوعت له الحكمة؛ وأوتي جوامع الكلم. 
ل 
500 
قال اتن السدنو(0: اعمتغواسلق أن القشلت إذاسترعل قن التبعسلف زنادة 
أو هدية فأسلف على ذلك- أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن ابن 
اس ل 7 ا ا 
وكذلك إن شرط أن يُوَّجُره داره أو يبيعه شيئًا لم يَجُرْ لأنه سُلَّم إلى 
الرباء ولهذا نهى عنه النبى كلو 
ولهذا منع السلف وَيَدَيَدعَنفُرْ من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها 
)١(‏ في «الإشراف» .)١57/5(‏ و«الأوسط»(١١/407).‏ والمؤلف صادر عن 


«المغنى) (5757/5). 
0( أسند هذه الآثار ابن المنذر في «اللأوسط» .)408-14017/1١(‏ وأخرجها أيضًا ابن 
أبى شيبة .)1١١5833١6903709١08(‏ 


ه٠‎ ١85 


كتاب البيوع 
المُقرض من الدين» فروى الأثر(١2:‏ أن رجلا كان له على سمّاك عشرون 
درهمّاء فجعل يهدي إليه [ق154] السمك. وَيَقَوّمه حتى بلغ ثلاثة عشر 
ذزرهماء سال ادة قياس ::ققال؟ أعطة شبعة دناه 
ر ين عامل بعة دراهم 
ع 0 5 ءً# 0-4 _- 

وروي عن ابن سيرين أن عمر اسلف أبي بن كعب عشرة الآاف درهم. 
0 ع يي 0 7 ع # 
فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه. فردَّها عليه ولم يقبلها(' فأتاه أبي 
فقال: لقد | المدية :١‏ 0 تمرق أنه لا بداتعة لنناء ١‏ : 

فى من امييهم مسر ةو فيم 
2 58 7 كأأو ا عم 000 + 2 6 5 
منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل! '. فردّه عمر لما توهّم أن يكون 
بسبب القرضء فلما تيقن أنه ليس بسبب القرض قبله. وهذا فصل النزاع في 
مسألة هدية المقترض. 
و 

وقال زِرٌ بن حبّيش: قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض 
الجهاد إلى العراقء فقال: إنك تأتى أرضًا فاش بها الرباء فإن أقرضتٌ رجد 
قرضًاء فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية» فاقبض قرضك واردُد 
عليه هديته7؟2. ذكرهن الأثرم. 


)١(‏ كما في «المغني» (4737/7), وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ».)35761١(‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» »)50//٠١١(‏ والبيهقي (60/ 49 .0360٠0-7‏ 

(؟) في الأصل وط. المعارف: «يقبله»» والتصويب من مصدر النقل. 

() ذكره في «المغني» (57//ا4) وعزاه إلى الأثرم؛ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 
40 » والطحاوي في «مشكل الآثار» .)١١15-1١4/1١(‏ والبيهقي 
(359/6) وقال: «هذا منقطع». أي لأن ابن سيرين لم يدرك القصة. ١‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق .)١15767(‏ وابن أبى شيبة »251١594(‏ وابن المنذر فى 
«الأوسط» /٠١(‏ 08 4): والبيهقي (0/ 849). 


8 5ه كه 


تهذيب سنن أبي داود 
وفي (صحيح البخاري)١)‏ عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت 
المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام ‏ فذكر الحديثء وفيه: ثم قال لي: إنك 
بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لك على رجل دينء فأهدى إليك حِمْل يَبْنء 
0 
ل 


واحتج له صاحب «المغني» بما روى ابن ماجه في #سننه)!") عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا أَقَرَمَ ضَّ(4) أحدكم رضنا فأعادى إلبهء أو حقدائة 
على دابته. فلا يركبها ولا يقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم؛ وشرط عليه أن يوفيه إياها 
ببلد آخر ولا مؤنة لحملهاء فروي عنه أنه لا يجوز7”. وكرهه الحسن وجماعة(3) 


.)815( برقم‎ )١( 

() في «الإرشاد؛ (ص3775).؛ والمؤلف صادر عن «المغني» (17/8/5). 

(©) رقم )١4772(‏ من طريق عتبة بن حميد الضبي» عن يحيى بن أبي إسحاق؛ عن أنس 
إسناده ضعيف لضعف عتبة بن حميد» وقد روي عن أنس موقوفًاء وهو أشبه. أخرجه 
الطحاوي في «معاني الآثار» )١١77/1١١(‏ والبيهقى فى اشعب الإيمان» .)0١55(‏ 
وانظر: «سئن البيهقى» (0/ 800). 0 

00 (5) 

(5) انظر: «المغني) (455/5). 

(5) منهم ميمون بن أبي شبيب» أخرجه ابن أبي شيبة )7١1479420711474(‏ عنه وعن 


الحسن البصري. وانظر: «الأوسط» .)511/١٠١(‏ 
8 ١5ه‏ ف 


كتاب البيوع 
ومالك والأوزاعي والشافعي17). 

وروي عنه الجوازء نقله ابن المنذر”")؛ لأنه مصلحة لهماء فلم ينفرد 
المُقرض!7" بالمنفعة» وحكاه7؟) عن عليء وابن عباسء والحسن بن علي 
وابن الزبير» وابن سيرين؛ وعبد الرحمن بن الأسود. وأيوب. والشوري. 
واستعاق اماه القاظى 9؟. 

ونظير هذا: لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئًا معلومًا 
من ربحها جازء لأن المُقرض لم ينفرد بالمنفعة. 

ونظيره: لو كان له عليه حنطة؛ فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة 
ويوفيه إياها. 

ونظير ذلك أيضًا: إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في 
أرضه أو يَذْرًا يَبْذّره فيها. ومنعه ابن أبي موسى30), والصحيح جوازه. وهو 
اختيار صاحب «المغني)7")؛ وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه. 


)١(‏ انظر: «الكافي» لابن عبد البر (5/ 179-1/74), و«الأوسط» .)517//1١(‏ و«الأم) 
(56/5). 

هه في «الأوسط» )417/1١(‏ عنه وعن إسحاقء وانظر: «مسائلهما' برواية الكوسج 
فويض 

(6) في الأصل والطبعتين: «المقترض».؛ خطأ. 

ع4 أي ابن المنذر في «الأوسط» /1١(‏ 17-415 4)» وقد أسند هذه الآثار أيضًا ابن أبي 
شيبة (5148١5-/ا85١75).‏ 

(6) انظر: «المغني» (577/7)) وهو ما رجحه أبو محمد أيضًا. 

(5) في «الإرشاد» (ص777). 

.)5١ /5( )0 


8 ع0 3 


تهذيب سنن أبي داود 

ويحصل انتفاع المقرض ضمناء فأشبه أخذ السَّفْتّجَة به وإيفاءه إياه في بلد 
آخرء من حيث إنه مصلحة لهما جميعًا. 

والمنفعة التي تجرٌ إلى الربا في القرض.ء هي التي تخص المقرض 
كسكنى دار المقترض وركوب دوابه» واستعماله» وقبول(١)‏ هديته؛ فإنه لا 
مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل» فإن المنفعة مشتركة بينهماء وهما 
متعاونان عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة. 

وأما نهيه يِه عن ربح ما لم يضمن2'"» فهو كما ثبت عنه في حديث 
عيك :الله بن عدر حيت قال له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وآخذ الدنانير» 
وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. فقال: «لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها 
وتفرقتما وليس بينكما شيء70", فجوز ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يأخذها بسعر يوم الصرفء لثلا يربح فيها وليستقر ضمانه. 

والثاني: أن لا يتفرقا إلا عن تقابض» لأنه شرط في صحة الصرف لثلا 
يدخله ربا النسيئة. 

والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته. وهو 
من محاسن الشريعة؛ فإنه لم يتم عليه استيلاء» ولم تنقطع عَلّق البائع عنه. 
فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. 
وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسَف على فوت الربح؛ فنفسه 
متعلقة به لم ينقطع طمعها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة 
)١(‏ في الأصل وط. المعارف: «قبول» بدون واو العطف. والصواب إثباتها. 
(') وهو الحكم الثالث من الأحكام الأربعة التي اشتمل عليها الحديث. 
() سبق تخريجه. 


قاع ١ه‏ له 


كتاب البيوع 
ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستو لي عليه ويكون من ضمانه؛ فييأاس 
البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه. 

وقد نص أحمل(1١)‏ على ذلك فى الاعتياض عن دين القرض وغيره: أنه 
إنما يعتاض(2) عنه بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يضمن. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمسألتين: 

إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء فإنكم تجوّزون لمشتريها أن 
يبيعها على رؤوس الأشجار ويربح فيهاء ولو تلفت بجائحة لكانت من 
ضمان البائع» فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعهاء وإما أن لا تقولوا 
بوضع الجوائح» كما يقول الشافعي وأبو حنيفة» بل تكون من ضمانه» فكيف 
تجمعون بين هذا وهذا؟ 

المسألة الثانية: أتكم تجوّزون للمستأجر أن يُوَّجُر العين المستأجرة 
بمثل الأجرة وزيادة» مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجرء فهذا ربح 

قيل: النقض الوارد إما أن يكون بمسألة [ق155] منصوص عليها أو 
مُجمّع على حكمهاء وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على 
حكمهماء فلا يَردانَ نقضًاء فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار 
على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد9©. 


(0) فى الأصل: «يعتادا» تحريف سماعى. 
(9) انظر: «الإنصاف» ,.)١975-191/1١7(‏ 


85 ه كه فق 


تهذيب سنن أبي داود 

فإن مُنع البيع بطل النقض. وإن جوّزنا البيع ‏ وهو الصحيح ‏ فلأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك. فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلكء فلو منعناه 
من بيعها أضررنا به» ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به 
أيضًاء فجوّزنا له بيعها لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء 
وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة» لأنها ليست في حكم المقبوض من 
جميع الوجوه. ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه. فلما 
كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتّبنا على الوجهين مقتضاهماء 
وهذا من ألطف الفقه. 

وأما مسألة الإجارة» فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل 
ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات(1): 

إحداهن: المنع مطلقاء لئلا يربح فيما لم يضمن, وعلى هذا فالنقض 
مندفع . 

والثانية: أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة» وإلا فلاء لأن الزيادة لا 
تكون ربحًا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة. وعلى هذه الرواية أيضًا 

والثالثة: أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقًاء وهذه مذهب 
الشافعي('). وهذه الرواية أصح. فإن المستأجر لو عطَّل المكان وأتلف 
منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التام؛ ولكن لو 


,)3799-7987/١5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
مع تكملة المجموع).‎ ٠٠ >/١6( انظر: «المهذب»‎ 0( 


5ه كه 


كتاب البيوع 
انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجّر لزوال محل المنفعة» فالمنافع مقبوضة 
ولهذاله استيفاؤها بنفسه وبنظيره. وإيجارها والتبرع بها. ولكن كونها 
مقبوضةً مشروط ببقاء العين» فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء» فكانت 
من ضمان المؤجر. 

وسرالمسألة: أنه لم يربح فيما لم يضمنء وإنماربح فيما(') هو 
مضمون عليه بالأجرة. 

وأما قوله كَك: «ولا تبع ماليس عندك)2'7 فمطابق لنهيه يك عن بيع 
الغررء لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله. بل قد يحصل له 
وقد لا يحصلء فيكون غررًاء كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء؛ وما 
تحمل ناقته ونحوه. 

قال حكيم بن حزام: يا رسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس 
عندي فأبيعه منهء ثم أمضي إلى السوقء فأشتريه وأسلمه إياه» فقال: «لا تبع 
ما ليس عندك200). 

وقد ظنّ طائفة أن السَّلّم مخصوص من عموم هذا الحديثء فإنه بيع ما 
ليس عنده. وليس كما ظنوه. فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السَّلَم 


)١(‏ «ربح فيما» سقطت من ط. الفقي. 

(؟) هو الحكم الرابع والأخير. 

(9) أخرجه أحمد .)157١١(‏ وأبوداود(360). والتر مذي ,)١788.177(‏ 
والنسائي (5117) من حديث يوسف بن مامّك؛ عن حكيم بن حزام. 
قال الترمذي: حديث حسن. وقد قيل: إن يوسف لم يسمع من حكيم بدليل رواية 
أحمد )١19115(‏ وابن حبان (5987) وفيها: «عبد الله بن عصمة» بينهماء ولفظها: 
(إذا اشتريت بيعّاء فلا تبعه حتى تقبضه»» وقد سبق تخريجه (ص4948: -119). 


8 ىه د 


تهديب سنن أبي داود 

فعقدٌ على ما في الذمة؛ بل شرطه أن يكون في الذمة» فلو أسلم في معيّن 
عنده كان فاسدّاء وما في الذمة مضمون مستقر فيها. وبيع ماليس عنده إنما 
نهي عنه لكونه غير مضمون عليه» ولا ثابت في ذمته» ولا في يده. فالمبيع لا 
بد أن يكون ثابثًا في ذمة المشتري أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحدٍ 
منهماء فالحديث باق على عمومه. 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر 
على انتزاعه من غاصبه. وهو بيع ما ليس عنده. 

قيل: لما كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على 
تسلّمه من الغاصبء فكأنه قد باعه ما هو عنده» وصار كما لو باعه مالا وهو 
عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع. والعندية هنا ليست عندية 
الحس والمشاهدة. فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته؛ وإنما 
هي عندية الحكم والتمكين. وهذا واضح ولله الحمد. 

)١(] باب من اشترى عبدا فاستغله [ثم رأى عيب‎ -١١ 


عشة ضما 


/4١*‏ هم - عن مَخلّد بن حُفاف؛ عن عروة, عن عائشة وََإْيعَنَا 
قالت: قال رسول الله عَلِةِ: «الخرّاج بالضّمان». 


وأخرجه الترمذي والنسائى 9" وقال الترمذى: حديث حسن. 


)١(‏ في «السئن» و«المختصر»: «فاستعمله»؛ وكان ناسخ الأصل كتبه كذلك ثم غيّره إلى 
ماهو مثبتء وما بين الحاصرتين من «المختصر)ا . وفي «السئن» : ثم وجد به عيبًا». 

إفة أبو داود (750)» والترمذي (23780)» والنسائي ( © من طريق ابن أبي ذئب 
عن مخلد بن خفاف به. 


ممه ل 


كتاب البيسوع 

ل افيض -وعن محل كال: كان بيني وبين أناس شّركة في عبد 
مويه وبعضّنا غائب. فَأَغَلَّ علي عَلَه فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة: 
فأمرني أن أرُدَّ الغلّة فأتيت عروة بن الزبير فحدثتّه فأتاه عروة فحدثه عن عائشة 
َصوَلتَدَعَنْهَا عن رسول الله يَكِةِ قال: «الخراج بالضمان:227. 

قال البخاري(22: هذا حديث منكرء ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا 
الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ئشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي, وهو ذاهب الحديث. 

وقال ابن أبي حاتم7: سئل أبي عنه ‏ يعني مخلد بن خفاف . فقال: لم 
برو عنه غير ابن أبي ذئب. وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة؛ يعني الحديث 
الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي كَلة: «أن الخراج 
بالضمان». 

وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. 

46/ 1 وعن مسلم بن خالد الرّنجي» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 
عن عائشة وَيْعنهَا أن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم؛ ثم وجد به 
عيبا فخاصمه إلى النبي يَكَِةِ فردّه عليه فقال الرجل: يارسولالله. قد استغل 
غلامي. فقال رسول الله يََِدِ: «الخراج بالضمان)7؟). 

قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. 


000 سنن أبي داود» (05٠70)؛‏ عن ابن أبي ذئب به. 
فم كما فى «العلل الكبير» للترمذي (ص١5١).‏ 
فرة «الجرح والتعديل» (8/ 8517). 

(4) «سئن أبي داود» .)701١(‏ 


ا ” 


تهذيب سنن أبي داود 

يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. 

وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في «جامعه)(١)‏ من حديث عمر بن على 
المُقدذمي عن هشام بن عروة مختصرًا أن النبي يَكِْةِ قضى أن الخراج بالضمان. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقال أيضًا: 
استغرب محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ هذا الحديث من حديث عمر بن 
على. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. 

وحكى البيهقي217 عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري. 
فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. 

وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدّمي البصري. وقد اتفق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة 
يحبى بن خَلف الجُوباري» وهو ممن روى عنه مسلم في اصحيحه». 

وهذا إسناد جيد. ولهذا صححه الترمذي. وهو غريب كما أشار إليه 
البخاري والترمذي. والله عز وجل أعلم. 

قال ابن القيم ممالنَئُه: وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود: «هذا الحديث فى 
- ع 0 0 .- د - 71 
كتابي بخطي: عن جرير عن هشام بن عروة». ذكره البيهقي( ا 


00 

() في «معرفة السنن» (8/ .)١71*‏ 

(*) في #معرفة السئن» .)2١77*/8(‏ وأخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (0491) قال: 
حدثنا أبو داود السّجزيء قال سمعت قتيبة... إلخ. ثم قال أبو عوانة: وأما جرير فإن 
هذا الحديث ليس بمشهور عنه. ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. 
وقال الترمذي عقب الحديث (1787): ورواه جرير عن هشام أيضاء وحديث جرير- 


8 .مه أله 


كتاب البيوع 

فهؤلاء ثلاثة: عمر بن علي؛ ومسلم بن خالد» وجرير. 

وقال الشافعي(١؟2:‏ أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي 
ذئب» عن مخلد بن خفاف قال: «ابتعتٌ غلامًاء فاستغللته» ثم ظهرتٌ منه 
على عيب» فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى له برده» وقضى عليّ 
برد غَلَّنه فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال: أروح إليه العَشِيّة فأخبره أن 
عائشة أخبرتني: أن رسول الله كك قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان. 
فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي يلك فقال 
عمر بن عبد العزيز: فما أيسر علي من قضاءٍ قضيئه والله يعلم أني لم أرد فيه 
إلا الحق» فبلغتي فيه سئة رسول الله كله- فأرد فضاء عمر وأنَفّذ سئة رسول 
الله يك فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. 
[ق197] رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»2"0 عن ابن أبي ذئب. 

4- باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 

5 858"- عن عبد الر حمن بن قيس بن محمد بن الأشعث. عن أبيه. 
عن جده. قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألقَّاء 
فأرسل عبد الله إليه في تَمَنهم» فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: 
ابر رجلا يكون بيني وبينك» قال الأشعث: أنتّ بيني وبين نفسك. قال عبد الله: 
فإني سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إذا اختلف البيّعان ليس بينهما بِيّنة. فهو ما 


يقال: تدليس» دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. 

6 في «الرسالة» (ص448- 555). وأسنده عنه البيهقي في «السئن الكبرى» 
,)771١/6(‏ و«امعرفة السنن» (8/ 5؟١).‏ 

(5) برقم (21971).» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» .)0771١/60(‏ 


8 مم 


تهذيب سنن أبي داود 
5 عو 85 07 
يقول رب السلعة أو يتتاركان». 


7 54"- وعن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه: أن ابنَ مسعود باع 
من الأشعث بن قيس رقيقًا ‏ فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. 

وأخرجه ابن ا 

وأخرجه الترمذي2"7 من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
ابن مسعود. وقال: هذا مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
50( 


وفيه 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ولا يحتج به. وعبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. فهو منقطع00). 


)01( أبو داود (7011). والنسائي (/474)»: وكذلك أخرجه الحاكم (؟/ 55)»؛ والبيهقي 
(7"5/0). وعبد الرحمن بن قيس مجهول الحالء وكذلك أبوه. ولكنه يتقوى 
ويثبت بمجموع طرقه كما قال البيهقي والمؤلف (كما سيأتي) وابن عبد الهادي 
وغيرهم. انظر: «التمهيد) (74/ 0797-179٠‏ و(تنقيح التحقيق» (1/ 10). و«البدر 
المنيرا (5/ 97 6). و«إرواء الغليل» .)١17575(‏ 

(؟) أبوداود(5017).وابنماجه(185١5):‏ كلاهما من طريق محمدبن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن القاسم به. ولفظ ابن ماجه: «إذا اختلف البيّعان وليس 
بينهما بينة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع». 
فقوله: «والبيع قائم بعينه» تفرّد به ابن أبي ليلى» والظاهر أنه المقصود من قول أبي 
داود: «والكلام يزيد وينقص». 

(9) برقم (1770). 

(4:) أي في إسناد حديث أبي داود السابق حديث الباب. 

() كلام المنذري مثبت من (ه). 


8 م0 


كتاب البيوع 

قال ابن القيم يَوَلدَئُه: وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود(١)‏ 
شد بعضها بعضًاء وليس فيهم مجروح ولا متّهم؛ وإنما يُخاف من سوء 
حفظ محمد بن عبد الرحمنء ولم ينفرد به. فقد رواه الشافعي2"7 عن ابن 
عيينة» عن محمد بن عجلان» عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود, ثم قال: 
هذا حديث منقطع لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود. وقد جاء من غير 


وجه. 


وقدرواهالحاكم في «المستدرك)0) من حديث ابن ججرّيج: أن 
إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمّير(؟) قال: حضرت أبا 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة؛ فمَال أحدهما: 
أخذت بكذا وكذاء وقال الآخر: بعتٌ بكذا وكذاء فقال أبوعبّيدة: أتي 
عبدٌ الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرتٌ رسول الله كك في مثل هذاء 
فأمر البائع أن يحلف7*, ثم خيّر المبتاع» إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 


)١(‏ وهذه الجملة: «وقد روي...» إلى هنا كانت من كلام المنذري أيضًا لكنه قال بعده: 
«كلها لا تثبت»» فلم يرتضه المؤلف فاستبدل به ما تراه . 

000 في رواية المزني والزعفراني عنه. كما في «السنن» للبيهقي (777/5)» ولمعرفة 
السئن والآثار» (4/ .)١10-١19‏ وقوله الآتي في الحكم عليه بالانقطاع في رواية 
الزعفراني فقط. 

(©) (58/7) من طريق الشافعي. عن سعيد بن سالم القذاح» عن ابن جريج به. 

(:) تحرف في الطبعة الهندية من «المستدرك» إلى «عبد الملك بن عبيد»)» وهو على 
الصواب في ط. دار التأصيل (/ 47 )١‏ وط. دار الميمان (/ )٠٠١‏ المحمّقئّين. 

(5) كذافىي الأصل و(ه»). وفى هامش (ه): ١يستحلف‏ فيه)» وهو موافق للفظ 
«المستدرك» دون كلمة: (فيهة. 


3 0م د 


تهذيب سنن أبي داود 

ورواه الإمام أحمد7١)‏ عن الشافعي؛ حدثنا سعيد بن سالم القدّاحء 
حدثنا ابن جريج... فذكره. 

قال عبد الله و عمد" قال أي أعر اع عساء تن بوسف عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عبيد. قال أحمد: وقال 
حجاج الأعور: عبد الملك بن عبّيدة0©. 

قال البيهقي7؟): وهذا هو الصواب. وقد رواه يحيى بن سليم» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عمير» كما قال سعيد بن سالم؛ ورواية 
هشام بن يوسف وحجّاج عن ابن جريج أصح. 

وقال البخاري في «تاريخه)2'20: عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد 
عبد الله بن مسعود؛ روى عنه إسماعيل بن أمية» مرسل. 

وذكر بعده(١2‏ عبد الملك بن عمير قال: هو الكوفي أبو عمر القرثئي 
مالعا شظة عزن ولوقي ركاكة روكان اقمع القناض سوق ند اران 
المغيرة» روى عنه الثوري وشعبة. 


() في «المسند» (47 5 4))؛ والمؤلف صادر عن «معرفة السئن والآثار» (8/ .)١5٠‏ 

(؟) عقن الحديك السابق؛ 

(9) كذا فى «معرفة السنن» و«السئن الكبرى» (0/ 727 ”). وفى لمسند أحمد) المطبوع - 
ومن طريقه الدارقطني (780517) أن هشام بن يوسف قال: «ابن عبيدة»: وأن 
حجَّاجًا الأعور قال: «ابن عبيد»؛ أي على عكس ما هنا. 

(4:) «معرفة السئن والآثار» (8// .)١5٠‏ 

(6) (ه/؟5). 

.)5١/0( )( 


8 ع عه ذه 


كتاب البيوع 
تحال الستي "كوو اذ مسيعة مت نح عتك . 
لبيهقي ٠‏ ورواه بو عميس» ومعن بن م لرحمن. 
وعبد الرحمن المسعوديء وأبان بن تَعْلِبٍء كلهم عن القاسم عن عبد الله 
منقطعاء وليس فيه: «والمبيع قائ بعينه»» وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في 
الإسناد والمتن» وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة 
8 ب 8 4 .0 م 0 فق 1 5 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث بن قيس »عن أبيه» عن 
جده... فذكر الحديث الذي في أول الباب. 
89- باب الشفعة 
"٠١‏ عن أبي الزبير» عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله قال: قال 
رسول الله يْ: «الشفْعَة في كل شِرِك: رَبْعَةٍ أو حائط؛ لا يصلح أن يبيع حتى يدن 
شريكه. فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه». 
-”"0/١ 8‏ وعن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن. عنه قال: إنما ججعل 
رسول الله يك الشفعة في كل ما لم يُقَسَم فإذا وَّقَعتِ الحدود وصُرّفت الطّرق فلا 


2 


شفعة). 

وأخرجه البخاري7؟). 

#077”- وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تلِ: «إذا فُسِمَت 
)١(‏ «معرفة السنن» .)١4١/48(‏ 
6 «بن قيس) من (ه) و«المعرفة). 


(9) أبو داود(17١30),‏ ومسلم .)١504(‏ 
(4) أبو داود ,)35١5(‏ والبخاري (757511). 


8 ممه 3 


تهذيب سنن أبي داود 
الأرض وحُدَّتْ فلا شفعةً فيها)(١2.‏ 
حدم بيروضيرد وعن أبي رافع - وهو مولى رسول الله يَكِهِ - سمع النبي وَل 
يقول: «الجارٌ أحٌ بسَقبه). 
وأخرجه البخاري27). 


1 8/4- وعن الحسنء عن سَمُرة: عن النبي كَكٍِ قال: «جارٌ الدّار 
أحقٌّ بدار الجار ‏ أو الأرض -». 


وأخرجه الترمل 92 وصححه. 


000/6- وعن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يَكي: «الجارٌ أحقّ بشفعة جاره يُِتَظَّر بها وإن كان غائباء إذا كان 
طريقهما واحدًا)». 


وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي7؟», وقال: حسن غريب. ولا نعلم 
أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد 
تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون عند 
أهل الحديث, ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 


)١(‏ «سئن أبي داود» (7615). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (05771 5777)) وابن 
ماجه (/ا591 ؟7). 

(؟) أبو داود(236517)» والبخاري .)١5058(‏ 

(7) أبو داود(6511), والترمذي .)١1754(‏ 

(4:) أبو داود(7518). والترمذي (223774)» والنسائي في «الكبرى» (75774). وابن 
ماجه (51945). 


85 مه 3 


كتاب البيوع 
وقال الشافعي(١2:‏ سمعتٌ بعض أهل العلم بالحديث يقولون: نخاف أن لا 
يكون هذا الحديث محفوظً("). 
قال ابن القيم جَدَالنَئَه: قيل له7©: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن 
جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسّرًا أن 
رسول الله يَكْةٌ قال: «الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة», 
وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير- وهو من الحفاظ ‏ عن جابر ما 
يوافق قول أبي سلمة» ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان. وفيه 
م الفرق نين الشويكة:ويينة ين المقاسم, فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به 
عندنا ‏ والله أعلم ‏ لأنه أثبتها إسنادًا وأبينُها لفظًا عن النبي يك وأعرقها!؟) 
في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. آخر كلامه. 
[وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. ذكره 


البيهقي(”2 وغيره عنه. وقال يحبى بن معين(21: لم يحدّث به إلا عبد الملك. 


)000 في «اختلاف الحديث» ١١7/١٠١(‏ مع الأم)؛ وعنه في «معرفة السنن» (8/ 0716). 

(؟) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (ه). وفيه تصرّف واختصار من 
المؤلف عمًا في «المختصر'ء وكان هذا النقل الأخير عن الشافعي ورد فيه مختصرًا 
فأثبت العؤلف نص الشافعي من #معرفة البئن والآثار»» ثم أكمله إلى آخرة: 

(*) أي الشافعيء والنقل متصل بما سبق. 

(4؛) كذا في الأصل مضبوطًا بالقاف. وفى مطبوعة «اختلاف الحديث» و«معرفة السنئن»: 
«أعرفها» بالفاء. ١‏ 

00( في «السنن الكبرى» )١١/8/57(‏ وامعرفة السنن» .)7”١7/8(‏ وهو في «العلل ومعرفة 
الرجال» رواية عبد الله (7705). 

)0030( أسنده عنه الخطيب في تاريخ بغداد» .)١57/151(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 

وقد أنكره الناس عليه. 

وقال الترمذي7١):‏ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا 
أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملكء تفرّد به. وروي عن جابر خلاف هذا. 

ثم](") قال الترمذي: وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا 
الحديث. تم كلامه. 

وروى الحاكه(" من طريق أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: مالك لا 
بعرت عن عور الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه؛ قال: قلت: 
تلخدت عن متحمك بر عد الله0 24 العَرْرَّمي وتدع عبد الملكء. وقد كان 
حسن الحديث؟! قال من حَسْيها فررت! 

وقال أحمد بن سعيد الدارمي سمعت مسدَّدًا وغيره من أصحابنا عن 
يحيى بن سعيد قال: قال شعبة: لو أن عبد الملك جاء بمثله آخر أو اثنين 
لتركت حديثه» يعني حديث الخنفعة 0 : 


وقال(21 أبو قدامة عن يحيى القطان قولّه: لو روى عبد الملك بن أبي 


.)5١5ص( في «العلل الكبير)‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين من (ه)؛ ولعل المجرّد لم يذكره لأنه منقول من كلام المنذري 
في «المختصر)» (177/0) بتصرّف يسير. 

(9) وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (717/4-/7171). وأخرج الحكاية أيضًا ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» »)١5577/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5917/5)» وابن 
عدي في «الكامل» (0/ .)3١7‏ 

(4) فى الأصل و(ه): «عبد الله» تصحيف. 

)0( اده بيني قل لسر انمو و0 ا 

(7) كذا في الأصل و(ه). فإن لم يكن تصحيفًا عن «نقل» فهو مضمّن معناه. 


8 ممه فق 


كتاب البيوع 
شليجان حديثا اخ متلن يديك الشفعة لتركث حديع1. 

وقال بعض الناس: هذا رأي لعطاءء أدرجه عبد الملك في الحديث 
إدراجًا. 

فهذا ما رمى به الناس عبد الملك وحديثه. 

وقال آخرون: عبد الملك أجل وأوثق من أن يُتكلّم فيه. وكان يسمى 
«الميزان» لإتقانه وضبطه وحفظ2". ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة» 
وتكلم فيه من أجل هذا الحديثء وهو كلام باطلء فإنه إذا لم يَضعّفه إلا من 
أجل هذا [ق157] الحديث كان ذلك دورًا باطلاء فإنه لا يثبت ضعف 
الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك؛ فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من 
ضعف الحديث الذي لم يُعلّم ضعفه إلا من جهة عبد الملكء ولم يُعلّم 
مواره اله إره 0 0 ف ”5 َ 
الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمع في الطعن() فيهه7؟). 

وقد احتج به مسلم في «صحيحه). وخرّجٍ له عدة أحاديث, ولم ينكر 


)١(‏ أسنده ابن عدي فى «الكامل» (0/ »)7١7‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» 
.)»3١37/5(‏ وعلّقه فى ١معرفة‏ السنن» (//117”). 

زفق هكذا كان يسمّيه سفيان الثوريء. انظر: «الجرح والتعديل» (7557/06)) واجامع 
الترمذي» عقب الحديث,ء و«تهذيب الكمال» (0057/5). 

(*) في الأصل: «في للطعن» سهوء والتصحيح من (ه). 

(4) قد يقال: إن شعبة ضعّف عبد الملك وحديئه لمخالفته اللفظ المحفوظ لحديث جابر 
من رواية أبى سلمة وأبى الزبير عنه ‏ وقد أشار إلى ذلك الشافعى كما سبق -». وحينشذ 
فلاادور. فتأمل. 


8 وعه ع 


تهذيب سنن أبي داود 

عليه(١)‏ تصحيحٌ حديثه والاحتجاج به أحدٌ من أهل العلم. واستشهد به 
البخاري. ولم يرو ما يخالف الثقاتء بل روايته موافقة لحديث أبي رافع 
الذي أخرجه البخاري»؛ ولحديث سمرة الذي صححه الترمذيء فجابر ثالث 
ثة في هذا الحديث: أبي رافع؛ وسمرة» وجابر» فأي مطعن على 
عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي كك جماعة من الصحابة؟ 

والذين :دوا خدينه:ظنوا أنه هعارقين لحديث اير الذى رواه أب و نتلمة 
عنه : الشفعة فيما لم يُقِسَم » فإذا وقعت الحدود وصَرّفت الطرق فلا شفعة». 

وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء 
الشفعة عند تميّز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي مُلكِ بطريق» 
ومنطوق تحنديث :عمد الملاة:إثننات الشفعة بالجوان عسل زلا شتراك في 
الطريق؛ ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرقء فمفهومه موافق 
لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير» ومنطوقه غير معارض له. 

وهذا بِيّن» وهو أعدل الأقوال في المسألة» فإن الناس في شفعة الجوار 
طرفان ووسطء فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقّاء 
وأهل الكوفة .* يثبتونها مطلماء وأهل البصرة يثبتونها عند الاشتراك في حق من 
حقوق الملك. كالطريق والماء ونحوه. وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه 
عد كرواص ادم شتراك. وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر 
منطوقها ومفهومّهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف. ويُعلّم أن عبد الملك 
لم يرو ما يخالف رواية غيره. 


)١(‏ «عليه» من (ه). 


١ 85‏ عه كه 


كتاب البيوع 

والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمل()., وأعدلها وأحسنها هذا القول 
الثالث, والله الموفق للصواب. 

-٠‏ باب في الرجل يُفلس, فيجد الرجل متاعّه بعينه 

4 5/ا"ا- عن أبى هريرة أن رسول الله بَكِةِ قال: «أيّما رجل أفلّس 
فأدرك الرجلٌ متاعّه بعينه فهو أحقٌ به من غيره». 

وأخرجه الباقون(2). 

6 / 1/ا”- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
رسول الله يَكلنةٍ قال: «أيُما رجل باع متاعّاء فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي 
باعه من ثمنه شيئّاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحبٌُ 
المتاع إِسْوَةٌ الغرّماء»20©. 

475/ 8/ا- وفي رواية: «وإن كان قَصَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة 
الغرماء»47). 

وهذا مرسل. 


1 / 9- وعن أبى بكر بن عبد الرحمن, عن أبى هريرة عن النبى 


() انظر: «الإنصاف» .)710/7-110/1/1١0(‏ 

زفة أبو داود »)23701١9(‏ والبخاري (5107)) ومسلم (1559). والترمذي ,)١1777(‏ 
والنسائي (171 5).؛ وابن ماجه (/775)؛ كلهم من طريق عمر بن عبد العزيز. عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبي هريرة. 

() «سئن أبي داود» (7970) من طريق مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
مرسلًا. 


(:) «سئن أبي داود» )5957١(‏ من طريق يونس عن الزهري به. 


ل دعه ف 


تهذيب سنن أبي داود 
يكل نحوه. قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقى فهو إسوة الغرماءء وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيء أو لم يُقمَضء فهوإسوة 
الغرماء»(١).‏ 


قال أبو داود: (وحديث مالك أصح». يريد المرسل الذي تقدم. 


وفيه إسماعيل بن عبّاش. وقال الدارقطني27): ولا يثبت هذا عن الزهري 
مسندًاء وإنما هو مرسل. آخر كلامه0). 

قال ابن القيم ##إلدئه: وقد أعله الشافعي7؟) بأنه كالمدرج في حديث أبي 
هريرة» يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا...» إلى آخره. قال الشافعي 
في جواب من سأله: لِمَّ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا 
يعني المرسل - فقال: الذي أخذث به أولى من قِبَّل أن ما أخذت به موصول 
يجمع فيه النبي يل بين الموت والإفلاس2*0؛ وحديث ابن شهاب منقطع: 


)١(‏ «سئن أبي داود» (7077) من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن. 

(؟) في «سننه» عقب الحديث (59017). 

(*') كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 

(5) في «الأم» (454-448/4)» ونقله عنه البيهقي في «الكبرى» (47/5-/ا8)) 
ولمعرفة السنن» .)56١-5159/8(‏ 

)0( هو حديث أبي هريرة رَكَإيَهَُنَهُ مرفوعا: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». أخرجه الشافعي في «الأم» (4/ 515)» وأبو داود 
(107) وغيرهما من طريق أبي المعتمر بن عمرو بن رافع» عن عمر بن خلدة» عن 
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أب هريرة 
وفي إسناده لين» فإن أبا المعتمر مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب» وقد ضعّف - 


كتاب البيوع 

ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديثء ولو لم يكن في تركه 
حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركّه من الوجهين؛ مع أن أبا بكر بن 
عبد الرحمن بروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما" روى ابن شهاب عنه 
مرسلا؛ إن كان رواه كلّه ‏ ولا أدري عمن رواه» ولعله روى أوّل الحديث 
وقال برأيه آخره -. وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي كلل 
أنه اتتهى فيه إلى قوله: «فهو أحق به)- أشبّة أن يكون ما زاد على هذا قولّا(؟) 
من أبي بكر لا رواية. تم كلامه. 


وقد روى الليث0" بن سعد عن يحيى بن سعيد, عن أبي بكر بن 
5 3 ' 5 1 00 ع 
حزم عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي 
هريرة يرفعه: «أيما رجل أفلس ثم وجد رجل ساعته عنده بعينهاء فهو أولى 
بها من غيره». قال الليث: بلعنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن أفلس 
ثم وجدرجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء»» يحدث بذلك عن أبى 
بكر بن عبد الرحمن 


قال البيهقي: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي يَكِ في آخره» وفي ذلك 


الحديث ابن المنذر وغيره. انظر: «الأوسط» /١١(‏ 5 ")» و«البدر المنير» (5144/5). 

)١(‏ في الأصل والطبعتين: «فيما»» وكذا في مطبوعة «معرفة السنن»؛ وهو خطأء 
والتصحيح من «الأم» و«السئن الكبرى». 

فم في الأصل وط . المعارف : "قول»؛ والتصحيح من المصادر. 

(؟) ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (8/ .)١59٠١‏ 

(4) ط. الفقي: «أبي بكر بن محمد بن حزم»»؛ وما في الأصل صواب. فإنه منسوب إلى 
جذه الثاني» لأنه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم». 


ع هق 


تهذيب سنن أبي داود 

كالدلالة على صحة ما قال الشافعى. 
وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي يِه قاله ابن 


وقد رواهإسماعيل بن عياش عن الزّتّديء عن الزهريء عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة. ومن هذه الطريق خرّجه أبو داود7"). 
والرسلق هيوه محمد بن الوليد شامي حمصي. وقد قال الإمام أحمد 
ويحيى بن معين وغيرهما: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين 
صحيح2(7. فهذا الحديث ‏ على هذا صحيح. 

وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة عن النبي َك ذكره ابن عبد البر(4). 


)١(‏ في «التمهيد) (//407). لكنه ذكر أنه في جميع «الموطآت» مرسلء وكذلك رواه 
جميع الرواة عن مالك. إلا عبد الرزاق» وقد اختّلف عليه فيه» فرواه بعض الرواة عنه 
مسندّاء ورواه بعضهم مرسلاء منهم إسحاق بن إبراهيم الدَّبّري. قلت: هو راوي 
«المصنف). وهو فيه )١61١05/(‏ مرسلا. 

(1) كما سبق في أحاديث الباب» وأخرجه من هذه الطريق أيضًا الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (570)» والدارقطني (35905). وإسماعيل بن عياش قد اختلف عليه في 
الحديث, فقد روي عنه هكذاء وروي عنه عن موسى بن عقبة (بدل الزبيدي)؛ عن 
الزهري بهء وسيأتي تخريجه. والظاهر أن هذا الاضطراب من إسماعيل بن عيّاش» 
والله أعلم. 

(9) انظر: «الكامل» /١1(‏ 597). و«تهذيب الكمال» .)5601-76٠١ /١(‏ 

- في «التمهيد» (407/4). وأخرجه ابن ماجه (77594). والطحاوي في «مشكل‎ ):١ 


ععه 2 


كتاب البيوع 

فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهري: مالك في رواية عبد الرزاق» 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجًّا لا يثبت إلا بحجة. فإن 
[ق98١]‏ الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوعء وإنما هو ظن. 

وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب: قال «أما من مات» إلى آخره؛ فهو 
مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج» فإنه فُسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر لا 
رأي منه. ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عنده. وإنما قال يحدث بذلك عن أبي 
بكرء والحديث صالح للرأي والرواية» ولعله في الرواية أظهر. 

وبالجملة» فالإدراج بمثل هذا لا يغبت ولا يعلّل به الحديث. والله 
أعلم. 

-١‏ باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في انحل 

44"- عن الشعبي. عن النعمان بن بشير, قال: ألْحَلني أبي نُخْلًا- 
قال إنيها غيل الم من ين القوع: يخلة, علاقا ليه قال' فقالت له أم مي عَمرة 
بدت رواحة: إيتٍ رسول الله يك أشهذم. فأتى النبيّ يك فذكر ذلك له فقال: إني 
نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُخَلًا وإنَّ عَمْرَة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: 
«ألك ولد سواه؟»؛ قال: قلت: نعم, قال: «فكلهم أعطيتٌ مثلّ ما أعطيتٌ 
النعمان؟» قال: لاء قال: فقال بعض هؤلاء المحدّئين: «هذا جَوْرٌ ‏ وقال بعضهم: 


- الآثار» (5501). والدارقطنى (759107)» من طرق عن إسماعيل بن عيّاش. عن 
موسئ ين عقباديه: 
وموسى بن عقبة مدني» وإسماعيل يخلّط في حديثه عن المدنيين ثم إن إسماعيل قد 
اضطرب فيه فرواه مرّة عن موسى بن عقبة» ومرة عن الزبيدي. ولذا قال الدارقطني: 
الإسماعيل بن عيّاش مضطرب الحديث. ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًاء وإنما هو 
مرسّل». 


8 هعه قه 


تهذيب سنن أبي داود 
هذا تَلْجئة - فأشهد على هذا غيري؛ . قال مغيرة في حديثه: «أليس يسُرّك أن 
يكونوا لك في البرَ واللّطفٍِ سواء؟» قال: نعم قال: «فأشهد على هذا غيري». 
وذكر مجالد في حديثئه: (إن لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم؛ كما أن لك 
عليهم من الحق أن يَبَدُوك). 
قال أبو داود: في حديث الزهري قال بعضهم: أكُلٌ بنك؛ وقال بعضهم 
«وَلَرِك. وقالابن أبي خالد عن الشعبي فيه: «ألَكَ بنُونَ سواه؟».: وقال أبو 
الفوس هن العمان رن شين : «ألكَ ولد غيثه؟». 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه(١2‏ بنحوه. 


وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(") من حديث 
حميد بن عبد الر حمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير. عن النعمان بن 


3 


قال ابن القيم ##إلدّئه: وفي لفظ في «الصحيح0(©: «أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟» قال لاء فقال رسول الله كَلَِةِ: «فارجعه)». 


وفي لفظ قال: (فووه400). 


)00 أبو داود (7”045)» والبخاري (7760:70417), ومسلم (18-17/1577): 
والنسائي (5335807-151/9): وابن ماجه (751217/06). 

(؟) البخاري (5087)؛ ومسلم .)١1-4/1771(‏ والتر مذي (11519)) والنسائي 
(731720-51))» وابن ماجه (7737/5) من طرق عن الزهري عنهما (حميد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن النعمان). 

(9) (لصحيح البخاري) (750/85)) و(صحيح مسلم) (4/1577). 

(:) «صحيح مسلم) .)١5/1571(‏ 


#أجدعه د 


كتاب البيوع 

وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)؛ فرجع أبي في 
تلك الصدقة7١2.‏ 

وفي لفظ لهما(": «فلا تُشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور). 

وفي آخر: «فلا تُشهدني على جور)0". 

وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري)(14). 

وفي آخر””: «أيسُرّك أن يكونوا إليك(21 في البر سواء؟' قال: بلى؛ 
قال: «فلا إذا». 

وفي لفظ آخر: «أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لاء قال: «فليس 
يصلح هذاء وإني لا أشهّد إلا على حق)200. 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح» وغالبها في «اصحيح مسلم»» وعند 
البخاري منها: «لا تشهدني على جور وقوله: «لا أشهد على جور)20, 
والأمر برده. 


)000( البخاري (/70541)؛ ومسلم /1١551(‏ 17). 

فهة البخاري »)7576٠(‏ ومسلم )١5/1777(‏ واللفظ له. 
إفرة البخاري :)75755٠(‏ ومسلم (15/1570717). 

00 (صحيح مسلم) .)١7/1١7571(‏ 

(5) كذاء وليس لفظًا آخر بل هو تتمة الرواية السابقة. 
() ط. الفقي: «أن يكون بنوك»» تحريف. 

4 ا(صحيح مسلم) .)19/١1575(‏ 

(4) كلا اللفظين برقم .)716٠0(‏ 


كاد ابن 
8 /اث ه نه 


تهدذيب سنن أبي داود 


وفي لفظ: «سَوٌ بينهم)17). 


وفي لفظ: «هذا جورء أشهد على هذا غيري7). وهذا صريح في أن 
قوله: الأشهد على هذا غيري» ليس إذنّاء بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا. 

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة 
أوجِهٍ تؤخذ من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»»؛ فإن هذا ليس 
بإذن قطعّاء فإن رسول الله يَكِِ لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل» 
فإنه قال: «إني لا أشهّد إلا على حق»؛ فدل ذلك على أن الذي فعله أبو 
النعمان لم يكن حقّاء فهو باطل قطعًا. 

فقوله: «إذَّا أشهدْ على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى: 
لأعَمَلوأْمَاشِفمُع 4 افصلت: +» وقوله عَلِيةِ: «إذا لم نستخي فاصنع ما 
شئت2"(6» أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي» وإنما هي 
من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح, وهذا في غاية 
الوضوح. 

وقد كتبت في هذه المسألة مصنمًا مفردًا استوفيتٌ فيه أدلتهاء وشيه40) 
من خالف هذا الحديث ونَقضّها عليهم20» وبالله التوفيق. 


000 أخر جه أحمد .)١18704(‏ والنسائى (774857), وابن حبان »)0٠5/(‏ بإسناد جيّد. 
(؟) أخرجه أحمد (187178). وأبو داود (وهو حديث الباب)» وابن حبان (5 .)01٠١‏ 
(”) أخرجه البخاري (714/7) من حديث أبي مسعود البدري رََايَُعَنهُ. 


):١(‏ : خة (ش): (ابينته»» وط. الفقى: «ابينت»)؛ وكلاهما تصحيف. 
)2( وهو من مصنفاته المفقودة. 


اأشرعه قه 


كتاب البيوع 
باب في تضمين العارية 
8/ 47*- عن الحسن, عن سَمْرة عن النبي كَلِْةٍ قال: «على اليد ما 
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َرَت حتّى ُوَّدي), ثم إن الحسن نسي فقال: هو أُمِيئك, لااضمان عليه. 


وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه2"3(7, وقال الترمذي: حسن. 


وفي سماع الحسن من سمرة خلاف27). 

قال ابن القيم يةالدّه: اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة 
على ثلائة أقوال7: 

أخدها: صحة سماعه منه مطلقاء وهذا قول يحيى بن سعيد» وعلي ابن 
الري 5 وغيرهما. 


والثاني: أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب. 
والئكالث: صحة سماعه منه لحديث العقيقة وحده. 


قال البخاري في «صحيحه2*70: حدثني عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا 


000( أبو داود (071)» والترمذي (23577). والنسائي في «الكبرى» (2017/61) وابن 
ماجه »)١14٠0(‏ كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن به. 

(؟) هكذاوردت هذه الجملة في الأصلء وهي مختصرة من كلام المنذري في 
«المختصرا. 

(*) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ”2 74)» واتحفة التحصيل في ذكر رواة 
المراسيل» (ص894). 

(:) انظر قوله في «العلل» له (_ص١5-‏ 27)) و«التاريخ الكبير» للبخاري (؟/ .)59١‏ 

(6) عقب الحديث (5/ا05). 


98 وعه ق 


تهذيب سنن أبي داود 
قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل 
الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألتى فقال: من سمرة بن جندت. 


وف #«المسند)»(1١2‏ من غديث المبارك بن فطدالة عن الحسن قال: 
حدثنا سمرة بن جندب قال: «ما خطبنا رسول الله يَكِِ خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلة». 


وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في 

«(صحيحه)(22» وقال: هو على شرط البخاري. وفيما قاله نظرء فإن البخاري 

لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة؛ وإنما 

أخرجه7") من حديث أيوب السختياني؛ عن ابن سيرين» حدثنا سليمان بن 

عامر الضبي قال: سمعت رسول الله كك يقول: «مع الغلام عقيقة...) 

الحديث. ؛ أنكة قو ل حضنا ٠‏ الث ام ان ند أن اسان ١‏ 
دم اببعه فوك حيبي بن الشهيد: امزى ابن سيرين 


)١(‏ برقم )١5١177(‏ من طريق حميد الطويل» عن الحسن: حدثنا سمرة... إلخ وأخحرج 
برقم )35١71764(‏ من طريق يزيد بن إبراهيم التشتري» عن الحسن ان سمرة»؛ ولم 
يذكر سماعًا. ولم أجده من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن سمرة» ولكن 
أخرج أحمد (19460) عن المبارك؛» عن الحسن: أخبر ني عمران بن حصين. 
بنحوه. وإسناده ضعيف, والحسن لم يسمع من عمران شيئًا. 
والأقرب في إسناد الحديث أن الحسن إنما أخذه عن هياج بن عمران البّر جمي 
عنهما (عمران وسمرة). هكذا جاء مبيئًا في رواية أحمد »)١1985454(‏ وقد سبق ذلك 
مفصّلًا في باب النذر في المعصية (ص/7١‏ 4). 

.)27/5( )0( 

(9) برقم (087/5-041/1). 


8 .مه قي 


ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته» فقال: من سمرة. وهذا لاايدل على أن 
الحسن عن سمرة من شرط كتابه» ولا أنه احتج به. 
ختعت 


تهذيب سنن أبي داود 
0 
خنار الأقضية 
-١‏ باب في طلب القضاء 


#8470- عن سعيد المقبّري؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: 


«من وَلِيَ القضاء فقد دُبح بغير سِكّينٍ). 


(01) 


وأخرجه الترمذي » وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


١‏ *4/ - وعن المقبري والأعرج عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: 


من جل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين)(). 


قال ابن القيم #عَلدَئّه: هذا رواه النسائى" من حديث ابن أبى ذئب» عن 


عثمان بن محمد الأخنسى» عن سعيد المقَبٌري, عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عَكلد: ١من‏ استُعول على القضاء فكأنما بح بالسكين7؟)). 


1) 


صر 


م 


ثم اق (6) من حديث المَخْرّمي عن الأخنسي» عن المقبري» عن أن 


أبو ذاود (81/95*) والترمدي )١770(‏ من طريق الفضيل بن سليعان »عن عمرو عن 
أبي عمروء عن سعيد المقبري به. 

فضيل بن سليمان فيه لين» ولذا قال الترمذي: ٠حسن‏ غريب»؛ وللحديث طريقان 
آخران عن سعيد المقبري كما سيأتي» فبمجموعها يثبت الحديث,. وقد حسّنه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (/ا١١١).‏ 

«سنن أبي داود» (701/7) من طريق عبد الله بن جعفر المَحْرّميء عن عثمان 0 
محمد الأخسيء عن المقبّري والأعرجء عن أبي هريرة. 

في «الكبرى) (0897). 

ط. الفقي: «بغير سكين» خلافًا للأصل وللفظ الحديث. 

برقم (0896). 


8 كمه قد 


كتاب الأقضية 


هريرة يرفعه» وقال: «فقد ذبح بغير سكين). 

ثم اعتذر عن إخراجه حديث عثمان الأخنسي فقال: «وعثمان ليس بذاك 
القويء وإنما ذكرناه لئلا يُخرّجٍ عثمان من الوسط ويجعل: ابن أبي ذئب عن 
سعيد». يعني لثلا يُدلّس فيسقط عثمانء فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق. 

ورواه النسائى أيضًا(١؟‏ من حديث داود بن خالد [ق149١]‏ عن | لمقبري 

١ 5 -. 1‏ - اح كل 8 3 3 ٠. ١‏ 
عن أبي هريرة. وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي. ولكن قال النسائي” : 
داود بن خالد ليس بالمشهور. 

" - باب اجتهاد الرأي في القضاء 

#447 عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة» عن 
أناس من أهل حِمْصٌ من أصحاب معاذ: أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معادًا 
إلى اليمن قال: «كيف تقضى إذا عَرَض لك قضاء؟» قال: أقضى بكتاب الله. قال: 
فإن لم جد في كتاب الله؟» قال: فبِسُنّة رسول الله كل قال: «فإن لم تَجِدْ في سّنة 
صَدْره وقال: «الحمد لله الذي وَفْنّ رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضى رسول الله كَلِوِ). 

43 7448- وفى رواية عن الحارث بن عمروء. عن ناس من أصحاب 
معاذ. عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكِةِ لما بعثه إلى اليمن ‏ فذكر معناه -. 


وأخرجه الترمذي7" وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 


إسناده عندى بمتصل. 


.)0895( برقم‎ )١( 
وهو ساقط من طبعة الرسالة.‎ »)١57 /8( (؟) في «السئن الكبرى» طبعة دار التأصيل‎ 
.)171717( أبو داود (270957). والترمذي‎ )"( 


2 مو كي 


تهذيب سنن أبي داود 


وقال البخاري في «التاريخ الكبير)217: الحارث بن عمرو ابن أخي 
المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ. روى عنه أبو عون, ولا 
يصح. ولايعرف إلا بهذاء مرسل. 

قال ابن القيم #َمْلدَئَه: وقد أخرجه ابن ماجه فى اسننه)277 من حديث 
يحيى بن سعيد الأموي؛ عن محمد بن سعيد بن با نو عن عبادة ام نت 
عن عبد الرحمن بن غَنْمِ حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله كَل 
إلى اليمن قال: ١لا‏ تَقَضِيَنَ ولا تَفصِانَ إلا بما تعلم, وإن أشكل عليك أمر 
فقِفْ حتى تَبَبّنه أو تكتبّ إلى فيه». وهذا أجود إسنادًا من الأول9", ولا ذكر 


(0) (5//الا5). 

(؟) برقم (20)» وإسناده تالف بمرّة. فإن محمد بن سعيد بن حسان هو الشامي 
المصلوب. صَلِب على الزندقة» وكان يضع الحديث. 

هرق كذا قال؛ مع أن في إسناده محمد بن سعيد المصلوب. ولعله تبع في ذلك الحافظ أبا 
الفضل بن طاهر المقدسي (ت207) فإن له مصئمًا على هذا الحديث بين فيه عدم 
ثبوت حديث معاذ المشهور ثم قال: «ومما يدل على بطلانه ما رواه ابن ماجه...) 
فذكر هذا الحديث وسكت عليه. انظر: «البدر المنير) .)65٠١0-65518/9(‏ 
وبنحوه صنيع الجورقاني (ت2417) في «الأباطيل والمناكير» )٠١9-1١8 /١(‏ 
حيث أسند حديث الباب وقال: «هذا حديث باطل»)» ثم أسند حديث ابن ماجه من 
طريقه وقال: «هذا حديث غريب حسن»! 
واستظهر الألباني في «الضعيفة» (7/7/17) أنه قد يكون اشتبه على ابن القيم 
محمد بن سعيد بن حسان المصلوب بمحمد بن سعيد بن حسّان الحمصيء وليس 
به فإنه متأخر عن المصلوبء ولم يذكروا له رواية عن ابن نسي ولا في الرواة عنه 
يحبى بن سعيد الأموي. والله أعلم. 


8 ع مه قي 


كتاب الأقضية 


؟- باب في الصلح 

4 78444- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «الصّلح جائز بين 
المسلوين» زاد أحمد ‏ وهو ابن عبد الواحد: «إلا صَلحًا أَحَلَ حرامًا أو حرّّم 
حلالا»» وزاد سليمان بن داود ‏ وهو المهري -: وقال رسول الله كَك: «المسلمون 
على شروطِهو(2. 

في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني, قال ابن معين: 
ثقة» وقال مرّة: ليس بشيء» وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي؛ وتكلم فيه غيره("©2. 

قال ابسن القسيم #لدئه: وقد روى الترمذي7" من حديث كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيء عن أبيه» عن جده أن رسول الله يك قال: 
«الصلح جائز بين المسلمين. إلاصلخًا حرم حلالا أو أحل حراماء 
والمسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حرامًا(؟»». وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ: #حسن» فقط00). 


)000 «سئن أبي داود» (76945), وأخرجه أحمد (8784)» وابن حبان (05041)) والحاكم 


5 


(41/7»» كلهم من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة وَيَآيَدعَنه. 

زه ضعفه النسائي» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم: صالح؛ ليس 
بالقويء يكتب حديثه. وقال أحمد: ماأرى به بأسًا. انظر: «تهذيب الكمال» 
.)٠ 6" /5(‏ 

.)١565( برقم‎ )9( 

(4) من قوله: «والمسلمون» إلى هنا ساقط من ط. الفقي لانتقال النظر. 

)0( الذي في نسخة الكروخي الشهيرة (ق97): احسن صحيح)»؛ وكذا في اتحفة 
الأشراف» .)١157/4(‏ 


5 ممه قة 


تهذيب سنن أبي داود 

وقد استدرك على الترمذي تصحيح كثيرٍ هذاء فإنه ضعيف؛ قال 

عبد الله بن أحمد(١2:‏ أمرني أبي أن أضرب على حديثه؛ وقال مرة: ضرب 

أبي على حديثه؛ فلم يحذثنا به وقال: هو ضعيف الحديث. وقال ابن 
ا اش وت 


وقد روى الدارقطني في «سننه)20 حديث أبي هريرة عن النبي كه قال: 
«الصلح جائز بين المسلمين» من طريق عفان7؟2» حدثنا حماد بن زيد. عن 
ثابت» عن أبي رافع» عن أبى هريرة وقال: هذا صحيح الإسناد. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك00*) من هذا الوجه؛ وقال: صحيح 
على شرطهما. 


قلت: وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسين(٠2‏ المِصّيصي عن عفان. 
وقد قال ابن حبان(): كان يَقَلِب الأخبار ويسرقهاء لا يُحتجٌ بما انفرد به. 


وقال الحاكم: المصيصى ثقة تفرد به. 


)١(‏ في «العلل ومعرفة الرجال» (497517) بنحوه. 

إفة في «التاريخ» برواية الدوري (7/ 777)., والدارمي (ص96١).‏ وان الجنيد 
(ص559). 

(9) برقم (2258941» وليس في المطبوع قوله: «هذا صحيح الإسناد)». 

(:) في الأصل: «عثمان» خطأء وسيأتي على الصواب قريبًا. 

(ه) (؟/ 0١‏ ه). 

(7) في الأصل وط. الفقي: «الحسن»» تصحيف. 

66 في «المجروحين؟ (5؟/ .)٠١‏ 


8 دمه فق 


كتاب الأقضية 


4 - باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر 
4084 7- عن الشّعبِي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاةٌ بدَقُوقاء 
هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته؛ فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب, فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ ‏ هو أبو موسى ‏ فأخبراه. وقدما بتركته 
ووصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله و 
دأحلتهما بعد التصربات مااخانا ولا قبا ولا بك لذولة كتما ولغ 1 ورنهنا 
لوصيةٌ الرجل وتركَتُه فأمضى شهادتهما(١".‏ 


5 5580”#- وعن ابن عباس قال: : خرج رجل من بني سَهُمٍ مع تميع 
الداري وعدي بن بَذّا فمات السّهمي بأرض ليس بها مسلم؛ فلما قدما بتركتة 
فقدُوا جامَ نِضَّةٍ مُخوّصًا بالذهب, فأحلفهما رسولٌ الله يك ثم وجد الجام بمكة, 
فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السّهمي فحلفا: لَشهادّنا 
أحقٌ من 00 وإن نالجام لصاحبهم؛ قال: فنزلت فيهم: 9 يَتايها نامثو 
دعن سو درل عر سور 


شهلدة ١‏ إذا حضر ركه ألْمَوَثُ * الآية [المائدة: 5 .]١٠١‏ 


00 وقال: حسن غريب. 


وأخرجه البخاري7" فقال: وقال لي علي بن عبد الله يعني ابن المديني : 
حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أ زائدة.). عن محمد كن أن القاسم. عن 
عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه عن ابن عباسء فذكره. 


قيل: وهذا يدل على أنه ليس من شرطه. وهذه عادته فيما ليس من شرطه أن 


وأخرجه الترمذى 


.)37565( «سئن أبى داود)‎ )١( 
.)20550( أبو داود(3705)) والترمذي‎ )0( 
.)17/8٠0( إهوة برقم‎ 


8 ,امه قي 


تهذيب سنن أبي داود 

لا بصرّح بالتحديث بل يقول: «قال لي» ونحوه(١).‏ 

قال ابن القيم بٍَِلنّدُه: وهذا تعليل فاسدء فإن البخاري رواه فى «صحيحه) 
مسندًا متصلاء وقوله: «قال لى» طريق من طرق الرواية» ليس بموجبة لتعليل 
الإسناد. فالتعليل بها عَنَت. 

وقال علي ابن ادي هذا حديث حسن» ولا أعرف ابن ع 
القاسم. 

وقال غيره: هو محمد بن أبي القاسم الطويل» قال يحيى بن معين7": 

وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة: 


0 م 8 5 35 1 02 202 سم وسصرطلاء 

فمنهم من قال: كلها في المسلمين» وقوله: أَوْءَاحْرانٍ مِنَعَيْرِكُم © يعني 
من غير قبيلتكم. 

وهذا باطل فإن الله افتتح الخطاب ب اما اَن اموا 4 ثم قال: أو 
تم ا رسع 3 : ْ 
َاحَرانٍ مِنْ غَيْرِكُمم #» ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار ولم يخاطب الله 
سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة» بل الخطاب بها على عادة خطاب القرآن 
لعموم المؤمنين. وحديث ابن عباس صريح في المراد بهاء وأن الشهود من 
أهل الكتاب. 
4 كلام المنذري من أصل المجرد و(ه»» وفيه تصرّف وزيادة من المؤلف عمًا في 

«(المختصر) (0/ 51؟7-55؟١5).‏ 
(؟) كما في «المختصر» للمنذري (517/5). وانظر: «تهذيب الكمال) .)58١/57(‏ 
(*) كما في «المختصر». وانظر: «الجرح والتعديل» (//51). 


مده قه 


كتاب الأقضية 

وقال بعضهم: الشهادة هنا بمعنى الحضور لا الإخبار. وهذا إخراج 
للكلام عن الفائدة» وحمله على خلاف مرادى. والسياق يبطل هذا التأويل 
المستنكر. 

وقال بعضهم: الشهادة هنا بمعنى اليمين. وظاهر السياق بل صريحه 
يشهد بأنها شهادة صريحة مؤكدة باليمين؛ فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة. 

وقال يعصهع : الآية منسوخة . وهذه دعوى باطلة» فإن المائدة من آخر 


القرآن نزولاء ولم يجئ بعدها ما ينسخهاء فلو قدر نص يعارض هذا من كل 
واجة لكان سوسا بآنة المائدة: 


وقال بعضهم: هذه الآية ترك العمل بها إجماعًا. وهذا مجازفة وقول بلا 

علم؛ فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى» وهي مذهب كثير من السلف27, 
وحكم بها أبو موسى الأشعري27©؛ وذهب إليها الإمام أحمد(©. 
5- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به 

55١ 07‏ 8- عن غمارة بن ُزيمة أن عمّه حدثه ‏ وهو من أصحاب 

النبي يك -: أن النبي يك ابتاع فرسًا من أعرابي؛ فاستتبعه النبيّ يك ليققضيّه ثمنّ 

فرسه. فأسرع النبيّ يكثِةِ المشي وأبطأ الأعرابيٌ» فطفِقٌ رجال يعترضون الأعرابيّ 

فيساومونه الفرسٌ ولا يشعرون أنَّ النبي بل ابتاعه. فنادى الأعرابيٌ رسول الله يكل 


)١(‏ كابن المسيب. وشريح القاضيء؛ وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر: 
امصنف عبد الرزاق» ))١66847-١661"8(‏ ولامصنف ابن أبى شيبة») (/171784- 
517) واتفسير الطبري» (9/ ١ .)51/-51١‏ 

() كماسبق في حديث الباب. 

انظر: المسائله» برواية عبد الله (ص 470)) وبرواية صالح (5/ .)5١14‏ 


8 و مه فق 


تهذيب سنن أبي داود 
فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرسٌ وإلا بعمّه. فقام النبي يَكِهِ حين سمع نداء 
الأعرابي فقال: «أوَليسٌ قد ابتَعْتّه منك؟2» فقال الأعرابييٌ: لا وال ما بعتّك! فقال 
النبي يكل «بلى قد ابتَمْنّه منك», فطفق الأعرابي يقول: هَلُّمَّ شَهِيدا فقال 
حُزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي كك على خزيمة فقال: بم 
تَشهّد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله يكِِ شهادةً خزيمة بشهادة 
جلي 


وأخرجه الشاة 7. 


وهذا الأعرابي هو: سَواءٌ بن الحارث ‏ وقيل: قيس المُحاربي» ذكره غير 
واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين. 

وقبل: إن هذا الفرس هو «المرتجز' المذكور في أفراس النبي كَِل. 

وقال الشافعي2'7: وقد حفظ عن النبي يَلِِ أنه بايع أعرابيًا في فرس فجحد 
الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة» فلو كان حتمًا لم يبايع رسول 
الله يك بلا بينة ‏ يريد قوله تعالى: #وَأَشَهِدُوا ذا تَايعَضُمَ 4 [البقرة: 185]-20). 

قال ابن القيم جبَلدَتَه: وقد احتج بهذا الحديث من يرى أن للحاكم أن 
يحكم بعلمه؛ قال: وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد 
والاستظهار ولهذا لم يكن معها يمين!؟». 


)١(‏ أبو داود (273701)) والنسائي (4541): وكذلك الحاكم (18-11//5) من طرق عن 
الزهري؛ عن عمارة بن خزيمة به. 

.)18١/4( «الأم»‎ )0( 

فرة كلام المنذري مثبت من (ه»؛ وفيه اختصار وتصرّف من المؤلف عما في 
(المختصر» المخطوط, وليس في مطبوعته النقل عن الشافعي. 

(4:) انظر: «معالم السنئن» للخطابي (5/ 7575)» وأن للحاكم أن يحكم بعلمه هو قول- 


8 ١حه‏ قد 


كتاب الأقضية 

وهذا القول باطلء والنبي يَكْةِ إنما أمضى البيع بشهادة خزيمة وجعلها 
بمنزلة شاهدين» وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع - ولم يره ‏ استندت إلى 
أمر هو أقوى من الرؤية» وهو تصديق رسول الله يك بالبراهين الدالة على 
صدقه؛ وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعًاء فلما كان من المستقر عنده أنه 
[ق0٠]‏ الصادق في خبره. البارٌ في كلامه» وأنه يستحيل عليه غير ذلك 
البة- كان هذا من أقوى التحمّلات» فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو رآه 


وسمعة. 


بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان» وهي من لوازمه ومقتضاه. 
ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة» فلما تميّزت عن شهادة 
الرؤية والحس التي يشترك فيها العدل وغيره أقامها النبي كَل مقام شهادة 
حلي 

“- باب القضاء باليمين مع الشاهد 


/ - عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِْهِ قضى بيمين وشاهد. 


4 10#" وفي رواية: قال عمرو ‏ يعني ابن دينار -: «في الحقوق). 


وأخرجه مسلء17). 


-ت الشافعى. انظر: «نهاية المطلب» .)68٠ /١8(‏ 

)00 لإوذ اود )مطل 19 انام طروق يننا بن سليمان المكيء 
عن فيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وليس فيه قول عمرو: 'في 
الحقوق». وأخرجه أبو داود (7709) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن 
عمرو بن دينار به وفي آخره قول عمرو المذكور. 


8 ده فق 


تهذيب سنن أبي داود 
#454- وعن أبي هريرة: أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد. 
وأخرجه ابن ماجه والترمذي217, وقال: حسن غريب. 


قال ابن القيم مْلتئه: قال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل)17): سألت أبي 


وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 


هريرة: أن النبي كل قضى بشاهد ويمين؟ فقالا: هو صحيح. قلت: فإن 


0 


بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ فقالا: وهذا صحيح 
أنضاة:هها تحيعًا صَعحيحان: 


وقد روى ابن ماجه7؟2 عن جابر: أن النبي يَكِْةِ قضى باليمين مع الشاهد. 


في 
)0 


أخرجه أبو داود (7719)», وابن ماجه (73774). والترمذي (1557).: وكذلك ابن 
حبان (001771) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه. عن أبي هريرة. 

و0552 

في الأصل والطبعتين: «قال»» تصحيف. والتصويب من (ه) وكتاب «العلل». 

برقم (7579)., وأحمد (147178). وكذلك الترمذي )١44(‏ كلهم من طريق 
عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جابر. 

رجاله ثقات. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. فقد أخرجه مالك ,)5١١١(‏ 
والترمذي .)١1155(‏ والبيهقي )١119/١١(‏ من طرق عن جعفر بن محمد. عن أبيه 
مرسكة 

رجّح أحمد والترمذي المرسّلء وكذا الحافظان الرازيان وخطًا رواية عبد الوهاب. 
انظر: «العلل» .)١407(‏ وأما الدارقطني في «العلل» )7٠1(‏ فصحح الوجهين وقال: 
وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر» لأن جماعة 
من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر» والحكم يُوجب أن يكون القولُ قولهّمء لأنهم 
زادوا وهم ثقات. وزيادة الثقة مقبولة. 


هك 


كتاب الأقضية 


ورواه الإمام أحمد فى (مسئدة). 


وفي |١١‏ ند2176 أيضًا عن عمارة بن حزم: أن رسول الله كَلْةِ قضى 


وفى «المسند)(؟) أبضاعن يديد بن عبادة: أن رسول الله كَكِاةٌ قضى 


وفى (المسند)(”) أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن على: أن 


النبى يَلِةِ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء» وقضى به على 
بالعراق: 


(010 


برقم /14٠09(‏ 707)» من طريق شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة قال: كتابٌ 
واخجلاتة في كتب سعيد بن سعد بن عبادة: أن عمارة بن حزم شهد... إلخ. 

في إسناده اخمتلاف واضطرابء وفي أكثر الطرق أن الكتب هي «كتب سعد بن 
عبادة»» وروي الحديث من مسنده دون ذكر عمارة بن حزم, وفي بعضها: يشهد 
سعد بن عبادة أن النبي يَكِةِ أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد. انظر 
حاشية محققي طبعة الرسالة على هذا الحديث والحديث الآتي. 

برقم (771)» وأخرجه أيضًا الترمذي (1147)؛ والدارقطني (4441)» والبيهقي 
.)١ ال١ /16١(‏ 

برقم .)2١8717(‏ بذكر قضاء علي به فقط» وأما الجزء المرفوع فيه فهو عن جعفرء 
عن أبيه» عن جابر. وأما من مسند علي باللفظ المذكور فأخرجه الدارقطني 
(5810 5)» والبيهقي .)17١/٠١(‏ والظاهر أنه وهم من بعض الرواة حيث جعل 
الحديث كله عن علي» والصواب أن أوله ‏ وهو القدر المرفوع منه ‏ إما مُرسل وإما 
من مسند جابر (وقد سبق الكلام عليه)» ثم أعقبه محمد الباقر بذكر أن عليًا قضى به 
أيضَاء وهومنقطع فإن محمدًا لم يدرك عليًا. 


8 عه 3 


تهذيب سنن أبي داود 


وروى ابن ماجه(١‏ عبن سَرّق: أن النبي ككةِ أجاز شهادة رجل ويمين 
الطالن» 


وأعل فريك ان هزه وعديك عاتن ووهما اعرد ها ف البان: 

أما حديث أبي هريرة: قالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة» رواه عنه ربيعة» قال الدَّراوَرْدي("©: فذكرت ذلك لسهيلء فقال: 
أخبر ني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة- أني حدّثته إياه. ولا أحفظه. قال 
عبذ العزيز: وكان أصاب سهيلًا علةٌ أذهبت عقله؛ وسى بعض حديئه» فكان 
شهيل يعاد حو وي عنداعن أب 1 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلًا لبعض طرق حديث أبي هريرة» ولا 
يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث,. فقد رواه أبو الزناد عن 


الأعرج عنه. ومن هذه الطريق خرّجه النسائي0©. 


000 برقم (771/1) من حديث عبد الله بن يزيد مولى المنبّعث» عن رجل من أهل مصره 
عن سَرَّق . فالإسناد ضعيف لجهالة التابعى المصري. 
واحرهة الو عد الت ذفن «الفدويد 0101/11 ين جنا لفل و وله امن :ونع من 
أهل مصر أحسبه ابن البيلماني». وهو عبد الرحمن ابن البيلماني» ضعيف. 

(؟) رواهعنه الشافعي في «الأم» (1/ 771)) ومن طريقه أبو داود عقب حديث الباب. 

(؟) في «الكبرى» (65759).؛ وكذلك ابن عدي في «الكامل» (239077/5)» والبيهقي 
.»354/1١(‏ كلهم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الجزاميء عن أبي الزناد به. 
والمغيرة لا بأس به. إلا أن له ما ينفرد به ويُنكر عليه. ولعل هذا الحديث منه. كما 
يوحي إليه إيراد ابن عدي له في «الكامل»؛ ونص عليه الذهبي في «تاريخ الإسلام» 
(1748/4--7249): ويدل عليه أن مالكًا ومحمد بن عجلان خالفاه فروياه عن أبي - 


8 عده ه 


كتاب الأقضية 
الثانى: أن هذا يدل على صدق الحديث فإن سهيلا صدّق ربيعة» وكان 
يرويه عنه عن نفسه؛ ولكنه نسيه وليس نسيان الراوي حجةً على من حفظ. 


الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس» وقد أخبر أنه سمعه من سهيلء فلا 
وجه لرد حديثه ولو أنكره سهيل؛ فكيف ولم ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي 


وأما حديث ابن عباس» فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبى يلك وقد 
روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن النبي يكةِ قضى بالشاهد 
الب 20 


وهذا أيضًا تعليل باطل لا يُعترض بمثله على السنئن الصحيحة؛ وقد 
رواه الناس عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس عن النبي يكو وصححه 
مسلم؛ وقال النسائي7"): إسناد جيد» وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس. 


- 0 الزناد عن عمر بن عبد العزيز قولّه؛ وزاد ابن عجلان عنه عن بعض مشيختهم عن 
شُرَيح القاضي أيضًا. أخرجه مالك .)51١7(‏ وابن أبي شيبة (5 27744» والبيهقي 
178/0 - 1074). 

)١(‏ ذكر هذه الرواية النسائي في «الكبرى» عقب الحديث (0471) معلقةٌ» ولم أجد من 
أسندها. 

(0) في «الكبرى» عقب الحديث (04717)؛ وهو من طريق سيف بن سليمان» عن 

قيس بن سعدء عن عمرو به. ثم ذكر أن قيسًا قد تابعه محمد بن مسلم الطائفي» عن 

عمرو به. 


8 مده فق 


تهذيب سنن أبي داود 

قال القاكن 7"كبايى ديف تاس عن رسوؤل الله كه لزانر د انعد م 
أهل العلم مثلّه لو لم يكن معه غيره؛ مع أن معه غيره مما يشده. 

وقال الغتافع' 59: قال لن متحجد ين الحسو لو علبيت أن مستت دن 
سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد ‏ يعني حديث ابن عباس لأفسدثه 
عند الناس. قلت: يا أبا عبد الله إذا أفسدئّه فسد؟ 

وسيف هذا ثقة» اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه. قال علي ابن 
الودية 09 سالك بعين بن سعد عم شيقك بو اسلينان» فقال: كان عندى 
بنًا ممن يَضْدَّق ويحفظ. وقال النسائي(؟): وسيف بن سليمان ثقة. 


وأعله الطحاوي”* وقال: إنه منكر وقال: قيس بن سعد لا نعلم 
يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. 

وهذه علة باطلة» لأن قيسًا ثقة ثبت غير معروف بتدليس» وقيس وعمرو 
مكيّان في زمان واحد. وإن كان عمرو أَسنّ وأقدم وفاة منه؛ وقد روى قيس 
عن عطاء ومجاهدء وهما أكبر يسنا وأقدم موبًا من عمرو. وقد روى عن 
عمرو من هو في قرن قيس وهو أيوب السّختياني» فين أين جاء إنكار رواية 


)001 في «الأم» »)١7/4(‏ وعنه البيهقي في «معرفة السنن» /١5(‏ 7185) و«السئن الكبرى» 
(١1//و5١).‏ 

() كما في «السئن الكبرى» )١717/١١(‏ و(معرفة السنن» .)5857/١5(‏ 

(*) أسنده عنه البيهقي في المصدرّين السابقين. 

0 فى والكبرى) عق النعاية. 

(5) في «شرح معاني الآثارا (5/ .)١55‏ والمؤلف صادر عن «معرفة السئن» 
(588-787/15) في الرد على إعلاله. 


الأاحدحه ا 


كتاب الأقضية 
قيس عن عمرو؟ وقد روى جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن جبير عن ابن عباس قصة المُحرم الذي وقصته ناقته(2؛ وهو 
من أصح الأحاديث. فقد تبين أن قيسًا روى عن عمرو غير حديث, ولم 
يعللها أحد من أئمة الحديث بانقطاع أصلا. 

وقد تابع قيسًا محمدٌ بن مسلم الطائفي عن عمرو عن ابن عباس» ذكره 
النسائي وأبو داود. والحديث مروي من وجوه عن ابن عباسء فهو ثابت لا 
مطمع في رده بحمد الله. 

وقد أعله طائفة بالإرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي 
عن النبي كَكةِ مرسلا. 

]/١3[‏ وهذا أيضًا تعليل فاسد لا يؤثر في الحديث. لأن راويه عن 
عمرو مرسلًا إنسان ضعيف لا يعترض بروايته على الثقات. قال النسائي(©2: 
ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل» 
قال: وهو متروك الحديث, ولا يحكم بالضعفاء على الثقات. تم كلامه. 

وهذه العلل وأمثالها عَنَتء لا يَترَك لها الأحاديث الثابتة» ولو تركت 
السئن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة7 بمثل هذه 
الخياللات. 


.)77/17/١( والدارقطني‎ :)728/١17( أخرجه البزار (59417)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والحديث متفق عليه من طرق أخرى عن عمروء وعن أيوب وأبي بشرء ثلاثتهم عن‎ 
سعيد بن جبير به.‎ 

(6؟) فى «الكبرى» عقب الحديث (/ا0851). 

إفرة اد في ط. الفقي بعده: «الثابتة»» خلافا للأصل. 
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8 جه 


تهذيب سنن أبي داود 

وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء: أنهم لا 
يلتفتون إلى علَةٍ للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا وصله ثقة أو 
رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا. 

والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله» وهو النظر 
0 في العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين: 

1 عور ارقت بر السدن لطع و مرك ستياه للد اق 
0 التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة ففي موضع. وبانتفاتها في موضع؛ 
لآ يرتضون طريق هؤلاء, ولا طريق هؤلاء. 

والمقصود أن هذا الأصل قد رواه عن النبي يَِ عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وابن عمره وعبد الله بن عمروء وسعد بن عبادة» 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة» وسُرَّقء وعمارة بن 
حزم؛ وجماعة من الصحابة» وعمرو بن شعيب مرسلا ومتصلًا ‏ والمنقطع 
أصح -» وأبو سعيد الخدري. وسهل بن سعد. 

فحديث ابن عباس رواه مسلم. 

وحديث أبي هريرة حسن» صححه أبو حاتم الرازي. 

وحديث جابر: حسنء وله علة» وهي الإرسالء قاله أبو حاتم 
الراؤع7؟ 


وحديث زيد بن ثابت صححه أبو زرعة وأبو حاتم» رواه سهيل عن أبيه 


000( في الأصل و(ه) والطبعتين: «أنهم»؛ تصحيف. 
فم كما في «العلل» لابنه »2١1057(‏ وقد سبق تخريجه والكلام عليه 


رده فد 


كتاب الأقضية 


عن زيد بن ثابت: أن رسول الله بك قفى بشاهد ويمين. 

وحديث سعد بن عبادة رواه الترمذي والشافعي وأحمد0). 

وحديث سُرّق رواه ابن ماجه وتفرد به» وله علة: رواية ابن البَيّكّماني عنه. 

وحديك ارين سيو روادعتة [عكانيو ] تسيف (7أنيو عبة اللي 
الزبيب العنبري؛ حدثني أبي قال: سمعت جدي الزْتّيب("). وشعَيث ذكره 
ابن حبان في «الثقات)(4). 


وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم الزْنْجِي عن ابن جريج عن عمرو: 
أن رسول الله يَكِةِ قضى باليمين مع الشاهد, منقطعًا(*2. وهو الصحيح. 


.)51764 /( سبق تخريجه من كتابي أحمد والترمذيء وأخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 

0( مابين الحاصرتين مستدرك من مصادر التخريجء و١تعَيثْ)‏ تحرّف في (ه) 
والطبعتين إلى «شّعيب»؛ وهو مهمل في الأصل. 

() أخرجه أبو داود (7717)- ومن طريقه البيهقي »-)111١/١١(‏ وأبو القاسم البغوي 
في اتعيكم الصبحابة) (19 01 فى فيه إسادم بتي العير. 
عمّارًا قد توبع تابعه موسى بن إسماعيل التبوذكي» كما عند الطبراني في «الكبير) 
(718/5)» وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7074). وأما شّعيثء فقال ابن 
عدي في «الكامل» (5/ "57): «أرجو أنه في مقدار ما يرويه يصدق فيه»» وأورده ابن 
حبان فى «الثقات»» وحسّن ابن عبد البر حديثه هذا فى «الاستيعاب» (7/ 6705). 

(8) (ك/"ةع). 

(6) هكذا أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 7578)» ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرى) /١١(‏ ؟77١)‏ وامعرفة السنن» .)75917/١5(‏ 
وقول المؤلف: «وهو الصحيح» إشارة إلى أنه قد روي عن عمرو بن شعيب» عن 


ا 


ع 


7 
1 


تهذيب سنن أبي داود 


وديف أن سعيةوواة الطوراق نر ومسعية التقسي 210 بإ قاد 


وحديث سهل بو سعد زواه ابو يكين أى سيرة1" باضعيف تعن 
5 حازم؛ عن سهل7”". 


فالعمدة على الأحاديث الثابتة» وبقيتها شواهد لا تضر. 
- باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة 


0١‏ 7#455- عن أبى موسى الأشعرى: أن رجلين اذَّعَيا بعيرًا أو دابة إلى 
النبى يَكِةِ ليست لواحد منهما بينة» فجعله النبى علد بينهما. 


وأخرجه النسائى وابن ماجه(؟). 


7 4/ "1- وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي يكن فبعث 


- أبيه»عن جده موصولًا ولكنه لا يصح. وهو كذلك. فقد أخرجه البيهقي 
(0 »6 ابن عبد البر في «التمهيد) (؟/ )١16١‏ من طريقين عن عمرو بن 
شعيب بهء وكلاهما واو. 

)١(‏ (4/75). وكذلك في «الأوسط» (4187). وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي. متروك متهم بالوضع. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ضعيف. 

)١(‏ ط. الفقي: «أبو بكر بن أبي شيبة»» وهو تحريف قبيح, إذ ذاك أحد الأئمة الأعلام 
فكيف يكون ضعيفا؟ ! 

(*) لم أقف عليه. 

6 أبو داود (2771)) والنسائي في «المجتبى» (5 47 2) و«الكبرى» (2400).: وابن 
ماجه (73770)) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» 
عن أبيه؛ عن جده أبي موسى الأشعري. ْ 


38 ٠ه‏ ف 


كتاب الأقضية 
كل واحد منهما شاهدين» فقسمه النبي يك بينهما نصفين7١)‏ 


وأخرجه النسائي7", وقال: «هذا خطأء ومحمد بن كثير هذا هو المصيصيء 
وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ». وذكر أنه ولف فى إسناده ومتنه. 


قال ابن القيم جََلدَنَه: فقال0©: خالفه سعيد بن أبى عروبة فى إسناده 


ومتنهء ثم ساقه0؟) من حديث سعيد عن قتادة» عن سعيد بن أبى بردة» عن 
أبيه» عن أبي موسى: أن رجلّين اختصما إلى النبي يَكِ في دابة ليست لواحد 
منهما(* بيئة» فقضى بها بينهما نصفين. ثم قال: إسناد هذا الحديث جيد. 


والحديث الذي أنكره النسائى قد خرّجه أبو داود من غير طريق 
محمد بن كثير» خرجه بإسناد كلهم ثقات؛ رواه من حديث همام عن قتادة 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. 


ورواه الضحاك بن خَمْرَة(1) عن قتادة» عن أبي مِجلّن »عن أبي بردة» 


0 او عرو ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))77١5(‏ من طريق همّام بن يحبى «عن قتادة بمعنى إسناده». 

() في «الكبرى» (04655) من طريق محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس»ء عن أبي بردة» عن أبي موسى. 

فر أي النسائي. 

(4) برقم (0166)» وهو الحديث الأول في الباب. 

(5) في الأصل وط. المعارف: «فيهما»» تصحيف. 

() تصحف في الطبعتين ومطبوعة «سنن البيهقي» إلى حمزة». 

(0) بعده: «عن» في الأصل والطبعتين» وهو خطأ إذ إن أباه هو أبو موسى. 

)0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (35)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 1017)؟ ‏ 


3 


8 ابام 3 


بردة» عن أبي موسى 


تهذيب سنن أبي داود 


وروي عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أبي 
)00( 


وقيل: عن حماد. عن قتادة» عن النضرء عن بشير بن تهيكء عن أبي 


هريرة('2. قال البيهقي: وليس بمحفوظ. 


قال27: والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن 


طَرّفة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله يل في بعير فأقام كل واحد منهما 
شاهدّين فقضى به بينهما نصفين7؟2؛ وهذا منقطع. 


قال الترمذي فى كعات «العلل )90 سألت محمد بن إسفاعيل عن 


حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث 
إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن 
سلمة قال(21: قال سماك بن حرب: أنا حدّئتٌ أبا بردة بهذا الحديث. تم 


والضحاك بن حمرة ضعيفء وقد خالف ثقات أصحاب قتادة في إسناده. 

من هذا الوجه أخرجه النسائي في «الكبرى» (0455). وقد سبق تخطئة النسائي له 
والكلام عليه. ْ 
أخرجه ابن حبان (2074). والبيهقى »)7358/١١(‏ والمؤلف صادر عن «معرفة 
السنن والآثار) /١5(‏ 5 ه"- 86080), ْ 

أي البيهقي في «معرفة السنن» /١5(‏ 07068). 

أخرجه عبد الرزاق (5 0167١0‏ 30705). وابن أبى شيبة »)275١10575(‏ وأبو داود فى 
«المراسيل) (759), والبيهقي الا عمد ار ع اللي ١‏ 
(ص”7١3).,‏ والمؤلف مارم سا السنن): 

أسنده عن حماد الإمام أحمد في «العلل» برواية عبد الله ,)71١(‏ والطحاوي في 
اشرح مشكل الاثار» (41/08). 


8 "هه 


كتا الأقضية 


كلامه. 


وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه 
مرسلا(21» قال البيهقي: وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال 
البخاري. 
/ 020 


010( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 755)» والمؤلف صادر عن «معرفة 
السنن» /١5(‏ 3608). 


8 بره أذ 


تهذيب سنن أبي داود 
خناب العلم 


)١(لعلا في كتاب‎ -١ 

444/441 - عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من 
رسول الله يَكِِ أريد حفظه فَتَهَئّني قريش وقالوا: أتكتب كل شيىء تسمعه ورسول 
الله يك بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله يلهِ فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه 

َه 5 م 

4 00ه"- وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطّب قال: دخل زيدٌ بن 
ثابت على معاوية فسأله عن حديث. فأمر إنسانًا يكتبّه فقال له زيدٌ: «إن رسول الله 
يكل أمرنا أن لا نكتبّ شيئًا من حديثه). فمحاه(). 


في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المدنيء وفيه مقال(4؟2. 
والمطلب بن عبد الله ب حتظلي قتداولقية غير واتضة: وقال محمد بن 


)١(‏ أي في كتابته» وفي أصل المجرّد مكانه: «باب رواية أهل الكتاب»» وهو السابق لهذه 
الترجمة في «السئن». وهذه الترجمة سقطت من «المختصر» المطبوع أيضًاء وهي 
موجودة في أصله الخطي (النسخة البريطانية). 

إفه4 «سئن أبي داود) (5147”). وأخرجه أحمد (5807). والدارمي ».)250١1(‏ والحاكم 
.)2230١6-1١6/1(‏ وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ 5 85): إسناده صحيح. 

(؟) «سنن أبي داود» (7511). 

(4) قال أحمد وابن معين في رواية: ليس به بأسء وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال 
أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وضعّفه النسائي. انظر: «تهذيب الكمال» 
.)١167 /5(‏ 


كتاب العلم 
سعد7١):‏ كان كثير الحديث. وليس يحتجٌ بحديثه لأنه يُرسل عن النبي يك وليس 
له لقو وعامّة أصحابه 00 هذا آخر كلامه. 

وقد قيل: إنه سمع من عمرء وأن الأوزاعي روى عنه. والظاهر أنهما اثنان» 
لأن الراوي عن عمر لم يُدركه الأوزاعي27). 


وقد أخرج مسلم ف «الصحيح"7") من حديث أبى سعيد الخدرى: أن 
رسول الله يَكةِ قال: ١لا‏ تكتبوا عنى. ومن كتب عنّى غيرٌ القرآن فليَمُحه...» 
الحديث(4), 


قال ابن القيم #اللّئه: قد صح عن النبي كك النهي عن الكتابة والإذنَ فيهاء 
والإذن متأخرء فيكون ناسخًا لحديث النهيء فإن النبي كَلةِ قال في غزاة 
الفتح: «اكتبوا لأبي شاه2*00 يعني خطبته التي سأل كتابتهاء [ق؟0٠]‏ وأذن 
لعبد الله بن عمرو في الكتابة(2» وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتتب 
ومات وعنده كتابه» وهي الصحيفة التي كان يسميها «الصادقة»29. ولو كان 


000 في «الطبقات» (9/ .)1١9‏ 

(0) انظر: «الجرح والتعديل» (8/ 09"): و«أوهام الجمع والتفريق» .)١71/١(‏ 

() برقم (27004)» وقد أعلّه بعض الأئمة كالبخاري وأبي داود بالوقف. انظر: «فتح 
الباري» ».)3١8/١(‏ و١تحفة‏ الأشراف» (7/ 108). 

(4) ولم يُشر المجرّد إلى القدر الذي أثبته المؤلف من كلام المنذريء فرأيت إثبات هذا 
القدر منه. لأن ما بعده قد ضمّنه المؤلف في ثنايا تعليقه الآتي. 

)0( أخرجه البخاري 21١57(‏ 474 7)؛ ومسلم (17604). ١‏ 

)0030 أخرجه أحمد ».)50٠١(‏ وأبو داود (7747), والحاكم ))3١7-1١5/1(‏ بإسناد 


(0) كماأخرجهابن سعد في «الطبقات» (5/ 0-771 777), والدارمى (617): - 


585 ماه وي 


تهذيب سنن أبي داود 
النهي عن الكتاب متأخرًا لمحاها عبد الله لأمر النبي يك بمحو من كتب عنه 
غير القرآن» فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن 
النهي عنهاء وهذا واضح. والحمد لله. 
وقد صح عن النبي كَل أنه قال لهم في مرض موته: «اثنوني باللوح 
والدواة والكتف لأكتب لكم كتابًا ل تضلوا بعده أبدًا(21. وهذا إنما كان 
يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه. 
وكتب النبي كَلِْةٌ لعمرو بن حزم كتابًا عظيمًا في الديات وفرائض الزكاة 
وغيره 
وكتبه فى الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب27, وكتاب 


0 والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص 284 85)) من طرق بعضها صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري :.)١١5(‏ ومسلم )71١/1711(‏ واللفظ به أشبه. 

ف أخرج نصّ الكتاب بتمامه ابن حبّان في (صحيحه) (59009). والحاكم /١(‏ 896- 
91 1) من طريق الزهريء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن 
جده. والصواب في إسناده: عن الزهري قال: قرأتٌ فى كتاب رسول الله كَل 
داود فى «المراسيل» »)7١51(‏ وقال: «أسند هذا ولاايصحً)». وهو كاب مشهور عند 
أهل العلم؛ وقد أمر عمر بن عبد العزيز عمّاله على الصدقات أن يأخذوا بما فيد 
وشهد له ابن شهاب الزهري بالصحة؛ وصدر به مالك «كتاب العقول» من «الموطأ». 
انظر: (التمهيد» :.)١59 /1١1(‏ و(مستدرك الحاكم) /١(‏ 79414- 3596). 

إفرة وتوارثه أبناؤه من بعده» حتى انتسخه عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابي 
عبد الله بن عمرء فأمر عمّاله بالعمل به» وقد أقرأه سالمٌ الزهريّ أيضًا فرواهء وأدركه 
مالك فقرأه ورواه بنصه فى «الموطأ» (/5191). انظر: «سنن أبى داود» ))151/١(‏ - 


8 داه قد 


كتاب | 
أى كر الضندق الى تفع | ل 00 

وقيل لعلي: هل خصّكم رسول الله يك ببشيء؟ فقال: لاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إلا ما فى هذه الصحيفة» وكان فيها العقول وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مؤمن بكافر7"). 

وإنما نهى النبي يك عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط 
القرآن بغيره؛ فلما عَلِم القرآن. وتميّر وأفرد بالضبط والحفظء وأميت عليه 
مفسدةٌ الاختلاط- أذن فى الكتابة. 

وقد قال بعضهم: إنما النهي عن كتابة مخصوصة. وهي أن يجمع بين 
كتابة الحديث والقرآن فى صحيفة واحدة» خشية الالتباس. 

وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقاء وكان بعضهم يرخص فيها حتى 
يحفظء فإذا حفظ محاها0©. 

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائهاء ولولا الكتابة لم يكن 
بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل. 


ح- وامستدرك الحاكم» .)75917/١1(‏ 
وأخرجه أحمد (1777). والترمذي (377). والحاكم )”47/١1(‏ من طريق 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي بَْةْ موصولاء والصواب هو الأول أن الزهري 
قرأه عند سالم» ليس فيه ذكر لأبيه. انظر: «العلل» للدارقطني (717/717). 

.)١65717/( وأبو داود‎ )١ 55 5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (517 .)7١‏ 

() انظر آثارهم في «تقييد العلم» للخطيبء و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(باب ذكر كراهية كتابة العلم - باب ذكر الرخصة في كتابة العلم). 


28 بده قي 


تهذيب سنن أبي داود 
١‏ - التشديد في الكذب على رسول الله وَكِلِ 
6 604" عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قلت للزبير: 
ما يمنعك أن تُحدّّتٌ عن رسول الله يك كما يحدّث عنه أصحابه؟ فقال: أمَا والله 
لقد كان لي منه وَجْهّ ومنزلة» ولكني سمعتّه يقول: «من كذب علي متعمدًا فليبَوًا 
مَقَعدَه من النار». 
وأخرجه البخاري والنسائى وابن ماجه7١2.‏ وليس فى حديث البخاري 
والنسائي: «متعمدًا»» والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس ابل 
وقد روي عن الزبير أنه قال: والله ما قال «متعمدًاك. وأنتم تقولون 


,)()اًدمعتم١‎ 


قال ابن القيم ِالدّئَه: وفي «الصحيحين72) عن علي أنه قال: قال رسول 
لله يكلِِ: «من تعمد علو كذيًا فليتبوأ مقعده من النار». 

وفيهما أب ]9 عن المغيرة بى شعة قال مسحة رسول الله كله يفول 
«(إِنَّ كذبًا علىٌ ليس ككذب على غيري؛ فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار». 


2000 أبو داود (23751)» والبخاري ٠ ٠(‏ والنسائي في «الكبرى» ))288١(‏ وابن 
(3). 

68 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 44).: والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
0ةة والشائي في المسنده) (5 071037 بيإسناد صحيح. 

() البخاري (7١23.؛‏ ومسلم (1). ولفظه: «لا تكذبوا عليّ» فإنه من كذب علي فليّلج 
النار». وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو لفظ حديث أنس عند البخاري )٠١8(‏ 
ومسلم (5)» فلعله سقط سطر من الأصل لانتقال النظر. 

(5) البخاري )١591(‏ ومسلم (5). 


باه فق 


كتاب | 


وفيهما أيضًا(١2:‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كذب علي 
متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار». 


وفى ا(اصحيح البيخاري 100 عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي وَكلٍ 
يقول 3م يقل علي ما لم أل فليتبوأ مقعده من النار». 
؟- باب كراهية منع العلم 


"01١١ 5‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «مَن سَئل عن علم 
فكتيه الحمّه الله لخام من نار يوم القيامة». 


وأخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه 0 وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر 
كلامه. 


وقد روي عن أبي هريرة من طريق فيها مقال. والطريق التي أخرجه بها أبو 
داود طريق حسن. فإنه رواه عن التَبُودَكيٌ (وقد احتج به البخاري ومسلم). عن 
حماد بن سلمة (وقد احتج به مسلم. واستشهد به البخاري)» عن علي بن الحكم 
(وهو أبو الحكم البُناني, قال الإمام أحمد: ليس به بأسء وقال أبو حاتم الرازي: 
لا بأس به صالح الحديث7؟)). عن عطاء بن أبي رباح (وقد اتفق الإمامان على 
الاحتجاج به). 


قال ابن القيم بد َلنَئه: ولهذا صححه جماعة منهم ابن حبان وغير:(6) 


.)7( ومسلم‎ )١١1١( البخاري‎ )١( 

.)1١9( برقم‎ )0( 

(*) أبو داود (/3755)» والترمذي (55159). وابن ماجه .)١55(‏ 
() انظر: «الجرح والتعديل» »)18١/5(‏ ففيه قول أحمد وأبي حاتم. 
اللي ابن حبان (40)»: والحاكم .)1١١/١(‏ 


تهذيب سنن أبي داود 


وزواة اب صويية00 حدثنا حفص بن عمرو الرَّيَالي27) حدثنا إسماعيل بن 


يي ا ل 
مرفوعاء وهؤلاء كلهم ثقات. 


ورواه ابن ماجه7© عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن 


إبراهيم به. 


00 


إفرة 
)0 


ومن أجودها أيضًا حديث عبد الله بن عمروء رواه الجماعة7؟) عن ابن 


ليس في القدر المطبوع من «صحيحه)» وقد أخرجه العقيلي في ١الضعفاء»‏ 
.))557/١(‏ وا التقرى فى اميه (148) كسام طرين حنمن بن عمترد 
الرّبالي به. 

قال العقيلي: إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون. ليس لحديئه أصل مسندء 
ل 0 
في لأ «الربّال), وفي (ه): اران وفي مطبوعة «المعجم' لابن المقرئ: 
«الريالي»؛ كل ذلك تصحيف. وهو حفص بن عمرو بن رَيَال الرباليَ» ثئقة مأمون 
(مت5508). انظر: «تهذيب الكمال» )7171١/7(‏ و(تبصير المنتبه») (؟5/ 7 

برقم (115). 

منهم أبو الطاهر بن السَّرّْح عند ابن حبان (47)» و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عند الحاكم (1/ ؟١٠)‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)41/١(‏ وأصبغ بن 
الفرّجَ عند ابن الجوزي أيضًاء وسحئون بن سعيد عند ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »235١ /١(‏ وإبراهيم بن المنذر الحزامي عند أبي نعيم في «المستخرج على 
صحيح مسلم» :)5١/١(‏ وخالد بن خداش عند الطبراني في «الكبير» (قطعة من 
/١5-1‏ رقم 77)؛ كلهم عن ابن وهب به. 


.مه له 


كتاب | 


وهب الإمام. عن عبد الله بن عيّاش7١2»‏ عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن» عن 


اتدل أب الفرجو النقو زف "1ن رهن ونال ومس الكو الى 


وهذا من غَلّطاته» بل هو ابن وهب”7؛4 الإمام العَلّم. والدليل عليه: أن 
الحديث من رواية أصبغ بن المَرّج. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
وغيرهما(*2 من أصحاب ابن وهب عنه. والنّسّوي متأخر؛ من طبقة 
يحيى بن صاعد(١2.‏ والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذاء وقد 
ساقها من طريق أصبغ وابن عبد الحكم عن ابن وهب؟! 


وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه(") من حديث محمد بن داب» 


)١(‏ ط. الفقي: «عبد الله بن عباس»» وله وجه. فإنه: عبد الله بن عيّاش بن عبّاس 
القتباني. 

(20) انظر: «العلل المتناهية» /١(‏ 98)» وتصحف في مطبوعته «النسوي» إلى «الفسوي». 

فرع في «المجروحين» .)0737/١(‏ ٍ 

(:) (ه): (بل ابن وهب هوا. 

(5) كأبي الطاهر ابن السَّرْح» وسحنونء كما سبق في التخريج. 

(7) المَسَوي متأخر عن عبد الله بن وهب المصري (ت1417) بلا ريبء ولكن لم يتبين 
كونه من طبقة يحيى بن صاعد (ت3117)» بل الذي يظهر بالنظر إلى شيوخه الذين 
يلزق بهم الموضوعات ‏ كما في «المجروحين» ‏ أنه من طبقة أحمد (ت١4؟)‏ 
وإسحاق (ت71178) وأضرابهماء والله أعلم. 

(0) برقم (510). 


8 ره فق 


تهذيب سنن أبي داود 


وحديث أنس رواه ابن ماجه(١2‏ أيضًا من حديث الهيثم بن جميل: 
حدثني 0 بن سليم» حدثنا يوسف من إتراهيي عن السن ا فذكره. 
وإسناده ضعيف27. 


وخديك تجابر أجوة:طرقه مارواة انن مائكهة؟): حيدكنا الحييت يذلاف 
أبي السّري العسقلاني» حدثنا خلف(21 بن تميم» عن عبد الله بن السري عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله تَكِهِ: «إذا لعن آخرٌ هذه الأمة 
أولهاء فمن كتم حدينًا فقد كتم ما أنزل الله عز وجل»؛ وهؤلاء ثقات20. 


25 


.)514( برقم‎ )١( 

(0) في الأصل و(ه) والطبعتين: «عمروا. خطأ. 

(") لأن يوسف بن إبراهيم أبا شيبة الجوهري ضعيف منكر الحديث. 

(:) برقم (51). 

(5) في الأصل و(ه) وط. الفقي: «الحسن عن»» تحريف. 

© في الأصل و(ه) وط. الفقي: «خالد»» تحريف. 

(0) فيه نظرء فإن الحسين بن أبي السريء وعبد الله بن السريء وإن كان ابن حبان 
ذكرهما في «الثقات»» لكنّ كليهما متكلّم فيه ثم إن عبد الله بن السري لم يدرك 
ابن المنكدرء وإنما بينهما ثلاثة رواة أسققط ذكرهم من الإسناد» واثنان منهم متروكان» 
فالحديث ضعيف جذا. انظر: «الضعفاء» للعقيلى (”/ 57 7)., و«الكامل) 
(5/؟١5).‏ و«تهذيب الكمال» (5/ .)١55-١146‏ ْ 


8 كه قد 


)١(؟يه باب الخمر مما‎ -١ 

41 74ه"- عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله يَكةِ: ١إنَّ‏ من 
العِتّب خمرًاء وإنَّ من التّمِرِ خمرّاء وإنَّ من العَسَل خمرّاء وإن من الب خمرّاء وإن 
من الشعير خمرًا». 

وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه("". وقال الترمذى: غريب. هذا آخر 
كلامه. 

وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر البجّلي الكوفيء وقد تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة. 

1/ 3*6 وعنه قال: سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: «إن الخمر من 
العصير, والزبيب, والتمرء والحنطة. والشعير والذّرة: وإني أنهاكم عن كل 
2101 آنا 


فى إسناده أبو حري:7؟. عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفى قاضى 


2200 في الأصل: «ما هي»؛ والمثبت من (ه)؛ وهو كذلك في بعض نسخ «السنن»» وفي 
بعضها و«المختصر) المطبوع والمخطوط: «مماهوا. 

(') أبوداود(75177). والترمذي ))١81/7(‏ والنسائي في «الكبرى» (5167)) وابن 
ماجه (71719/9), 

() «سئن أبي داود» (77171)» من طريق أبي حريز عن عامر الشعبي؛ عن النعمان. 

4 و مطوعة#العص وجري ا تخررك ْ 


98 مره قد 


تهذيب سنن أبي داود 
سحستان» وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي» واستشهد به البخاري. وتكلم 


وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين)(١2‏ أن عمر وَدَإيََءَنهُ خطب 
على منبر رسول الله يَكِةْ فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: 
العنب والتمر والحنطة والشعير والعسلء والخمر ما خامر العقل» الحديث. 


١ / 48‏ ”- وعن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «الخمرٌ من هاتين 
الشجرتين ‏ يعنى النخلة والعتبة -). 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه(2). 


قال ابن القيم لده: وقد أخرجا فى «الصحيحين»)20 عن أنس قال: «إن 


الشير خرنك» والجمر يومعذ اشر والتمرة: 


وفي ااصحيح مسلم»247 عن أنس قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرَّم 
فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشرّب إلا من تمرا. 


وفي (صحيح البخاري»)220 عن أنس قال: «حرمت علينا [الخمر] حين 
حرمت ومااتجن خمر الأعدات إلا قليلاء وعامة تمر نا البْشر والتمرة: 


6 أبو داود (751/8). ومسلم (1986). والتر مذي (1817/5)» والنسائي (061!/5. 
إفرة البخاري (00/85) ومسلم 05/١94٠0(‏ 7). 

(4) برقم (1945). 

0( برقم (00/0)) وما بين الحاصرتين منه. 


تعره ف 


كتاب الأشربة 

وفي «صحيح البخاري)17 أيضًا عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر 
وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب». وأخرجه مسلب(") 
أيضًا. 

وفى «الصحيحين»2" أيضًا عن أنس قال: كنت أسقى أبا عبيدة [وأيا 
طلحة] وض بن كعب فَضِيخ زهو وتمر [ق١٠]‏ فجاءهم آتء فقَال: إن 
الخمر قد خُرّمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. 

وفي لفظ7؟): قال عبد العزيز بن صهيب: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر 
ورطب. 


وفي لفظ في «الصحيحين2”72 عن أنس» وسألوه عن الفضيخ» فقال: ما 
كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخء إني لقائم أسقيها 
أبا طلحة وأبا أيوب ورجالَّا من أصحاب النبي يك في بيتنا إذ جاء رجل 
فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لاء فقال: إن الخمر قد حرّمتء فقال: يا أنس 
أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. 


فهِده التضوضن الضحيخة السيرزيحة فقن دول هذه الأشرية المتحذة 


.)4517( برقم‎ )١( 

(1) إنما أخرج )7١77(‏ عنه عن عمر أنه قال في خطبته على المنبر: «أما بعد, ألا وإن 
الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء...»الحديث. وقد سبق. 

(9) البخاري (00857) ومسلم (94850١/4))؛‏ وما بين الحاصرتين مستدرك منهما. 

(5:) البخاري (0777064817) ومسلم /١980(‏ 0)» والسائل فيه سليمان بن طَرْخان 
التيمي؛ وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فهي الآتية. 

)0( البخاري (/5511) ومسلم /١980(‏ 5) واللفظ له. 


5 همه 5 


تهذيب سنن أبي داود 
م نك لان ا د م اه 
لاز 
قروو نك تبكر ين | نكا شبازل لنطا التضوفي ليا كنازل: 
لشراب العنب سواء تناولا واحدًا. فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة, تريح 
من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم. 
ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهماء لأن تحريم قليل 
شراب العنب مجمّع عليه وإن لم يسكرء وهذا لأن النفوس لا تقتتصر على 
الحد الذي لا يسكر منه» وقليله يدعو إلى كثيره. وهذا المعنى بعينه فى سائر 
موسي ا ل لجو ا 
كحي ع مس ل م 
هي صحيحة صريحة. وبالله التوفيق. 
"- باب النهي عن المسكر 
7#ا"ه- عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِ: ١كلٌّ‏ مُسْكِر خمر 
وكل مسكر حرام؛ ومن مات وهو يشرب الخمر يُدِمنْها لم يشربها في الآخرة». 
١‏ 7078- وعن ابن عباسء عن النبي يَكةِ قال: «كل مُحَمَّر خمرٌ 
وكل مسكر حرام؛ ومن شرب مُسكرًا بخِسَت صلائه أربعين صباحًاء فإن تاب 


.)50١*( أبو داود(7719)» ومسلم‎ )١( 


تأ جره 3 


كتاب الأشربة 
تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يَسْقَيه من طِينة الخبال». قيل: 
وما طيئة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديدٌ أهل النار. ومَنْ سقاه صغيرًا لا يعرف 
حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)217. 
الما أسكر كثيرٌه فقليله حرام». 

وأخرجه ابن ماجه والترمذي2"(7, وقال: حسن غريب من حديث جابر. هذا 
آخر كلامه. 

وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفُرات الأشجعي مولاهم المدني؛ شئل 
عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس 
بالمتين7"). آخر كلامه. 

وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب. وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الله بن عمرء وابن عمرو. وعائشة» وخوّات بن جبير. 

وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها إسنادًاء فإن النسائى رواه فى سننه)(؟) 
عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلى (وهو أحد الثقات).؛ عن الوليد بن كثير 


)01 ااسئن أبي داود) (2770)) وفي إسناده راو مجهولء وقال أبو أزرعة: هذا حديث 
منكر. انظر: «العلل) 2ه . 

(؟) أبو داود (7781), وابن ماجه (77297). والترمذي (1875).: كلهم من طريق 
داود بن بكر بن أبي الفرات» عن ابن المنكدر عن جابر. 

(9) انظر القولين في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ .)5٠8‏ 

(5) «الكبرى» (00949) و«المجتبى» (6709).» ولفظه: أن النبي يَكةِ نهى عن قليل ما 
أسكر كثيره. 


8 بره 3 


تهذيب سنن أبي داود 
(وهو قد احتج به الشيخان)» عن الضحاك بن عثمان (احتج به مسلم)؛ عن 
بكير بن عبد الله بن الأشججٌ» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما 
الشيخان). 
وقال البرّار(١:‏ وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه. 
ورواه عن الضِحّاك وأسنده جماعة:؛ منهم الدراوردي والوليد بن كثير 
وتابع محمد بن عبد الله بن عمّار عليه أبو سعيد الأشجٌ, متفق على 
الاحتجاج به(1). 


قال ابن القيم ماله : وحديث ابن عمررواه عند فى (مسنده)» وابن 
ماجه. وصححه الدارقطنى27. 


وحديث عبد الله عن عجرو :وؤاة اجبعة والفمات كانه ديف 


)١(‏ عقب إخراجه الحديث في لمسنده» )٠1١99(‏ عن عبد الله بن سعيد الأشج. عن 
الوليد بن كثير به. 

(0) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (ه»).» وفيه تصرّف واختصار من 
المؤلف عمًا فى «المختصر) (0/ 556-/551). 

إفرة أحمد (0158).؛ وابن ماجه (741"): وكذلك أخرجه البزار (3019/:0-5054), 
والبيهقي (3977/4).: من طرق يشد بعضها بعضًا. 
وقد روي موقوفا على ابن عمر بإسناد صحيح عند النسائي في «الكبرى» (/9018). 
وقد صحح الدارقطني المرفوع في «السنن» عقب الحديث (4744).» ولكنه أعله في 
«العلل» (5941/5. .)70١‏ وقال: إن المحفوظ عن ابن عمر مرفوعا: ٠كل‏ مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام»؛ وهو لفظ مسلم وغيره» وقد سبق في أول الباب. 

):) أحمد (255604: 577/4)) والنسائي (/20701).: وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7595): - 


لأحره فق 


كتاب الأشربة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ولايصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكرء لأن 
صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة: ما أسكر الفرّق منه فيلء 
الكف منه حرام(١؟؛‏ فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يُسكّر منه 
بالفرق» فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سّكرء وهذا مراد 
الأحاديث؛ فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به 
الشّكرء ومن ظن أنه إنما يقع بالشّرْبة الأخيرة فقد غلطء فإن الشربة الأخيرة 
إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلهاء ولو انفردت لم تؤثر» فهي 
كاللقمة الأخيرة في السّبَع. والمصّة الأخيرة في الرِّيّء وغير ذلك من 
المسبّبات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئًا فشيئًا. 

تإوااكان المتكر يسعل يعدن كلوو فين الع ايعان آهل نارق علية 
الاسم منه حرامّاء لأنه قليل من الكثير المسكر مع القطع بأنه لا يسكر 
وحده؛ وهذا في غاية الوضوح. 

40 010 - وعن عائشة وَتَلتعَنَْا قالت: شئل رسولٌ الله ل عن البشّع؟ 
فقال: «كل شراب أسكرٌ حرامٌ). 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه7"). 

1/ 5ت "- وفي رواية: والبتّع: نبيذ العسلء كان أهل اليمن يشربونه. 
- 2 والدارقطني (57065)» من طرق عن عمرو بن شعيب به. 
)١(‏ سيأتي في أحاديث الباب» فانظر تخر يجه هناك. 
ف أبو داود (7787), والبخاري (0087:0686)., ومسلم ١(‏ 13):والترسيدي 


(*كحماط) والنسائى (06095-600957), وابن ماجه (7985). 


8 ده 3 


تهذيب سنن أبي داود 

ههع]) /الاه"- وعن دَيْلّم الحِمْيّري» قال: سألت رسول الله يِه فقلت: يا 

رسول الله إِنّا بأرض باردق تُعاِج فيها عملًا شديدًاء وإنا ننَِّْدْ شرابًا من هذا 

القمح نتقوّى به على أعمالناء وعلى برد بلادنا. قال: «هل يُسْكر؟» قلت: نعم 

قال: «فاجتنبوه»» قال: قلت: فإن الناس غيرٌ تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه 
فقاتلوهم)(0). 


كه؛/ 08 - وعن عاصم بن كُلَيبء عن أبي بردة» عن أبي موسى - وهو 
الأشعري ‏ قال: سألت النبي كك عن شراب من العسلء. فقال: «ذاك البتع». ة قلت: 
وينتبذون من الشعير والذّرة؟ فقال: «ذاك المِرْرٌ) .ثم قال: «أعخبز فريك أن كل 
مسكر حرام»2"7. 


وقد أخرجه البخاري ومسلم7") بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن 


أبيه. 


وم 


/اه؛/ 8*9ه"- وعن الوليد بن عَبّدة عن عبد الله بن عمر(؟: أن نبي الله 


يَكَِْدِ نهى عن الخمر والمَيسِر والكويق والغبّيراءء وقال: «اكل مسكر حرام)90). 


الوليد بن عبدة: بالعين المهملة المفتوحة. وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا. 


)00 «سئن أبي داود) (77817)) وأخرجه أحمد (18075))» والبيهقي (8/ 597): من 
طرق عن يزيد بن أبي حبيب. عن مرثد اليَزّنيء عن ديلم. 

00( «سئن أبي داود» (774815). 

(*) البخاري (24747 247415 51714). ومسلم (77/ا1). 

(4) كذا في «المختصر»., وفي «السنن» برواية اللؤلؤي. والصواب: «عبد الله بن عمرو), 


() «سئن أبي داود» (075860). 


8 ١٠وه‏ فق 


كتاب الأشربة 


قال أبو حاتم7١2:‏ هو مجهول. وقال ابن يونس في «تاريخ المصربين»: وليد بن 
عبدة مولى عمرو بن العاصء روى عنه يزيد بن أبي حبيبء. والحديث معلول. 
ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة. وذكر له هذا الحديث, وذكر أن وفاته سنة مائة. 


وهكذا وقع في رواية الهاشمي27): عبد الله بن عمر). والذي وقع في رواية 


ابن العبد عن أبي داود: «عبد الله بن عمرو». وهو الصواب7". 


1 وعن شهْر بن حوشب» عن أم سامة وَمَِيَعَتهَا قالت: نهى 
رسولٌ الله يك عن كلّ مُسكر و مك410 


-"01١ 69‏ وعن عائشة رََِانََعَنْهَا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 


"كل مسكر حرام وما أسكر منه القَرَقُ قَمِلءٌ الكَففّ منه حرام». 


وأخرجه الترمذي 2*7 وحسّنه. ورواته كلهم محتج بهم في «الصحيحين». 
سوى أبي عثمان عمرو ‏ ويقال: عمر ‏ بن سالم الأنصاري المدني» مشهور ولي 
القضاء بِمَرو ورأى ابن عمر وابن عباسء؛ وسمع من القاسم بن محمدء وعنه 


.)١١ /9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) للسنن عن أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود. وهو القاضي القاسم بن جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي العبّاسبي (ت4١4)؛‏ روى «السنن» عن أبي علي اللؤلؤيء وعنه 
زؤاء الحظيي انفد ادي نظ اتأرتخ بجداوة 0415/10 نمق المتذري لسن 
هي من طريق الخطيب عنه. 

(*) انظر: «تحفة الأشراف» (7857/57-/781). 

(4:) «سئن أبي داود) (07545). 

(5) أبو داود(/35417). والترمذي (18757).: من طريق أبى عثمان الأنصاري؛ عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة. ْ 1 


8 لوه 


تهذيب سنن أبي داود 
روى هذا الحديثء. روى عنه غير واحد. قال المنذرى: ولم أر لأحدٍ فيه 
كلام (21, 


قال ابن القيم #6 لدئه: وفي «صحيح مسلم»(1) عن جابر أن رجلا قدم من 
عتعان وعتي انق اموب فال رسول اله لهي درابايشريرنه 
بأرضهم من ادر يقال له الوزرء فقال رسول الله ككلِ: ١أَوَّ‏ مسكر هو؟», قال: 
عر حزن اك 0 كل كر عراز لضان الاقينةا لحن شرت 
الحيك أن يستندنيق طئة الخال», قالوا؟ نا سول الله وسداطية الشيال؟ 
قال: عرو ق أهل النار» أو ١عصارة‏ أهل النار). 


وفي لمسند الإمام أحمد)7" عن أبي هريرة أن النبي يَكْةِ قال: كل 
مسكر حرام). ورواه النسائي والترمذي وابن 0" وقال الترمذي: 


وفي «سئن ابن ماجه2*(0 عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «كل 


)١(‏ الكلام على الحديث مثبت من (ه)» وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمًا في 
المختصر؛ (7070-179/5). وإنما صرّح المؤلف بذكر المنذري في آخر جملة 
منه لئلا ينسب استقراءه إلى نفسه. 

.)50١1( برقم‎ )1( 

(9) برقم(40859). 

(؛) النسائي (208)» والترمذي معلقًا عقب الحديث (1871)» وابن ماجه (8*401), 
وأخرجه أيضًا ابن حبان في اصحيحه)» (408 0). 

(0) برقم (7178) عن يونس بن عبد الأعلى المصريء عن عبد الله بن وهب المصري. 
عن ابن جريج؛ عن أيوب بن هانىئ» عن مسروقء عن ابن مسعود. 


8 وه 2 


كتاب الأشربة 
مسكر حرام). قالابن ماجه: «هذا حديث المصريين». رواه من حديث 
أيوب بن هانئ عن مسروق عنه. 


وفي سئن ابن ماجه(١2‏ أيضًا عن يعلى بن شداد بن أوس قال: سمعت 
معاوية يقول: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: "كل مسكر حرام على كل مؤمن» 
قال ابن ماجه: وهذا حديث اي 00 
؟- باب في الداذي77) 
5؛/ "- عن مالك بن أبي مريمء قال: دخل علينا عبد الرحمن بن 
عَنْم فتذاكرنا الطّلاء؛ فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول الله يك 
يقول: الَيشربّنَ ناسٌ ين أمتي الخمرٌ يُسمُونها بغير اسمها'. 


وأخرجه ابن ناح 50 


- إسناده حسنء وقد أخرجه ابن حبان 5٠4(‏ 0).» والحاكم /١(‏ 715), من طريقين 
آخرين عن ابن وهب به. 

)١(‏ برقم (777894), وأخرجه أيضًا ابن حبان (077/4)» كلاهما من طريق عليّ بن ميمون 
الرفّيء عن خالد بن حيّان الرفّي عن سليمان بن عبد الله بن الرِيِْقانء عن يعلى بن 
شداد بن أوس به. والإسناد حسن في الشواهد والمتابعات. 

(؟) ط. الفقي: «العراقيين»» تحريف. 

(؟) نوع من الخمرء فارسي معرّب على صيغة المنسوب وليس بنسب. 

(:) أبو داود (/2778)» وابن ماجه »)407١(‏ وأخرجه أيضًا ابن حبان (5176/8)؛ كلهم 
من طريق حاتم بن خريث عن مالك بن أبي مريم به. ومالك مجهولء وقد خالفه 
عطية بن قيس الكلاعي فروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن غنم كما سيأتي 
في رواية البخاري ‏ بلفظ: ١يستحلون‏ الخمر»»؛ على أن لهذا اللفظ: ٠يسمونها‏ بغير 
اسمها' شواهد حسان» وسيأتي بعضها. 


5 *ع55 3 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم دالّئه: ولفظه(١؟:‏ «ليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمّونها 
بغير اسمهاء يُعرّف على رؤوسهم بالمعازف والممَئّيات يخسف الله بهم 
الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير». 

[وفي إسناد حديث أبي داود وابن ماجه: حاتم بن حريث الطائي 
الحمصي. سثئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: شيخ» وقال يحيى بن معين: لا 
ر 6300 

وقد أخرج ابن ماجه7؟) أيضًا من حديث ثور بن يزيد. عن خالد بن 
معدان. عن أبي أمامة يرفعه: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من 
أمتي الخمرء يسمّونها بغير اسمها». 

وأخرجه أيضًا(*2 من حديث ابن مُحَيريز عن ثابت بن السَّمْط عن عبادة 
عن النبي يَللة. 


)١(‏ أي لفظ ابن ماجه. 

فق قولهما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 101). وقد وثقه عثمان بن سعيد 
الدارمي؛ وقال ابن عدي: لهرَّة حديثه لم يعرفه ابن معين» وأرجو أنه لا بأس به. انظر: 
«الكامل» (5797/5). 

(”) مابين الحاصرتين من (ه)»؛ ولعل المجرّد لم ينقله لأنه مما أفاده المؤلف من كلام 

دم برقم (7237584), وفي إسناده عبد السلام بن عبد القدوس الكلاعي. وهو ضعيف 
يروي المناكير عن ثور بن يزيد وغيره. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١61/1(‏ 

(4) برقم (37286) من طريق بلال بن يحيى العبسي؛ عن أبي بكر بن حفص. عن ابن 
فخيريز به ونجاله موثقون: ]لآ أن بلالا خخولك :فى إستادم» خالفه شعبة فرواة عن أب 
(1837) والنسائي (0504)) وهو أصحٌ. 


8 عوده ه 


كتاب الأشربة 

وقال البخاري 0 06 باب ماجاء لم31 ادر 
الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدّقة بن خالد. 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكّلاعيء قال 
حدثني عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريء قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري - والله ما كذبني ‏ سمع النبي وك يقول: «ليكوننَ من أمتي أقوام 
يستحلون الجرّ والحرير والخمر والمعازف. ولينزلنَ أقوام إلى جَنْبٍ عَلَّمِ 
بروح عليهم بسارحة لهم. يأتيهم لحاجة7" فيقولون: ارجع إلينا غدَاء 
فيبيتهم الله ويضع العَلّم. ويمسخ آخرين قردةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة». 

وقد طعن ابن حزم7 وغيره في هذا الحديث, وقالوا: لايصح. لأنه 
منقطع لم يذكر البخاري من حدّثه به. وإنما قال: «وقال هشام بن عمار». 

وهذا القدح باطل من وجوه: 

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه؛ فإذا روى عنه 
معنعئًا ُهل على الاتصال اتفاقًا لحصول المعاصرة والسماعء فإذا قال: 
«قال هشام» لم يكن فرق بينه وبين قوله: (عن هشام) أصلا. 


الثاني: أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولاء قال الإسماعيلي 


.)0095( في كتاب الأشربة» والحديث فيه برقم‎ )١( 

إفقة كذا بحذف الفاعل في رواية أبي ذر الهروي للصحيح, وفي بعض الروايات 
الأخرى: «يأتيهم ‏ يعني الفقير ‏ لحاجة». انظر: الطبعة السلطانية ))٠١5/1/(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7148/4). 

(*) انظر: «المحلّى» (09/9). 


5 هوه 33 


تهذيب سنن أبي داود 

في (صحيحه2170: أخبرني الحسن» حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه. 
والحيتة هوانه سفيان: 

الثالث: أنه قد صح من غير حديث هشام, قال الإسماعيلي في 
«الصحيح70('؟: حدثنا الحسنء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا بِشْر 
حدثنا ابن جابر» عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرّشي في الناس فذكر 
حديثًا فيه طولء قال: فإذا عبد الرحمن بن غنم, فقال: يمينًا حلفت عليها 
حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. والله يميئًا أخرى» حدثني أنه سمع 
رسول الله كك يقول: اليكوننَّ في أمتي قوم يستحلون الخمر...) في 
حديث هشام: «الخمر والحرير)؛ وفي حديث ذُحَيم: «الخرَّ والحرير 
والخمر والمعازف» ‏ فذكر الحديث. 

وَوَوَاةعَكمَان بن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحُبابء قال: أخبرني 
معاوية بن صالح» حدثني حاتم بن خُرّيثء عن مالك بن أبي مريم قال: 
تذاكرنا الطّلاء("© فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: حدثني أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله كل فذكر الحديث بلفظه _47). 

الرابع: أن البخاري لو لم يلق هشامًا ولم يسمع منه فإدخاله هذا 
الحديث في «صحيحه» وجزمّه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام, فلم 


.)7177 ومن طريقه أخرجه البيهقي (؟/‎ )١( 

(؟) ومن طريقه أخرجه البيهقى (”/ 777/7). 

فيه في الأضل وظ + النقن #الطلاقة) حرفن 

(4) أخرجه ابن حبان (71/08) من طريق عثمان بن أبي شيبة به» ولفظ المرفوع فيه بنحو 
لفظ ابن ماجه الذي ساقه المؤلف في مطلع تعليقه. 


لأ حوه كد 


كتاب الأشرية 


يذكر الواسطة بينه وبينه» إما لشهرتهم وإما لكثرتهم» فهو معروف مشهور 
عن هشام. تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. 

الخامس: أن البخاري له عادة في(1)«صحيحه» فى تعليقه» وهى 
جزمه”") بإضافته الحديث إلى من علّقه9 عنه إذا كان صحيحًا عنده؛ 
فيقول: «وقال فلان» و«قال رسول الله»» وإن كا لاقب عل قال «ويذكر عن 
فلان» أو «ويذكر عن رسول الله»» ومن استقرى كتابه علم ذلك. وهنا قد 
جزم بإضافة الحديث إلى هشام؛ فهو صحيح عنده. 

السادس: أنه قد ذكره محتجًا به مُدَخَلًا له في كتابه «الصحيح)» أصلًا لا 
استشهادًاء فالحديث صحيح بلا ريب. 

- باب في الشرب قائمًا 
6 ع ل 5 و 

١‏ ١لاه”-‏ عن أنس: أن رسول الله يَكَِةٍ نهى أن يَشرب الرجل قائمًا. 

وأخرجه مسلء[؟) وزاد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذلك أشر 
وأخبث». هذا من قول أنسر(6). 


57 007/7- وعن التَرَّال بن سَبّْرة أن عليّا دعا بماء فشربه وهو قائم. ثم 


)١(‏ «في» من (ه)؛ وسقطت من الأصل فصارت العبارة في الطبعتين: «عادة صحيحة». 

هع في الطبعتين: (حرصه»» تحريف. 

(9) ط. المعارف: اعقله»)» تصحيف. 

)20 أبو داود (70/11), ومسلم .)5١75(‏ 

(4) نص التخريج مثبت من (ه).؛ وقد تصرّف فيه المؤلف عمًا في «المختصرابحذف 
ذكر الترمذي وابن ماجه وزيادة قول أنس من ١صحيح‏ مسلم». 


83 اوه 33 


تهذيب سنن أبي داود 
قال: إن رجالا يكره أَحَدّهم أن يفعل هذاء وقد رأيثُ رسول الله يك يفعل مثل ما 


وأخرجه البخاري7 0 


قال ابن القيم مَجَمَالدَنه: وقد خرّج مسلم سك (صحيئة)(5) عن أي سعيك 
الخدري: أن رسول الله يَكهِ زجر عن الشرب قائمًا. 


وفيه أيضًا(" عن أبي هريرة أن النبي يَكَةْ قال: ١لا‏ يشربَنَ أحدٌ منكم 
قائمّاء فمن نسى فليستقى». 

وفي (| لصحيحين» 147 عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله كَلةِ من 
زمزم؛ فشرب وهو قائم. 

وفي لفظ آخر(*»: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير. 

فاختلف في هذه الأحاديث؛ فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا: آيجر 
الأمرين من رسول الله كَكِةٍ الشرب قائمّاء كما شرب في حجة الوداع. 

وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظرء فإن النبي كَلةِ لعله شرب 


.)6516( أبو داود (717/14)» والبخاري‎ )١( 

(؟) برقم(50١5).‏ 

(9) برقم .)73١77(‏ وأخرجه أحمد  )28١9(‏ ومن طريقه ابن حبان (5 57  )07‏ بلفظ: 
«لويعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه)؛ وإسناده أصح من إسناد 
مسلم. وانظر: «السلسلة الضعيفة») (/971)) و«الصحيحة) (6لا١-‏ /الا١).‏ 

.)35١110( ومسلم‎ )١1771( البخاري‎ ):( 

(6) عند البخاري )١17727(‏ عقب حديث ابن عباس السابق. 


لوه ف 


كتاب الأشربة 
قائمًا لعذرء وقد حلف عكرمة: أنه كان حينئذ راكب وحديث علي قصّة عَين 
فلا عموم لها. 

وقد روى الترمذي7١'‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة(") عن جدّته 
كبشة قالت: دخل علوت رسول الله يل وفي البيت قربة معلّقة فشرب قائمّاء 
فقمتٌ إلى فيها فقطعته0). وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه ابن 


ماجه. 


وروى أحمد في «مسنده»7؟2 عن أم سّلَيم قالت: دخل2*7 رسول الله عَلَلِيد 
وفي البيت قربة معلقة» فشرب منها وهو قائم؛ فقطعتٌ فاهاء فإنه لعندي. 

فدلّت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائمًا كان لحاجة؛ لكون القربة 
الموضع أو لزحام وغيرها. وبالجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك. 


وأما حديث ابن عمر: كنا على عهد رسول الله يَكْةِ [نأكل 2١7]‏ ونحن 


() برقم 181152 ). وابن ماجه(475"). قال الترمذي: احسن صحيح غريب)»؛ 
وصححه ابن حيان .)017١8(‏ 

(؟) في الأصل: ١عمرا»‏ تصحيف. 

إفرة زاد في رواية ابن ماجه: «تبتغي بركة موضع فيْ رسول الله كلا 

(4) برقم (77/410) من حديث البراء بن زيد ابن بنت أنس» عن أنس» عن أم سليم. 
في إسناده ضعف لجهالة حال البراء بن زيد» لكنه توبع» تابعه أبو عصام البصري عن 
أنس» كما عند الضياء في «المختارة» (1/ 5960). 

(5) في الطبعتين: «دخل علىَّ» خلاقًا للأصل وللمسند. 

© سقط من الأصل و(ه)» واستدركه ناسخ الأصل في الهامش مصدرًا ب العله). 


8 ووه 3 


تهذيب سنن أبي داود 


نمشي» ونشرب ونحن قيام»» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي7١)‏ 

وصححه- فلا يدل أيضًا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث 

النهي في الصحة, وبلوغ ذلك للنبي مَك وتأخره عن أحاديث النهي. وبعد 

ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لهاء فإثبات النسخ في هذا عسيرء والله أعلم. 
وت 


)١(‏ أحمد (2874»» وابن ماجه (7701). والترمذي (1880). كلهم من طريق 
حفص بن غياث؛ عن عبيد الله العمري, عن نافع, عن ابن عمر. قال الترمذي: 
لحسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرا. 
ظاهر الإسناد على رسم مسلم, ولكن أعله الأئمة النقاد: أحمد وابن معين وابن 
المديني والبخاري, فقالوا: وهم فيه حفص. والصواب في إسناده أنه من حديث 
عمران بن حديرء عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد 
(01» والدارمي ».)5١1١(‏ وابن حبان (0747). وإسناده ضعيف. فإن يزيد بن 
عطارد مجهول لم يرو عنه غير عمران. وقال أبو حاتم: ليس ممن يُحتجٌ بحديثه. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .)١15 /١(‏ و«العلل الكبير» للترمذي (ص١١”),‏ 
و«الجرح والتعديل» (9/ 235851-0١‏ و(اتاريخ بغداد») (5/9/ا- /ا/ا). 


.> اق 


كتاب الأطعمة 


كتاب الأطعمة 
١‏ - باب غسل اليدين عند الطعامر 


418/ 5117”"- عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله 26 خرج يمن الخلاء 
فقَدّم إليه طعام» فقالوا : ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال ل: إنّما أُمرتٌ بِالوُضِوء إذا قمثٌ 
إلى الصلاة». 


وأخرجه النسائي والترمذي ١7‏ وحسّنه 
15/ 4" عن سلمانء قال: قرأتٌ في التوراة: أن يركة الطعام الوْضوعٌ 
قبله» فذكرثٌ ذلك للنبي يلك فقال: «بركة الطعام الوضوعٌ ءَ قبله والوضوء بعده»). 


00 


وأخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع» وهو 


يُضعّف في الحديث 00 


)١(‏ أبو داود (7770)» والنسائي (177)» والترمذي »)١18517(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(5 07 كلهم من طريق أيوبء عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس. 
وأخرجه مسلم (775) من حديث عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن 
عباس بنحوه. 

(؟) أبو داود »)777١(‏ والترمذي )١1857(‏ من طريق قيس بن الربيع» عن أبي هاشم 
الرماني» عن زاذان» عن سلمان. 
قال أبو داود: هو ضعيف, وسيأتي تضعيف أحمد له» وقال أبو حاتم: منكرء وقال 
البيهقي: قيس بن الربيع غير قوي» ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث. انظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (؟5١5١)»‏ و«السئن الكبرى» (/1/ 77/5). 

(*) تخريج الحديثين من (ه)» وفيه اختصار من المؤلف عمًا في «المختصر». 


تهذيب سنن أبي داود 

قال ابن القيم #مالئَه: في هذه المسألة قولان لأهل العلم؛ أحدهما: 
يستحب [ق5١٠١]‏ غسل اليدين قبل الطعام, والثاني: لا يستحب. وهما في 
مذهب أحمد وغيرء(١2.‏ والصحيح: أنه لا يستحب. 

وقال النسائي في كتابه «الكبير)('؟: «باب ترك عسل اليدين قبل 
الطعام»» ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن 
عباس: أن رسول الله يَكةِ تبرّز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء. وإسناده 
ع 

ثم قال7؟2: «باب عسل الجُنْب يده إذا طعم»؛ وساق من حديث الزهري 
عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله يَكِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. 

وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب. 

وقال الخلال في «الجامع»(*2: عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث 
قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي كَلِ: ابركة 


000 انظر: «الإنصاف» (7017/51). وروى أشهب عن مالك أنه كرهه. انظر: «النوادر 
والزيادات» .)١5٠/1(‏ 

(؟) «السئن الكبرى» ترجمة للحديث (51707). 

(*) وقد أخرجه مسلم )١١/7754(‏ أيضًا من هذا الوجه. 

(:) (السنن الكبرى» ترجمة للحديث (57014)) وإسناده على رسم الشيخين» وقد 
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) .)١114(‏ 

(4) أكثره فى عداد المفقود. والنقول الآتية قد أودعهاابن قدامة فى «المغنى) 
(1/ 060-04 باختلاف يسير. ١‏ 1 


3 ع.دقه 


كتاب الأطعمة 
الطعام الوضوء قبله وبعده»» فقال لي أبو عبد الله: هو منكر فقلتٌ: ما حدّث 
بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا. 

وسألتٌ يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي 
هاشم عن زاذان عن سلمان ‏ الحديث. فقال لي يحيى بن معين: ما أحسنّ 
الوضوء قبل الطعام وبعده! قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره 
الوضوء قبل الطعام. 

قال مهنا: سألتٌ أحمدء قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان 
سفيان يكره عَسل اليد عند الطعام» قلت: لِمَّ كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من 
زِيّ العجم» وضعّف أحمد حديث قيس بن الربيع. 

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المَرٌُّوذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل 
يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. 

"- باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 

-"”"55١ 6‏ عن رجل عن جابر بن عبد الله رََدَلَنَدَعَنْكَا قال: نهى رسول 
الله يكِهِ عن أن نأكل لحوم الحُمرء وأمرنا أن نأكل لحومٌ الخيل. قال عمرو ‏ وهو 
ابن دينار -: فأخبرت هذا الخبر أبا الشّعثاء. فقال: قد كان الحَكَمُ الففاري فينا 
يقول هذاء وأبى ذلك البخْرٌ ‏ يريد ابنَ عباس -(1). 

وأخرجه البخاري7"' من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء. وليس فيه: 
)١(‏ #سئن أبي داود؛ (07804) وهو متفق عليه من حديث جابر؛ وسيأتي تخريجه. 
هه أي حديث الحكّم الغفاري» وهو في اصحيحه) برقم (200179). وأما حديث جابر 

ففي ١الصحيحين»»‏ وقد سبق أن عزاه المنذري إليهما عند وروده في «باب في أكل 

لحوم الخيل» برقم )"711٠0(‏ من «المختصر). 


ب 
مين 
3 
3 


تهذيب سنن أبي داود 
«عن رجل». 

د م تاغالب بن أنه بحر قال: أصابتنا سَئَدّ فلم يكن في مالي 
شيء أَْم هلي إلاشيء من حم وقد كان انب يحرم لحوم الحمر الأهلية. 
فأتيثٌ النبي يَلِِ فقلت: يا رسول الله أصابتنا السّنة ولم يكن في مالي ما أأطمم 
أهلي إلا سِمَانُ حمر وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أَطِعِمْ أهلّك من 
سَمين حمرك. فإنما خرمتها من أجل جَوَال(١)‏ القزية0), 

اختلف في إسناده اختلافا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر. وذكر 
البيهقي7" أن إسناد حديث ابن أبيجر مضطرب. 

/1 / 4*- وعن عمرو بن شعيبء, عن أبيه. عن جده. قال: «نهى 
رسول الله يك يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية. وعن الجلالةٍ عن ركوبها وأكلٍ 
لحمها». 

وأخرجه النسائي 


قال ابن القيم #6الدّئه: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها 
عن النبي يك علي بن أبي طالبء وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب» 
وابن أبي أوفى» وأنس بن مالكء والعرباض بن سارية» وأبو تعلبة الخشني» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدريء وسلمة بن الأكوع؛ والحكم بن 
عمرو الغفاريء؛ والمقدام بن معديكّربء. وأبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن 


0 


200 جمع جالّة» وهي التي تأكل الجلّة وهي العذرة؛ كالجلالة. انظر: «النهاية» (جلل). 
00 ااسئن أبي داود» (7809) 


(7) «معرفة السنن» .)١٠١ 5 /١5(‏ 
6 أبو داود )7”8١1(‏ والنسائي (417 4 4). 


اع .ده 


كتاب الأطعمة 


عباسء وثابت بن وديعة» وأبو سَلِيط(١‏ البدري, وعبد الله بن عمروء وزاهر 
الأسلمىء وأبو هريرة» وخالد بن الوليد. 


فأما حديث علي» فمتفق عليه(" من حديث الزهري عن الحسن بن 
محمد بن الحنفية» عن أبيه عن علي. 

وأما حديث جابر فمتفق عليه أيضًا(" من رواية عمرو بن دينار عن 
محمد بن علي بن الحسين عن جابر: أن رسول الله كَل نهى يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهو لمسلم أيضًا(؛» من رواية 


وأما حديث البراء بن عازب» فمتفق عليه أيضًا(*» من طريق شعبة عن 
عدي بن ثابت عن البراء: كنا مع النبي يِه فأصبنا حمُرًا فطبخناهاء فأمر 
مناديًا ينادي أن: «أكفِئُوا القدور». 


وأما حديث ابن أبى أوفى» فمتفق عليه أيضً2'(0 من حديث سليمان 
الشيباني عنه: أصابتنا مجاعة ليالي خيبرَء فلما كان يومٌ خيبر وقعنا في لحوم 
الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله كِ: 


)01( في الأصل و(ه) وط. الفقي: «أبو سليك» تصحيف. والتصحيح من مصادر 
التخريج. وهو معروف بكنيته» واختلف في اسمه. انظر: «الإصابة» .)7١197/15(‏ 

(؟) البخاري (21165) ومسلم .)١4017(‏ 

إفة البخاري (9١؟57)‏ ومسلم .)257/١19441(‏ 

.)"ا/١غ951١(‎ ):( 

.)58/١1958( ومسلم‎ )1757١( البخاري‎ )5( 

.)١9719/( ومسلم‎ )"١195( البخاري‎ )5( 


5 .دق 


تهذيب سنن أبي داود 
«أكفئوا القدورَ» ولا تأكلوا من لحوه(١2‏ الحمر شينًا». 
وعند النسائى2"7 فيه: فأتانا منادي النبى يد فقال: إن رسول الله يكِةِ قد 
3 0 7 : ا 8 
حرّم لحوم الحمرء فأكفئوا القدور بما فيهاء فكفأناها7"). 
وأما حديث أنسء فمتفق عليه أيضًا(؟) من رواية محمد بن سيرين عنه: 
0 تآ جِ 5 ع 
أن النبي يِه جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمرء ثم جاءه جاءٍ فقال: أفيت 
الحمرء فأمر رسول الله يَكلِةِ رجلا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر فإنها ركس»2202. فأكافئت القدورٌ وإنها لتفور باللحم. 
وفي 0 «إنها رجس من عمل الشيطان». 
قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاريء قاله يزيد بن زُرّيع عن 
هشاه0"). 


وأما حديث العرباض بن سارية؛ فرواه الترمذي57) من حديث أم حبيبة 


)١(‏ الأصل: «لحم»» والمثبت من (ه) موافق للفظ الشيخين. 

(") «المجتبى) (1759) و(الكبرى) (5/877). 

(9) كذا في الأصل من الثلاثي (كفأ»» وفي «السنن» المطبوعة: «فأكفأناها» من الرباعي؛ 
وهما بمعنى. 

(5:) البخاري (566078) ومسلم .)١955(‏ 

(5) كذا في الأصلء ولفظ «الصحيحين» وغيرهما: (رجس». 

.)35/1١9غ0(‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم .)99/١9140(‏ 

(8) برقم »)١147/4(‏ وإسناده صحيح إلى أم حبيبة بنت العرباض» وهي فيها جهالة حال لا 
تضرّ لما للحديث من الشواهد الكثيرة. 


88 .> د 


حدم 


كتاب الأطعمة 
بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من 
السباع» وعن كل ذي مِخْلّبٍ من الطير» وعن لحوم الحمر الأهلية» وعن 
|| و ََ 00 


وأما حديث أبي ثعلبة الخشني, فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي 
إدريس الخولاني عنه قال: «حرّم رسول الله كه لب الحو زلهه كل ذي 
ناب من السباع». لفظ البخاري27). 


ولفظ صنل حرم رسول الله عَكَِبدِ لحوم الحمر الأهلية». 


معدان» عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة: أنهم غزوامع رسول الله كك إلى 
خيبر والناس جياع» فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منهاء 
فَحُدّث بذلك النبي يك فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذَّن في الناس: «ألا إن 


ورواه النسائي7؟) من حديث بقية عن بَجير 


)١(‏ سثل عنه أبو عاصم النبيل ‏ والحديث مروي من طريقه ‏ فقال: «أن يَنصب الطير أو 
الشيء فيُرمَى». 

(؟) ليس هذا لفظ البخاريء وإنما أخرجه بهذا اللفظ البيهقي فى «الكبرى) (7791/9). 
وأما البخاري فأخرج و5218 مدل الفظ ميل الأتن سراح و حت رن 
(0011 معلَّقَاء و6610 00810008٠‏ مسندًا) بلفظ : إن النبي كه نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وفي لفظ: السَّبَع. وهو عند مسلم أيضًا .)١9”5(‏ 

.)١1975( برقم‎ )9( 

(4:) «المجتبى) (5751) و«الكبرى) (5 587 551317). 

(45) في الأصل تحرّف إلى «يحيى». وفي ط. الفقي: ابُحَير بن سعيدا بضبط اسمه في 
الهامش بضم الباء وفتح الحاء» وهو تحريف لاسمه واسم أبيه. انظر: «الإكمال» 
لابن ماكولا :.)١9417/-1١95 /١(‏ و«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ /١(‏ 59). 


0004 


تهديب سنن أبي داود 

لحوم الحم الإنسن(1) لا تحِلّ لمن يشهد أني رسول الله». 

وأما حديث عبد الله بن عمر, فمتفق عليه17) من حديث نافع وسالم 
عنه: نهى النبي يلل عن لحوم الحمر الأهلية. زاد مسلم7"): يوم خيبر. 

وأما حديث أبي سعيد الخدريء فرواه عثمان بن سعيد الدارمي47): 
حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك» حدثنا يونس بن أبي إسحاق». 
حدثني أبو الوداك» حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله 
[ق7١١]‏ عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي» فقال: «ماهذا اللحم؟», فقالوا: 
لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أو وحشية؟»». قلنا: بل أهلية. فقال لنا: 
«أكفئوها» فكفأناها ونا لجياع نشتهيها. احتج البخاري بنعيم بن حماد. 
ومسلم بأبي الودّاك جَبْر بن توف. فالإسناد صحيح. 


وأما حديث سلمة بن الأكوع؛ فرواه البخاري )20‏ وهو من ثُلاثياته : 


)١(‏ هكذا في الأصلء وهو لفظ النسائي. وفي الطبعتين: «الإنسية» خلافًا للأصل. 

(؟) البخاري (5714): ومسلم (051) (1978/7). 

(*) وهي عند البخاري )2071١647411/047١6(‏ أيضًا. 

(4) لعله في «كتاب الأطعمة» له. انظر: «تجريد أسانيد الكتب» لابن حجر (ص ”87). 
والحديث مخرّج في «مسند ابن المبارك» )١1857(‏ من رواية حبان بن موسىء عن ابن 
المبارك به. وأخرجه أحمد )١197*5111/1/8(‏ من طريق أبي نعيم ووكيع كلاهما 
عن يونس بن أبي إسحاق به. 
وقد روي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدريء رواه أحمد(777١1١)‏ من حديث 
بشر بن حرب الأزدي قال: سمعتٌ أبا سعيد الخدري بنحوه؛ وإسناده حسن. 

“6 برقم (/0491)» وأخرجه أيضًا (141717) ثُلائيّا عن أبي عاصم النبيل» عن يزيد بن أبي 
عنييك بةه. 


م.ج َه 


كتاب الأطعمة 
حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع 
قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران» قال النبي يك «على م(١2‏ أوقدتم 
هذه النيران؟»» قالوا: على لحوم الحمر الإنسية» قال: «أهريقوا مافيها 
5 اك اه ا 1 3 

واكسروا قدورها)؛ فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها وتغسلها؟ قال 
النبق علد «أو ذاك». ورواه بييلك 291 

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه 


وأما حديث الحكم بن عمروء فرواه البخاري7") من حديث عمرو بن 
دينار» قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون7؟ أن النبي يَكةِ نهى عن الحمر 
الأهلية» فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» 
ولكن أبى ذلك البحر ابن عباسء وقرأ: لاقل لَا دف مَآ أو إَِ نحَرّما * 
الآية [الأنعام: 48 .]١‏ 


وأما حديث المقدام بن معديُكرب. فرواه عثمان الناريت 00 حدثنا 


(1) كذا في الأصل و(ه) وفاقًا لأكثر روايات البخاريء وفي الطبعتين: «علامٌ» وفافًا 
لرواية أبي ذر عن الكشْمِيِهّني. انظر: الطبعة السلطانية (9/ .)4١‏ 

(5؟) برقم (؟0/5()1805٠194١).‏ 

إفرة برقم (0059). 

(4:) الأصل: «زعموا»» والمثبت من (ه) موافق للفظ البخاري. 

(5) ومن طريقه أخرجه الحاكم »3١9/1(‏ ثم عنه البيهقي (1/ 175). 
وأخرجه أحمد (117144:17/197). وعبد الله الدارمي (22057. والترمذي 
)١1714(‏ دون موضع الشاهد, وغيرّهم من طرق عن معاوية بن صالح به. 
والحديث صحيح. وهذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات» وقال الترمذي: - 


اتا 


تهذيب سنن أبي داود 
عبد الله بن صالح المصري. أن معاوية بن صالح حدثه قال: حدثني 
الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: حرّم رسول الله ككل 
أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي, وقال: «يوشك رجلٌ متتكئ على أريكته 
يحدّث حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال 
أحللناه. ومن حرام حرّمناه. ألااوإن مما حرم رسول الله لحومَ الحمر 
الأهلية» ولحمَ كل ذي ناب من السباع». وعبد الله بن صالح من شيوخ 
البخاري» والحسن بن جابر وثقه ابن حبان7(١)‏ ولم يتكلم فيه. 


ورواه أبو اليمان(؟2 عن ريز بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
عوف الجُرَشيىء عن المقدام؛ وفيه: «ألالا يجِل لكم الحمار الأهلي. ولا 


وأما حديث أبي أمامة» فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أبي 


8 
كت 


2 حدثنا أبو أسافة عن عييد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى 


حسن غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ أورده في «الثقات» (5/ 0؟١).‏ ولم يوثّقه غيره» ففيه جهالة حالء ولكنها مغتفرة لأنه 
توبع في رواية هذا الحديث عن المقدام؛ كما في الإسناد الآتي. 

(فهة ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 587)» والخطيب في «الكفاية» 
.)4١/(‏ ومن طرق أخرى عن حريز وابن أبي عوف أخرجه أحمد :)١09/19/5(‏ 
وأبو داود (5 2780 54 570)» والطبراني (الموضع السابق)» والدارقطني (81/18). 

(*) وهو عنده في «المصنف» (27280517). وإسناده ثقات وصححه المؤلفه إلا أن له 

علّةء وهي أن عبد الرحمن بن يزيد الذي روى عنه أبو أسامة ليس ابن جابر بل ابن 

تميم» وهو منكر الحديث؛ نصّ عليه أثئمة العلل. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما تقدّم 

.)87 -١/9 وفي «جلاء الأفهام» (ص‎ )1010/-566/١( 


١ 8‏ ده 


كتات الأطعمة 


القاسم ومكحول عن أبي أمامة: أن رسول الله َكةِ نهى يوم خيبر عن أكل 
الحمار الأهلي» وعن أكل كل ذي ناب من السبع. وهذا إسناد صحيح, فإن 
مكحولَا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه. 

وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه: أن النبي يك قال لبلال: 
«أذَنْ في الناس أنه لا يحل لكم لحومٌ الحمر الأهلية: ولا لحم كل ذي ناب 
من السباع. ولأكل دن مخلب من الطير» وأن الجنة لا تحل لعاص»7١2.‏ 

وأما حديث ابن عباسء فقال الدارمي227: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا عبيد الله بن موسىء عن شيبانَ» عن الأعمشء عن مجاهد عن ابن 
عباس: نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الإسناد 
على شرظ الشيحين: 


وفي «الصحيحين»7) عن الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أَنهى 


010 لم أجده من رواية علي بن يزيد الألهاني ‏ وهو ضعيف -. عن القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبي أمامة. ولعله مخرّج في «الأطعمة» للدارمي. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/1494/7/17/47) وفي لمسند الشاميين» (19/9, 
6 من طريقين آخرين عن القاسم» وإسنادهما ضعيف. 

(؟) هوعثمان بن سعيد الدارمي. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (؟/1717) وعنه 
البيهقي (9/ )1١5‏ من طريق آخر عن عبيد الله بن موسى به. وأخرجه الطبراني في 
(الكيرة 135973 _)١‏ رمو طرف لقنا فى «المحارة» 119/) لاسن طرق 
شريك عن الأعمش به. 
وأخرجه البزار (5917)» والدارقطني (7001), والحاكم (؟117/5).؛ والضياء في 
«المختارة» (11/ /7)» من طريقين جيدين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. 

(*) البخاري (4771) ومسلم .)١979(‏ 


8 حدق 


تهذيب سنن أبي داود 
رسول الله يكِِ من أجل أنها كانت حَمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. 
أو حرّمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية. وهذا يدل على أن ابن عباس 
بلغه النهٌ ولكن تأوله. 
والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولّا حيث لم يبلغه النهي. فسمع ذلك 
منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرّووا ما سمعوه(١2,‏ ثم بلغه النهي عنها 
فتوقف: هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي 
وغيره؛ ثم لما ناظره علي(" جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد. 
وأما حديث ثابت بن وديعة» فرواه الدارمي7" أيضًا: حدثنا أبو الوليد 


الطيالبى. حدثنا أبو عوانة» عن حصّين» عن (؟) زيد بن وهب»ء عن ثابت بن 


وديعة قال: أصَبنا حمرًا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس» فمرٌ بنا رسول الله كك 
والقدور تغلى فقال: «أكفِئُوها» فكفأناها. وهذا إسناد صحيح. رواته كلهم 
ثقات. 


وأماحديتك ابى سسليط(2؟البدرئ::فرؤاه الندارمئ أيمًا: خدثنا 


2000 كما في أول أحاديث الباب» وهو عند البخاري أيضًاء وقد سبق. 

إفة كما عند البخاري )5١١15(‏ ومسلم /١501(‏ 071 737). 

(9) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )17١‏ عن أبي الوليد به. وأخرجه 
أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (2745), وكذا ابن قانع »)١58-1١51//1١(‏ 
كلاهما من طريق حصين به. 

6 في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأء والتصويب من (ه) ومصادر التخريج. 

)0( في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك»» تصحيف. وقد سبق 
التنبيه على مثله. 


>١١ 33‏ ف 


كتاب الأطعمة 


عبد الله بن أبي شيبة(١2؛‏ حدثنا عبد الله بن تُمَيرهِ حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة؛ عن عبد الله بن أبي سَلِيطء عن أبيه ‏ وكان 
بدريًا - قال: أتانا نهِيُ رسول الله كَكِةِ عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بهاء 
فكفأناها على وجهها. 


وأما حديث عبد الله بن عمرو20 قرواه أبوأداوذ من حديث عمرو ين 
شعيب عن أبيه عن جده؛ وهو فى الأصل. 


وأما حديث زاهر الأسلميء فرواه الدارمي7" عن يحيى الحمّاني؛ 
حدثنا شَرِيك, عن مَجْرَأَة بن زاهرء عن أبيه قال: مرّ النبي يك والقدور تغلي» 
فسأل عنها فقالوا: الحمر الأهلية» فأمر بها فكفئت. وهذا الإسناد على رسم 
العيخية 40 


)١(‏ وهوعنده في «المصنف»2(١١٠518).‏ وأخرجه أحمد )١15158(‏ من طريق ابن 
إسحاق به؛ وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. وعبد الله بن عمرو بن ضمرة - ويقال: 
ضميرة ‏ فيه جهالة حال» ولكن مثلها مغتفر في الشواهد. وقد صححه الضياء في 
«المختارة» (5/ ١ ٌ .)595-179١‏ 

(؟) في الأصل: اعمر»؛ سقطت الواو سهوّاء وقد سبق تخريجه في أحاديث الباب. 

() وأخرجه أيضًا البخاري (41717) من طريق إسرائيل عن مجزأة به. 

(4) كذا قالء مع أن في إسناده يحيى الحماني» وهو متهم بسرقة الحديث مع حفظه 
وسعة روايته؛ ولم يُخرج له الشيخان شيئًاء وإنما ورد ذكره عرضًا في اصحيح 
مسلم» (738/1/11)» ولعل المؤلف توهمه أبا يحيى عبد الحميد الحماني ‏ والد 
المذكور ‏ فقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا (2044)؛ وروى له مسلم في مقدّمة 
(صحيحه) كلامًا لجابر الجعفي. والله أعلم. 
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تهذيب سنن أبي داود 

وأما حديث أبي هريرة» فرواه الترمذي(١»‏ من حديث زائدة عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة عنه: أن رسول الله بلِةِ حرّم يوم خيبر كل 
ذي ناب من السّباع وَالْمُجَثْمة والحمار الإنسي. قال الترمذي: هذا حديث 
وأما حديث خالد بن الوليد. فقد تقدم في الباب الذي [ق07؟] قبل 


وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال» وهي في 
(«الصحيح»: 

اخدها لأنوناع نف و10" القرية كوا ف دريف الت 01 
وهذا قد جاء فى بعض طرق حديث عبد الله بن أبى أوفى: أصابتنا مجاعة 
ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما 
غلت بها القدور نادى منادي رسول الله يَككِةٍ أن: «أكفئوا القدور ولا تأكلوا من 


)١(‏ برقم (1746)) وإسناده حسن. 

فم «باب النهي عن أكل السباع»» في «السنئن» برقم (7807)» وفي «المختصر) 
(7794). إسناده ضعيف, ومتنه منكر حيث فيه أن خالدًا قال: ١غزوت‏ مع رسول الله 
يك خيبر»؛ وخالدٌ لم يكن مسلمًا حينها؛ وفيه تحريم الخيل مع الحمر. وهو مخالف 
لحديث جابر المتفق عليه: أن النبي يَكِةْ رخص في لحوم الخيل يوم خيبر. وقد 
ضعّفه أحمد والبخاري والنسائي والدارقطني في آخرين. انظر: «العلل المتناهية» 
017١ /5(‏ )» و«المختصر) للمنذري (717/5), و«الضعيفة» للألباني .)١١149(‏ 

() ط. المعارف: «جوالي». خطأء والجوال قد سبق تفسيره. 


2 هو حديث الباب» وقد سبق تخر يجه وبيان ضعفه. 


لاع 1د 


كتاب الأطعمة 
لحوم الحمر شيئًا»: فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله كَلِِ لأنها لم 
تُخمّسء وقال آخرون: نهى عنها البتة(١2.‏ وقال البخاري في بعض طرقه27): 
«نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العَذِرة». فهذه علتان. 

العلة الثالثة: حاجتهم إليهاء فنهاهم عنها إبقاءً لها كما في حديث ابن 
عمر المتفق عليه7: «أن رسول الله يَكِهِ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية». 
زاد في طريق أخرى: وكان الناس قد احتاجوا إليها. 

العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لآنها رجس في نفسها. وهذه أصح العلل» 
فإنها هي التي ذكرها رسول الله يك بلفظه كما في «الصحيحين)47) عن أنس 
قال: لما افتتح رسول الله يك خيبر أصبنا حمرًا خارجةً من القرية وطبخناها 
فنادى منادي رسول الله ككِ: «ألا إن الله ورسوله ينهياتكم عنها فإنها رجس 
من عمل الشيطان». فهذا نص في سبب التحريم؛ وما عدا هذه من العلل 
فإنما هي حدّسٌ وظنّ ممن قاله. 

؟- باب أكل الطافي 

557”- عن جابر بن عبد الله رَصَدَيََعَنْهَا قال: قال رسول الله كلِِ: «ما 

ألقَّى البحرٌ أو جَرّرَ عنه فكُلُوه وما مات فيه وطُمًا فلا تأكلوه)(6). 


)01 أخرجه البخاري (7165) ومسلم .)١91/(‏ 

.)5550( برقم‎ )١( 

() سبق تخر يجه؛ والزيادة الآنية عند مسلم برقم (071/ 9؟) (ج”. ص678١)‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) «سنئن أبي داود» (7815)» من طريق يحيى بن سٌليم الطائفي. عن إسماعيل بن أمية» 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. وقد أعله الأئمة بالوقف كما سيأتي. 
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تهذيب سنن أبي داود 
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الشوري وأيوب وحماد. عن أبي 
و 
الزبير» أوقفوه على جابر(١2.‏ وقد أسند هذا الحديث من وجهٍ ضعيف227. 


وأخرجه ابن ا 


قال ابن القيم 5 |لنك»: قال عبد الحق(؟؟: هذا الحديث إنما يرويه الثقات 
ع 1 
من قول جابر» وإنما أسيد من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سَليم عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر. ومن حديث عبد العزيز بن 
عبيد الله1*؟ بن حمزة بن صهيبء؛ ضعيف لم يرو عنه إلا إسماعيل بن 
00 
عياش" '. 


وقال ابن القطان()2: يحيى بن سليم وثقه ابن معين» وتكلّم فيه غيرُه من 
أجل حفظه. والناس رووه موقوفًا غير يحيى. وذكر أبو داود هذا الحديث 
0 ع ع 
وقال: رواه الثوري وحماد عن أبي الزبير» وقفاه على جابر» وقد أسيد من 


»)5١١1١ 5( رواية الثوري عند عبد الرزاق (85777)» ورواية أيوب عند ابن أبى شيبة‎ )١( 
ْ وم جذامن أخرجوعى ياد‎ 

ه64 لكلام أبي داود تتمة لم ترد في «المختصر)؛ وستأتي في كلام ابن القطان الذي 
سينقله المؤلف. 

() برقم (07337141)؛ من طريق يحيى بن سُليم الطائفي بمثل إسناد أبي داود مرفوعا. 

(:) «الأحكام الوسطى» (5/ 5 .)١7‏ 

(0) في الأصل: «عبد الله)» خطأ. والتصويب من «الأحكام» ومصادر تر جمته. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 2785» والدارقطني )47١7(‏ وقال: عبد العزيز 
ضعيف لا يحتج به. وقال أبو زرعة عنه: مضطرب الحديث واهي الحديثء وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث. «الجرح والتعديل» (5/ /141- 78). 

(0) «بيان الوهم والإيهام» (7/7/اه- /الاه). 


لأح حدق 


كتاب الأطعمة 


5 . 1 5 ا ١ ١‏ 
وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر(1). 


قال ابن القطان: فإن كان عبد الحق ضعْف المرفوع لكونه من رواية أبي 
الزبير» فقد تناقض. لتصحيحه الموقوف وهو عنه. وإن عنى به ضعف 
يحيى بن سليم ناقَضَ('») فكم من حديث صحًّحه من روايته! ولم يخاليف 
يحيى بن سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه. وهو 
إسماعيل بن عياشس7). وأما إسماعيل بن أمية فلا يُسأل عن مثله. 

وهذاعتك كن اب النظاتة واتحجديت إننا ضكت لأن الناض ووره 
موقوفا على جابر» وانفرد برفعه يحيى بن سليه!؟)» وهو مع سوء حفظه فقد 
خالف الثقات وانفرد عنهم؛ ومثل هذا لا يّحتج به أهل الحديث, فهذا هو 
الذي أراده أبو داود وغر ه91 من تضعيفن الحديةى: 


وأما تصحيحه17) حديث يحيى بن سليم في غير هذاء فلا إنكار عليه 
فيه؟ فهذه يقة أئمة الحديث العالمين بعلله» يصححون حديث الرجل ثم 


,)0567( أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 17 3)» والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
174).؛ من طريق الحسين بن يزيد الطحّان»‎ /١( والجصّاص في «أحكام القرآن»‎ 
عن حفص بن غياث؛ عن ابن أبي ذتب به. الحسين بن يزيد ضعيفء وقال الترمذي:‎ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ.‎ 

إفة زاد في الطبعتين: «أيضًااء خلافًا للأصل. 

("» رواية إسماعيل بن عياشء عن إسماعيل بن أمية؛ عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا 
أخوتعها الدارقطي (49/13)+وقال##موقوف هو الميحيح. 

0( في الأصل و(ه) وط. الفقي: ١يحيى‏ بن أبي سليم». خطأ. 

(©) كالدارقطني في «السنن» ).)51/1١8-1517/١5(‏ والبيهقي في «المعرفة» .)477/١11(‏ 

ْ أي تصحيح عبد الحق الإشبيلي.‎ )١( 
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يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات. ومن تأمل هذا 
وتتبعه رأى منه الكثير» فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه 
معروف الرواية صحيحٌ الحديث عن شيخ بعينه ضعيمُها في غيره. 

وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس: 

طائفة تجد الرجل قد مُمرّجٍ حديثه في «الصحيح) وقد احتج به فيه. 
فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح! وأصحاب 
«الصحيح» يكونون قد انتقوا حديتّه» ورووا له ما تابعه فيه الثقاتٌ ولم يكن 
مكل لوت كووس عدي العار ل وما فد دعر ا فراعو الناس وسالك 
فيه الثقاتٍء أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه. ولا سيما إذا لم يجدوا 
ذلك من حديثه عند أصحابه المختصّين به؛ فلهم في هذا نظرٌ واعتبارٌ 
اختصّوا به عمن لم يشاركهم فيه» فلا يلزم حيث وُجد حديث مثِلُ هذا أن 
يكون صحيحًاء ولهذا كثيرًا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديتٌ الثقة بأنه لا 
يتابّع عليه. 

والطائفة الثانية: يرون الرجل قد تُكلّم فيه بسبب حديث رواه وضعّف 
من أجله. فيجعلون هذا سببًا لتضعيف حديثه أين وجدوه. فيضعّفون من 
حديئه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته. 

وهذا باب قد اشتبه كثيرًا على غير النقاد. والصواب: ما اعتمده أئمة 
الحديث ونُقاده من تنقية7١)‏ حديث الرجل وتصحيحه والاحتجاج به في 
موضعء» وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر. وهذا فيما إذا تعددت شيوخ 
الرجل ظاهرء كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين» وسفيان بن حسين في 
)١(‏ رسمه غير محرّر في الأصل و(ه».» والمثبت من الطبعتين. 


دده 


كتاب الأطعمة 


غير الزهري» ونظائر هما متعددة. 

وإنماالنقدالخفى إذا كان شيخه واحدًاء كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن مثلًا عن أبيه عن أبي هريرة» فإن مسلمًا يصحح هذا الإسناد 
00 
من روايته» وعلى شرطه في الظاهرء ولم ير إخراجه [ق8١٠]‏ لكلام الناس في 
هذا الحديث وتفرٌ ده وحذه به. 

وهذا أيضًا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل. وهذا إمام 
الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابّع عليه» ويحتج به في 
لاصحيحه), ولا تناقض منه فى ذلك. 


4- باب الإقران في التمر 
474 586- عن ابن عمر رَبََعَنْها قال: نهَى رسولٌ الله يك عن الإقران: 
إلا أن تستأذنَ أصحائك. 
قال ابن القيم #ةالئه: وهذه الكلمة» وهى الاستئذانء قد قيل: إنها مدرجة 
عو 5 
من كلام ابن عمر. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمرء يعني 
الاستئذان. ذكره البخاري في «الصحيح)7". 
000( سبق تخريجه والكلام عليه (ص9١- .)5١‏ 
هع أبو داود (07874؛ والبخاري (100 7)؛ ومسلم .)23١55(‏ والترمذي ,)18١4(‏ 
والنسائي في «الكبرى) (5595). وابن ماجه (77371). 
(*) برقم (0447). ولفظ شعبة المذكور أشبه بلفظ مسلم .)2١9١ /7١45(‏ وانظر: 
«الفصل للوصل المدرّج في النقل» (1/ 178-110). 


اما 
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٠. ٠. 2‏ 4 و ع 
وقد روى الطبراني في «المعجم)7١)‏ من حديث يزيد بن زُرَيع عن أبي 


خالد(؟؟ عن عطاء الخراسانى عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كيل 
«كنت قد(") نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا». 


فذهبت طائفة منهم الحازمي7؟2 في ذلك إلى النسخ وادَّعوا أن حديث 


بريدة ناسخ لحديث ابن عمرء قالوا: وكان النهي حيث كان العيش زهيدًا 


00 


فر 
)0 


ومكان الجملة الأخيرة في (ه): «وقال البخاري فى «الصحيح': قال شعبة: الإذن 


من قول ابن عمراء ولعل المؤلف كتبها كذلك فاختصرها المجرّد. والله أعلم 
«الأوسط» -)7١71(‏ ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار» (ص17١)‏ » وأخرجه 
أيضًا الروياني في ١مسنده»‏ (254)) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (010/9), 
كلهم من طريق محبوب بن مُحرز العطار» عن يزيد بن بَزِيع عن عطاء الخراساني به. 
إسناده ضعيف. يزيد بن بزيع أبو خالد الرّملي ضعيف لا يُتابّع على حديثه ‏ وبه أعله 
الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (5/ 145)-». ومحبوب بن محرز وعطاء الخراساني 
كلاهما فيه لين أيضًا. 

كذا في الأصل و(ه). والصواب: "يزيد بن بَزِيع أبي خالد»؛ ولكن لم أجسر على 
تغييره لأن تصحيف «بزيع» إلى ازرَيع) قديمء ذكرهابن حجر في «اللسان) 
(/ 544)» وهو كذلك في نسخة قديمة من «الاعتبار» ‏ والمؤلف صادر عنه ‏ 
مقابلة على نسخة مقروءة على أبي المكارم عبد الله بن الحسن الدمياطي (ت517)) 
وهو راوي الكتاب عن الحازمي كما في "ذيل التقييد» (17/57). وكذا هو في طبعة 
دار ابن حزم (”/878) المنشورة عن نسختين أخريين. 

وأما زيادة اعن» بين الاسم والكنية» فليست في «الاعتبار»؛ ولعل المؤلف زادها لأن 
يزيد بن زريع لا يكنى بأبي خالد. 

«قد) من (ه).ء وهى ثابتة فى «الاعتبار). 

«الاعتبار) (ص547-741). 


>٠١ 8‏ نه 


كتاب الأطعمة 
والقّوت متعذرًا مراعا لجانب الضعفاء والمساكين» وحثا على الإيثار 
والمواساة. وَرَغَية ع تعاطى اننا العدالة حالة الاجتماع والاشتراك؛ فلما 
وسّع الله الخير وعم العيشٌ الغنيّ والفقيرَ قال: فشأنكم إذًا. 

وهذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حديث بريدة» ولا يثبت مثلّه فإن 
الطبرانى رواه من حديث محمد بن سهلء. حدثنا سهل بن عثمان. حدثنا 
محبوب العطارء عن يزيد بن زريع ١7‏ فذكره. 

0- باب الفارة تقع في السمن 

علدا *561”- - عن ميمونة - دوعي بت اللخاركا و أن فأرة وتقعت 
في سمن, فَأَحبرَ النبي يكل فقال: «القواها عَرْ لهاو كلوا 
إفة 


اذا 


535 


والتريه اتحاري 
غ/ 14" وعن أبي هريرة ووَدَلَهعَنهُ ألتَمُعَنْكُ قال: قال رسو ل الله عَِةِ: (إذا 
وقفت الفارة قن السمن :نان كان عافد فالفوهة ومااخز لها و إن كان انق قاذ 
قال ابن القيم 'يلدّئَه: هذا الحديث قد اختلف فيه إسنادًا ومتنّاء والحديث 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس 
يحدث عن ميمونة» ولفظه: أن فأرة وقعت فى سمن فماتت» فسثئل النبى كلل 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 


(0) أبو داود (2841). والبخاري (776). 


فرق ) سنن أبي داود» (3/47؟) من طريق معمرء 8 عن الزهري, عن سعيد بن المسيب. عن 
الى هري 


3 ١ 8 


تهذيب سنن أبي داود 
رواه النامن عن الزهري بهذا المتن والإسناد. ومتنه خرّجه البخاري في 
«صحيحه» والترمذي والنسائي21(7. وأصحاب الزهري كالمجمعين على 
ذلك. وخالفهم معمر في إسناده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي يِه وقال فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة. صحّح الحديث جماعة 
وقالوا: هو على شرط الشيخين؛ وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي 
تصحيحه27؟. ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحًاء بل رأوه 
خطأ محضًا. قال الترمذي في «جامعه)7): سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطأء 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
والبخاري في «صحيحه)7؟)2 قد أشار أيضًا إلى علة حديث معمر من 
وجوه. فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب»»؛ ثم ذكر 


)١(‏ البخاري (57756 2075 07/8 ه, والترمذي »)١1/98(‏ والنسائي (/0؟57)) 
من طرق عن سفيان بن عيينة ومالك» كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه أحمد )١114807(‏ من طريق الأوزاعي؛ عن الزهري به. وسيأتي أيضًا من 
رواية يونس عن الزهريء إلا أن الزهري لم يسق فيه الإسناد بتمامه» وإنما أرسله عن 
عبيد الله. وانظر: «العلل» للدارقطني (/01 0010017 8). 

(فة حيث قال في «الزهريات» ‏ كما في «التمهيد) (9/ 70) و«الفتح» )”145/١(‏ : 
الطريقان عندنا محفوظان إن شاء الله» لكن المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله. 

(9) عقب الحديث .)١1979948(‏ 

(4) من قوله: «والصحيح» إلى هنا ساقط من الأصلء واستدرك من (ه). 


د١‎ 88 


كتاب الأطعمة 


حديث ميمونة(١2.‏ وقال عَقبه: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن 
عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي كَل ولقد سمعته منه مرارًا. 

ثم قال: حدثنا عبدان أخبرنا(") عبد الله عن يونس عن الزهري سئل عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامد أو غير جامد, الفأرة أو غيرها؟ 
قال: بلعنا أن رسول الله كِةِ أمر بفأرة ماتت في سمنء فأمر بما قَرّبٍ منها 
سات أ 7 

فِكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره الجامدٍ 
زالذاتية انه يوك سياه بالحلرع عير فضي دلي عن أن 
المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه؛ 
وأنه مذهبه؛ فهو رأيه وروايته. ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد 
والمائع لأفتى به واحتج به» فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دلّ على 
أن معمرًا غلط عليه في الحديث إسنادًا ومتنًا. 

ثم قد اضطرب حديث معمرء فقال عبد الرزاق47) عنه: «فلا تقربوه». 


وقال عبد الواحد بن زياد عنه: «وإن كان ذائبًا أو مائعًا لم يؤكل)2(00. 


.)00178( برقم‎ )١( 

إفة في الطبعتين: «حدثنا» خلاقًا للأصل وللبخاري (06179). 

(') تتمته: ااعن حديث عبيد الله بن عبد الله)» وهو متعلق بقول الزهري: «ابلغنا»؛ أي 
بلعنا عن حديث غبيق الله سكده وولح ينشط لسياق سعده:]لى آخخره: 

(4:) في «مصنفه» (/77)) ومن طريقه أبو داود في حديث الباب. 

(5) أخرجه أبو يعلى (22841.» والبيهقي في «الكبرى» (9/ 701) وفي امعرفة السئن» - 


ل 


تهذيب سنن أبي داود 
قال البيهقى: «وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه», يعنى عبد الرزاق. 


وفى بعض طرقه: «فاستصبحوا به21(70. وكل هذا غير محفوظ فى 
حديث الزهري. 


فإن قيل: فقد رواه أبو حاتم السّستي في «صحيحه)1(7) من رواية الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: أن رسول الله كك سئل 
عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: «إن كان جامدًا فألقُوها وما حولها 
وكلوه. وإن كان ذائيًا فلا تقربوه». رواه عن عبد الله بن محمد الأزدي(” 
أخبرنا”؟) إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا سفيان» عن الزهري به» وكذلك هو في 
المسئد إسحاق)2600). 


ت (4١515/1١1١)-_وقوله‏ الآتى فيه-_»ء وابن عبد البر فى «التمهيد» (79-7//9) من 
طرق عن عبد الواحد به. ْ 

010 أخرجه الطحاوي في «بيان المشكل» (07014) من طريق الحسن ب بن الربيع البَجَلي - 
وهو ثقة -» عن عبد الواحد بن زياد. عن معمر به. 
والأمر بالاستصباح به قد ورد في أحاديث أخرى ضعيفة» وفي آشار عن بعض 
الصحابة والتابعين. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (الأطعمة ‏ ما قالوا في الفأرة تقع 

في السمن)» و«الأوسط» لابن ن المنذر (7/ 7١‏ 5)» و«البدر المنير» (6/ 755-17). 

4 برقم (1781). 

(9) تصحف في الأصل إلى: «الأزدب»؛ وسيأتي على الصواب. 

(4) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «حدثنا» خلافا للأصل. 

(5) لفظه في المطبوع (4/ 4 )35١6-70‏ موافق للفظ المحفوظ دون التفصيل بين 
الجامد والمائع» مع أنه نصّ المؤلف هنا وابن حجر في «الفتح» (9/ 574) أن رواية 
إسحاق في «مسنده» هي بالتفصيل على نحو رواية معمر. 


8 ع ١‏ نه 


كتاب الأطعمة 

فالجواب: أن كثيرًا من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة 
معلولة217» فإن الناس إنما رووه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر 
الناس عنه("©2» كمالك وغيره من غير تفصيلء كما رواه البخاري وغيره. 

وقد رد أبو حاتم البّستي ]٠١93[‏ هذاء وزعم أن رواية إسحاق هذه 
ليست موهومة برواية معمر عن الزهري فقال: «ذكر خبر أوهم بعضّ من لم 
يطلب العلم من مَظانّه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة», ثم 
ساق7" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أن هريرة الحديث: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا 


تقربوه!. 


)١(‏ ومنشأ الوهم والعلة أن إسحاق بن راهويه قد روى عن عبد الرزاق عن معمر حديثه 
بالتفصيل» وروى أيضًا عن ابن عيينة حديثه فحمله على حديث معمر ‏ كما أشار إليه 
ابن رجب في شرح علل الترمذي» (7/  )77‏ دون التنبّه لاختلاف ألفاظهماء 
ويدل على ذلك أيضًا أن الحديثين عنده متواليان في لمسنده) (5/ 5 .)5١5-1٠‏ 
وإسحاق من أحفظ أهل زمانه» ولم يُستغرّب من حديثه البالغ سبعين ألف حديث إلا 
حديثان هذا أحدهماء على أنه يَحتمل أن يكون الوهم ممن رواهما عنه. انظر: اسير 
أعلام النبلاء» /١1(‏ 8ا/"ا- 910/6). 

(؟) ممن رواه عن سفيان: أحمد (757747). والحميدي [البخاري (007/8)]» ومسدّد 
[أبو داود(78541)]» وسعيد بن عبد المرحمن المخزوميء وأبو عمار المروزي 
[الترمذي (0748١)]ء‏ وقتيبة [النسائي (08؟4)]» وعلي ابن المديني [الدارمي 
(14١5)]ء‏ وابن أبي شيبة (/54171 27 وأبو خيثمة [أبو يعلى (07078] في آخرين؛ 
كلهم يرويه عن سفيان باللفظ المحفوظ من غير تفصيل. 

(5) برقم (17917). 


85 وآ 


تهذيب سنن أبي داود 

وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ. فإن رواية معمر هذه 
خطأء كما قاله البخاري وغيره؛ والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث 
معلول. فكلاهما وهم. 

ثم قال أبو حاته('؟: «ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعًا 
محفوظان»: لم الله بن محمد الأزدي» 0 إشسحاق» 0 
عريرة فذكرم قال كن جام ساحولها وأكل. ون كان مانا 
نذكر أيتضا غخة الزهرى»غنن عتيد الله.من عبنك' الله عن اببرخ عباس عق 
ميمونة» عن النبي كَِةِ مثلّه. 

فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل. فتصير وجوه 
الحديث أربعة: 

* وجهان عن معمر وهما: 

عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بذكر التفصيل. 

الثاني: عبد الرحمن بن بُوذْويه عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضًا. 

ووجهان عن سفيان: 

أحدهما: رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
)١(‏ فى ١صحيحه)‏ مبوبًا على الحديث .)١1795(‏ 
)١(‏ في الطبعتين هنا وفي الموضعين الآتيين: «حدثنا» خلاقا للأصل. 
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كتاب الأطعمة 
عن ميمونة بالإطلاق من غير تفصيل. 
والثاني(١:‏ رواية إسحاق عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
وأما رواية معمر» فإنه خالف أصحاب الزهري فى حديثه المفصّل فى 
إسناده ومتنه في حديث أبى هريرة؛ وخالف أصحاب الزهري فى المتن فى 
فيه» وأنه لم يحفظه كما حفظه*7") مالك وسفيان وغيرُهما من أصحاب 


الزهري. 

وأما حديث سفيان: فالمعروف عند الناس منه ما رواه البخاري في 
ااصحيحه)() عن الحميدي. حدثثنا سفيان» حدثثنا الزهري. امير 
عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة ‏ فذكره من غير تفصيل. 

وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار عن سفيان7؟). 

قال البخاري في (صحيحه200؟: «باب إذا وقعت الفأرة فى السمن 
الجامد أو الذائب». حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا الزهري. قال: 


أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يحدث عن 


)١(‏ في الأصل و(ه»): «والثانية»» والمثبت من الطبعتين أشبه. 
(؟) في الطبعتين: «حفظ»» والمثبت من الأصل. 

(9) برقم (0078). 

(4) أخرجه الترمذي )١17948(‏ عنهما. 

(5) مبوّبًا على الأحاديث (0078- 5٠‏ 00) الآتية. 


3 > 


تهذيب سنن أبي داود 
ميمونة: أن فأرة وقعت في سمنء فماتت» فسثئل النبي ككِةِ عنهاء فقال: 
«ألقوها وما حولّها وكلوه». قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن 
سعيد بن العشيب عن أبى هريرة قال:ماسمعت الزهري يُقَوْله لاعن 
عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى يكل ولقد سمعته منه مرارًا. 


حدثنا عبدان» أخبرنا(١)‏ عبد الله عن يونس» عن الزهري عن الدابة 
تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامدء الفأرة أو غيرها؟ قال: 
بلغنا أن النبي يكليِ أمر بفأرة مانت في سمن فأمر بما قَرّبِ منها فطّرح؛ ثم 
أكل؛ عن حديث عبيد الله بن عبد الله. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سثل النبي وَكِةِ عن 
فأرة سقطت في سمنء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه». 

وأما الحديث الذي رواه ابن وهب27©» عن عبد الجبار بن عمرء عن 
ابن شهاب؛ عن سالم عن أبيه: أن رسول الله يَكِهِ سكل عن فأرةٍ وقعت في 
سمن. فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا ما بقي»» فقيل: يا نبي الله أرأيت إن 
كان السمن مائعًا؟ قال: «انتفعوا به ولا تأكلوه)- فعبد الجبار بن عمر 


ضعيف. لا يحتج به7". 


)١(‏ فى الطبعتين: «حدثنا» خلافًا للأصل. 

هم المرطانةا حزما ول لمعيل امف روسن ريك تريس ابن اسار و 
«الأوسط» (5759/5). وابن عدي في «الكامل» (5/ 5 23737)) والبيهقي في «الكبرى» 
(9/ 7”65) وامعرفة السنن» .)١579-1١557/١5(‏ 

(؟) ضعّف حديثه هذا محمد بن يحيى الذهلي ‏ كما في «التمهيد» (77/9)-» وأبو- 


ا 


كتاب الأطعمة 


١ 3 . 8 2‏ 
وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب” 


قال البيهقي7"©: والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في 


2 ع 
زيت قال: «استصبحوا به وادّهنوا به أذُمكم)7". 


الصواب: أنه موقوف عليه؛ ذكره البيهقى7؟). 


000 
زفرة 


0 


ك0 


حات )2 6 ابن المنذرء وابن عدي. والدارة في |١‏ ( 
تم في وابن ر»وابن و 


2307 والبيهقي. 

أخرجه الدارقطني (5784)» والبيهقي (4/ 2754 مسن طريق يحيى بن أيوب 
الغافقي ‏ وهو سيئ الحفظ » عن ابن جريج به. وضعفه ابن المنذرء والدارقطني في 
«العلل» (071 27 والبيهقى. 

المعرفة السئن» .)١71//14(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (0758/1 5887 35)) واب بن المنذر في «الأوسط» ( ١/6‏ 
والطحاوي في «بيان المشكل» (7599/17- 400). والبيهقي في «الكبرى') 
(9/ 504).؛ من طرق عن نافع عن ابن عمر 

في (معرفة السئن» :)١77/١5(‏ وأسنده في «الكبرى» (764/4) من طريق 
الدارقطني ( )مارو سحديك عي دو بكر لارف عن بي هارون عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعا الس جحي متت رقدكا بد عي ان انررق 
[عند الدارقطني (1)5741]) ومعمر [عند عبد الرزاق (1)581) فروياه عن أبي هارون 
ف الى معد موقو عليه هر السواب: إلا اماناعتاورن السدي نه طعي 
متروك الحديث. 


> 8 


تهذيب سنن أبي داود 
كناب الطب 


-١‏ باب في الكي 

-”/١5‏ عن مُطرّف عن عمران بن خصين ووَدَليََعَنْهَاه قال: نهى 
النبي يك عن الكَّ» فاكْتويناء فما أفلخن ولا أنْجَجْن217). 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه27 من حديث الحسن البصري عن عمران. 

ولفظ الترمذي: أن رسول الله يةِ نهى عن الكىء قال: فابتلينا فاكتويناء فما 
ألّحنا ولا أنجحنا. ْ 

ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله يي عن الكىّ فاكتوَيتٌ؛ فما أفلحت ولا 
أنححث. 1 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». وفيما قاله نظر, فقد ذكر غير واحد من 
الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين07”©. 


قال ابن القيم الَئه: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)(24. ثم قال بعده: 


)0 ااسئن أبي داود) (78705) بإسناد صحيح. 
وقوله: «فما أفلحن ولا أَنْجَحن» أي: تلك الكيّات» كما جاء عند ابن أبي شيبة 
)١1087(‏ بإسناد صحيح عن أبي مِجْلَر عن عمران قال: «اكتويت كيّة بنار ما أبرأث 
من ألم ولا أَشْفَتْ من سَقَم). 

(5) الترمذي )5١49(‏ وابن ماجه (490*). 

(©) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص78). ولعل الترمذي صححه لأن الحسن قد 
توبع في روايته عن عمران» تابعه مطرف وأبو مِجلَز كما سبق. 

.)61١81( برقم‎ )4( 


8 . م قه 


كتاب الطب 


الزجر عن الكى فى حديث عمران بن حصين إنما هو عن الابتداء به من غير 
علةٍ ُوجبه كما كانت العرب تفعله؛ تريد به الوشمء وحديث جابر(١)‏ فيه 
إباحة استعماله لعلَّةِ تحدث من غير الاتكال عليه فى برئها. 

وفى هذا نظر. وقالت طائفة: النهى من باب ترك الأولى» ولهذا جاء فى 
حديث السبعين الألف أنهم لا يكتوون ولا يسترقون7)» وفِعلّه يدل على 
إياحته. 

وهذا أقرب الأقوال» وحديث عمران يدل عليه. فإنه قال: «نهانا عن 
الكي فاكتوينا»؛ فلو كان نهيه للتحريم لم يُقدِموا عليه والله أعلم. 

؟-[ق١١5]‏ باب في الأدوية المكروهة 

*/اع/ ١”/ام-‏ - عن أبي هريرة رت يَدَانَدْعَنَهُ قال: نهى رسول الله يَكدَِةِ عن الدواء 
الخبيث. 

وأخرجه الترمذي وابن وا كن وفى حديثهما: (ايعنى السم). 


قال ابن القيم 76/[ل5ئه(4): وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين. 


)١(‏ في قصة سعد بن معاذ أنه لما أصيب في أَكْحَلِهِ (وهو العرق في وسط الذراع) يوم 
الأحزاب حسمه النبي ولك بالنار. أخرجه ابن حبان (5087)؛ وهو عند مسلم 
)١١1١(‏ وغيره. 

4 أخرجه البخاري (0106) ومسلم (114). 

(*) أبو داود »)2781١(‏ والترمذي (56 »)3١‏ وابن ماجه (7409): وأخرجه أيضًا أحمد 
»6٠ 42‏ والحاكم (5/ )5٠١‏ وصححه وقال: «الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا 
شك فيه). 

(4) الكلام الآتي ليس على شرط المجرّد, إذهو كلام المنذري في «المختصرا - 


الو 


تهذيب سنن أبي داود 


أحدهما: 


خبث النجاسة., وهو أن يدخله المحرّم. كالخمر ولحم مالايؤكل 

والثاني: أن يكون خبيثًا من جهة الطَعْم والمذاقء ولا يُكّر أن يكون كره 
ذلك لما فيه من المشقة على الطباع؛ ولتكرّه النفس إياه. 

/4/ ”ام - وعن أبي الدرداء رد َيَكَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَِةِ: «إن 


الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواءً» فتداوّوا ولا تتداوّوا بحرام»217. 
فيه إسماعيل بن عيّاش27). 


قال ابن القيم #/الدّئه: وأما حديث ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم»؛ فذكره البخاري في «الصحيح)7 من قول ابن مسعود. 


- (00/0") بعينه» ليس لابن القيم فيه أي تصرّف أو زيادة» ولعله كان ساقطًا من 
نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم» لتجريد مافيه من 
الزيادات. 

)١(‏ «سنن أبي داود» (717/5)» وإسماعيل بن عيّاش متكلم فيه» ولكنه صدوق في روايته 
عن أهل بلده خاصّة. وهذه منها 

)١(‏ كلام المنذري على تخريج الحديثين من (ه)» وفيه اختصار من المؤلف عمًا في 
«المختصر). 

(0) معلّقَا مجزومًا به في كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل. ووصله 
عبد الرزاق (/211/041 2١37١١7‏ وابن أبي شيبة (379648)» والحافظ في «تغليق 
التعليق» (6/ )"١-١19‏ بأسانيد صحيحة. 


3 م١‎ 8 


كتاب الطب 


؟- باب في تمرة العجوة 

6 77/”- عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه رََوَايَدَعَنْهَا أن 
النين لقاقال: ومن نمكم سبع تمرالك عتعوة لم يشيره الك البوء سا ولاستسرة: 

وأخرجاه والنسائي217. 

قال ابن القيم ةلتك : [هذا المعني مروي من حديث سعد وعائشة. فأما 
حديث سعد فإنه عام وفي بعض طرق مسلو'('' فيه: «من أكل سبع تمراتٍ 
مما بين لابَتّيها حين يُصبح لم بضرّه سم حتّى يُمسي»](". وهذا ظاهره أنه 

وأما حديث عائشة فرواه مسلم في «صحيحه)7؟2: أن رسول الله وَل 
قال: «في عجوة العالية شفاء» ‏ أو أنها يَرياق ‏ أول البُكرة». وظاهر هذا: 
اختصاصها بعجوة العالية. 


وقد زوى النسائي فى #اسشييهة7؟؟ من حديت الأعمش)عسن أبى 


)0 أبو داود (8177”), والبخاري (04145)؛ ومسلم /7١41/(‏ 2190). والنسائي في 
«الكبرى) (53585). 

.)١54/5١49( برقم‎ )١( 

() مابين الحاصرتين من (ه)» ولم يذكره المجرّد ولا أشار إليه! 

.)5١58( برقم‎ )4( 

(5) «الكبرى» (57417). وفي إسناده اختلاف واضطرابء فقد روي عن الأعمش. وعن 
جعفر بن أبي وحشية على ألوان؛ وأشبهها رواية جعفر ومن تابعه. عن شهر بن 
حوشب. عن أبي هريرة ‏ وهو الحديث الآتي -. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(379))» و«العلل» للدارقطني .)7١9/8(‏ 


8 عم 3 


تهذيب سنن أبي داود 


نضرة217» عن أبي سعيد وجابر» عن النبي كك «العجوة من الجنة. وهي 
شفاء من السم». 

وأخرج('2 عن شهر عن أبي هريرة عن النبي يَكِهْ مثله. 

فقيل: هذا يختص بالمدينة لعِظّم بركتهاء لا أن ذلك عام في كل تمر. 
وقيل: مختص بعجوة العالية. والله أعلم بالصواب7”©. 

4- باب القيل 

5 #7/ا- عن أسماء بنت يزيد بن السّكن رَصََايَدْعَنْهَاه قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: ١لا‏ تقتلوا أولادكم سر فإن الغْيْل يدرك الفارس فَيُدَغْئْرٌه 
بتري 


وأخرجه ابن فانين1؟). 


)١(‏ كذا في الأصل و(ه)؛ والصواب: «الأعمشء عن جعفر, عن أبي نضرة»؛ وذلك لأن 
لفظ الإسناد في «السنن»: ... عن الأعمش» عن جعفر عن شهرء قال: وحدثني أبو 
نضرة؛ ععن أبي سعيد» وعن جابر»» فالقائل: ااوحدثني أبو نضرة» هو جعفر بن أبي 
وحشية» كما يدل عليه صنيع الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (7/ 107) وفي 
«اتهذيب الكمال» )7١17/1(‏ حيث لم يذكر الأعمش في الرواة عن أبي نضرة العبدي. 
فكأن المؤلف والله أعلم ‏ ظنّ أن القائل هو الأعمش فأثبت الإسناد على ذلك. 

(؟) في «الكبرى» (25784 5786).: وكذلك أخرجه الترمذي )7١74(‏ وحسّنه. وشهر 
فيه لين» ولكن يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص السابق» وحديث رافع بن عمرو 
المزني عند أحمد )١660/(‏ بإسناد جيد: «العجوة والشجرة من الجنة». 

(9) مابين الحاصرتين من (ه). 

(:) أبو داود (3881)» وابين ماجه »)301١7(‏ وكذلك ابن حبان (0985)» كلهم من 
حديث المهاجر بن أبي مسلم, عن مولاته أسماء. والمهاجر لم يونّقه غير ابن حبان» - 


8 ع م و3 


كتاب الطب 


40 / “8/ا"ا- وعن ججدامة الأسدية رَيِدَإنَدَعَنَهَا أنها سمعت رسول الله َكل 


يقول: «لقد هممث أن أنهى عن الغِيلّة» حتى ذكرث أن الروم وفارسٌ يفعلون ذلك 
فلايضرٌ أولادتهم). 

قال مالك(١؟:‏ «الغيلة» أن يمسّ الرجل امرأته وهي ترضع. 

قيل: نهى عنه أولا لما علم من ضرره على الصبي, ثم رأى أن ترك ذلك قد 
يضر الرجل بصبره عن7 المرأة مدة الرضاعء فأمسك عن النهي عنه. وذك (؛) 
فارس والروم لكثرتهم, وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان, ولأنهم 
أصحاب طب وحكمة. فلو كان يضرهم لما فعلوه. 

والغيل هو وطء المرضعء قيل: حَمَلتْ أو لم تحمل» وقيل: لايضر ذلك إلا 
إذا حملت من هذا الوطء. فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه. 
فيؤثٌر ذلك فى بئيته وقوّته حتى إذا صار فارسًا أدركه ذلك الضعف فَدَغْدّره عن 
فرسه وأسقطه عنها(2). 


- وقد تفرد بالخبر» ولا يحتمل من مثله ذلك لمعارضته للأحاديث الصحيحة. 

.)١ا/1/9( في «الموطأ» عقب الحديث‎ )١( 

)١(‏ أبو داود (7885)» ومسلم ».)١557(‏ الترمذي (/750171)» والنسائي (75577), وابن 
ماجه(١1١١5).‏ 

(9) (ه): «يضر ذلك بصبره على»» والتتصحيح من عبارة نحوها في «زاد المعاد) 
(ه/مه"١).‏ 

(5) بعده في (ه): «أن»» والعبارة مستقيمة بدونها. 

0 الكلام على الحديث مثبت من (ه)؛ وهو مأخوذ من كلام المنذري في «المختصر) 
(المخطوط) بزيادة وتصرّف من المؤلف. 


دبا اد 
10 نه 


تهذيب سنن أبي داود 
قال ابن القيم مآ اللئه: وقد روى مسلم في «صحيحه)7١)‏ عن سعد تنأ 
وقاص: أن رجلا جاء إلى رسول الله يل فقال: إنى أعزل عن امرأتى» فقال 
رسول الله عله : ١لِمّ‏ تفعل ذلك؟» قال: أشفق على ولدهاء أو على اولادهاء 
فقال رسول الله يَكِِ: الو كان ذلك ضارًا ضرَّ فارسٌ والروم». 
وهذه الأحاديث أصح من حديث أضياء بنت يزيد» وهو احديث شامى 
١1‏ 01 ع 2 
يرويه عمرو بن مهاجر7", عن أبيه المهاجر بن أبي مسله7" مولى أسماء 
بنت يزيد يعد في الشاميين ‏ عن أسماء بنت يزيد» فإن كان صحيحًا فيكون 
النهي عنه أولا إرشادًا وكراهة, لا تحريمًا. والله تعالى أعلم. 
- باب الرقى 
-"0710١‏ وعن أنس بن مالك وَََلَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله يك «لا 
0 
رقي إلا من عينٍ أو حُمةٍ أو دم يَرْقا)(؟). 
وفي ١‏ 1 لصحبحين"(*) عن عائشة وَعَئعَهًا أن رسول الله بك رخص في 
الرقية من كل ذي حمة. 


)١(‏ برقم )١547(‏ ولفظه: عن عامر بن سعد: أن أسامة بن زيد أخبر والدّه سعد بن أبي 
وقاص أن رجلا... إلخ؛ فالحديث من مسند أسامة» لا سعدٍ كما يوهمه سياق 
المؤلف له. 

(؟) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه. وأما رواية أبي داود وابن حبان فمن طريق أخيه 
محمد بن مهاجر عن أبيه. 

() في الأصل: «بن أسلم», والتصويب من مصادر تر جمته وتخريج الحديث. 

(:) «سنن أبي داود» (7”8/5) من طريق الشعبي عن أنس. وقد اختلف على الشعبي في 
هذا الحديث اختلافًا كثيرا. انظر: «العلل» للدارقطنى (71495). 0 

ْ .)5١197( ومسلم‎ )01/4١1( البخاري‎ )5( 


اا 


كتاب الطب 


0000 


وفي «صحيح مسلم)(١)‏ عن أنس وعَئََعَنهُ قال: رخص رسول الله يَكِ في 
الرقية من العين والحّمة والنملة7). 

قال ابن القيم َلنَنَه: وفي «الصحيحين»7) عن عائشة: أن رسول الله كله 
كان يأمرها أن تسترقى من العين. 
77 1 ا ل 


- 


صعرة. 


وفي «"صحيح مسلم»220 عن جابر قال: رخص رسول الله يل لآل حزم 
في رقية الحية» وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي 
ضارعة(2؛ تصيبهم الحاجة؟؟ قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهم. قال: 
١أزقيهم),‏ قالت("2: فعرضتٌ عليه فقال: "أزقيهم). 


وفي (صحيح مسلم)81) أيضًا عن جابر قال «لَدَغت عاذ بيثا عقوت 
ونحن جلوس مع رسول الله يَكِِدِه فقال رجل: يا رسول الله أرقي له؟ قال: 


)١(‏ برقم .)5١197(‏ وأخرجه البخاري (21719) أيضًا. 
(؟) كلام المنذري من (ه). وفيه تصرّف يسير من المؤلف. 
(9) البخاري (01/78) ومسلم .)5١965(‏ 

0 البخاري (5179) ومسلم (5191). 

.)5١98(مقرب‎ )5( 


(5) ضارعة: أي نحيفة, والمراد أولاد جعفر بن أبى طالب رَوَوَادَدُعَنْهُ. 


(0) في الأصل: «قال». والتصحيح من «صحيح مسلم)». 
(4) برقم(99١5/١1).‏ 


58 


م ةق 


تهذيب سنن أبي داود 

امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه0 2١7‏ من حديث جابر: أن رسول الله كَل 
نهى عن الرقى» فهذا لا يعارض هذه الأحاديث. فإنه إنما نهى عن الرقى التي 
تتضمّن الشرك وتعظيمَ غير الله سبحانه» كغالب رقى أهل الشرك. 

والدليل على هذا ما رواه مسلم في «صحيحه)27) من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رُقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». 

وفي حديث النهي أيضًا ما يدل على ذلك. فإن جابرًا قال: نهى رسول 
لله يكِْ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله يكل فقالوا: يا 
رسول الله» إنه كانت عندنا رقية تُرقي بها من العقربء وإنك نهيت عن 
الرقى؛ قال: «فاعرضوها عليّ»؛ فعرضوها عليه فقال: ١ما‏ أرى بأسَاء من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» رواه مسله0"©. 

وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهيٌ عنه نوعًاء 
والمأذون فيه نوعًا آخرء وكلاهما داخل تحت اسم واحد- من تفطّن له زال 
عنه اضطراب كثير. يظنه من لم يحِط علمًا بحقيقة المنهي عنه من ذلك 
الجنس والمأذونٍ فيه- متعارضًاء ثم يسلك مسلك النسخ. أو تضعيف أحد 
الأحاديث. 
)١(‏ برقم(99١55/5).‏ 
(؟) برقم(٠550).‏ 
(©) برقم(919١175/15)‏ دون قوله: «فاعرضوها عليً)؛ فإنه عند ابن ماجه )*61١5(‏ 

والبيهقي (9/ 59 7) بنحوه. 


رم قه 


كتاب الطب 

وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ, ولا 
بت رعاشل . وقد يظهر في كثير من المواضعء مثل هذا الموضعء وقد 
يدق ويلطّف فيقع الاختلاف بين أهل العلم. والله يسعد بإصابة الحق من 
يشاءء وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

1-باب في الطيّرة 

89 004”- وعن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه «لا 
عَدْوَى ولاصَفَرٌ ولا هَامَةٌ». فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرّمْل كأنها 
الظباء. فيخالطها البعير الأجِرّتٌ فيُجخُربها؟ قال: «فمن أَغدّى الأَوّلَ؟». 

قال قمر قال الزهرى: حدقي رجل غين ابي هريرة: آنه سمغ زمتول اله 
ل يقول: ١لا‏ بودن مُمرضٌ على مُصِحٌ». قال: فراجّعه الرجل فقال: أليس قد 

حَدَّئتنا أنَّ النبيّ يكِِ قال: الأخذوى ولا متنقر زلا شان 91 قال لم أَحدّكموه. 
قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حَدَّثْ به. وما سمعتٌ أبا هربرة نسي حديئًا قط 
غيرَه). 

وأخرجه البخاري ومسلم مطولّا و مختصرٌ ا 

قال ابن القيم ,6م للّنه: ذهب بعضهم إلى أن قوله: «لا يورد مُمرض على 
مْصِمٌ) منسوخ بقوله ١لاعدوى»»؛‏ وهذا غير صحيح. وهو مما تقدم آنمًا أن 
المنهيّ عنه نوعٌ غيرٌ المأذون فيه؛ فإن الذي نفاه النبي يَكلِِ في قوله: ١لا‏ 
عدوى ولا صفر» هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك 
على قياس شركهم وقاعدة كفرهم. والذي نهى عنه النبي كَِةِ من إيراد 


)غ2 أبو داود ١(‏ 9 والبخاري (/ا٠لاه,‏ /االاه. لاولاه ١لالاه-‏ ١/الام‏ *الالاه- 
00,) ومسلم 2١ )551١(‏ 


85 م 3 


تهذيب سنن أبي داود 

الممرض على المصح فيه تأويلان: 

أحدهما: خشية توريط النفوس في نسبة [ق١١؟]‏ ما عسى أن يقدره الله 
تعالى من ذلك إلى العدوى, وفيه التشويش على من يورّد عليه وتعريضه 
لاعتقاد العدوىء فلا تنافي بينهما بحال. 

والتأويل الثاني: أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح 
قوركون سينا تلق 9 اله هال فيه العزضهن» تكرق إنراف حناء رقد 
يصرف الله سبحانه تأ ثيرّه بأسباب تضاده. أو تمنعه قوةً السببية» وهذا محض 
التوحيدء بخلاف ما كان عليه أهل الشرك. 


وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في القيامة بقوله: لجيه ]ا خَه 
وَلاسَفَعَةٌ 4 [البقرة: 104], فإنه لاتضاد الأحاديث المتوائرة المنصرحة 
بإثباتهاء فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونهاء وهي 
شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده؛ وإن لم يأذن له. 

وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه. 
كقوله: #إمن ذا لَذِى يَنْمَعٌ عِنْدَمه إِلَا بدن 4 [البقرة: 6ه,. وقوله: ول 
التتتريك لالس ارهن © [الأنبياء:18]» وقوله: لوَلَالمَعْ الشَّفعَهُ عندَمه إل 
ل * [سبأ: ؟]. والله الموفق للصواب. 
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2000 في الطبعتين: «يخلق», والمثبت أقرب إلى رسم الأصل. 
8 كد 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب الصيام اطاط اس تاقالع ارط اوساو اماو بسيو 1 
باب نسخ قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيفُوتَه هِدَيَةُ 2 
باب الشهر يكون تسعًا وعشرين ا ل 1 
- حديث «اشهرا عيدٍ لا ينقصان) سمط اق ملالا حأ ووم لو لش 612 
باب إذا أخطأ القومٌ الهلالٌ 1 
- حديث افطركم يوم تُفطرون» 1 
باب إذا أَغْمِي الشهرٌ 1 
باب من قال: إذا عُمّ عليكم فصوموا ثلاثين 0 000 
0 
باب في التقدم مدو 0ه وله لمع لأسو اموا عجوو اا او وا مط وق 1 “167 
- حديث صيام سرر شعبان موقن المتبوط تبي موا اوم مم او امو 1 
باب كراهية صوم يوم الشك 6 
باب في كراهية ذلك 0 100« 
- حديث (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا» لط و ال الوق ا قا 
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 0000000 
باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده ا 0 
باب الفطر قبل غروب الشمس ما ا ا 1 
باب السواك للصائم 0 
باب في الصائم يحتجم لمح لم ا ا 
الرخصة في ذلك اماو خبطم مجنم تدا نس خسار 1 


8 ادكه 


تهذيب سنن أبي داود 


- حجج المرخصين والجواب عنها 000 
- حكم الفصاد ونحوه ما عب انق 0 ا الحو ادعوم و 1 
باب الصائم يحتلم نهارًا في رمضان ا اد 
باب الصائم يستقيء عامدًا 00010 0 0 0 
باب القبلة للصائم 00 
كراهية ذلك للشّاب سني اج بساحي ع ا 
باب الصائم يبتلع الريق م م الم و لا الاسمسص ا ا 71 
- حديث أن النبي يك كان يمصّ لسان عائشة 1 1 
من أصبح جنبًا في شهر رمضان 00001010121111 0 ااا 
باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان 0000 000 
- الكلام على زيادة: «وصم يومًا مكانه) ة ز ز ز ز ز 0001 00 0ه« 
- الكلام على زيادة: «وأهلكت» 1[ 0 
- رواية مالك بإطلاق المفطر والتخيير بين خصال الكفارة 2 
باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا ا 
باب من أكل ناسيًا بانع تاه و مقطو دوتع ا سوه اب ا و او 11 
باب تأخير قضاء رمضان راان كا اشام الوه اوم المي انا 
باب من مات وعليه صيام ز 1 ا ااا 0 
باب اختيار الفطر ( في السفر) لاوط وس ود مال لاوما طلم ا له ل درا بيك <أقة 
باب فيمن اختار الصيام ا ا 
باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ لو اام و 
باب مسيرة ما يفطر فيه مط طون لطم فق وان لق سخافة رمه اوتام ا ا ا 
النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ا ا ا 


8 ده 


فهرس الموضوعات 


النهي أن يَخصٌ يوم السبت بصوم حل سو سا ا وسسا مس11 
- حكم صوم النيروز ونحوه من أعياد المشركين ماسو يو ا 
الرخصة في ذلك جا و نا تقس انو اق اماق ووم ا 1 
باب في صوم الدهر 0 
باب في صوم المحرّم ممما د رجا حجية لزه مجان وواللا مسي ار وح وري 1لا 
صوم ستة أيام من شوال ام افوا م لا 
- اعتراضات على أحاديث صيام الست والجواب عنها الس ا 
- فصل (ستة أسئلة والجواب عليها) 0100 
كيف كان النبي كَِْدِ يصوم ا 
في صوم الاثنين والخميس نان نس قافا اس سو موسي لها 
صوم العشر 161 
في صوم عرفة بعرفة 111111 0( 
ما روي أن عاشوراء اليومٌ التاسع ا 
باب في فضل صومه اذ 1[ 10000 
- هل كان صوم عاشوراء واجبًا؟ 0 1 1 1 2ط 
باب صوم الثلاث من كل شهر ا وا و ا ا 0/1 
من قال: لا يُبالي من أي الشهر ره ا او 11 
باب النية في الصيام مط ع قفر مق اط أو للقتو لطم الاجم مال وا طاطم اليك قا 10/8 
باب في الرخصة فيه و م ا وم و 1 
باب من رأى عليه القضاء اا ا و نات وات امس ا دا 
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها الاج ا لا 
الاعتكافتف اع مس و لم لطوع ط و م اماو را لط ا ا 17 


تهذيب سنن أبي داود 


- اعتكاف النبي وَل عشرين ليلة في ب بعض السنوات 098 ا 
- اعتكاف النبي يَكِِ العشر الأول من شوال و م و و ا 
المعتكف يعود المريض 11000000000 
- حديث عائشة «السنة على المعتكف 000008 0 0 10070( 
- حديث «اعتكف وصم) 0 0000 
- اختلاف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف 1 
كتاب الجهاد و ةطاسو 17 
سُكنى الشام اللو اا ما وا ال 1 
باب تضعيف الذكر في سبيل الله مارو عبطا عا دوو سا ا 
باب في فضل الشهادة الاق سا ف اطق لمم وال 4 عو 0 1117 
باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان 0 
باب النهي عن لعن البهيمة 0000 اا 
باب الوقوف على الدابة حيط نه الماماك الم اللاو الامو ار وات موا ا 11011 
باب في المحلّل 0 
بات السيف بتحلى ا 
باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به ا ل 
باب في الطاعة تح ااا اسك ةي اا 0 
- حديث «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًَا) مق ا اا 
باب علامٌ يقاتل؟ وو الوط ا ا الا ل 
- حديث «(لا ترايا ناراهما) 151ذ[ز1[1[1[ 1[ 1[ ااا 
باب في التفريق بين السبي 0[ 100000000 
باب الرخصة في البالغين الروك لله العو 


8 ع ع د له 


فهرس الموضوعات 


باب في عقوبة الغالٌ. ا 00 
- حديث إحراق متاع الغالٌ ا ا 00 
باب في المرأة والعبد يحُدّيان من الغنيمة 0018 ا 00 
باب فى سجود الشكر 101010101010131 ا 0 
كتاب الأضاحي 6 
باب ما جاء في وجوب الأضاحي 1 1 00 
- حكم الفرعة والعتيرة شم سوعط مو ع وه مقف لام توا اوعقو واو ا اق بج 110:1 
باب الرجل يأخذ من شّعّره في العشر وهو يريد أن يضحي امم ا 
باب ما يجوز من السن في الضحايا 1 
- حديث زيد بن خالد أن النبي يك أعطاه عتودًا جذعًا ليضحٌ به ال 
- حديث (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» م نو ا 717 
باب ذبائح أهل الكتاب اممو وار أو امهو افع اه بو ا ا 7 
- سبب نزول طاولا تَأْ امَك يأو سم أَمَّه علد 4 مع 7 
باب ما جاء في ذكاة الجنين 1 1 00 
- إبطال رواية النصب: «ذكاة الجنين ذكاةً أمه) من سبعة أوجه ا 
باب العقيقة 1 ا 
- حديث «كل عُلام رَهينة بعقيقته» ويحلّق رأسه ويُدَمََى» ام د و 
- حديث أن النبي وك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا 000 
- حديث (لا يحب الله العقوق» ارا اق وا لو ع وسو حا ل م 14 
- حديث لطخ رأس المولود بالزعفران والخلوق اما عم اش 
باب في الصيد الم ا و 1 


تهذيب سنن أبي داود 


كتاب الوصايا 00 اا 
باب متى ينقطع الية نو ل و و اماو نال ط وله ارو جد سما ل ع ار 1 
كتاب الفرائض كوه جاع مط و لوقا با سما طم مم ما وس خم 1 
باب في ميراث ذوي الأرحام ا 
- حديث «الخال وارث من لا وارث لها 7117 
باب ميراث ابن الملاعنة امطتون اطاط ملم السو اسن خا سا وا ا 
- ميراث اللقيط نس لس براه وو 
باب فيمن أسلم على ميراث 0 اا 0 
باب الولاء ل ا ا او لمم مو 1 
باب من أسلم على يدي رجل 5 0000000 
باب في المولود يستهل ثم يموت مااع مم لما ب ا 1 
باب في الحِلْفي 1 ا 
كتاب الخراج والإمارة 0000 اا 
باب في اتخاذ الكاتب اوطح ا ا امو ل ا 0 
- حديث أن «السجل» كاتب كان للنبي يكل 0 
باب في حكم أرض اليمن لماخ اا مالس ا او 1 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب كأ مع اح سخا وم تمه لماو ور 1711 
- حديث «لا تكون قبلتان في بلد واحد) ماق لوط اباو تع ا 11 
باب تعشير أهل الذمة مخ سس ضام لجرا متاخل ب لاا و 11 
كتاب الجنائز اا ا 
باب في العيادة 11 از[ 1[ اا 
- حديث إعطاء النبي يَلِةِ قميصه ليكفن فيه عبد الله بن أبي م 


8ع ده 


فهرس الموضوعات 


باب العيادة من الرمد مجحو سي اسمس سوا ا ا 
باب الخروج من الطاعون سا السام ا للم لس 111 
باب تطهير ثياب الميت عند الموت 0 0 اا 
باب في التلقين 0 1 1 ا اا 
باب في التّوح 0 
- حديث إن الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه) ا 
باب في الشهيد يُغْسّل و سي ا ل 
باب في الكفن 10000000000 
- حديث أن النبي يك كفن في ثلاثة أبواب ليس فيها قميص ولا عمامة.. 157 ” 
باب في الغسل من عسل الميت نا 0 
باب في تقبيل الميت امطضيه اول اما اطاط اوم طق وم ا ا 101 
باب الدفن بالليل 1 1 1 1[ ز 1 1 ا ااال 0 
باب القيام للجنازة ملعو المققد أل ادج كام حفكه 3 14 امد كو له م 171541 
باب المشي أمام الجنازة 1 1 0 
باب الصلاة على الحنازة في المسجد ماقا وو وو مطح ا ولو لكا ا 11 
باب الصلاة على القبر ان جود وان قاو ادويق ف اماو باتجاط ارع او وعم 0/6 
باب في اللحد و ل ا 
باب الحلوس عند القبر 0000001000 
باب فى تسوية القبر اذ[ [ذ[1[ذ[ذ[ 1[ ا 
ناف لمعيف بصا ل لوو كين 0 0 00 
باب كراهية اتخاذ القبور مساجد ا 
باب المشي في الحذاء بين القبور 000 ااا ا 


باب في زيارة النساء القبور 
و 
باب المحرم يموت كيف يُصنع به؟ 


كتاب الأيمان والندور 000 


باب اليمين في قطيعة الرحم 501 
النذر في المعصية 9 ه1232 
باب فيمن نذر أن يتصدق بماله 00 
كتاب البيوع 35000 
بات الحيوان بالحيوان نسيئة 505 
باب الرخصة في ذلك 12210016 


باب في ذلك يدًا بيد 
باب في الثَّمَر بالتمر 
باب المضارب يخالف 
باب في المزارعة 
باب التشديد في ذلك 
باب من زرع أرضًا بغير إذن صاحبها 


مع > 


وقنء مم مم موثو نر فونه 


٠‏ وفو وو ةو و م وام م نوو 


وامم وو 66م ممم 


واف .ام واوياة و واه وو امامو 


000070000000000 


واققامة وو ثقوةة ةف وايء ام منث ةن ووو 


تهذيب سنن أبي داود 


واواوا ةد ف فر ف ف و و م مرف ارال لو رهامو 


واعو و وم 6 ووه نو نور ةم موث ةمي توم مهارو نوم للم 


هوام واف وه ف ف توووم م ايفو نهارن واه منرم 


ا ا ا ا ا ا 00 


هوا هه راو ووه و ف يلاوو ووو 66 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000 


هافو ةف فور وفوف و ووو واااو 0 


واف ف مام م لع ااا توووم مونو 


ا ا ا ا ا ا 0000000001 


ا ا ا ا ا ا ا 000001 


ا ا ا ا ا ا ا 000001 


ووع ف ووو و وور ون وم هم ووو قو نونو ون ووو نو ونون م ردم 


ل ا ا ا ا ا ا 1 00000000 


فاو فافع وو و وف ةف ف ووو فور و و رو اموه 


فهرس الموضوعات 


- صور أخرى للعينة (ومنها التورّق) و ا 11/4 
باب وضع الجائحة او وو و 1 
ل لد ل 
- حكم المعاوضة عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم ا ا 
- فصل (المعاوضة عن المسلم فيه إذا انفسخ العقد) 1 
باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى او ا ا 
- الخلاف في بيع أشياء غير الطعام قبل قبضها ا 
- فصل (علة المنع من بيع ما لم يقبض) ا 
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 00000010 21 
- الحكم الأول: تحريم شرطين في بيع لوو وام م 91 
- [الثاني] النهي عن سلف وبيع ا 
- [الثالث] النهي عن ربح ما لم يضمن مك ممق فضة فلمالت راي 1ك وو 616 
- [الرابع] «لا تبع ما ليس عندك» اماه اماد رسفو ا 0117 
باب من اشترى عبدًا فاستغلّه ثم رأى عيبًا مو ا اه 
باب إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم اط ال ا ار 1 017 
باب الشفعة الالراعة امت ال ل لوا اوت واااو ا مم ل براي :61179 
- حديث شفعة الجار لماو ملساو مط متو ع لمن سوا ل 011 
باب في الرجل يُفليسء فيجد الرجلٌ متاعّه بعينه ب مسج ا 111 
- زيادة «إن كان قضى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء) اا ا 0 
باب في الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في النّحْلٍ اه 
باب في تضمين العار به 1000 20 / 2100000 
- مسألة سماع الحسن من سمرة ا او ا لق 


تهذيب سنن أبي داود 


باب القضاء باليمين مع الشاهد و اا م ل محف امقر وو 0 
باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بينة ا اس 


[باب] في كتاب العلم ا ان ا وال اح اماق عا وار فج لاوم عام كس جه اوه 
التشديد فى الكذب على رسول الله يك ع و 3 


باب فى الداذئ 0000 
- الرد على طعن ابن حزم في حديث استحلال الأمة الخمرٌ والمعازف.... 


باب غسل اليدين عند الطعام 100 
باب في أكل لحوم الحمر الأهلية و و وو مد ا ا 


توي الرشوعات 
- غلط يعرض لطائفتين إذا رأتا متكلّمًا فيه خرّج حديثه في «الصحيح» 518 


باب الإقران ذ في التمر ل كد ماشهو امسو ا ا 1 
نات إلقارة نكم كن العترن ا ا 
- حديث أبي هريرة في التفريق بين الجامد والمائع نطوو 
كتاب الطب ا 
باب في الكيّ اباوواسم ا راون اموه قا لوو اب اي ا م 1 
باب فى الأدوية المكروهة اذ 1 1[ 0 0 
- النهى عن الدواء الخبيث او ا م ا هس 1 
- النهي عن التداوي بحرام لوو ا م ع 0 
باب في تمرة العجوة اطع ام مص ف أي وااو عار اسك مما وو عل ار 011 
باب الغيّل الوزام بو اسااة اوتام مط ارخ مقف امي و الي 1 11 
باب الرّقى 0 
باب في الطّيرة 11111 0 0 
- حديث ١لا‏ يورد ممرض على مُصحّ) ا اا 
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